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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر لله الذي تفضل علينا بعظيم 

س يدنَّ محمد عليه الهبات، والصلاة والسلام على المؤيد من ربه بالمعجزات، 

 التسليمات...أ كمل أ فضل الصلاة و 

ليكم معروفا فكافئوه، فا ن لم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم  " من صنع ا 

لى   أ توجه ، فا نيتجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، حتى تروا أ ن قد كافئتموه " ا 

ي ملاو لل س تاذ الدكتور  بموفور الصحة والعافيةالدعاء صادق بالله تعالى 

براهيم ما ما بذله من جهد و كل ال شراف على هذه الرسالة، وعلى لقبوله  ا 

نجازها ...  قدمه لي من نصح من أ جل مساعدتي على ا 

كما أ تقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير لل ساتذة ال فاضل أ عضاء لجنة 

مهم عناء قراءة صفحاتها المناقشة على قبولهم مناقشة هذه الرسالة، وتجش  

 وتصويب ال خطاء الموجودة فيها من أ جل مساعدتي على تصحيحها...

ولو  ،وأ خيرا أ توجه بالشكر الجزيل والاحترام الكبير لكل من ساعدني

تمام هذه الرسالة، وأ خص بالذكر   ،بالكلمة الطيبة ال س تاذ الدكتور روان على ا 

 ... محمد الصالح
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بأةكاا   ةقااوا الم للااو لداااحام والجم عاا   لعاات فااوالح الةم لااو الضااحوحلو ل موضااوع القضاا ا ال عجاا أماا   

، مما  وطاول أمامه  هذا القض ا بسبب فحاخ  إجحااا  سحلعو  ا  الأةوال الف  لخشى اله  مت اوا  الوق ؛
، لا علله  مت وحاا لجواه  إل المنفعو الف  ك نوا لحجوت الةصولا  كثلح مت الأةل ت لفو  على المفق ضلت 
نوع آخح مات اججاحااا ، لفملا  اللجاوا إللها  ب لساحعو الفا  فلبا  مت المفق ضلت  فمكلتاقم ق م  الة جو إلى 

موت إهاماح ةقها  اا  ولكات  قضا ا فةما  ةقاوقه  بطحلقاو ساحلعو،ال ة جفه  الملةو للةصول على أةك   مت
 أت ففخذ إجحااا  الفق ض  ا  مواجهفه  ةفى لعلموا به .   

الفاااا  لفطلبهااا  فةقلاااا الااامعو، والفصاااال الهااا ، وبااالت ح بااااو  طاااول الجااا لهاااذل الة جاااو إلاااى الفوالااااا بااالت 
ماات أضااحاح   لمكاات أت للةااا بمصاا لةه  ةفااى لفجنبااوا ماا ،ب لسااحعو الم مااو طلباا فه المفق ضاالت للفصاال ااا  

ظهوح نوع جملم مت القض ا إلى ج نب القض ا الموضوع  هو القض ا أم  إلى ، الالف ا  بهذل الج لبسبب 
الخصو  بأةك   سحلعو ا  المسا لل الفا  لخشاى عللها  مات ااوا   ه   ا  فمكلتلضطلع بموح ل ؛الاسفعج ل 

 ةول أصل هذل الةقوا أم   القض ا الموضوع .  لفن  عله  ، مع فحك الفحصو أم مالوق 

اججحااا  الممنلو الس با، ث  هذا النوع مت القض ا وقنت إجحاااف  ا  ق نوت بالمشحع الج الحي  أخذوقم 
 بعمم  ضبط، الة ل  واجماحلو اججحااا  الممنلوق نوت مت  033إلى  033كحس ذلك مت خمل الموام مت 

" في مت هذا الق نوت، ةلث نص اله  على أن :  922أةوال اللجوا إلل  مت خمل الفقحة الأولى مت الم مة 
جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية، أو بأي تدبير 

المحكمة الواقع في دائرة  تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام
 اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب وقت ".

مت أكثح الفمابلح الفةفظلو المؤقفو مملمو لفوالح الةم لو الضحوحلو لدموال  الحراسة القضائيةولم  ك ن  
كم  هو واضح مت خمل وضعه ،  المفن  ع علله  بلت أصة ب المصلةو اله ، اقم عمم المشحع الج الحي إلى

، على حأس الفمابلح الفةفظلو المؤقفو الف  مت ق نوت اججحااا  الممنلو واجماحلو س لفو الذكح 922الم مة 
اسح  كم  لةم لو الأموال المفن  ع علله . ل اججحاللو للمع و، الاسفعج للولمكت اللجوا إلله  واق  لدصو 

ك ت ةفظ ةقوا الأطحاف  نوت الممن  أم   إمك ت اللجوا إلله  كلم  المج ل واسع  مت خمل نصوص الق
لقض ا سلطو فقملحلو واسعو للةك  بفحضه ؛ للس اقط ا  ة لو الن اع على الملكلو مع إعط ا ا؛ لسفل   ذلك

الأكثح أو وضع اللم على الم ل المفن  ع علل ، بل ا  كل الأةوال الف  لح، اله  أت هذا اججحاا هو الوسللو 
؛ ح بق اه  على الة ل الف  ه  علل نج عو لةفظ ةقوا ذوي الشأت المفن  ع علله ، والف  لكوت مت الخط

في الأحوال  -يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة: " مت الق نوت الممن  على أن :  330نص ا  الم مة  ةلث
إذا كان صاحب المصلحة في  -؛ ا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسةإذ 206المشار إليها في المادة 
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مال تحت يد منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء ال
 في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون ". -حائزه؛

ن  الة ضح، ح   الأهملو الكبلحة الف  افخذفه  الةحاسو ا  العمل وب لأخص الةحاسو القض للو ا  وقفلكت و 
القض ا بأةك م  ا  شأنه ، بسبب كثحة لجوا الخصو  إلله  لم  لمكت أت فواحل مت  موسوع  ةفى ذخح  

ةم لو ن جعو لأمواله ؛ مت خمل العهم بهذل الأموال واا إجحااا  بسلطو وسحلعو إلى ة حس لفولى ةفظه  
ماحفه  إلى أت لنفه  الفن  ع بلنه  ةوله  أن  ا  الونو الأخلحة فع ل  صلة   مت احض  الةحاسو ، إلا وا 

القض للو على أمواله  عبح وس لل اجعم  المقحواة والمسموعو والمحللو، وكثح  شك وله  مت الخس لح الكبلحة 
، ولس ت ة ل الجملع لفه  الة حس القض ل  ب لفسبب مت جحاا احض الةحاسو على أمواله الف  لةق  به  
ه ؛ ةلث لحمون  أةل ن  ب لفقصلح ا  القل   ب لمه   المنوطو ب ، ولفهمون  ا  أةل ت أخح، ا  ضل ع أموال
 .م إلل  بةحاسفه  أو ةفى اخفمسه فبملم الأموال المعهو  بفعمملبخل نو الأم نو 

ولعوم السبب ا  إلص ا هذل الفه  ب لة حس القض ل  إلى أت لمل على هذل الأموال فكوت لم أم نو؛ مم  
 ك أت هن   ا  نظح أصة ب الشأت ض مت لكل م  للةا بأمواله  مت أضحاح بمجحم فسلم  له ، ولغفلوتلجعل

مثل فعن  بعض أصة ب الشأت ا   م  آل  إلل  أوض ع هذل الأموال؛  لنسب إللهلمكت أت  أسب ب أخح،
قصوح القواعم  وكذا، لحق بو واجشحاف على عمل فقصلح القض ة ا  القل   بموحه  ا  او إط لو أمم الةحاسو، 

الحق بو علل  أثن ا قل م  ب لمه    فنظل و  بمقو مأموحلف ق نون  عت فةملم نط ا الق نونلو المنظمو لمحك ل ال
 .المركز القانوني للحارس القضائي "المنوطو ب ، ومت هن  ظهح  الة جو إلى محاسو موضوع " 

 الموضوع: أهمية أولا

 مت: أهملف  هذا الموضوعسفمم ل

لداحام والجم ع   على ةم  أهملو الأموال والةقوا الم للو مت ةلث كونه  عصب الةل ة ب لنسبو -1
ولذلك اقم جُبل الن س ؛ إذ أنه  فةقا الأمت النفس  لداحام والاسفقحاح الاقفص مي والسل س  للمجفمع  ، سواا

ونه  الةل فلو، واسفثم ح م  على السع  لكسبه  بشفى الطحا والأس للب بقصم اسفخمامه  ا  فصحلف شؤ 
ل لم على ة ج فه  منه  مت أجل ال ل مة اله  فةسب  لفقلب الأةوال والانفق ل مت ة لو الغنى إلى ة لو العو  

 .لأي سبب مت الأسب ب

ضحوحة ةم لو الأموال مت الاعفماا علله  مت قبل الغلح أو الفن  ع ةوله  بلت أصة ب المصلةو  -9
ظلفو الاقفص ملو والاجفم علو الف  فقو  به  ا  ةل ة الأاحام والمجفمع  ؛ إذ أت الن س اله ، ةف ظ  على الو 

بمااع ةبه  لدموال كثلحا م  لصلوت أثن ا سعله  لاكفس به  إلى ةم الفن  ع والفص حع الم  بلنه  إذا م  
عض ب لسلب أو فض حب  مص لةه  ةوله ، وقم لفم موت ا  ذلك إلى ةم الاعفماا على أموال بعضه  الب
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الغصب، مم  لؤمي ا  كثلح مت الأةل ت إلى فعطلل الوظلفو الاقفص ملو الف  فقو  به  الأموال ماخل 
 المجفمع، وقم لصل الأمح إلى ةم فهملم اسفقحاح المع مم  وةفى المجفمع  .

والأموال أهملو الةحاسو القض للو مت ةلث كونه  إجحاا فةفظل  مؤقف ، لكفل احضه  ةفظ الةقوا  -0 
مت الأخط ح الف  ففهممه  بسبب الفن  ع علله  بلت أصة ب الشأت اله ، مع اجبق ا على كل نه  ب لة لو الف  
فكوت علله  وق  احض الةحاسو علله ، ةفى لفمكت الة حس مت إع مفه ، بعم اض المن  عو الموضوعلو 

لمس به  إلا ا  الةموم الف  لأذت به   بشأنه ، إلى الشخص الذي لثب  ل  الةا اله ، كم  ه  مت  لح أت
 القض ا أو أصة ب الشأت. 

أهملو الموح الذي لقو  ب  الة حس القض ل  ا  الةف ظ على الأموال مت الأخط ح الف  ففهممه   -4
على الأموال موضوع الةحاسو،  بفعللن بسبب الفن  ع علله  بلت أصة ب الشأت اله ؛ إذ بمجحم صموح الةك  

هذل الةقوا والأموال سلط فه  علله  بنفس القمح الذي لمنح للة حس القض ل  مت سلط    لفقم أصة ب
ماحفه   مأموحلوب فف ا الأطحاف أو بةك  القض ا، وفنفقل إلل   المة اظو على الأموال المعهوم إلل  بةحاسفه ، وا 

 بمحاع ة طبلعفه  والظحوف المةلطو به  ب ذلا ا  ذلك عن لو الحجل المعف م. 

الة حس القض ل  ب لضحوحة الف  مع  إلى احض الةحاسو القض للو؛ مم  لةم مت  مأموحلوفوقل   -3
الة حس القض ل  على الأموال المفن  ع علله  بلت أصة ب الشأت اله  مت ةلث كون   فعللتخطوحة إجحاا 

مت أموال الةحاسو إلى  بمجحم انفه له  وقل   الة حس القض ل  بحم م  ك ت بلت لمل ؛ لأن  قلم على الملكلو
أصة ب الةا اله ، فصلح هذل الأموال ةحة مت قلم الةحاسو، مم  لفلح لمت ثب  ل  الةا اله  الانفف ع به  
ماحفه  واسفغمله  والفصحف اله ، ومم حسو ك او السلط   الف  لملك كل ص ةب ةا مب شحفه  على ةق   وا 

 ا  ةموم م  لسمح ب  الق نوت.
 اختيار الموضوع: أسباب نياثا

 الذافلو الأسب ب ففمّثل؛ وموضوعل وأخح، ذافلو أسب ب ا  الموضوع هذا اخفل ح أسب ب ةصح لمكت
 الج الحي المحفبطو ب لفمابلح الوقفلو واججحااا  الفةفظلو ا  الق نوت المواضلع لطحا ملل  ا   أس س

فنظل  المشحع له ، ومم، اسفج بو النصوص الف  كلفلو  على لوقوفمت أجل االمسكو  عت محاسفه ، 
مه  للضحوحا  العمللو الف  فسفمع  اللجوا إلى هذل الفمابلح، أم  الأسب ب الموضوعلو لنظخصصه  لف

 المكت فلخلصه  الم  لل :

ح   الفعملم  الف  عحاه  الق نوت الممن  الج الحي، والف  مس  الكثلح مت موامل، إلا أت النصوص  -1
ظمو للةحاسو ا  هذا الق نوت بقل  بعلمة عت أي فعملل، ولا لحجع السبب ا  ذلك إلى أت الفنظل  المن

نم  لحجع ب لأس س إلى نمحة  الفشحلع  للةحاسو ا  هذا الق نوت هو فنظل  مث ل  لا لةف ج إلى أي محاجعو، وا 
بقى النصوص المنظمو له  المحاس   الف  ألق  الضوا على موضوع الةحاسو ا  الفشحلع الج الحي، مم  أ
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 إع مة النظح اله المشحع إلى ب لف ل  ع بعلمة عت أي محاسو لمكت أت فكشف العلوب الموجومة اله ، وفما
 وفعملله .

ح   أهملو الموح الذي لقو  ب  الة حس القض ل  ا  القل   بأعب ا الةحاسو، وم  لفطلب  ذلك مت جهم  -9
معهوم إلل  بةحاسفه ، وجس مو المسؤوللو الف  فقع على ع فق  ا  سبلل مت أجل ضم ت بق ا ونم ا الأموال ال

الوصول إلى ذلك، إلا أت فنظل  محك ل الق نون  ل  لةظ ب هفم   المشحع إلا بمن سبو فنظلم  لأةوال الةحاسو 
خح، على الأموال بمخفلف أنواعه  ضمت الق نوت الممن  وبعض النصوص الخ صو المفن ثحة بلت القوانلت الأ

ك لق نوت الفج حي، خما  لم  هو علل  الة ل ب لنسبو لغلحل ممت ففش ب  طبلعو العمل الذي لقو  ب  مع طبلعو 
 الوكلل المفصحف القض ل .الن ظح على الوقف و أعم له  ك لموثا والمةضح القض ل  و 

بو محاسفه  لموضوع عم  اهفم   الب ةثلت بمحاسو موضوع المحك  الق نون  للة حس القض ل  إلا بمن س -0
بهذا الموضوع موت إج ب   واضةو ومقلقو، خ صو  والةحاسو القض للو، مم  أبقى الكثلح مت المس لل المحفبط

ا  ظل عم  وجوم فنظل  ق نون  خ ص لمهنو الة حس القض ل ، م  أوجم الة جو إلى وجوب فسللط الضوا 
ح الكبلح الذي لقو  ب  الة حس القض ل  ا  على هذا الموضوع مت خمل محاسو مسفقلو لفجلى به  المو 

المة اظو على الةقوا والأموال المفن  ع علله ، وففضح مت خمله  كل المس لل الف  فه  الة حس القض ل  
 والمحفبطلت بفحض الةحاسو القض للو مت أصة ب الشأت والقض ة وةفى الغلح.  

الأخب ح ا  أل من  هذل عبح  العمل ؛ ةلث ففوالىكثحة المش كل الف  لثلحه  احض الةحاسو ا  الواقع  -4
وس لل اجعم  المسموعو والمحللو والمقحواة عت المش كل الف  لع ن  منه  أصة ب الأموال الف  احض  
علله  الةحاسو القض للو والخس لح الف  لةق  به  مت جحاا وضع أمواله  فة  الةحاسو، ا لبعض لشفك  

الة حس القض ل ، والبعض الخح لشفك  مت قلو ة صل فصفلو الأموال موضوع  فعللتمت طول ممة 
الةحاسو، الم  لشفك  البعض الخح مت فعسف الة حس القض ل  ا  اسفعم ل السلط   الف  منةه  ل  

 .فعللن الق ض  بالةك  الق نوت أو 
بلت؛ فعن  العمل  فعمم الأسب ب المؤملو إلى المشكم  الف  فثلحه  الةحاسو القض للو ا  الواقع  -3

الأموال، وفعمم بعضه  إط لو أمم بق اه  فة  الةحاسو بوضع العقب   أم   و أطحاف الن اع ا  هذل الةقوا 
   ب لموح الحق ب  على عمل الة حس القض ل  قصم إاش ل مهمف . والفقصلح مت ج نب بعض القض ة ا  القل

طما لمل بم حقلب أو ةسلب ا  الفصحف ا  الأموال المعهوم إلل  بةحاسفه . وقصوح  الة حس القض ل ، وا 
نصوص الق نوت المنظمو للةحاسو الم  لفعلا بمسألو الحق بو على أعم ل الة حس القض ل  ومة سبف  

والواجب علل ، أو  مأموحلف و عمل الة حس القض ل  و وفأملب .إلا أن  لبقى عم  إلم   بعض الةحاس بطبلع
اسفغمل الةحاسو أسوأ اسفغمل لفةقلا مآحبه  الشخصلو والا فن ا مت أموال الةحاسو، هو أه   فعممهه 

 الأسب ب المؤملو إلى فةول الةحاسو القض للو مت وسللو لةم لو الأموال المفن  ع علله  إلى سبب لضل عه .
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 دراسة الموضوعأهداف  :ثالثا

 إلى فةقلا الأهماف الف للو:هذا الموضوع محاسو فهمف 
المفن ثحة بلت صفة    " المركز القانوني للحارس القضائي "موضوع  المحفبطو مس للالجمع  -1

موسوع   القض ا الاسفعج ل ، وكفب الق نوت الممن  المفعلقو ب لعقوم المسم ة الواحمة على العمل، والمؤلف   
الخ صو الف  ففن ول مس لل الفمابلح الفةفظلو، والحس لل العلملو الف  بةث  موضوع الةحاسو القض للو، 

نب المفعلقو ب لموضوع مت بعلم أو قحلب، وفحفلبه  بأسلوب والمق لا  العلملو الف  فعحض  لبعض الجوا
لفكوت مللم لط لب  الةحاسو والقض ا والةحاس القض لللت،  ؛منظ  لفس  ب لسهولو والوضوح منهج  علم 

ومحجع  للب ةثلت والمهفملت ب لقض ا الاسفعج ل  ووس لل الةم لو الفةفظلو المؤقفو للةقوا والأموال ا  
 الج الح.

الأةك   القض للو الص محة عت اسفعحاض حا  الجوانب الفطبلقلو والأبع م العمللو للموضوع، مت خمل إب-9
خح به  فسللط الضوا على الأةك   الف  فذو  القض ا الج الحي ا  موام الةحاسو وب لأخص الةحاسو القض للو،

 لف  اعفممه  القض ا ا  ةلةول الموضوع، وفوظلفه  مت أجل الوقوف على الةلول ا القض للو الموسوع  
ك ن  مةل خمف بلت الفقه ا، وفوضلح كلفلو فطبلا النصوص الق نونلو المفعلقو ب لموضوع،  الف  المس لل

وذلك كل  مت أجل ماع الةحكو الفقهلو عنمن  ا  هذا المج ل الةس س الذي م  ال مسكوف  عن  إت ل  نقل 
 مهجوحا ا  الفق  الج الحي.

الجوانب المفعلقو بفنظل  المحك  الق نون  للة حس القض ل  ا  الق نوت الج الحي، مع لجو مخفلف  -0
بمالو مت إعط ا لمةو ف حلخلو عت فطوح مفهو  الة حس القض ل  ا  الأنظمو الق نونلو المخفلفو، ث  إبحا  

وفةملم الشحوط  الصفو الف  لفولى به  الشخص الذي لعلت للقل   بمه   الةحاسو مب شحة المه   المنوطو ب ،
الواجب فك مله  جسب غ هذل الصفو علل ، وم  لفوجب إفب ع  مت القواعم اججحاللو مت أجل الوصول إلى 
ذلك، ومت ث  بل ت الةقوا والسلط   الف  منةه  ل  المشحع والالف ام   الف  ألق ه  على ع فق  والج اا الذي 

 لط الضوا على الطحا الف  وضعه  جنه ا مه م .لفحفب على إخمل  بهذل الالف ام  ، وانفه ا بفسل

فقلل  نصوص الفشحلع الج الحي الف  له  عمقو بفنظل  المحك  الق نون  للة حس القض ل  للوقوف  -4
على مم، نج عفه  ا  فةقلا الفوا ت بلت ضحوحا  ةم لو أموال أصة ب الشأت الف  مت أجله  احض  

قض ل  مت جهو، ومم، كف لو هذل النصوص لفنظل  كل المس لل علل  الةحاسو، وضم ت ةقوا الة حس ال
 المحفبطو ب لمحك  الق نون  لهذا الأخلح مت جهو أخح،.

 : حدود الدراسةرابعا

ه  وبلت أنواع مم  أم، إلى وجوم الفب س كبلح بلنب لنظح إلى النشأة المفمحجو لنظ   الةحاسو القض للو، 
فج ذب بلت المحك  الق نون  للة حس القض ل  ومحاك   لحل مت الةحاس؛  ةموثو الةحاس   الأخح،، 
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إلى منذ البمالو ف  النظح ك لة حس الافف ق  والة حس اجماحي والة حس الق نون  وة حس الأشل ا، اإن  لجب ل
على الةقوا الم للو ا   " المركز القانوني للحارس القضائي" البةث سلُعنى اقط بمحاسو فنظل  ا أت هذ

المنظمو للةحاسو ا   نصوصالأ لب الق نوت الج الحي، مع الاسفلن س ب لق نوت المصحي؛ على اعفب ح أت 
الج الحي مقفبسو اقفب س  ةحال  مت النصوص المخصصو للةحاسو ا  الق نوت الممن   الق نوت الممن 

نلت العحبلو الأخح، مثل ق نوت الالف ام   والعقوم المصحي، موت أت نغفل الحجوع ا  بعض المس لل إلى القوا
لاسفكم ل النقص الذي لمكت أت لكوت قم ش ب الق نونلت  نظ   المحااع   الشحعلو السعومياللبن ن  و 

الج الحي والمصحي، ولت نحجع إلى الق نوت الفحنس  إلا ا  الأةوال الف  فقفض  ذلك؛ لكوت نط ا نظ   
القض للو ا  القوانلت العحبلو المسفممة مت الق نوت المصحي أوسع مت نط قه  ا  الةحاسو وب لأخص الةحاسو 

مت ن ةلو الأةوال الف  لجو  اله  احض الةحاسو، ولكت ألض  مت ن ةلو  للس اقطالق نوت الفحنس ، 
 .السلط   الف  فخوله  هذل القوانلت للة حس ا  إماحة الأموال الف  احض  علله  الةحاسو والفصحف اله 

 : إشكالية الدراسةخامسا

إذ  ؛الف  ففحض علله  الةحاسوالمةوحي الذي لقو  ب  الة حس القض ل  ا  ةم لو الأموال  ح   الموح
أو لفةقا الهمف منه  ا  فوالح الةم لو الق نونلو الم مو لهذل الأموال؛ هذل الأخلحة مون  لا لمكت أت فقو  

المة اظو على أموال المفخ صملت المعهوم  ا  بأعب ا الةحاسوةلث أت الة حس القض ل  هو الذي لضطلع 
حمه  إلى مت لثب  ل  الةا الإلل  بةحاسفه  مت أجل ضم ت بق اه  ونم اه  إلى ةلت انفه ا الن اع ةوله  

 اله  حض ا أو قض ا.

لمشحع ا  ظل عم  وجوم فنظل  ق نون  خ ص للمحك  الق نون  للة حس القض ل ، وعم  اهفم   ا  لح أن 
إلا بمن سبو فنظلم  لأةوال الةحاسو على الأموال بمخفلف أنواعه  ضمت الق نوت الممن  وبعض  بذلك

احض الةحاسو القض للو  النصوص الخ صو المفن ثحة بلت القوانلت الأخح، ك لق نوت الفج حي مثم، اإت م  لثلحل
بمن سبو وضع أمواله  بلت لمي مت خس لح  بأصة ب الشأت مت مشكم  ا  الواقع العمل ، وم  للةا

إلى وجوم قصوح ا  الفنظل  الق نون  للمحك  الق نون  للة حس القض ل ، لحجع الة حس القض ل ،لمكت أت 
أص بع الافه    ولففح الب ب واسع  أم   فوجل هذا الأخلح لا لقو  بمه م  على الوج  المطلوب،  جعلمم  ل
 وص الف  خصصه  المشحع للةحاسوالنص ك ن إذا إلى البةث الم  م  لمعو وهو ، ب لفقصلح أو الفعميإلل  

الفس ؤل  ، وذلك مت خمل اجج بو علىأ  لا ك الو لفةقلا الفنظل  الأمثل للمحك  الق نون  للة حس القض ل 
 الف ل :

للحارس القضائي  يلتنظيم المركز القانونالتشريع الجزائري في للحراسة  المخصصة نصوصال هل تكفي
دون تقصير أو لمعهود إليه بحراستها الشأن ابالدور المنوط به لحماية أموال أصحاب ه قيامتضمن بكيفية 
 تعدٍّ؟.
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 : الدراسات السابقةسادسا

المكفوحال ا  اه حس المكفب    حس للو  مت عن ولت مذكحا  الم جسفلح بعض على مت خمل إطمع 
مت خمل شبكو  بعض البلمات العحبلو مثل مصح والمملكو العحبلو السعوملوالج معلو ا  الج الح وةفى ا  

ا  "  المركز القانوني للحارس القضائيموضوع " المس لل المفعلقو ب لجمع واةما بةث  ةظألا ل الأنفحنل ، 
م مت مسفقلو ومفصلو فة  هذا العنوات، إلا أت ذلك لا لنف  بأي ة ل مت الأةوال وجوم العمل محاسو واةمة

المحفبطو بموضوع هذل  المس للكثلح مت ح والمكفوحال فعحض  للمحاس   والبةوث مت مسفو، الم جسفال
صلو بموضوع المحك  الق نون  للة حس القض ل  نذكح م   كثحه المحاسو، ومت بلت أةمث هذل المحاس   وأ

 لل :
الب ةث: حض   إعمام مت منشوحة،مكفوحال  حس لو ، وه النظرية العامة للحراسة في القانون المدني -1

عت ماح الج معو الجملمة، منشوحة  مةمم عبم السم  علسى، مت كللو الةقوا ا  ج معو علت شمس بمصح،
9332. 

الفحا و   وأس سه  ومةله ، وقم فن ول الب ةث مت خمله  بل ت م هلو الةحاسو وطبلعفه  وأنواعه  وشحوطه
اصل فمهلمي. ث  فن ول ا  الب ب الأول منه  محاسو أحك ت الةحاسو بلت الأنظمو المش بهو له  ا  بلنه  و 

ممثلو ا  مةل الةحاسو والسنم المنشئ له  وشخص الة حس موت فملل  بلت الة حس القض ل  و لحل مت 
الةحاس. وفن ول ا  الب ب الث ن  محاسو ة لا  الةحاسو بمخفلف أنواعه ؛ الق نونلو والافف قلو والقض للو كم 

ةمة. أم  الب ب الث لث مت الحس لو اخصص  لأةك   الةحاسو، وفعحض مت خمل  لةقوا الة حس على 
 وسلط ف  والف ام ف  ومسؤولل ف  وطحا وأس للب انفه ا الةحاسو.

 إعمام ،مت لح منشوحة مكفوحال حس لو ، وه الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي -9
أ  القح، ا  ج معو  الشحلعو والمحاس   اجسمملو، مت كللو بت ص لح المشلقحنبلل بت مةمم الب ةث: 

 .ه 1400، ب لمملكو العحبلو السعوملو

وه  محاسو مق حنو فطحا الب ةث ا  الفصل الفمهلمي منه  للفعحلف ب لةحاسو القض للو وبل ت ةقلقفه  
حوعلو الةحاسو القض للو وأنواعه  وم  لمل ه  وأصله  الف حلخ ، ث  فن ول ا  الب ب الأول منه  محاسو مم، مش

ا  الفق  اجسمم  والأنظمو الفشحلعلو المخفلفو، وفن ول ا  الب ب الث ن  قل   الةحاسو القض للو وفطبلق فه  
ا  ضوا الفق  اجسمم  ونظ   المحااع   الشحعلو السعومي، ث  ق   ا  الب ب الث لث ببل ت الث ح الن فجو 

 حاسو القض للو وسلطو الة حس اله .عت قل   الة

مع لجو المس لل المفعلقو بفنظل  المحك  الق نون  وفخفلف محاسفن  عت هذل المحاس   ا  أنه  فهمف إلى
للة حس القض ل ، بغلو فقلل  النصوص الف  خصصه  المشحع الج الحي لذلك ا  الق نوت الممن  و لحل مت 

فةقلا الفوا ت بلت ضحوحا  ةم لو أموال أصة ب الشأت الف  مت  القوانلت، والوقوف على مم، نج عفه  ا 
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، بخمف هذل أجله  احض  علل  الةحاسو مت جهو، وضم ت ةقوا الة حس القض ل  مت جهو أخح،
المحاس   الف  اهفم  بمحاسو اججحاا الذي لولى ب  الة حس القض ل  على الأموال المفن  ع علله  والذي هو 

ول  ففعحض إلى الة حس القض ل  إلا ب عفب حل حكن  لا م  لفم   قل   هذا اججحاا، وأت الةحاسو القض للو، 
 فعللن  م  هو إلا عب حة عت أثح مت الث ح المفحفبو عت قل   الةحاسو القض للو. 

 : منهج الدراسةسابعا

هذل لوصول إلى فةقلا الأهماف المحجوة مت وال المطحوح ا  إشك للو البةث للإج بو على الفس ؤ 
إلى فوصلف  المحاسو،اعفممن  على أموا  المنهج الاسفقحال  المفمثلو ا  الوصف والفةللل، بةلث عممن 

المف هل  الف  ففعلا بموضوع المحاسو بم  لؤمي إلى فةملم المقصوم منه  واهمه ، ث  فةللل النصوص 
وف على مم، كف لفه  لفنظل  المحك  الق نوت للة حس القض ل  بكلفلو للوق ب لموضوعالق نونلو ذا  الصلو 

فسفجلب لضحوحا  إق مو الفوا ت بلت ة جو أصة ب الشأت ا  الأموال الموضوعو فة  الةحاسو إلى ةم لو 
ب لاعفم م على أحاا الفقه ا واجفه ما  المة ك  ا  هذا  أمواله  وضم ت ةقوا الة حس القض ل ، وذلك

إلله  الاسفع نو ب لمنهج المق حت مت أجل إثحاا المحاسو، والوقوف على الةلول الف  اهفم،  الصمم، مع
الق نوت المصحي والاجفه م القض ل  هن ك ب لنظح إلى ا  المشحعوت وكحسفه  قحاحا  المة ك ،وخ صو 

 نو ب لمنهج ، موت إ ف ل الاسفعالفط با الموجوم بلت نصوص الةحاسو بلت الق نونلت الج الحي والمصحي
الف حلخ  خ صو ا  الفصل الفمهلمي مت أجل إعط ا لمةو ف حلخلو عت فطوح المحك  الق نون  للة حس 

 القض ل  ا  القوانلت المق حنو والفق  اجسمم .

 : خطة الدراسةثامنا

لوصول إلى وامت كل جوانب ، المركز القانون للحارس القضائيمت أجل فقمل  محاسو مفك ملو لموضوع 
ا  اجشك للو احفألن  محاسو الموضوع ا  اصل فمهلمي  طحح ذيمفصلو وواضةو عت الفس ؤل ال وإج ب

 وب بلت.

خصصن  الفصل الفمهلمي لم هلو المحك  الق نون  للة حس القض ل ، وة ولن  مت خمل  إعط ا لمةو 
 ، ث  اجفهمن  ا  وضع ف حلخلو عت فطوح مفهو  الة حس القض ل  ا  القوانلت المق حنو والفق  اجسمم

عت الطبلعو الق نونلو لمحك  الة حس القض ل  مت خمل فةملم   نفعحلف للة حس القض ل ، ومت ث  بةث
وفملل  محك ل الق نون  عت محاك   ،الصفو الف  لفولى به  الة حس القض ل  القل   بمه   الةحاسو المنوطو ب 

الةحاس ب لنظح للفق حب الموجوم بلت مه م  والمه   الف   لحل مت الةحاس ومت لمكت أت لشفب  به  مت  لح 
 لضطلع به  هؤلاا الأشخ ص.

ا  ةلت خصصن  الب ب الأول مت المحاسو لفعللت الة حس القض ل ، وقسمن ل إلى ثمثو اصول؛ فطحقن  
ل منهم  ا  الفصل الأول منه  لشحوط فعللت الة حس القض ل ، وقسمن ل إلى مبةثلت: محسن  ا  المبةث الأو 
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الشحوط الع مو لفعللت الة حس القض ل ، ومحسن  ا  المبةث الث ن  الشحوط الخ ص لفعللت الة حس 
القض ل . وفطحقن  ا  الفصل الث ن  ججحااا  فعللت الة حس القض ل ، وقسمن ل إلى مبةثلت: محسن  ا  

المخفص، ومحسن  ا  المبةث المبةث الأول منهم  كلفلو فقمل  طلب فعللت الة حس القض ل  إلى القض ا 
الث ن  الةك  الذي لصمح ا  طلب فعللت الة حس القض ل . الم  فطحقن  ا  الفصل الث لث لة لا  فعللت 

الة حس القض ل  واق   فعللتة لا  الة حس القض ل ، وقسمن ل إلى مبةثلت: محسن  ا  المبةث الأول منهم  
 الة حس القض ل  بنص الق نوت. فعللتة لا  لث ن  ، ومحسن  ا  المبةث السلطو الق ض  الفقملحلو

الة حس القض ل ، وقسمن ل بموحل إلى ثمثو اصول؛ فطحقن  ا   لمأموحلوأم  الب ب الث ن  اخصصن ل 
الفصل الأول منه  لةقوا وسلط   والف ام   الة حس القض ل ، وقسمن ل إلى مبةثلت: محسن  ا  المبةث 

وسلط   الة حس  الف ام  ، ومحسن  ا  المبةث الث ن  القض ل ةقوا الة حس الأول منهم  
وفطحقن  ا  الفصل الث ن  لمسؤوللو الة حس القض ل ، وقسمن ل إلى مبةثلت: محسن  ا  المبةث القض ل .

مسؤوللو الة حس ، ومحسن  ا  المبةث الث ن  مسؤوللو الة حس القض ل  عت أاع ل  الشخصلوالأول منهم  
الم  خصصن  الفصل الث لث لانفه ا   ل الأشل ا المعهوم إلل  بةحاسفه  وأاع ل مس عمل .القض ل  عت أاع

الة حس  مأموحلوكلفلو انفه ا الة حس القض ل  وقسمن ل إلى مبةثلت: محسن  ا  المبةث الأول منهم   مأموحلو
القض ل  قبل انفه ا  الة حس مأموحلوكلفلو انفه ا ، ومحسن  ا  المبةث الث ن  القض ل  ب نفه ا الةحاسو

 .الةحاسو

وا  خف   هذل الحس لو قممن  جملو مت النف لج الف  فوصلن  إلله  مت خمل المحاسو، وفوجن  ذلك كل  
 .ببعض الاقفحاة   الف  نأمل أت لُأخذ به  أو على الأقل ببعضه 
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 الفصل التمهيدي
  لحارس القضائيالمركز القانوني لماهية 

 ، حتىالعمل في وقتنا الحاضرفي  أهمية كبيرة الحراسة وعلى الأخص الحراسة القضائيةخذت قد ات  ل
من حماية ناجعة  توفره نتيجة لماإليها،  لجوء الخصوم ثرةك بسبب بأحكامه في شأنها، ذخرت مجاميع القضاء

دارتها إلى  إلى حارسوفق إجراءات بسيطة وسريعة  ؛ من خلال العهد بهذه الأمواللأموالهم يتولى حفظها وا 
  أو قضاء. رضاءحولها، فيردها إلى من يثبت له الحق فيها بينهم أن ينتهي التنازع 

في المعروف  ماومعناه مالحارس القضائي باصطلاحهلفكرة الحراسة القضائية وا يعود أول ظهورو 
 ارفع   كما القوانين الحديثة إلى عهد الرومان، وذلك بمناسبة تنظيمهم لأحكام الحراسة في مدوناتهم القانونية،

) المبحث  وفق اصطلاح فقهي خاصولكن  ،العمل القضائي الإسلامي بدايةمنذ  الإسلاميالفقه في أيضا 
 .( الأول

واع الحراسات بين أنتجاذب بينها و  وجود المتدرجة لنظام الحراسة القضائيةالنشأة هذه قد نجم عن و 
وجود غموض حول ما أدى إلى عقود، بين كثير من الالتباس كبير بينها و  حدوثبالإضافة إلى الأخرى، 

لمركز القانوني وجود تداخل بين افضلا عن  تكييف الصفة التي يباشر بها الحارس القضائي مهام الحراسة،
نظرا للتقارب الموجود بين ممن يمكن أن يشتبهوا به  غيرهمو  ،للحارس القضائي ومراكز غيره من الحراس

     .) المبحث الثاني ( لهماعمأعمله و 
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 الأولالمبحث 
 الحارس القضائيمفهوم  

إلا بمناسبة تنظيمهم لأحكام  ،(1)معناه في القوانين الحاليةالحارس القضائي باصطلاحه و الناس  لم يعرف
باصطلاحات أخرى في الفقه ولو  كما لم يعرفوه ذ عهد الرومان،من في مدوناتهم القانونية وذلك الحراسة

انتشرت  ة التيلمواجهة شتى الضروريات العملي للحراسة المسلمين فقهاءالإلا بالتزامن مع تنظيم  ،لإسلاميا
بيان بأحد  هتملك لم يونتيجة لذ ،) المطلب الأول (منذ بواكير العمل القضائي الإسلامي في مجتمعاتهم 
، ومن حاول ذلك جعل الحراسة الحراسة إلا بمناسبة كلامهم عن المقصود من الحارس القضائي المقصود من

من تعريفات الفقهاء  ما انتهى إليه تتبع، ما يستوجب الحارس القضائيمن القضائية حدا لبيان المقصود 
  .) المطلب الثاني (استنباط تعريفه في فقه القانون المدني من أجل خاصة ية القضائعامة والحراسة للحراسة 

 ولالمطلب الأ 

 لحارس القضائيالمركز القانوني ل تنظيمالتطور التاريخي ل

لكنهم كانوا ينظرون إليها عيش ضمن الجماعة، و المن البديهي أن البشر قد عرفوا الحراسة منذ أن قرروا 
على أنها مجرد خدمة يقدمها من يتولاها لغيره من الأشخاص، دون أن يطلب عليها أجرا، أو يتحمل بضمان 

لم ينظموا أحكامها في مدوناتهم ، و ا القانوني الحالي فلم يعرفها البشرما وضع تحت يده. أما الحراسة بمدلوله
إلى الفكرة انتقلت  القانون الروماني ومنالقانونية، إلا في عهد الرومان الذين اعتبروها نوعا من الوديعة، 

إلى القانون المصري ومنه  ومن هذا الأخير انتقلت، 4081ون لسنة نابليالقانون الفرنسي القديم ثم إلى قانون 
العمل القضائي  بدايةفي حين عرف الفقه الإسلامي الحراسة منذ  ،(2)) الفرع الأول ( انون الجزائريإلى الق

                                           

تطلق في بعض البلدان مثل هولندا على جهاز مستقل عن القضاء  تسمية الحارس القضائي هنا إلى أن يجب لفت النظر -(1)
يضم مجموعة من فقهاء القانون والمهتمين بحقوق الإنسان، الذين ينتشرون في المدن الهولندية، ويتولون مهمة الكشف عن 

الحارس القضائي ي العكري، عبد النبجرائم الفساد وغيرها من الأفعال التي يمكن أن تمس بأمن المجتمع وسلامة أفراده. راجع: 
على الموقع  متوفر .40، ص 0880جويلية  41صادر بتاريخ ، ال0418عدد ال، جريدة الوسط، السودان، والمنظمات الحقوقية

  :opinion@alwasatnews.com http//www الإلكتروني:
مثل مجلة  ؛أحكام الحراسةقوانين عربية لم تسترشد بالقانون المدني المصري في تنظيم  هناكويجب لفت النظر إلى أن  -(2)

المسلمون  الالتزامات التونسية التي نظمت أحكامها وفق اصطلاح فقهي خاص مسترشدة في ذلك بما وضعه الفقهاءالعقود و 
ناك قوانين عربية أخرى جمعت في تنظيم أحكام أن هكما بالتوقيف أو الإيقاف. الإسلامي من أحكام لما يعرف في الفقه 

هناك و لامي مثل قانون الالتزامات والعقود المغربي، أحكامها في الفقه الإسامها في القانون المدني المصري و الحراسة بين أحك
لعراقي بتخصيص ، حيث اكتفى المشرع اأحكام لتنظيم الحراسة مثل القانون المدني العراقي قوانين عربية أخرى لا تشتمل على

، مجلة التطبيقالحراسة القضائية بين النظرية و مصطفى التراب،  .مادتين فقط للحراسة وذلك في قانون المرافعات العراقي
  . 41-41 ، ص4801، نوفمبر 41الملحق القضائي، المعهد الوطني للدراسات القضائية، المملكة المغربية، العدد 

mailto:opinion@alwasatnews.com
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بصدد تطبيقات واسعة في مختلف  كانتمبادئ وقواعد، فقهاء المسلمين  لها حيث قرر ؛الإسلامي
 .الفرع الثاني () لكن وفق اصطلاح فقهي خاص و الضروريات العملية، 

 الفرع الأول

 وضعيةال تشريعاتفي ال ارس القضائيلحالمركز القانوني لتنظيم 

، ومن هذا القانون انتقل ) أولا ( الحالي إلا في عهد الرومان القانوني بمدلوله ارسحلم يعرف الناس ال
 انتقلف ثم انتشر مفهومه، ومن ) ثانيا ( 4081نابليون لسنة ثم إلى قانون  مفهومه إلى القانون الفرنسي القديم

 هذا الأخير انتقل ومن، ) ثالثا (القديم ثم إلى القانون المدني المصري الحالي المصري  المدني إلى القانون
القانون المدني الجزائري ، وكذلك ) رابعا (نظام المرافعات الشرعية السعودي أغلب القوانين العربية ومنها  إلى

    .( ) خامسا

  الحارس القضائي في القانون الرومانيأولا: 

 م أحكامينظت ذلك بالتزامن معو  الرومان القانوني الحالي إلا في عهد رس بمدلولهالم يعرف الناس الح
أحكام  مشرعوهمقنن ؛ حيث (1)بدايات القرن السادس الميلادي فيذلك كان ، و في مدوناتهم القانونية الحراسة

عرفوها في ف ؛ي أعطتها لها القوانين الحديثةالتعريفات الت من بيرك إلى حد قريبةتعريفات الحراسة وأعطوها 
" الإيداع الذي يقوم به مجموعة من الأشخاص من أجل الحفظ بتوفر جملة من : بأنهابعض نصوصهم 

، " إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي شخص من الغير ": بأنهاعرفوها في نصوص أخرى و ، الشروط "
ذلك ن أن يكون الشيء متنازع حوله، و " الإيداع الذي يأمر به القاضي، دوأنها: كما عرفوها أيضا على 

 .(2)"بهدف حفظ بعض الحقوق أو ضمان التنفيذ 

يقسمونها كانوا عة، و أن الرومان كانوا يعتبرون الحراسة نوعا من الودييتبين  مجموع هذه التعريفاتمن و 
يعة في ذلك على غرار تقسيم الودو  الحراسة الضرورية،هما؛ الحراسة العادية و  تبعا لذلك إلى نوعين

 سوىاسة الضرورية، لا تعدو أن تكون هذه الأخيرة، أي الحر  .(3)وديعة ضروريةنصوصهم إلى وديعة عادية و 
قدم إليه مطالبة ت   الذيلقاضي لمنحون ي بمقتضاها حيث أنهفهومها في القوانين الحديثة؛ الحراسة القضائية بم

                                           

سويلم بن . 48، ص0884 د ط، ، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، لبنان،الحراسة القضائيةدعوى نزيه نعيم شلالا،  -(1)
ماجستير، كلية الدراسات  مذكرة، دعوى الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية السعوديعبد الله بن حمد السويلم، 

 .20 ، ص0880العليا، جامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 
 عند: راجع هذه التعريفات -(2)

- Edmond. Cuvelier, du dépôt en droit romain, thèse pour le doctorat, faculté de droit de paris. France. 

1875, p. 59. 
، الدار الجامعية للطباعة، بيروت، لبنان، تاريخ النظم القانونية والاجتماعيةعكاشة محمد عبد العال، طارق المجذوب،  -(3)

 وما يليها. 100، ص 0888
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لشيء إلى قضائية بشأن حق يتعلق بشيء معين يكون محل نزاع بين طرفين السلطة في أن يسلم هذا ا
، ثم طوروا هذا بحكم موضوعي الحق جوهر حكم فيالمحافظة عليه إلى حين الأحدهما ليتولى حراسته و 

من  هوله إلى أحد المتنازعين، بل مكنو حصاروا لا يلزمون القاضي بتسليم الشيء المتنازع ، و الإجراء فيما بعد
للشيء  النزيهةة و الإدارة المحايد يراه مناسبا لضماند بالشيء إلى أي شخص من الغير السلطة في أن يعه

 .(1)المتنازع عليه

الحارس  تعيين ون الروماني، إلا أنرغم التطور الذي وصل إليه مفهوم الحراسة القضائية في القانو 
تدبير بها كؤمر لا ي  ، و وجود دعوى أصلية تتعلق بالحق المتنازع حوله بقي رهنا علىفي هذا القانون القضائي 

تشبه ما كان يطبق في الشريعة الإسلامية؛ كانت في هذا و ، حول المالوجود نزاع قائم بمجرد تحفظي مؤقت 
شخص أمين على المال المتنازع عليه إلى حين الفصل في جوهر الحق،  بتعيينحيث كان يسمح للقاضي 

كما تشبه أيضا ما كان يطبق في الشريعة الإسلامية من حيث المحل الذي ترد عليه؛ حيث كانت القوانين 
الرومانية تسمح بفرض الحراسة بأمر من القاضي على الأشخاص كما تسمح بذلك على مال معين أو 

بين مات عنها زوجها  ؛ فكانوا مثلا يمنحون للقاضي سلطة وضع المرأة المطلقة أو التيمجموع من الأموال
بناء على طلب من الزوج أو الورثة إلى حين التأكد من حملها أو  ؛"أم الأسرة " يدي امرأة أخرى تسمى 

بين يدي حارس  االمتنازع عليه لعقارات أو العقارات مع المنقولاتاع اللقاضي إيد كما كانوا يجيزون عدمه،
 .(2)قضائي حتى يفصل في دعوى الملكية لصالح أحد المتنازعين

 في القانون الفرنسي ارس القضائي: الحثانيا

، في الأمر الملكي (3)ظهرت فكرة الحارس القضائي في النصوص التشريعية في القانون الفرنسي القديم
، حيث نصت المادة الثانية من الباب التاسع عشر من هذا الأمر على أنه: (4)4111ام الصادر في أفريل ع

                                           

 .40، مرجع سابق، ص التطبيقالحراسة القضائية بين النظرية و مصطفى التراب،  -(1)
 راجع تفصيل ذلك عند: -(2)

- Edmond. Cuvelier, op. cit, p. 60 et s.  
دار إحياء التراث  ،1، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(3)

  .082ص ، 4818لبنان،  ،العربي، بيروت
- H. Guillouard; traités du prêt. Du dépôt et du séquestre,  Libraires de la Cour d'Appel et de l'Ordre 

des Avocat, Paris. France. 2° éd. 1898, p. 471. 
وبالتزامن مع ذلك ظهرت فكرة الحراسة القضائية أيضا في إنجلترا؛ وكان ذلك كحل تلجأ إليه مجالس اللوردات من أجل  -(4)

 المحافظة على الأموال التي تكون موضوع نزاع على ملكيتها بين أطراف الخصومة: 
« En Common Law, le séquestre désigne le mécanisme par lequel les biens d’une personne sont confiés a 

un tiers qui en assume la préservation. Cette institution est apparue la fin du XVI
e 
siècle en Angleterre 

comme recoures en equity dans les cours de Chancellerie ». Stéphane. Rousseau, étude portant sur la 

notion de séquestre/ recieiver de la partie IV de la loi canadienne sur les sociétés par actions, Revue 

juridique Thimis,vol 42. no 1-2, les éditions Thémis. Faculté de droit. Université de Montréal, Canada, 

2008, p. 114-115.   
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الحراس، بناء على طلب الخصوم أو بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها، في حالة ما إذا  يعين" يجوز أن 
 . (1)"لتعيينهمقدر القضاة أن هناك ضرورة 

الحارس بأمر من القضاء في  تعييناع ، جاء عاما مطلقا، فلم يحصر أوضيلاحظ عليهوهذا النص كما   
رورة لوضع الأشياء ، بل أجاز ذلك في كل حالة يرى فيها القاضي ضعلى سبيل الحصر حالات محددة
بذلك يكون القانون المدني الفرنسي القديم قد خالف و رط لذلك إلا قيام حالة الضرورة، لم يشتو تحت الحراسة، 

أساس تطور فكرة الحراسة عامة في القانون يعد الأصل التاريخي و هذا الأخير القانون الروماني، رغم أن 
  . (2)الفرنسي

، حيث عمد المشرع 4081استمر الأمر على هذه الحال إلى غاية صدور القانون المدني الفرنسي لسنة و 
ذلك بعد أن ء في الأمر بالحراسة القضائية، و لقضال السلطة الممنوحةرنسي إلى التضييق نوعا ما من الف

حصر الحالات التي يجوز فيها الأمر بوضع الأموال تحت يدي الحارس القضائي، من خلال النص في 
 حارس: تعيين" يجوز للقضاء من هذا القانون على أنه:  4814المادة 

 ؛لى منقولات المدين المحجوز عليهاع -1

 ؛شخصين أو أكثر متنازعا عليها بينعلى منقول أو عقار تكون ملكيته أو حيازته  -2

 .(3)على الأشياء التي يعرضها صاحبها لإبراء ذمته " -3

يدي الحارس  بينبوضع الأموال قد أدى ما يبدو أنه تعداد للحالات التي يجوز فيها للقضاء الأمر و 
الفرنسي حول ما المدني سالفة الذكر، إلى تساؤل الكثير من شراح القانون  4814من خلال المادة القضائي 

، أو موضحا لها فقطالحارس القضائي  وتعيينإذا كان نص هذه المادة محددا فعلا لحالات فرض الحراسة 
بين قائل بأن النص المذكور أورد حالات  ؛(4)قد نجم عن هذا التساؤل احتدام الجدل بين الفقهاء الفرنسيينو 

                                           

 الفرنسي لهذه المادة على: الأصل ينصو  -(1)
« Les séquestres  pourront être ordonnés tant sur la demande des parties que d’office, En cas que les juges 

estiment qu’il y a nécessité de le faire ». H. Guillouard, op. cit, p. 743.   
 .21مرجع سابق، ص  سويلم عبد الله بن حمد السويلم، -(2)
 الفرنسي لهذه المادة على: الأصل ينصو  -(3)

«  La justice peut ordonner le séquestre: 

1- Des meubles saisis sur un débiteur ; 

2- D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou 

plusieurs personnes; 

3- Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération ». 
لا توضع تحت الحراسة القضائية، مثلا أن الشركات  في فرنسا يذهبون إلى من رجال القضاءكان بعض  ونتيجة لذلك -(4)
نما توضع تحت و   حارس قضائي يسمح بإقامةلا  من القانون المدني الفرنسي 4814لأن نص المادة التسيير القضائي، ا 

" انتهى إلى أنه لا فرق بين رض الفقه الفرنسي لهذه المسألة و قد تع، و لها ن مسير قضائييعيمن ثم فلا يمكن سوى تو  عليها،
ن كلا منهما يقوم بأعمال الحفظ والإدارة ويعين وفق نفس الإجراءات، ؛ إذ أ" المسير القضائي للشركات "والحارس القضائي " 



 القانوني الحارس القضائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية المركز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل التمهيدي

 

 

 

- 17 - 

الحالات المذكورة في هذا النص جاءت على  بين قائل بأن، و على سبيل الحصر الحارس القضائي تعيين
 .(1)سبيل المثال فقط

حسم استمر الجدل على ذلك لوقت طويل، مما اضطر القضاء الفرنسي إلى التدخل في الأخير لقد و 
 يعتبر 4801أفريل  41 بتاريخمحكمة النقض الفرنسية عن صدور قرار من خلال  ذلك وكان الخلاف، 

ذلك أرجعت للقاضي الفرنسي سلطته بل المثال لا الحصر، و التعداد الوارد في النص السابق واردا على سبي
، سواء كان الأمر يتعلق بالحالات يدي الحارس القضائي بينوضع الأموال ضي تالتي تق الحالاتتقدير في 

بذلك الحال إلى  ، وعاد(2)فيهاسالفة الذكر أو بحالات أخرى غير واردة  4814المنصوص عليها في المادة 
إقامة . ثم توسع القضاء الفرنسي بعد ذلك في الأحوال التي يجوز فيها (3)4111ظل قانون  ما كان عليه في

أوراقه بعد على ملفات أعمال مهندس معماري و  ذلكأجاز  بعض هذا القضاء إلى حد أنالحارس القضائي 
يتمكن ورثة المهندس الأول من الرجوع إليها من أجل دفع ذلك حتى ن انتقلت بموته إلى مهندس آخر، و أ

 .(4)دعاوى المسؤولية التي توجه إليهم كورثة
 في القانون المصري رس القضائيا: الحلثاثا

التقنين من التقنين المدني الفرنسي، و  4011المختلط الصادر سنة  س القانون المدني المصري القديمأ قتب
لم يرد بشأن الحراسة في هذا القانون غير مادتين و  ،(5)4011الصادر في سنة المدني الإيطالي القديم 

؛ حيث اعتبرت المادة الأولى (6)منه 184و 188لقة بالوديعة هما المادتين مقتضبتين تخللتا النصوص المتع
" إذا حصل الإيداع بسبب نزاع واقع في الوديعة فليس منهما الحارس مودعا لديه، عندما نصت على أنه: 

                                                                                                                                        

من القانون المدني الفرنسي، فأطلق  4814للتوسع في تفسير نص المادة   " المسير القضائي "جاء استعمال اصطلاح قد و = 
 " الحارس القضائي ". الحراسةهذا المصطلح في الحالات غير المنصوص عليها في هذه المادة مع أنه يؤدي نفس معنى 

 الموقع:  على والأعمال القانون مجلة في منشور بحث ،المغربي التشريع في القضائية
http://www.droitetentreprise.com، 08:11: الساعة على 4488080840 الدخول تاريخ. 

 :انظرلمزيد من التفصيل حول النقاش الذي دار بين الفقهاء الفرنسيين في هذا الخصوص  -(1)
- H. Guillouard, op. cit, p. 471 et s ; Paul. Pont, Commentaire- traité des petits contrats, Tome 1, 2éd, 

Paris, France,  n° 560, p. 277 et s. 
 .42، مرجع سابق، ص التطبيقو الحراسة القضائية بين النظرية مصطفى التراب،  -(2)
، التجاريةالخاصة المدنية و  العقود :القانون المدني: آلان بينابنت، انظرهو ما استقر عليه رأي الفقه الفرنسي الحديث. و  -(3)

 .111، ص 0881، 4التوزيع، بيروت، لبنان، ط و النشر و ضي، المؤسسة الجامعية للدراسات ترجمة: منصور القا
- Henri. Léon et Jean. Mazeaud, par: François. Chabas ; Leçons de droit civil: Principaux contrats, 

Montchrestien. E.J.A., France, 1968, n° 1523, p. 673.                                                                             
نون الوسيط في شرح القاعبد الرزاق أحمد السنهوري،  .21، ص مرجع سابقالله بن حمد السويلم، بن عبد سويلم  -(4)

 .081، مرجع سابق، ص 1، ج العقود الواردة على العمل: المدني
 .080، ص رجع نفسهرزاق أحمد السنهوري، معبد ال -(5)
 .42، ص 0888د ط، ، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، ، دعوى الحراسة القضائيةعلي عوض حسن -(6)

http://www.droitetentreprise.com/
http://www.droitetentreprise.com/
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، في حين حددت لحافظها أو لحارسها المعين أن يسلمها إلا لمن يتعين لاستلامها باتفاق جميع الأخصام "
للمحكمة أن تعين جاء فيها: "تحت يد الحارس، و  المادة الثانية الأشياء التي يجوز وضعها بأمر من المحكمة

 .القضاء "يد للأشياء المتنازع فيها أو الموضوعة تحت  حارسا أو حافظا

أكثر إطلاقا من عبارة القانون الفرنسي على ما القضائية قد جاءت عبارة هذا القانون في شأن الحراسة و 
لم يشترط في الشيء المتنازع كما المال تحت يد الحارس القضائي،  رأينا، فلم يحدد الأحوال التي يوضع فيها

لو لم و  (2)أكثر من ذلك أجاز وضع الأشياء ، بل(1)يكون النزاع فيه منصبا على الملكية أو الحيازةعليه أن 
 .(3)يكن متنازعا عليها تحت يد الحارس القضائي، بشرط أن تكون موضوعة تحت يد القضاء

تعيين الحارس طلب المحاكم سلطة قبول  المصري في منحالنقض قضاء تماشيا مع ذلك توسع و 
لكنه فرض على المحاكم ألا تحكم بتعيين الشروط اللازمة، و الطلب لو استوفى و  ذلك القضائي، أو رفض

الحارس القضائي إلا عند شديد الحاجة إلى ذلك، مع إلزام طالبه بتقديم ما يدل على أن بقاء الشيء المطلوب 
 .(4)تعيين الحارس عليه تحت يد خصمه مضر بمصلحته

على الأخص الحراسة القضائية، قد اتخذت في العمل أهمية كبيرة، حتى أصبح الحراسة و ولكن لما كانت 
القضائية  الموسوعاتتوسع القضاء المصري في أحوالها، حتى ذخرت الخصوم كثيرا ما يلجؤون إليها، و 

المشرع  ، فقد نظر(5)كان أكثر هذا القضاء اجتهادا، لقلة النصوص التي يستند إليهابأحكامه في شأنها، و 
نظمها في القانون ثم اللازمة لتنظيم الحراسة،  المبادئالمصري في هذا القضاء، واستنبط منه القواعد و 

بدأ العمل به انطلاقا من الذي ، و 404 بمقتضى القانون رقم 4810المدني المصري الجديد؛ الذي صدر سنة 
 . 4818أكتوبر  41تاريخ 

متضمنا عشر مواد في شأن الحراسة؛ بدأها المشرع بتعريف الحراسة الاتفاقية في  قد جاء القانون الجديدو 
" الحراسة عقد يعهد بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار منه؛ حيث نص فيها على أن:  108المادة 

ص بحفظه أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخ
لى أحوال فرض أشار بعد ذلك، إ ، ثمبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه "ته و وبإدار 

                                           

د ط،  ، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر،4ج شرح القانون المدني: العقود المسماة، ، وآخرونمحمد كامل مرسي،  -(1)
 .111، ص 0881

لكنها تكون محكومة بإجراءات قضائية مرسومة الأشياء الخالية من النزاع و  ؛ضاءويقصد بالأشياء الموضوعة تحت يد الق -(2)
: العقود الواردة القانون المدنيسيط في شرح الو عبد الرزاق أحمد السنهوري، . كأن تكون محجوزا عليها مثلا ،لحماية الدائنين

 .081، مرجع سابق، ص 1، ج على العمل
 .21، ص مرجع سابقالله بن حمد السويلم، بن عبد سويلم  -(3)
 . 111مرجع سابق، ص  ،وآخرونمحمد كامل مرسي،  -(4)
 .42مرجع سابق، ص  علي عوض حسن،. 111، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد كامل مرسي،  -(5)
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يجوز للقضاء منه؛ حيث نص فيها على أنه: "  128تعيين الحارس القضائي في المادة و الحراسة القضائية 
 أن يأمر بالحراسة:

 ؛الشأن على الحراسةا لم يتفق ذوو في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة، إذ -

إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه  -
 ؛اجلا من بقاء المال تحت يد حائزهخطرا ع

 في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون ". -

ذا كاو  على سبيل في هذا القانون واردة الحارس القضائي  تعيينفروض  أنب وحيي النص ان ظاهر هذا 
... " يبين أنه قد " يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة: ات مثلاستعمال المشرع المصري لعبار  الحصر، إلا أن

لم ترد على سبيل الحصر  إقامة الحارس القضائيوسع من نطاق فرض الحراسة إلى غير ما حد، وأن أحوال 
كان  كلما ى هذا الإجراءإل لجوءواسعا أمام إمكان ال لمجالفي القانون المدني المصري الجديد، مما يفسح ا

هذا يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة للحكم بتعيين الحارس القضائي؛ الطرفين يستلزم ذلك، و حفظ حقوق 
فيها أن هذا الإجراء ليس فقط في حالة النزاع على الملكية أو وضع اليد، بل أيضا في الأحوال التي يرى 

 . (1)لحفظ حقوق الخصوم مفيدو ضروري 
 في نظام المرافعات الشرعية السعودي رس القضائياالح: رابعا

، لم تكن الحراسة القضائية معروفة في الأنظمة (2)قبل صدور نظام المرافعات الشرعية السعودي الحالي
نمنظومة متكاملة لنظريتها فيها، و لم تكن هناك ، و القضائية السعودية تطبيقاتها  ما كانت هناك بعض منا 

ميات مختلفة مثل: الحفظ المؤقت والحجز بتسو  التعاميم المختلفةة واللوائح و صورها المتفرقة بين الأنظمو 
إذ لم تكن  نتيجة لذلك لم يكن للحارس القضائي مركز واضح في هذه الأنظمة،المؤقت للأشياء وغيرها، و 

ن مأمور بيت المال هو الذي يقوم بوظيفة كا وقدواجباته ظاهرة، و سلطاته محددة فيها، ولم تكن حقوقه 
 .(3)الحارس القضائي في هذه المرحلة

                                           

ص  ،0842، 4، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية، ط الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(1)
مرجع سابق، ص ، 1ج ، : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  .411
081. 

الحراسة في القوانين المدنية، فإن المنظم السعودي قد رتب الأحكام المتعلقة وخلافا لأغلب المشرعين الذين نظموا أحكام  -(2)
بالحراسة في نظام المرافعات الشرعية الذي يعد قانونا إجرائيا، متأثرا في ذلك بفقهاء الشريعة الإسلامية الذي يعتبرون الحراسة 

، القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعوديالحراسة نبيل بن محمد بن صالح المشيقح، . القضائية نوعا من الأقضية
 .420هـ، ص 4122-4120، السعودية، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى

  .  21سويلم بن عبد الله بن حمد السويلم، مرجع سابق، ص  -(3)
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هجرية النواة الأولى التي نص فيه  4148يعتبر نظام المرافعات الشرعية السعودي الذي صدر عام و 
المنظم السعودي على الحراسة صراحة، رغم أنه تم وقف العمل به مباشرة بعد صدوره، ليصدر بعده نظام 

جمادى الأولى سنة  41المؤرخ في  441افعات الشرعية السعودي الحالي بموجب القرار الوزاري رقم المر 
هجرية مسترشدا إلى حد كبير بالقانون المدني المصري، مع مراعاة ضوابط الشريعة الإسلامية التي  4104

 .(1)تحكم إيقاع جميع مجالات الحياة في المملكة العربية السعودية

هذا النظام بمثابة نقلة نوعية في تنظيم الحراسة القضائية في الأنظمة القضائية  قد كان صدورو 
نظم مركز الحارس و  السعودية، فهو أول نص نظامي سعودي قنن أحكام الحراسة القضائية في مواد مستقلة

وكان ذلك   أظهر نظريتها باصطلاح فقهي يماثل ما هو منصوص عليه في القوانين الحديثة،، و القضائي
أكدت كثيرة منه، ثم صدرت بعد ذلك أنظمة قضائية  011إلى  028هي المواد من و  ،ضمن سبع مواد

نظريتها مثل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ائي السعودي بالحراسة القضائية و اهتمام النظام القض
 . (2)الشرعية

 خامسا: الحارس القضائي في القانون الجزائري

، أحكام الحراسة في الكتاب الثاني من القانون المدني (3)المشرع الجزائري، أسوة بالمشرع المصريلقد نظم 
كان ذلك ضمن عشر ، و (4)4811سبتمبر  01المؤرخ في  10 -11الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 

اردة على العمل من الفصل الرابع من الباب التاسع المتعلق بالعقود الو  144إلى  180مواد هي المواد من 

                                           

، دار ابن فرحون، 0، ج المرافعات الشرعية السعوديالكاشف في شرح نظام عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين،  -(1)
 . 20. سويلم بن عبد الله بن حمد السويلم، مرجع سابق، ص 81، ص 0840، 1الرياض، السعودية، ط 

 .20السويلم، مرجع سابق، ص  سويلم بن عبد الله بن حمد .420نبيل بن محمد بن صالح المشيقح، مرجع سابق، ص  -(2)
إلى أنه تم التعرض لتطور فكرة الحراسة في نظام المرافعات الشرعية السعودي دون بقية القوانين العربية  ويجب لفت النظر هنا

الأخرى لعدة أسباب: أهمها حداثة هذا القانون، ووجود لائحة تنفيذية له تساعد في فهم كثير من المسائل المسكوت عنها في 
 الفقهاء هناك بموضوع الحراسة القضائية. القوانين الأخرى، فضلا عن وجود اهتمام بالغ لدى 

من القانون  108من القانون المدني الجزائري و 180ما عدا الاختلاف في الصياغة بين المادتين: فيحيث يلاحظ أنه  -(3)
المدني المصري، فإن بقية النصوص المنظمة للحراسة في القانون المدني الجزائري مقتبسة حرفيا من النصوص المنظمة 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن الحراسة القضائيةأحمد بوعليلي،  للحراسة في القانون المدني المصري.
 .  .08، ص 0880يوسف بن خدة، الجزائر، 

ول على استمر العمل بالقوانين الفرنسية التي كانت سارية المفع 4810تجدر الإشارة إلى أنه بعد استقلال الجزائر سنة  -(4)
ديسمبر  24المؤرخ في  411 -10رقم ذلك استنادا إلى الأمر وطنية، و التراب الجزائري إلا ما كان منها متعارضا مع السيادة ال

 الذي مدد العمل بهذه القوانين إلى غاية سن القوانين الجزائرية، ومنها طبعا القانون المدني الفرنسي، مما يعني أنه  ؛4810
ام الحراسة تستمد من القانون المدني كانت أحك 4811بقت صدور القانون المدني الجزائري في سنة خلال الفترة التي س

 الفرنسي.  
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من هذا القانون، ثم  180من هذا الكتاب، حيث عمد في البداية إلى تعريف الحراسة الاتفاقية في المادة 
الحكم بفرض الحراسة  للقاضيمنه ما يبدو أنها الفروض التي يجيز فيها  182استعرض في المادة 

أراد قد من قانونه المدني، و  128دة هي نفس الفروض التي نص عليها المشرع المصري في الماالقضائية، و 
بذلك تحديد الشروط الموضوعية التي يتوجب توافرها لفرض الحراسة القضائية، ثم فص ل بعد ذلك في المواد 

 دون تمييز في ذلك بين الحراسةمن نفس القانون الأحكام التي تخضع لها الحراسة  144إلى  181من 
على إعطاء الحارس مركزا قانونيا واضحا، من خلال إظهار ما قضائية، مع حرصه والحراسة التفاقية الا

  واجبات.التزامات و بيان ما يقع على عاتقه من و سلطات، و  يتمتع به من حقوق

الأموال بنص الأنواع من على بعض  حارس قضائي تعيينحالات  دةعأوجب في  وفضلا على ذلك فقد
حارس قضائي على  تعيينكحالة  ،المدني نفسه خاص في القانون؛ أورد بعض هذه الحالات في القانون

ها في أورد بعضو  .من هذا القانون 014على وفق ما تنص عليه المادة  محل الوفاء المعروض على الدائن
يداعها عند حارس يعينه الحاجز أو المحجوزة و كحالة الأمر بنقل الأموال  ،الإداريةو قانون الإجراءات المدنية  ا 

أورد بعضها الآخر في القانون . فيما من هذا القانون 181عليه المادة المحضر القضائي على وفق ما تنص 
للمحل التجاري على وفق ما تنص عليه قضائي كحالة تعيين متصرف يحل محل المشتري كحارس  ،التجاري
 تعيينيتوجب  ،فيما يلي من هذه الرسالة ،الحالات كما سنرى هذهجميع في و من هذا القانون،  421المادة 
 .(1)لا يكون الأمر فيها تقديريا للقاضيو  ،القضائي بناء طلب من له مصلحة الحارس

 ثانيالفرع ال

 في الفقه الإسلاميالحارس القضائي 

ما جعل بعض  مؤلفاتهم،ة القضائية بلفظها في مصنفاتهم و لم يذكر فقهاء الشريعة الإسلامية الحراس
ة قريبة منها فقط، مثل أن الفقه الإسلامي لم يعرف ما يماثلها، بل عرف أنظم القول يذهبون إلى  (2)الباحثين

 الحجر على المفلس. و الوكالة و كف اليد والوديعة 

                                           

بموجب القانون  0881نة وخاصة في س ،رغم التعديلات التي عرفها القانون المدني الجزائرييجب لفت النظر إلى أنه  -(1)
، ) ج. المتضمن القانون المدني الجزائري 75 -57الأمر رقم يتضمن تعديل ، 0881جوان  08، المؤرخ في 48 -81رقم 

، المؤرخ في 81-81بموجب القانون رقم  0881، ثم في سنة ( 41، ص 0881جويلية  01، المؤرخة في 11ر. ج. ج  رقم 
المؤرخة ، 24، ) ج. ر. ج. ج رقم المتضمن القانون المدني الجزائري 75 -57يتضمن تعديل الأمر رقم ، 0881ماي  24
 .عديلبقيت بعيدة عن أي ته لمواد المنظمة للحراسة فيوالتي مست الكثير من مواده، إلا أن ا .( 82، ص 0881ماي  42في 

المعهد العالي للقضاء، ، درجة الماجستير، بحث تكميلي لنيل : دراسة مقارنةالحراسة القضائيةالجربوع، بن محمد صالح  -(2) 
 -48، ص ه 4100 ،المملكة العربية السعوديةقسم السياسات الشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

00.   
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إلى أن الحراسة القضائية لم تكن مجهولة في الفقه الإسلامي؛ لأنها تدخل  (1)بينما ذهب بعضهم الآخر
سلكها القاضي لحفظ أموال الناس، ذلك من باب السياسة الشرعية التي يعموميات الشريعة الإسلامية، و في 

سد الذرائع المؤدية إلى الخلاف بين و  ،تحقيق المصالح ودرء المفاسدبغية  عنها فع الضرردعن طريق 
 الناس.

قرروا لها مبادئ و عرفوا حقيقة الحراسة القضائية، فقهاء المسلمين الإلى أن  (2)في حين ذهب آخرون
هي تكو ن في مجموعها نظرية عامة روريات العملية، و قواعد، هي بصدد تطبيقات واسعة في مختلف الضو 

 القضاء القانونيين المعاصرين. ضاهي أرقى ما اهتدى إليه الفقه و لنظامها، ت

لكن وفق  العمل القضائي الإسلامي، بدايةمنذ  ةعرف الحراسة القضائيقد ي الراجح أن الفقه الإسلامو 
"، "الحيلولةو "الاعتقال"أحيانا: ، و "العقلة"و "التعديل"بـ:  ء المسلمينسماها فقها؛ حيث اصطلاح فقهي خاص

" حين قال: "  شرح مختصر خليل" في كتابه   الخرشي لخصههذا ما . و "الإيقاف"أو  "التوقيف "غالبا و 
 .(3)يقال لها الإيقاف "يقال لها العقلة، و الحيلولة، و  مسألةكان في جملة ذلك و 

باصطلاح يدل على ا فصولا مستقلة ضمن كتب القضاء والدعاوى وطرق الإثبات، و قد خصصوا لهو 
أحكاما تفصيلية، أمكن تفاق الفقهي، رغم تعدد مذاهبه، ووضعوا لها قواعد تشريعية، وأصولا إجرائية، و الا

وضع نظرية لكنهم لم يقوموا بمحاولات جادة ل، و مختلف الضروريات العملية في زمانهمتطبيقها لمواجهة 
 . (4)دراسات أكاديمية مقارنة مع القوانين الحديثةعامة لها إلا حديثا، وذلك من خلال 

ن لم يكن قاصدا ذلك، هو الفقيه ، و التعريف بهاء المسلمين كان أول من حاول من الفقهاو   ابن القاسما 
قفا يمنع فيه ما له غلة، إنما يوقف و تغييره، والمأمون كالعقار والرباع، و " يوقف ما لا يؤمن حين قال: 

 .(5)الغلة للذي هي بيده، حتى تقضى المطالب "من الإحداث فيها، و 

ذا أقام الرجل بينة على رجل بأرض بيده أنها  "حين قال:  "الأم  "في كتابه  الشافعيالإمام كما عرفها  وا 
منع الذي هي بيده... حتى يتبين له الحكم القاضي ينظر في الحكم، وقفها، و  كانوعدلت البينة، و له، 

                                           

صالح  .102 ، ص4811، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، د ط، أدب القاضيأبو بكر أحمد بن عمر الخصاف،  -(1)
التثقيفية بالأنظمة ، الندوة العلمية و تطبيقاتهالى ضوء نظام المرافعات الشرعية و الحراسة القضائية ععبد الرحمان النفيسة، 

 .82 لسعودية، صهـ، ا 4101سبتمبر  08العدلية المقامة من وزارة العدل بمنطقة القصيم بتاريخ 
، الحراسة القضائية بين النظرية والتطبيق، مصطفى التراب. 11 ، صمرجع سابق، حنبيل بن محمد بن صالح المشيق -(2)

رسالة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق، النظرية العامة للحراسة في القانون المدني، رضا محمد عيسى،  .88مرجع سابق، ص 
 . 11، ص 0881جامعة عين شمس، مصر، 

 .411ه، ص  4240يرية، مصر، المكتبة الكبرى الأم، 1، ج شرح مختصر خليلأبو عبد الله محمد الخرشي،  -(3)
 .41ص بن عبد الله بن حمد السويلم، مرجع سابق، . سويلم 11، ص مرجع سابق نبيل بن محمد بن صالح المشيقح، -(4)
 .481مرجع سابق، ص  نبيل بن محمد بن صالح المشيقح،نقلا عن:  -(5)
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ن لم تعدل البينة، أو كانت عا من يوم شهد الشهود أنها له. و لأحدهما، فيقضي له بها، ويجعل الغلة تب ا 
  .(1)" لحكم لهالبينة لم تقطع بما يحق ا

ن ادعى... مو  "بقوله:  "منتخب الأحكام  "عرفها في كتابه و  محمد بن أبي زمنينثم جاء بعدهم الإمام 
، مما يخرجها به عن ... وقفت توقيفا يمنع من الإحداث فيهامن الأصول الثابتة، وسأل أن توقف له

ن أقام المدعي شاهحالتها... و  يه من الفساد، أمر خـاف على المدعى فو دين لا يعرفهما القاضي بعدالة، ا 
 .(2)قبض ثمنه ووضع الثمن على يدي عدل، فإن زكيت البينة قضى بالثمن للمدعي "أمينا فباعه و 

حصر  " البهجة في شرح التحفة  "في كتابه فقد حاول  محمد بن محمد التاوديشيخ الجماعة بفاس أما 
فصل في التوقيف، ويسمى العقلة أو "  :بقولهبعد أن أثبت اصطلاحها الفقهي وبيان كيفيتها أسبابها 

عذار في العدلين بعد شهادتهما، أو لإقامة ثان أو لتزكية لإالإيقاف، وذكر أسبابه وكيفيته... وحاصله إما ل
كم أن هور مخايل الصدق كالنشدان... على حسب ما يراه الحاكم، والحلظ اثنين مجهولين عند القاضي، أو

 .(3)" ت يد أمين " حتوضع ت

الفصل  "...قوله: وحاول التعريف بها ب "شجرة الحكام  "كتابه فصلا في  ابن فرحونالعلامة  أفرد لهاكما 
وى الخصم في التوقيف لا يكون بمجرد دعو  اعلم أن الاعتقالبع في توقيف الشيء المدعى فيه: و الرا

، حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي بمجرد دعوى الغير فيه لا يعقل على أحد شيءالشيء المدعى فيه، و 
 .(4)" الدعوى

النوع الثالث من أنواع الشهادات،  ": محمد بن يوسف الكافيفي العصر الحـديث قال فيها العـلامة و 
نما و لكن توجب توقيفه بحكم من الحاكم، فهذه لم توجب حقا الآن، شهادة لا توجب تسليم الحق فيه، و  ا 

 .(5)كيفية التوقيف مختلفة باختلاف الموقوف"و  ،ى فيه بحيث لا يتصرف فيه المطلوبتوقيف المدع تأوجب

الفكر  الشيخ محمد العزيز جعيطفي صياغة معاصرة، نظم وزير العدل الشرفي بالديار التونسية، و 
" عرفها بعد أن أثبت اصطلاحها الفقهي، فقال : ة في ثمان مواد، و التشريعي الإسلامي للحراسة القضائي

                                           

، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د 1محمد زهري النجار، ج ، تحت إشراف: الأممحمد بن إدريس الشافعي،  -(1)
 .011ط، د ت، ص 

حياء التراث، الرباط، منتخب الأحكام تحقيق: محمد حماد،، ابن أبي زمنين -(2) ، منشورات مركز الدراسات والأبحاث وا 
 .411، ص 0888، 4المغرب، ط 

    .481، ص 4880، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 4ج ، التحفةالبهجة في شرح محمد بن محمد التاودي،  -(3)
، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض 4، ج تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون،  -(4)

 . 411، ص 0882السعودية، ط خ، 
، 4دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط  ،أحكام الأحكام على تحفة الحكاممحمد بن يوسف الكافي،  -(5)

 .21، ص 4884
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شهود عليه، ووضعه تحت يد أمين، وعقلة عدم العقلة: نوعان؛ عقلة حيلولة، أي انتزاع الشيء من يد الم
 .(1)اشتهر في عرف العامة عنها بالعقلة التحفظية "تفويت وعدم تغيير للمدعى فيه، و 

المسلمين في مدوناتهم، ندرك أن فقهاء الشريعة  علماء صاغهه الأقوال وغيرها، مما بإمعان النظر في هذو 
ة التي كانت منتشرة في الإسلامية قد عرفوا الحراسة القضائية، وأجازوها لمواجهة شتى الضروريات العملي

ري يرقى مدوناتهم الفقهية، في وضوح فكو دونوا أحكامها في كتبهم ، و فقهيةزمانهم، ووضعوا لها مصطلحات 
 .(2)في العصر الحالي لقانوناعلم إلى ما وصل إليه 

وفق  أيضا، ولكنالقضائي  سار فقهاء الشريعة الإسلامية الح عرفوبالتزامن مع الحراسة القضائية، 
 وه، فسم(3)يتصف بها من يتولى مهام الحراسةت التي يجب أن اصطلاحات أخرى، ركزوا فيها على الصفا

ترك دارا " ولو مات رجل أو أفلس، وعليه ألف درهم، و : الشافعيلإمام ل كما جاء في قول أمين القاضي،بـ
هدة على الغريم استحقت الدار، فلا عن القاضي الألف، فهلكت في يده، و فبيعت بألف درهم، فقبض أمي

د جعل الشرع ق" أن : السمناني في قولو  .(4)لميت المبيع عليه أو المفلس "العهدة على االذي باعها له، و 
ف إليهم على سبيل العموم تارة، وعلى سبيل الخصوص تارة أن يجعل التصر للقاضي أن ينصب الأمناء، و 

 .(5)القاضي منصوب للتصرف في مصالح المسلمين، فهو نائب عن الإمام " لأن أخرى؛

شركة المضاربة، " إن : مالكالإمام  وسماه البعض الآخر من فقهاء المسلمين بالأمين؛ كما جاء في قول
 محمدللعلامة  قولفي و  ،(6)ركة في حالة وفاة المضارب "شأن للورثة أن يضعوا أمينا على العقد يورث، و 
، المتنازع فيهاوحكم الثياب والحيوان ختلاف الموقوف... كيفية التوقيف مختلفة با"... و : الكافي بن يوسف

 .(7)" يد أمين حتى ينتهي النزاع بينهماأن توضع تحت 

يقول للغرماء أحضروه ... : " الشافعيوسماه البعض الآخر منهم بالثقة؛ كما جاء في قول آخر للإمام 
وجد أوثق منه لا يضمنه، دفعه إلى الذي ضمنه، و وجد ثقة مليا يضمنه و  فأحصوا أو وكلوا من شئتم...

ن لم يدع  .(8)" ...وا إلى أحد أو دعوا إلى غير ثقةوا 

                                           

 .441 صمرجع سابق، ، نبيل بن محمد بن صالح المشيقحنقلا عن:  -(1)
 .88 ، ص4818مكتبة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، مصر، ، الحراسة القضائية في التشريع المصري عبد الحكيم فراج، -(2)
 .48صالح بن محمد الجربوع، مرجع سابق، ص  -(3)

 .042، ص 4802، 0، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط 2، ج الأممحمد بن إدريس الشافعي،  -(4)

، تحقيق: صلاح الدين ناهي، مؤسسة الرسالة، 4، ج روضة القضاة وطريق النجاةن محمد السمناني، أبو القاسم علي ب -(5)
 .400، ص 4801، 0لبنان، ط بيروت، 

 .404، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ت، ص 0، ج بداية المجتهد ونهاية المقتصدنقلا عن: محمد بن أحمد بن رشد،  -(6)
 .21 -21محمد بن يوسف الكافي، مرجع سابق، ص  -(7)
 .042، ص 2، ج الأممحمد بن إدريس الشافعي،  -(8)
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ذا اتفقا على وضع الرهن على يد " : لقدوريل تسمية العدل، كما جاء في قولوأطلق عليه بعضهم  وا 
ذا تعذر اجتماعهما، يرفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك، ولو فعل ذلك ثم قضى الراهن  العدل جاز ... وا 

ووصول  بالدين، وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن، فالقيمة سلمة له؛ لوصول المرهون إلى الراهن
 .(1)"الدين إلى المرتهن 

، فيوقف تحت يديه على يالقاض ختارهلشخص الذي يا لىعأطلقها الفقهاء المسلمين  تسمياتوهي كلها 
هذا مما تدل عليه دون خلاف ما انتهى إليه من أموال الناس، و سبيل الحفظ، ما كان يجب عليه هو حفظه م
أثر المشرعين الذين اقتفوا  بعضما نص عليه و كما رأينا،  في ذلك، أقوال أهل العلم من فقهاء المسلمين

، الأمين، دون تمييز بين ما إذا كان اتفاقيا أم قضائيا، تسمية الحارس على واأطلقففقهاء الشريعة الإسـلامية، 
نظام المرافعات من  028لمادة لمن اللائحة التنفيذية  الفقرة الأولى فيحيث نص مثلا المنظم السعودي 

" الحراسة هي وضع الأموال المتنازع عليها في يد أمين يعينه القاضي إن لم الشرعية السعودية على أن: 
 .(2)يتفق على تعيينه ذوو الشأن "

 الثانيالمطلب 

 الحارس القضائي تعريف

القانون، بالنظر إلى لا حتى فقهاء هذا واضعي القانون المدني، و لم يحظ تعريف الحارس القضائي باهتمام 
هو الحراسة القضائية، ورغم الذي و  على التعريف بالإجراء الذي يولى عن طريقه أن كل جهودهم انصبت

استطعنا أن نبين ما يدل عليه اصطلاح الحارس القضائي من ما  ذلك يمكن أن نتوصل إلى تعريفه إذا
عامة من تعريفات للحراسة المدني  فقهاء القانون ما انتهى إليه ناتتبع ثم، الفرع الأول () الناحية اللغوية 

  . ) الفرع الثاني ( استنباط تعريفه في فقه القانون المدنيمن أجل خاصة ية القضائالحراسة و 

 الفرع الأول

 للحارس القضائي ةلغويدلالة الال 

 ةاللغويتحديد الدلالة ل، و القضاء إلى الحارسمن نسبة لفظ  مركبعلم هو  الحارس القضائي تعبيرإن 
 الربط، ثم ) ثانيا (للفظ القضاء  ةاللغوي الدلالةو  ،( أولا )للفظ الحارس  ةاللغوي لدلالةتحديد ا لا بد من ،هل

 . من الناحية اللغوية الحارس القضائيما يدل عليه اصطلاح تحديد بينهما للوصول إلى 
                                           

، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان، 1، ج الهداية شرح بداية المبتدئنقلا عن: برهان الدين المرغيناني،  -(1)
 .181 -181ه، ص  4141، 4ط 
" الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين  :القانون المدني الكويتي على أنمن  121المادة كما نص المشرع الكويتي في  -(2)

دارته ورده  إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وا 
 .إلى من يثبت له الحق فيه"
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 الحارس في اللغة دلالة لفظأولا: 

أصلان:  حرسالسين في ؛ والحاء والراء و حــرسالحارس في اللـغة، اسم فاعل مشتق من الفعل الثلاثي 
الشيء يحرسه حرسا أي: حفظه، ، فيقال: حرس (1)الأول أصحالثاني بمعنى الزمان، و و أحدهما بمعنى الحفظ 

هو حارس: يقال . و (3)ن التصرف في مالهم منعته، و (2)احترست منه أي: تحفظت منهتحر ست من فلان و و 
ى وزن فعيلة أي: لها من يحرسها هي حريسة علن فيه، و و حفظ شيء لا يؤمن أن يخ للرجل الذي يؤتمن على

؛ لأنه صار اسم هم الحراس، الواحد حرسيأعوان السلطان المرتبون لحفظه وخدمته، و  الحرس:و  .(4)يحفظهاو 
 .(5)معنى الحراسة دون الجنسلا نقول حارس إلا أن نذهب به إلى جنس فنسب إليه، و 

اسم تعني: الحفـــــــــــظ، و  الحراسة المصدر منهفي اللغة يعني: حفظ، و حرس  الفعلأن  يتضح من هــذاو 
 .خل في معنى الحفظالقائم عليه بما يصلحه؛ لأن ذلك دايعني: الحافــظ للشيء و  الحارسالفاعل المشتق منه 

وَأنََّا لمََسۡناَ   ﴿تعالى: ، وذلك في قوله سبحانه و واحدة في القرآن الكريمبصيغة الجمع مرة و  قد ورد لفظهو  

مَاءَٓ ٱ هَا مُلئِتَۡ حَرَسٗا شَدِيدٗا وَشُهُبٗا لسَّ ﴾ فوََجَدۡنََٰ
الشريفة،  وردت ألفاظه في كثير من الأحاديث النبويةو  .(6) 

( الليلة ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني )سلم: كقوله صلى الله عليه و 
قطع في ثمر لا  )قوله أيضا: ، و (7)

في  الحافظ للمال أو المكان  في أكثر من موضع ذكره فقهاء المسلمين بمعنىكما  .(8)( لا حريسةمعلق و
" فأما أجر الحارس فهو على : " المبسوط "كتابه في  السرخسي، فقال الإمام مدوناتهم الفقهيةمؤلفاتهم و 
وأما الحائك والحارس والدباغ، فهي أعلى من هذه " : "المغني "كتابه في  ابن قدامة قال ، و (9)الساكن"

  .(10)" الصنائع فلا ترد بها الشهادة

                                           

تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر،  ،0ج معجم مقاييس اللغة، بن فارس، أحمد  -(1)
  .20، ص 4818القاهرة، مصر، د ط، 

مجموعة من  .10، مادة )حرس(، ص 1 هـ، ج4141، دار صادر، بيروت، لبنان، لسان العربجمال الدين بن منظور،  -(2)
 .401ص ، 4884، 24ط لبنان، ، دار المشرق، بيروت، الأعلامالمنجد في اللغة و  العلماء،

 .10، فصل ) حرس(، ص4888القاهرة، مصر،  مجموعة من العلماء في مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، -(3)
 .10ص بن منظور، مرجع سابق، جمال الدين  -(4)
 .11مادة ) حرس(، ص د ط، د ت، ، المطبعة الأميرية ، القاهرة، مصر،، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي  -(5)
 .0سورة الجن، الآية:  -(6)
 ليت كذا و باب قوله صلى الله عليه وسلم " :صحيح البخاري، كتاب التمنيأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،  -(7)

 .4101، ص 1024 رقم:حديث ، 0880، 4دار ابن كثير، دمشق، سوريا، ط ، كذا "
يد، دار التقوى للنشر الفتوى بدار فتح المج، إشراف قسم التحقيق و الموطأ وفقا لأحكام الشيخ الألبانيمالك بن أنس،  -(8)
 . 4140، حديث رقم 0881، 4التوزيع، ط و 

 .418، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص 41ج  ،المبسوط شمس الدين السرخسي، -(9)
 .414ه، ص  4181، 4، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط 48، ج المغني في فقه الإمام أحمدموفق الدين بن قدامة،  -(10)
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القانون المدني مثلا من  420فنص في المادة  ؛من نص ى أورده المشرع الجزائري في أكثربنفس المعنو 
هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه  يعفى من"... و على: 
" يعين الفريقان الحارس باتفاقهما، فإذا لم يحصل من نفس القانون على أنه:  181ونص في المادة  ،..."

" من القانون المدني دائما على أنه:  181نص في المادة كما  ،" عين الحارسالاتفاق فالقاضي هو الذي ي
بإدارة هذه الأموال مع القيام بها قيام حراستها، و بلأموال المعهودة إليه يلتزم الحارس بالمحافظة على ا

 .الرجل المعتاد "

المقرر من " أنه: في إحداها  قضت ؛ حيثكثير من قراراتها بهذا المعنى كما أوردته المحكمة العليا في
حقوق الأطراف  قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة قيام نزاع حول حفظ

كان ثابتا في قضية الحال أن المحل  لماو  ...مراكزهم القانونية دون المساس بأصل الحقوالتزاماتهم و 
طبقوا القانون  رس قضائي يكونون قدالمتنازع عليه لم تثبت ملكيته لأحد، فإن قضاة الموضوع بتعيينهم حا

 .(1)" لم يمسوا بأصل الحقالتطبيق الصحيح و 

 القضاء في اللغة دلالة لفظ: ثانيا

يقال قضى يقضي فهو قاض إذا ف ؛الفصل، وأصله القطع و " قضى "مصدر مشتق من الفعل القضاء 
فيقال: قضى  ؛فيقال: قضى الدين والحج إذا أداهما، وبمعنى الصنع ؛معنى الأداءيطلق ب، و (2)فصلحكم و 
فيقال:  ؛قضى عبرته إذا أنفذ كل دموعه، وبمعنى الموت فيقال: ؛بمعنى النفاذصنعه، و إذا قدره و الشيء 

 المعنى الأول هو أبرز معاني القضاء.. و (3)فيقال: قضى عليه إذا قتله ؛بمعنى القتلقضى أجله إذا مات، و 

وَقضََىَٰ رَبُّكَ  ﴿قوله تعالى في سورة الإسراء: ما في وردت ألفاظه في كثير من آيات الذكر الحكيم؛ كقد و 

ٓ إيَِّاهُ  ﴾ألَاَّ تعَۡبدُُوٓاْ إلِاَّ
ُ ٱوَ  ﴿: قوله في سورة غافرأي أمر وحكم بذلك. و  ؛(4)  يدَۡعُونَ مِن  لَّذِينَ ٱوَ  لۡحَق   ٱيقَۡضِي بِ  للَّّ

َ ٱلَا يقَۡضُونَ بشَِيۡء ٍۗ إنَِّ  ۦدُونهِِ  مِيعُ ٱهُوَ  للَّّ ﴾ لۡبصَِيرُ ٱ لسَّ
يدعون من دونه لا يفعلون الذين أي يفعل ذلك و  ؛(5) 

فوُاْ بِ تفَ لۡيقَۡضُواْ  ثمَُّ  ﴿قوله في سورة الحج: شيئا. و  ﴾ لۡعَتيِقِ ٱ لۡبيَۡتِ ٱثهَمُۡ وَلۡيوُفوُاْ نذُُورَهُمۡ وَلۡيطََّوَّ
أي ليفعلوا  ؛(6) 

 ذلك.

                                           

 .02ص ، 82عدد ال، 4884لسنة ، المجلة القضائية 4801جانفي  41مؤرخ في ال، 14010 قرار رقمال -(1)
 .180ق ض ي(، ص  مادة )د ت، ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، 0، ج المصباح المنيرأحمد بن محمد الفيومي،  -(2)
، مادة ) قضي(، 4ج هـ،4142 ، مكتب التراث في مؤسسة الرسالة،القاموس المحيطالفيروز أبادي مجد الدين بن محمد،  -(3)

 .01 (، ص قضي ، مرجع سابق، مادة )مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي. 181ص
 .02سورة الإسراء، الآية  -(4)
 .08سورة غافر، الآية  -(5)
 . 08، الآية سورة الحج -(6)
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نة لتمييزه عن غيره من يكون لفظ الحارس اسما موصوفا بصفة معي ؛" القضاء "إلى  " الحارس "بنسبة و 
الحارس "  يمكن القول أن عليهو  ،هذه الصفة هي القضاء؛ لأنه هو الذي يضفي عليه هذه الصفةالحراس، و 
ذلك ، و بما يصلحه بأمر من القضاءه القائم عليلغة يتضمن معنى: الحافظ للشيء، و في ال (1)" القضائي

 . (2)رعايته من المفسدات الخارجيةت الداخلية، و بحمايته من المفسدا
 الفرع الثاني

 القانون المدني فقهالحارس القضائي في  تعريف

الحراسة  بأي اهتمام من قبل فقهاء القانون المدني بعيدا عن مفهوم مفهوم الحارس القضائيلم يحظ 
الحارس  بيان المقصود منبأحد منهم  هتملك لم يذنتيجة لخاصة، و بصورة والحراسة القضائية  بصورة عامة

 الحراسة القضائية من حاول ذلك جعل، و الحراسة القضائية المقصود منإلا بمناسبة كلامهم عن  القضائي
 . الحارس القضائيمن  حدا لبيان المقصود

استعراض ما وضعه هؤلاء  ،الحارس القضائي تعريف ردنانا، إذا ما نحن ألزاما علي كانأمام هذا الوضع و 
، ثم تتبع ) أولا (الحارس بصورة عامة  عنىة عامة توسلا لوضع تصور حول مالفقهاء من تعريفات للحراس

 عنىية من أجل وضع تصور خاص حول مما انتهى إليه بعضهم الآخر من تعريفات للحراسة القضائ
ل في الأخير إلى وضع التعريف الذي نراه مناسبا للحارس و صلو ا من ثم، و ) ثانيا (الحارس القضائي 

 . ( ثالثا )القضائي 

   العام للحارس معنىأولا: ال

 121لقد عرف بعض المشرعين مثل المشرع الكويتي الحراسة بصورة عامة من خلال نصه في المادة 
" الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاؤه في يد حائزه من  القانون المدني الكويتي على أن:

                                           

، "Sequester" ينحدر من الكلمة اللاتينية  للفظهذا او  ،" Séquestre في اللغة الفرنسية لفظ " القضائييقابل لفظ الحارس  -(1)
 (:Laura. Barre ) ر لورا باقول الأستاذة ت، وفي ذلك وكاسم في نفس الوقت ويستعمل كصفة

 « Le terme de séquestre est issu du latin sequester. Ce terme, utilisé en tant qu'adjectif, désignait : celui 

qui intervient, qui prend part, alors qu'en tant que nom, il prenait la définition d'intermédiaire, médiateur 

œuvrant pour la réconciliation ». Laura. Barre, le dépôt de titres financiers et le droit commun, thèse 

pour le doctorat, université de Toulouse. France, 2015,  p. 13.                                                                        

، كما يطلق في نفس الوقت على الإجراء الذي يتم عن حراستهالشخص الذي يوضع بين يديه الشيء المطلوب يطلق على وهو 
 ،عربي -المنهل: قاموس فرنسيطريقه إقامة هذا الشخص وهو الحراسة القضائية. انظر: ادريس سهيل، عبد النور جبور، 

  (:Paul Pont )  بول بوانت الفرنسي يقول الفقيههذا في . و 814، ص 4888، بيروت، لبنان، 44دار العلم للملايين، ط 
 « L’expression séquestre indique non seulement le contrat mais encore la personne entre les mains de 

laquelle la chose est remise ». Paul Pont. op. cit. n° 546. p. 268.
                                                                                    

، مجلة العدل، وزارة العدل، المملكة الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعيةخالد بن سعود بن عبد الله الرشود،  -(2)
 .410ه، ص  4128، ربيع الثاني 20العربية السعودية، العدد 
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دارته و شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا  رده إلى من يثبت فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وا 
 . له الحق فيه"

ت الشرعية من نظام المرافعا 028المادة الفقرة الأولى من سعودي من خلال نصه في المنظم ال عرفهاو 
" وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إذا لم يتفق على تعيينه  :السعودي على أنها

 ."ذوو الشأن

يتهدده زاع أو يكون الحق فيه غير ثابت و نه نأ" وضع مال يقوم في ش أنها:بعرفها بعض الفقهاء كما 
دارته و في يد أمين  عاجل،خطر   . (1)مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه"رده، يتكفل بحفظه وا 

" وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير قريبا من ذلك عرفها البعض الآخر بأنها: و 
دارته لحساب جميع ذوي الشأن، و ثابت بيد أمين، ليتكفل بحفظه و  رده مع غلته إلى من يثبت له الحق ا 
 .(2)" عليه قبل الحراسة أم لافيه، سواء أكان هو واضع اليد 

ذاو   الفقهاء:تعريفات نجد أن هؤلاء المشرعين و أمعنا النظر في هذه النحن  ا 

نما ذكر لم يذكروا الحارس بلفظه، و  -4 أن يكون من صفاته، فأطلقوا عليه تسمية الأمين،  وه بما ينبغيا 
 .(3)مقتفين في ذلك أثر فقهاء الشريعة الإسلامية

بصورة عامة دون تمييز بين ما إذا كان حارسا اتفاقيا أم قضائيا؛ إذ لم يحددوا من ذكروا الحارس  -0
 يأمر بوضع المال بين يديه، هل هم الخصوم باتفاقهم أم القضاء.

الحارس في المحافظة على المال الموضوع تحت الحراسة فقط، كما ذهب إلى  مأموريةلم يحصروا  -2
انب من الفقه الفرنسي القديم، بل سايروا الرأي الراجح في الفقه ج، و (4)الحالي ذلك القانون الفرنسي

                                           

 ، مرجع سابق، ص1، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(1)
، 0880، 4، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط العقود الواردة على العمل في القانون المدني. أنور العمروسي، 104
 .110ص 

، 0884منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د ط، ، القضائية في ضوء الفقه والقضاءالحراسة عبد الحميد الشواربي،  -(2)
 .42ص 

من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات  028المادة الفقرة الأولى من  يهي نفس التسمية التي اعتمدها المنظم السعودي فو  -(3)
 010وهو الأمر الذي حرص مشروع القانون المدني العربي الموحد على تأكيده من خلال النص في المادة ، عية السعوديالشر 

لاز في مهمته الحدود المرسومة له و لا يجوز له أن يتجاو و  ،" المال في يد الحارس أمانةمنه على أن:  ، في " كان ضامنا ا 
من القانون المدني  081أطلق عليه مباشر تسمية الحارس في المادة دني بنفسه بعيدا عن هذا الخلاف و الأر حين نأى المشرع 

 .الأردني
 من القانون المدني الفرنسي التي تنص على: 1956المادة  انظر: -(4)
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تحت الحراسة،  وسعوها إلى القيام بإدارة الأموال الموضوعة، و (2)ما جاء في النصوص القانونية، و )1(الحديث
 نماءها.بما يضمن بقاءها و 

المال أو كون الحق فيه هي قيام نزاع في هذا توجب إقامة الحارس على المال، و  حددوا الشروط التي -1
 غير ثابت، مع وجود خطر عاجل يتهدده.

يجب  ذلك حين أكدوا على أنهتهي بانتهاء النزاع حول المال، و اعتبروا مهمة الحارس مهمة مؤقتة، تن -1
 ما عهد به إليه إلى من يثبت له الحق فيه. على الحارس رد  

بالنسبة للمال الموضوع تحت الحراسة، عندما أكدوا أن ما يقوم  الحارس نائبا عن ذوي الشأن اعتبروا -1    
هذا يتماشى مع الرأي الراجح في الفقه الحديث الذي يعتبر الحراسة ، و به يكون لحساب جميع ذوي الشأن

 نيابة قانونية، يوليها الأطراف أو القضاء للحارس.

الشخص الأمين الذي يوضع الفقهاء هو: و  أن الحارس عند هؤلاء المشرعين وننتهي من هذا إلى القول    
دارته تهدده خطر داهم، ليتكفل  بحفظه و ييه أو يكون الحق فيه غير ثابت، و بين يديه مال متنازع ف ا 

  لحساب جميع ذوي الشأن، ورده  مع غلته وتقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه.

تعريف الحراسة بصورة عامة من إلى ض المشرعين مثل المشرع اللبناني بع عمد ؛وليس بعيدا عما سبق
متنازع  :" الحراسة هي إيداع شيءالعقود اللبناني على أنمن قانون الموجبات و  148المادة  خلال نصه في

 يجوز أن يكون موضوع الحراسة أموالا منقولة أو ثابتة". عليه بين يدي شخص ثالث و 

منهم مثل المشرع الجزائري بتعريف الحراسة الاتفاقية فقط؛ من خلال نصه في  فيما اكتفى البعض الآخر
شيء متنازع فيه من  " الحراسة الاتفاقية هي إيداع :من القانون المدني الجزائري على أن 180المادة 

طرف شخص أو عدة أشخاص بين يدي شخص آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي 
  .(3)حق فيه "يثبت له ال

                                                                                                                                        

=« Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, 

entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera 

jugée devoir l'obtenir ». 
(1)

- Marie. Malaurie, les contrats spéciaux, 6
è 
éd, léxtenso édition. Paris. France. 2012, n° 902, p. 527. 

العقود من قانون الموجبات و  100المصري؛ من القانون المدني  121من القانون المدني الجزائري؛  181راجع المواد:  -(2)
من نظام المرافعات الشرعية السعودي؛  014من القانون المدني الأردني؛  884من القانون المدني الكويتي،  118اللبناني؛ 

من مشروع القانون المدني العربي الموحد، المعتمد من مجلس  012يطالي؛ الإ -من مشروع القانون المدني الفرنسي 118
 .4881نوفمبر  48المؤرخ في  ،40د  -000الوزراء العرب بالقرار رقم 

الإيداع من أن يكون  من خلالها ، وقد أجاز المشرع الجزائريمن القانون المدني الفرنسي 4011لمادة مقتبسة من اوهي  -(3)
، وهو في رأينا خطأ في الصياغة يجب تداركه؛ لأن الإيداع يجب أن يكون من أكثر من شخص حتى طرف شخص واحد

لا كانت وديعة لا حراسة، كما عرفها     من القانون المدني 108المشرع المصري من خلال نصه في المادة يكون هناك تنازع، وا 
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" نوع من الوديعة بمقتضاها يعهد شخصان بالقول أنها:  بوتييهفي نفس السياق، عرفها الفقيه الفرنسي و 
أو أكثر بالشيء المتنازع عليه بينهم إلى شخص من الغير، يكون ملزما برده بعد انتهاء النزاع بشأنه إلى 

 ، (1)الشخص الذي يتقرر رده إليه "

يدي شيء منقول أو عقار متنازع فيه بين  وضع" بالقول أنها:  أوبري ورو انالفرنسي انكما عرفها الفقيه
  .(2)" بهدف المحافظة على حقوق طرفي الخصومة ذوي المصلحة في حفظهشخص من الغير، 

ي شخص من شيء متنازع عليه بين يد " عملية وضعمن معه بأنها: و  هنري مازو ستاذعرفها الأو 
 .(3)جعله في مكان و بين أيدي موثوق فيها إلى حين نهاية النزاع "ذلك بهدف الغير، و 

ذو  سابقيهم عند  الفقهاء قد خالفواهؤلاء المشرعين و غيرها، نجد أن ا نحن تأملنا في هذه التعريفات و ا 
 تعريفهم للحراسة في ثلاثة مسائل أساسية هي: 

بين أصحاب المال الذي يوضع بين يديه رس على العلاقة التي تربط بينه و استنادهم في تسمية الحا -4
أرادوا بذلك أي شخص غير "، و " شخص من الغيرأو  " الشخص الثالث"ليحرسه، فأطلقوا عليه تسمية 

على منوالها كل التي سارت من القانون المدني الفرنسي، و  4811أطراف النزاع، مقتفين في ذلك أثر المادة 
 .(4)اللبنانيكالقانون المصري والجزائري و نون الفرنسي ن القاقتبسة مالقوانين الم

المال محل الحراسة، تماشيا مع مقتضيات  أغلبهم مهمة الحارس في مجرد المحافظة على حصر -0
يكلف إلا بحفظ ما المودع لديه لا ، و (5)التي تعتبر الحراسة نوعا من الوديعةو  سالفة الذكر، 4811المادة 

 .(6)ذلك إلى إدارته؛ لأنه لا يملك هذه السلطةلا يستطيع أن يتجاوز استودع لديه، و 

                                                                                                                                        

آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في  :" الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخصالمصري على أن= 
برده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير 

  الحق فيه". 
 التالي:كونصه الأصلي  (Guillouard )  جيلواردمشار إليه عند الفقيه الفرنسي  وهو، بوتييههذا التعريف للفقيه  -(1)

« Le séquestre est une espèce de dépôt que deux ou plusieurs personnes, qui ont contestation sur une 

chose, font de la chose  contentieuse a un tiers qui s’oblige de la rendre, après  la contestation terminée, a 

celle d’entres elles a qui il sera décidé qu’elle doit être rendue ». H. Guillouard, op. cit, n° 162, p. 460.    
(2)

- « Le séquestre, est la remise, entre les mains d'un tiers, d'une chose mobilière ou immobilière dans le 

but de sauvegarder les droits des parties intéressées à sa conservation ». Aubry et Rau, cours de droit 

civil français, 5
ed

. Tom 6
éme

, par Bartin, libraire de la cour de cassation. Paris. France, 1920,  n° 407, p. 

145. 
(3)

-Henri. Léon et Jean. Mazeaud, Michel de Juglar : Leçons de droit civil : principaux contrats, op. cit, 

n° 1521, p. 672. 
  .من القانون المدني المصري 108 ؛من القانون المدني الجزائري 180 المواد: انظر -(4)

(5)
- Paul. Pont, Op. cit, n° 544, p. 267.   

 .118مرجع سابق، صوآخرون، كامل محمد مرسي،  -(6)
- Paul. Pont, Op.cit, n° 544, p. 267. 
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كل ما يطلق عليه شيء  للتعبير عما يوضع تحت يد الحارس، فأدخلوا فيه بذلك "شيء"استعملوا لفظ  -2
ليست كل الأشياء صالحة لأن حراسة لا تصح إلا على الأموال، و سواء أكان مالا أو غير مال، مع أن ال

الثانية أشياء تخرج عن دائرة التعامل، وأشياء أخرى تدخل فيها، و  لية، فهناكتكون مالا أو محلا للحقوق الما
من القانون  100وحدها هي التي تصلح لأن تكون محلا للحقوق المالية على وفق ما تنص عليه المادة 

 .(1)المدني الجزائري

: شخص من هو الفقهاءلحارس عامة عند هؤلاء المشرعين و أن ا مجموع هذه الأقوالمن  يستخلصو 
الغير، أي شخص ثالث غير المتنازعين، يودع لديه مال متنازع فيه ليقوم بالمحافظة عليه، إلى حين 

 انتهاء المنازعة القائمة حوله، فيرده إلى من له الحق في تسلمه.
 الحارس القضائي عنىثانيا: م

ت التي يجوز فيها الحالا اكتفوا بإيراد أمثلة عنتعريف الحراسة القضائية، و بأغلب المشرعين  قملم ي
من القانون المدني  182فرضها، كما فعل المشرع الجزائري من خلال نصه في المادة للقاضي الحكم 

ا إذ 202في الأحوال المشار إليها في المادة  -1" يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة: الجزائري على أنه: 
مصلحة فيس منقول أو عقار قد تجمع لديه من إذا كان صاحب ال -2؛ لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة

في الأحوال الأخرى  -3؛ يد حائزه الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت
 (2)المنصوص عليها في القانون"

" وضع بأنها: إلى القول البعض  ذهبحيث ، عرفوها بتعريفات شتىو الفقهاء  تهدجافقد  الوضع وأمام هذا
مال بحكم من القضاء في يد شخص أمين عندما يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، 

رده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه دارته لحساب جميع أصحاب الشأن، و ا  بحفظه و ليتكفل هذا الأخير 
آخر قريبا من ذلك عرفها جانب و  .(3)رضاء أو قضاء، سواء أكان هو واضع اليد عليه قبل الحراسة أم لا "

" وضع شيء منقول أو عقار بأمر من القضاء تحت يد طرف ثالث بهدف المحافظة على الفقه بأنها:  من
 .(4)" حقوق الأطراف أصحاب المصلحة فيه

                                           

، المؤسسة الوجيز في نظرية الحق بوجه عام. محمد حسنين، 411خالد بن سعود بن عبد الله الرشود، مرجع سابق، ص  -(1)
 .480، ص 4801لجزائر، د ط، االوطنية للكتاب، 

 ؛من قانون الموجبات والعقود اللبناني 108المادة  تقترب منو  ؛من القانون المدني المصري 128هي تطابق المادة و  -(2)
من مشروع  112المادة ؛ و مدني فرنسيمن القانون ال 4014والمادة  ؛ام المرافعات الشرعية السعوديمن نظ 028المادة و 

 الإيطالي. -القانون المدني الفرنسي
 .188 ص ،4818 الأول، القاهرة، مصر، ، مكتبة جامعة فؤاد4، ج شرح القانون المدني الجديدمحمد علي عرفة،  -(3)

(4)
- Claude Brenner, L’acte conservatoire, thèse pour le doctorat, université de paris 2. Paris. France, 1999, 

n° 342, p.172.  
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من تعريفات للحراسة عامة؛ سوى في  عرضهلا تختلف في شيء عما سبق  كما يلاحظ، هذه التعريفاتو 
وهو  ؛لشخص الذي يتولى مهمة حراستهأنها حددت مصدر الإجراء الذي يوضع المال بموجبه تحت يد ا

الشخص الذي يوضع بين يديه، بأمر من  يسمى حارسا قضائيا، ومن ثم يمكن تعريفه بأنه: لكبذالقضاء، و 
الحق فيه غير ثابت، ويتهدده خطر داهم، ليتكفل بحفظه  اع أو يكونالقضاء، المال الذي يقوم في شأنه نز 

دارته، و   . رده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه رضاء أو قضاءوا 

المال بين يدي الحارس الإجراء الذي يتم بموجبه وضع هذا غير أن هؤلاء الفقهاء لم يحددوا طبيعة 
" إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي عرف الحراسة القضائية بأنها: القضائي، وهو ما انتبه إليه غيرهم، و 

بناء على طلب صاحب المصلحة، لوضع منقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو 
دارته، ليرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له ثابت تحت يد أمين، يتولى حفظه و  يكون الحق فيه غير ا 

 . (1)الحق فيه"

 مصلحة له من طلب على بناء القضاء به يأمر مؤقت تحفظي تدبير: " بأنها عرفها آخرمن ذلك وقريبا 
 خطرا يهدده أو فيه، متنازع مشترك أو مشاع مال أو عقار أو منقول بوضع القانون، نص إلى استنادا
دارته وصيانته بحفظه يلتزم شخص يدي بين ، حائزه يد تحت بقائه من عاجلا  واستغلاله الحسنة الإدارة وا 
 .(2) " قضاء أو رضاء فيه قالح له يثبت من إلى عنه حساب وتقديم ثماره مع ورده الشأن، ذوي لحساب

ه محل " إجراء تأمر به المحكمة على عقار أو شيء منقول تكون ملكيته أو حيازتعرفها آخر بأنها: و  
على حقوق الأطراف إلى حين صدور الحكم محافظة نزاع بين شخصين أو أكثر. وذلك بصورة مؤقتة و 

 .(3)النهائي"

"  تفادت الاحترازات التي سجلت على التعريفات السابقة عرفها أحدهم بأنها: وفي صياغة مختصرة،
 . (4)رعاية مال يقدر القضاء أنه في معرض الخطر"ضاها يلتزم عدل بحفظ و استنابة قضائية مؤقتة بمقت

يستفاد من هذه التعريفات أن الإجراء الذي يتم بموجبه إقامة الحارس القضائي على المال موضوع و 
 الحراسة يجب أن يكون: 

                                           

دار الكتب ، القضاء المستعجلي، عمار سعدون حامد المشهدان. 11الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  عبد: نقلا عن -(1)
موسوعة . خميس السيد إسماعيل، 88لالا، مرجع سابق، ص. نزيه نعيم ش408 ، ص0840 د ط، القانونية، القاهرة، مصر،

شكالاته مع الأحكام الحديثة والصيغ القانونية ، دار الطباعة الحديثة، مصر، ط 4، ج القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ وا 
 . 081، ص 4884، 4
 .44، مرجع سابق، ص الحراسة القضائيةأحمد بوعليلي،  -(2)
، مرجع سابق، نبيل بن محمد بن صالح المشيقح :جان بونيل في رسالته العلمية، مشار إليه عندلفقيه الفرنسي تعريف ل -(3)

 .04ص
 .01سابق، ص مرجعمحمد الحميد،  عبد الله بن نقلا عن: -(4)
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افظة على قائما على الضرورة المقدرة من قبل الجهة القضائية المختصة سعيا وراء المحإجراء وقتيا  -4
سة إلى أجل أمده زوال المتعلقة بالمال محل الحراحفظ مصالح أصحاب الحقوق المال موضوع الحراسة، و 

 . (1)انتهاء النزاع القائم بشأنهالضرورة، و 

بمعنى أن ما قد يتعلق به حكم المحكمة من العهد بالحراسة لأحد إجراء تحفظيا لا يمس أصل الحق،  -0
را للمكلف بالحراسة الخصوم أو الزاعمين بأنهم من أصحاب الحقوق على المال موضوع الحراسة لا يعد إقرا

لا يترجح به ادعاؤه ولا يقوى به زعمه؛ و في حقه المدعى به على المال؛ فلا يثبت له بموجب هذا القرار حق، 
ذلك أن النزاع على الموضوع لا زال قائما لا أثر للأمر بالحراسة عليه، وعليه فلا تتعلق الحراسة كما تقدم 

  .(2)بأصل الحق

التنفيذ المادي في ذاته، بل هو تقرير لصفة الحارس في القيام بأعمال الحراسة إجراء لا يحتمل  -2
؛ (4)لا يصح أن يكون إجراء تنفيذيا يستعمل كوسيلة للضغط على المدين من أجل دفعه للوفاء بدينه، و (3)فقط

وبالتالي ائية، ليس من بينها الحراسة القضانين الإجرائية على سبيل الحصر و لأن طرق التنفيذ واردة في القو 
 .(5)من الخطر الذي يتهدده بالتلف أو الضياع مالإلا لحماية الحق أو لحفظ ال هذا التدبير مفلا يمكن استخدا

 ثالثا: تعريف الحارس القضائي

الحارس معنى الحارس بصورة عامة، و  معنىا عن بين كل ما قلناه في معرض كلامن جمعناإذا نحن 
قوانين سة في القانون المدني الجزائري و النصوص القانونية المنظمة للحرا تتبعناالقضائي بصورة خاصة، و 

بموجبِ إجراء تحفظي شخص ينيبه القضاء،  كل؛ بأنه الحارس القضائي تعريف يمكننا هالدول الأخرى، فإن
دارة مال يقوم فيمؤقت، لحفظ و  صاحب الحق المفترض ذلك لحساب نه نزاع، ويتهدده خطر عاجل، و شأ ا 

 . تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه رضاء أو قضاءه و رد  ب مع التزامه، فيه

 نشرحه على النحو التالي:و 
عليه  لم يحجرو  ،سن الرشد متمتعا بقواه العقليةنقصد به كل شخص كامل الأهلية؛ أي بلغ : و شخص

ي أو قانوني طبيعي أو مادلا يوجد مانع ، و من القانون المدني الجزائري 18وفق ما تنص عليه المادة  ىعل
                                           

ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق  مذكرة، الأردنيالقضائية في القانون العراقي و ة الحراسحسنين نوري صكر،  -(1)
  . 80، ص مرجع سابق، التطبيقالحراسة القضائية بين النظرية و . مصطفى التراب، 40، ص 0840الأوسط، الأردن، 

، سابقمرجع  ،التطبيقية و الحراسة القضائية بين النظر . مصطفى التراب، 48صكر، مرجع سابق، ص نوري حسنين  -(2)
 .88ص 

 . مصطفى التراب،101، ص0 ج، 28 ، مج س4800ماي  80، جلسة ق 14لسنة  4841رقم  نقض مدني مصري -(3)
 .80مرجع سابق، ص  ،الحراسة القضائية بين النظرية والتطبيق

 .182، مرجع سابق، صشرح القانون المدنيمحمد علي عرفة،  -(4)
 .01مرجع سابق، ص  على الأموال،الحراسة القضائية ، عيسىرضا محمد  -(5)
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لا يهم بعد ذلك أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا كمكتب و  ،يمكن أن يحول بينه وبين قيامه بمهام الحراسة
من القانون  180نص المادة عموم هذا تماشيا مع ا واحدا أو مجموعة من الأشخاص، و محاماة مثلا، شخص

 .(1)صوص في القوانين الأخرىما يقابلها من نو  سالفة الذكر، المدني الجزائري
أن سلطة الحارس فرع عن نابة وتولية من القضاء للحارس، و ذلك لبيان أن الحراسة في الواقع إو : ينيبه

هذا تماشيا مع ما تنص ة مستقلة، فلا يجوز له التجاوز والزيادة على ما أنيب فيه، و ليست سلطو  سلطة أخرى
تترتب على و  ،(2)ما يقابلها من نصوص في القوانين الأخرىالجزائري، و من القانون المدني  181عليه المادة 

عدم تجاوز ؛ لأولىا :التي أنيب فيها من جهتين سلطاته محاسبة الحارس في حدود :لأولذلك أمور ثلاثة؛ ا
 سلطاتأن على المنيب تحديد : الثاني .عدم الإخلال بهاكما يجب و  االقيام به الثانية؛و، سلطاتهذه ال

في صفة الحارس القضائي  :الثالثالنائب بالتعميم أو التخصيص ولا يجوز الإطلاق لأنه نوع من التجهيل. 
ه شروط معينة كالأمانة ن مقتضى كونه نائبا بأمر من القضاء يترتب عليإرها فيه، فوالشروط الواجب تواف

 . العدالةوالخبرة و 

باتفاق أصحاب  هو القضاء، سواء كان ذلك القضائية الحارس ذلك لبيان أن مصدر نياب: و القضاء
ابته هو هذا القيد نريد به تمييز الحارس القضائي عن الحارس الاتفاقي الذي مصدر نيالشأن أو بدونه، و 
 .(3)الحارس القانوني الذي مصدر نيابته هو القانوناتفاق الأطراف، و 

الحارس القضائي على الأموال موضوع الحراسة لا  تعيينذلك لبيان أن و  بموجب إجراء تحفظي مؤقت:
يصح أن يكون إجراء تنفيذيا، أو يستعمل كوسيلة للضغط على المدين من أجل حمله على الوفاء بما عليه، 

ينتهي بانتهاء الظروف التي استدعته، كما أنه ليس المؤقتة فضلا على أنه كغيره من الإجراءات التحفظية 
صل الحقوق الموضوعة تحت الحراسة، أو على سير الدعاوى المتعلقة بها إذا كانت من شأنه التأثير على أ

 .  (4)مرفوعة

                                           

من القانون المدني  108 ؛انون الموجبات والعقود اللبنانيمن ق 148 ؛من القانون المدني الفرنسي 4811 المواد: انظر -(1)
 من مشروع القانون المدني العربي الموحد. 012 ؛من القانون المدني الكويتي 121، المصري

 المادة من القانون المدني المصري؛ 122 المادة العقود اللبناني؛من قانون الموجبات و  108 الفقرة الثالثة من المادة :انظر -(2)
من مشروع القانون المدني  014 المادة من نظام المرافعات الشرعية السعودي؛ 018 المادة من القانون المدني الكويتي؛ 128

 العربي الموحد.
الحراسة . إبراهيم سيد أحمد، 111، د ن، د ت ، ص 48، ط قاضي الأمور المستعجلة، وآخرونمحمد علي راتب،  -(3)

 .44، ص .0882، 4، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ط الإدارية: فقها وقضاء -القانونية -القضائية -الاتفاقية
 .414، ص مرجع سابقخالد بن سعود بن عبد الله الرشود، 

الرشود، مرجع سابق، بن سعود بن عبد الله . خالد 100، مرجع سابق، ص العقود الواردة على العملأنور العمروسي،  -(4)
 .88 -80 ص
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دارة : لحفظ و  موال تقتصر على الالتزام بالمحافظة على الأ مهمة الحارس القضائيأن  ذلك لبيانو ا 
دارتها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها، و  من أعمال الرعاية، ما تتطلبه المعهودة إليه بحراستها، وا 

ما يقابلها من القانون المدني الجزائري و  181باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد كما تنص على ذلك المادة 
 . (1)من نصوص في القوانين المختلفة

شمل الأموال على اختلاف أنواعها، يذلك لبيان أن ما يصح أن يوضع بين يدي الحارس القضائي و مال: 
 أو عقارات، منقولا أو منقولات، مالا أم مجموعة من الأموال، حقوقا مادية أو معنوية، شرط سواء كانت عقارا

لا سيما زائري و ، كما يتضح ذلك من نصوص القانون المدني الج(2)أن تكون إدارتها من قبل الغير ممكنة
 .(4()3)منه 181و 182و 180المواد 

الحارس على  لتعيين لازمةالالموضوعية ذلك لبيان الشروط و  :يتهدده خطر عاجليقوم في شأنه نزاع، و 
اجتماع أسباب معقولة لدى صاحب المصلحة في المال ما يخشى معه هو وجود التنازع حوله، و هذا المال، و 

ما من القانون المدني الجزائري و  182خطرا عاجلا من بقاءه تحت يد حائزه، كما تنص على ذلك المادة 
 .(5)القوانين المختلفة يقابلها من نصوص في

                                           

من القانون المدني  118العقود اللبناني؛ من قانون الموجبات و  100المصري؛ من القانون المدني  121المواد:  انظر -(1)
لقانون المدني من مشروع ا 118من نظام المرافعات الشرعية السعودي؛  014المدني الأردني؛ من القانون  884الكويتي؛ 
  من مشروع القانون المدني العربي الموحد. 018؛ الإيطالي -الفرنسي

 كلية ماجستير، رسالة ،السعودي النظام في المدين أموال في القضائي الحارس التزامات الحميد، محمد بن الله عبد -(2)
 .00، ص 0841 السعودية، العربية المملكة الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة الجنائية، العدالة

ن لم يذكرها بهذا الاسم، خلافا لحراسة القضائية ليشمل المنقول والعقار، وحتى مجاميع الأموال و حيث أطلق محل ا -(3) ا 
العقار أو هي: المنقولات المحجوز عليها، و  أنواع من الأموالللمشرع الفرنسي الذي حصر محل الحراسة القضائية في ثلاثة 

الأشياء التي يعرضها المدين عرضا قانونيا لإبراء ذمته، حيث نص في على ملكيته أو وضع اليد عليه، و  المنقول المتنازع
 من القانون المدني على أنه: 4814المادة 

« La justice peut ordonner le séquestre ; 1- Des meubles saisis sur un débiteur. 2- D’une immeuble au 

d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. 

3- Des chose qu’un débiteur offre pour sa liberation ».   
كذلك أجاز الفقهاء المسلمين الحراسة القضائية على كل شيء ذا مالية معتبرة لا تأبى طبيعته الوضع تحت يد حارس و  -(4)

 ا من المال أم ذمة شخص بأكملها. راجع: نبيل بن محمد بن صالح المشيقح،قضائي، سواء أكان منقولا أم عقارا أم مجموع
بالحراسة يجيز ما يسميه القانون الروماني كما كان . 41م فراج، مرجع سابق، ص . عبد الحكي248، ص مرجع سابق

  إيدموند كيفالييه: في ذلك يقول الفقيهالضرورية على الأشخاص والأموال على حد سواء، و 
« Le séquestre nécessaire peut avoir pour objet des personnes aussi bien que des choses ». Edmond. 

Cuvelier, op. cit, p. 60.  
 ؛ المادةمن القانون المدني المصري 128المادة  ؛من قانون الموجبات والعقود اللبناني 108الفقرة الثانية من المادة : انظر -(5)

المدني من مشروع القانون  011؛ المادة نظام المرافعات الشرعية السعودي من 028 ؛ المادةمن القانون المدني الكويتي 121
 العربي الموحد.
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ذلك لبيان أن الحارس القضائي لا يمارس سلطته على المال : و صاحب الحق المفترض في الماللحساب 
نما باعتباره نائبسه، و المعهود إليه بحراسته باعتباره أصيلا عن نف  المال احب الحق المفترض فيعن ص ا 

 .(1)سنرى فيما بعدقضائية على ما نيابة قانونية و  الموضوع تحت الحراسة
 مأموريةذلك لبيان أن و تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه رضاء أو قضاء: برده و  مع التزامه

رضاء  مهام الحراسةانتهاء بمن حيث الأصل ، تنتهي (2)ليست مؤبدةو مؤقتة،  مأموريةالحارس القضائي هي 
من القانون المدني  144على ذلك المادة كما تنص  أو قضاء بحكم من القضاء،جميعا باتفاق الخصوم 

عندئذ يتوجب عليه رد ما ا ستحفظ عليه مع تقديم ، و (3)ما يقابلها من نصوص في القوانين المختلفةالجزائري و 
 .(4)حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه حتى تسهل مراقبة أعماله في إدارة المال

 الثاني المبحث
 القضائي الطبيعة القانونية لمركز الحارس

دارتها ويمكن ، لحراستها موال الموضوعة بين يديهالأحراسة ب القضائي الحارس يضطلع فيقوم بحفظها وا 
) المطلب في هذه الأموال  صاحب الحق المفترضبصفته نائبا عن  ، وذلكاأن يتعدى ذلك إلى التصرف فيه

تي يقومون بها تتشابه الأعمال العن غيره ممن يمكن أن بهذه المهمة يختلف في قيامه وهو  ،الأول (
 . ) المطلب الثاني (أو من غيرهم  مثله من الحراسبها، سواء كانوا  بالأعمال التي يكلف

 المطلب الأول  

 صفة الحارس القضائي 

عن بصفته نائبا القيام بمهام الحراسة المنوطة به  عينهالذي  لحكمبموجب ا القضائي يتولى الحارس
 عينهمن وقت صدور الحكم الذي يتثبت له هذه الصفة و ، ( الفرع الأول) فيها صاحب الحق المفترض 

بين من ينوب عنه بينه و قانونية علاقة  قيامتب على ثبوتها تر ي، و ( الفرع الثاني) هذه الأموال حارسا على 
  .(الفرع الثالث  )إلى هذا الأخير  مأموريتهبمقتضاها تنصرف آثار أعمال الحراسة التي يقوم بها في حدود 

 الفرع الأول

 ائيصفة الحارس القضالقانوني ل التكييف
                                           

   .01 . عبد الله بن محمد الحميد، مرجع سابق، ص48 عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص -(1)
 .01عبد الله بن محمد الحميد، مرجع نفسه، ص  -(2)
 011 المادة من القانون المدني الكويتي؛ 111 ؛ المادةمن القانون المدني المصري 120 المادة :انظر على سبيل المثال -(3)

شروع القانون المدني من م 011 المادة من القانون المدني الفرنسي؛ 4810 المادة من نظام الرافعات الشرعية السعودي؛
 د.حالعربي المو 

 .210عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  -(4)
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تحت الحراسة كما يتولى  ةالموضوع حفظ الأموال ؛يعينهالذي الحكم بموجب  الحارس القضائي تولىي
كما يقوم الوكيل  يقوم بإدارة هذه الأموالفي نفس الوقت ، و الموضوعة بين يديهع لديه حفظ الوديعة المود

تبادر إلى ي قدنتيجة لذلك و  ،(1)مع مراعاة الأوضاع الخاصة بالحراسة القضائية بها إليه موكلبإدارة الأموال ال
فيما يتعلق بأعمال  بصفته مودعا لديه المأموريةأن الحارس القضائي يتولى القيام بهذه البعض  أذهان
بالتالي فإن و ، إدارة هذه الأموالفيما يتعلق ببصفته وكيلا و على الأموال الموضوعة تحت الحراسة،  ظةفالمحا

مجرد وديعة مقترنة بتوكيل الحارس بإدارة الأموال المعهود إليه سوى الحراسة القضائية لا تعدو أن تكون 
 .(2)بحراستها

هي وديعة يقررها القضائية راسة إلى القول أن الح خصوصفي هذا ال ذهب بعض الفقه الفرنسيحيث 
 هيالذي يسمى الحارس القضائي، بل  الشخص المكلف بالحراسةبين القاضي و  عقدبأنها ليست  إلاالقضاء، 
الدعوى  رافعبات الوديع جميعا من جهة أولى، و فاه الحارس القضائي الملزم بواجن قضائيا يكون طر عقد يكو  

 .سوى وديعا قضائي لا يعدو أن يكونمن ثم فإن الحارس الو الذي طلب تدبير الحراسة من جهة أخرى، 

إلى أن التزامات الحارس القضائي هي نفسها التزامات الحارس  الرأي فيما ذهبوا إليههذا أصحاب يستند و  
التزامات و ، (3)من القانون المدني الفرنسي 4812المادة الفقرة الثانية من الاتفاقي على وفق ما تنص عليه 

 وبما ،(4)الأجور الوديعمن نفس القانون هي نفس التزامات  4810تنص عليه المادة بحسب ما  هذا الأخير
وديعا  يكون تولاهاالذي ي شخصال ، فإنمقابل أتعاب نتكو  الأحيان غالبفي ة القضائيأن الحراسة 

 .(5)مأجورا

في ذلك إلى  واستندوا، ذهب البعض الآخر من الفقه إلى اعتبار الحراسة القضائية نوعا من الوكالةفيما 
هما أن المهام المنوطة بالحارس تتشابه إلى حد كبير مع المهام التي يقوم بها الموكل إليه؛ حيث أن كل من

دارتهينوب عن غيره في حفظ المال و    .(6)ا 
                                           

 من القانون المدني الجزائري. 181 المادةانظر:  -(1)
الحراسة  . مصطفى التراب،418. سويلم بن عبد الله بن حمد السويلم، ص 008عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص -(2)

 .41، مرجع سابق، ص القضائية بين النظرية والتطبيق
  وهي تنص على ما يلي: -(3)

Art: 1963. Alea 1, c. civ. Fr : «  Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à 

toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionne ». 
 وهي تجري على النحو التالي: -(4)

Art: 8591 c. civ. Fr : « Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les 

différences ci-après énoncées ». 
  على أنه:تنص  التي الفرنسي المدني القانون من 4818 المادة من بدوي هو ماو  .111، ص آلان بينابنت، مرجع سابق -(5)

Art: 1960 c. civ. Fr  : « Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation 

terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ».  
 .01حسنين نوري صكر، مرجع سابق، ص  -(6)
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ن كانتو  ،الحراسة القضائية لكن الحقيقة أن نها ، إلا أ(1)الوكالة في بعض أحكامهاديعة و الو مع شابه تت ا 
في حدود ما  حكم بها؛ لأن القضاء هو الذي ي(2)عة خاصةمما يجعلها ذات طبي عدةتختلف عنهما من وجوه 

 قضائية، على اعتبار أنتعتبر نيابة قانونية و  بالتالي فهي، و فرضها أصحاب الشأنلا يو  ينص عليه القانون
 . (3)الحارس حسب ما يسمح به القانون مأموريةالقضاء هو الذي يبين حدود القانون هو الذي يحدد نطاقها، و 

يديه بصفته نائبا يتولى القيام بمهام حراسة الأموال الموضوعة بين  ن الحارس القضائيك؛ فإذلل بالنتيجةو 
ذي هو ال؛ إذ أن القانون الذي يحدد نطاقها من حيث المصدر هي نيابة قانونية يابتهنفتكون بحكم القانون، 

من حيث  في نفس الوقت نيابة قضائية كما تكون ،يعين آثارهانطاقها ويبين حالاتها ويوضح أركانها و  يحدد
هو الذي إذ أنه هذه الصفة، ائي ؛ لأن القضاء هو الذي يضفي على الحارس القضالمصدر الذي ينشئها

بمقتضى حكم من القضاء، لا تؤول إليه صفة النيابة إلا ف ،(4)لو اتفق على شخصه ذوو الشأن جميعايعينه و 
يؤدي له الذي  وهطاق سلطته وفقا لنصوص القانون، و كما أن القضاء هو الذي يتولى في الغالب تحديد ن

 أخيرا هو الذي ينهي مأموريته. الحارس حسابا عن عمله، و 

الذي  نائبا عن القضاءبصفته  مأموريتهبالقيام الحارس القضائي  السؤال الذي يطرح هنا: هل يتولىلكن و 
 يتولى حراسة أموالهم؟.نائبا عن أصحاب الشأن الذين بصفته ه أم عين

بالنظر إلى وذلك  ،عن القاضي الذي عينه ارس القضائي تكونالح نيابةأن إلى  (5)رأي في الفقه يذهب
، أصحاب الأموال التي يتولى حراستها الأشخاصإرادة لا من  عينهالذي  القاضيحكم من  تهيابن يستمد أنه
وز له تجاوز ما سلطة الحارس القضائي هي فرع من سلطة القاضي الذي عينه، فلا يج بالنتيجة لذلك تكونو 

                                           

" عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا للمودع من القانون المدني الجزائري بأنها:  188تعرف الوديعة بحسب المادة  -(1)
من القانون المدني الجزائري  114فيما تعرف الوكالة بحسب المادة إليه على أن يحافظ عليه لمدة و على أن يرده عينا "، 

 " عقد يفوض بمقتضاه شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه ". بأنها:
  .14-11ص يما يلي من هذه الرسالة، انظر تفصيل ذلك ف -(2)
، وزارة المعهد الوطني للدراسات القضائيةمجلة الملحق القضائي، ، نظرات على القضاء المستعجلمصطفى التراب،  -(3)

 .081. خميس السيد إسماعيل، مرجع سابق، ص 81، ص 0882، مارس 21العدل، المملكة المغربية، العدد 
، دار محمود للنشر 42، ج : الحراسة القضائيةالقضاء في القانون المدنيموسوعة الفقه و محمد عزمي البكري،  -(4)

مكتبة الوفاء القانونية، ، الالتزام مصادرسمير عبد السيد تناغو، . 014، ص 0881والتوزيع، القاهرة، مصر، د ط، 
، 1، ج شرح القانون المدني الجديدالوسيط في . عبد الرزاق أحمد السنهوري، 00، ص 0884، 4الإسكندرية، مصر، ط 

، 0880، 0سورية، ط  ، د ن، طرطوس،القضاء المستعجل ومشاكله في الوطن العربي. ياسين غانم، 848مرجع سابق، ص 
  .12. عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص 018ص 

. حسنين 418مرجع سابق، ص . خالد بن سعود بن عبد الله الرشود، 28مرجع سابق، ص  الحميد، محمد بن الله عبد -(5)
 .11نوري صكر، مرجع سابق، ص 

- Stéphane. Rousseau, op.cit, p. 119, 131.  
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 المطلوبة في القاضيشروط فيمن يعهد إليه بمهام الحراسة كل الفر توات أنيجب ، كما القضاء فيه ابهأن
 .الخبرةكالأمانة النزاهة 

يذهب البعض منهم  ؛ ثمنائبا عن القضاء عدي   لاالحارس القضائي أن  إلى (1)ذهب أغلب الفقهيفي حين 
ذهب ي فيما ،(2)إلى القول أنه نائب عن أصحاب الشأن جميعا بالنسبة للمال الموضوع تحت الحراسةبعد ذلك 
كان هذا  لمال الموضوع تحت الحراسة فقط؛ بحيث إذااالحق في نائب عن صاحب  إلى القول بأنه أغلبهم

كان دين، كان هذا المدين هو الأصيل و الأخير معروفا منذ البداية، كما لو فرضت الحراسة على أموال الم
ن لم يكن معروفا منذ البداية، كما لو فرضت الحراسالحارس القضائي نائبا عنه، و  على مال يتنازع  ةا 

شخصان ملكيته، كان الحارس القضائي وقت تعيينه نائبا عن أي من الشخصين يظهر بعد حسم النزاع أنه 
  .(3)مالك المال، فيكون نائبا عن شخص غير معروف وقت تعيينه لكنه قابل للتعيين مستقبلا

" إذا كانت الحراسة القضائية ه: أحكامها أن ة النقض المصرية بتقريرها فيهو الرأي الذي اعتنقته محكمو  
هو الذي يفرضها، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه،  ،لأن القضاء لا اتفاق ذوي الشأن ؛ليست بعقد وكالة

دارةإذ يعطيه القانون سلطة في حفظ و  بحكم القانون، نائبا؛و  ردها الأموال الموضوعة تحت حراسته، و  ا 
نيابته هذه نيابة قانونية من حيث تقديم حساب عن إدارته، و راسة مع لصاحب الشأن عند انتهاء الح

تثبت له هذه ي المال الموضوعة تحت الحراسة، و المصدر الذي يجدد نطاقها؛ إذ ينوب عن صاحب الحق ف
     .(4)الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة "

ذا كان واضحا مما تقدم أنو   القضائي لا يكون بأي حارس الالقضاء على أن منعقد بين الفقه و  رأيال ا 
نما هو نائب عن صاحب الحق في المال و  ،عينهينائبا عن القضاء الذي  حال من الأحوال المفترض ا 

كتاب  عونا من أعوان القضاء مثل اعتبارهيمكن الذي يطرح الآن: هل  السؤال ، فإنالموضوع تحت الحراسة

                                           

. نبيل بن 848، ص 1، ج : العقود الواردة على العملسيط في شرح القانون المدنيالو عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(1)
 د ،التنفيذ وقضاء المستعجل القضاء عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز. 118محمد بن صالح المشيقح، مرجع سابق، ص 

المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، ، 1، ج الوسيط في القانون المدنيأنور طلبة، . 120، ص 4884 ،2 ط ن،
  .   411. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 801ص  ،0884

 .411. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 121ص  ،مرجع سابق، وآخرونمحمد علي راتب،  -(2)
، مرجع سابق، ص 1، ج : العقود الواردة على العملسيط في شرح القانون المدنيالو عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(3)

، مرجع 1، ج الوسيط في القانون المدني. أنور طلبة، 120حامد عكاز، مرجع سابق، ص  ،. عز الدين الديناصوري848
 014. محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص 801سابق، ص 

معوض  .4180، ص 211، رقم 20مج س ، 4804جوان  01 جلسةق،  10لسنة  4240رقم  نقض مدني مصري -(4)
، 4880، 1، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط 1، ج المرجع في التعليق على نصوص القانون المدنيعبد التواب، 

 .810ص 
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ذا الأخير تبعات ما يقوم الذي عينه، بحيث يتحمل ه لقضاءتابعا لفيكون أثناء قيامه بمهام الحراسة  الضبط،
 ؟.أم لا به

على ، تقوم مأموريته كأصل عام ضيللقا أمينا ) عونا ( إلى اعتبار الحارس القضائيالفقه يذهب بعض 
فإن له بذلك ، و تها من العبث بها حتى تفصل فيها محكمة الموضوعصيانالمحافظة على حقوق الأطراف و 

بحيث القاضي الذي أقامه،  امتداد لسلطةطته سل ن؛ لأ(1)عينهالقاضي الذي صفة صفة عمومية مستمدة من 
 الم العام توصيف القانونيالفي بذلك  يدخلو  ،(2)الإشراف على أعمالهلهذا الأخير سلطة الرقابة و تكون 
أن تتوفر في الشخص يجب يصدق عليه وصف الموظف العام، و  ، بل أكثر من ذلكأعوان القضاءب يعرف

 .(3)في الموظف العام للقيام بمهمة الحارس القضائي نفس الشروط التي يتطلبها القانون  الذي يختار

لا يصدق عليه و  في حين يذهب البعض الآخر إلى القول أن الحارس القضائي لا يعد من أعوان القضاء،
ن كان تهم في ذلك أن الحارس القضائي، و حجو  وصف الموظف العام، لطته من الحكم القضائي يستمد سا 

توجيهات من القضاء ه إلى أي لا يخضع في عمل إلا أنه الذي يقيمه على الأموال الموضوعة تحت الحراسة،
على خلاف الموثق مثلا الذي يعتبر ضابطا  .(4) تسأل وزارة العدل عن أخطاءهيمكن أن لا بعد تعيينه، و 

يحق من ثم و كبها أثناء القيام بمهامه، ن يرتعن الأخطاء التي يمكن أ تسأل وزارة العدليمكن أن  عموميا،
في حالة ارتكابه لأخطاء أضرت  التي هي وزارة العدلو  ،جوع على جهة العمل التي يتبعهالعملائه الر 
 . (5)بمصالحهم

                                           

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الحجز التنفيذيحمة مرامرية، . 121مرجع سابق، ص  ،وآخرونمحمد علي راتب،  -(1)
 .420، ص 0888باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

- Stéphane. Rousseau, op.cit, p. 119, 131. 
 .281ص مرجع سابق، ، الحراسة القضائية على الأموالعيسى، محمد رضا  -(2)
في هذا الخصوص اقترح مجوعة من أعضاء مجلس و . 118بن صالح المشيقح، مرجع سابق، ص بن محمد نبيل  -(3)

لكنها تبقى جهة مستقلة ية، وتكون تابعة لوزارة العدل و الشورى البحريني إنشاء هيئة حكومية تتولى إدارة شؤون الحراسات القضائ
وموظفوها يكونون  ،خبرة في شتى المجالات الحياتيةكما تكون ذات  لها تنظيمها الإداري الخاص المستقل عن القضاء،

هو و علهم في منأى عن سوء الظن بهم، هذا ما يجتبهم من الدولة ولا يتقاضون أي أتعاب. و يتقاضون روا موظفين حكوميون
وزارة أن جلس الشورى، غير ن القانونية بمقد قبل الاقتراح من لجنة الشؤو و  .تولى إدارة الحراساتالمطلوب في الجهة التي ت

أن إنشاء مثل هذه كما تنافى مع فكرة استقلال القضاء، ي هأناستندت في رفضها له إلى ، و المقترح رفضتالبحرينية العدل 
. تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون تضخم الجهاز الإداري في الدولة الهيئة سيزيد من
، لجنة 1851( لسنة 12در بالمرسوم بقانون رقم )االتجارية البحريني الصو كام قانون المرافعات المدنية بتعديل بعض أح

 .184 -100ى، مملكة البحرين، ص القانونية، مجلس الشور الشؤون التشريعية و 
 .281-281البكري، مرجع سابق، ص  عزميمحمد  -(4)
العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و ، المسؤولية القانونية للموثقنسيم بلحو،  -(5)

  . 020، ص 0841الجزائر، 
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الحراسة لا يكون هو الرأي الذي اعتنقته محكمة النقض المصرية بتقريرها أن الحارس أثناء قيامه بأعمال و 
نما يو  تابعا لوزارة العدل، طالما أنه لا يقوم بالعمل لحسابها، من ثم فإن قوم بالعمل لحساب أصحاب الشأن، و ا 

 .(1)ما يقع  منه من أخطاء خلال قيامه بمهمته أو بمناسبتها لا تسأل عنه وزارة العدل
 الفرع الثاني

 وقت ثبوت صفة النيابة للحارس القضائي

عن صاحب الحق في المال الحارس القضائي نيابة وقت ثبوت صفة تحديد ما زالت مسألة و كانت  لقد
إلى أن حكم الحراسة يخضع  (2)يذهب بعض الفقهمحلا للخلاف بين الفقهاء، حيث الموضوع تحت الحراسة 

، مما يعني أنه لا لمنصوص عليها في قوانين الإجراءاتفي تنفيذه للقواعد العامة لتنفيذ الأحكام القضائية ا
صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة إلا بعد إعلان تثبت صفة النيابة للحارس القضائي عن 

؛ الوصي أو القيمالحكم من المحكوم له إلى المحكوم عليه، ذلك أن نيابة الحارس القضائي تختلف عن نيابة 
ذا قبلوا هذه النيابة أخذت حكمها، بلا حاجة إلى ، فإن هؤلاء يقيمهم القاضي باعتباره نائبا عن ولي الأمرإذ أ

 أي إجراء آخر شأنها في ذلك شأن الوكالة تماما. 

لمن صدر نيابة عن الخصوم لا عن القاضي، و نيابة الحارس القضائي فهي من نوع آخر، إذ هي  أما
بذلك تسليم النسخة  نفيذه أو يعدل عن ذلك حسبما يتراءى له، فيكونالحكم القضائي لصالحه أن يقوم بت

ن حقه هو دون الحارس، كما يكون كذلك لمن صدر الحكم ضده أن يتوقى من حكم الحراسة مالتنفيذية 
لا يستطيع الإقدام على ة، و وضع المال المتنازع حوله تحت الحراسة بالتخلي عن الأسباب الموجبة للحراس

 هذه الخطوة إلا بعد تبليغه بالحكم القاضي بفرض الحراسة.

النيابة  إلى أن حكم الحراسة القضائية هو مصدر من مصادر إنشاء اءفي حين يذهب أغلب الفقه
ثر من آثار غيرها، فكلها صفات تلحق بصاحبها كأالقضائية مثل الوصاية والقوامة والوكالة عن الدائنين و 

تضمن إكراه المدين على هو أثر حكمي ليس في طبيعته ما يستلزم التنفيذ الجبري الذي يالحكم المنشئ لها، و 
روع في التنفيذ تنبيه المدين بالوفاء قبل الشكمة في اشتراط سبق إعلان الحكم و الح ما دامت. و (3) أداء معين

تى يتوقى متاعب التنفيذ الجبري الوفاء وديا بما هو مطلوب منه حمن هي تمكين المطلوب التنفيذ ضده 

                                           

  .480، ص 02، رقم 4ج  18، مج س 4801جانفي  84 مؤرخق،  18لسنة  180نقض مدني مصري رقم  -(1)
 .421رقم عبد الحكيم فراج، مرجع سابق،  -(2)
أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون دي، . محمد السعيد رش142سابق، ص مرجع ، وآخرونمحمد علي راتب،  -(3)

، مطابع دار القضاء المستعجل، عبد اللطيف محمد .210، ص 0884، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د ط، الخاص
. خميس 088. محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص 241ص ، 4810، 2النشر للجامعات المصرية، القاهرة، مصر، ط 

 .11حسنين نوري صكر، مرجع سابق، ص . 014السيد إسماعيل، مرجع سابق، ص 
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منحه هذه الصفة ما يلزم المحكوم عليه بأداء معين القضائي و ي الحكم بإقامة الحارس ليس ف، و (1)نفقاتهو 
تثبت و  ،التنبيه في هذه الحالةه وديا قبل التنفيذ عليه جبرا، ومن ثم تنتفي حكمة الإعلان و يمكن أن يفي ب
بمجرد صدور الحكم القاضي للحارس القضائي  عن صاحب المال الموضوع تحت الحراسةصفة النيابة 

، إلا إذا كان حكم الأموال دون حاجة إلى إعلان الحكم من المحكوم له إلى المحكوم عليهبإقامته على هذه 
الحراسة مشتملا على إلزام المحكوم عليه بأداء معين، كتسليم الأموال الموضوعة تحت الحراسة للحارس 

بأي  لكن هذا لا يعني بالحكم قبل التنفيذ عليه بذلك.ففي هذه الحالة يجب إعلان المحكوم عليه  ،القضائي
الحارس بمجرد صدور الحكم بتعيينه معناه إلزامه بقبول الحراسة رغما عنه  حال من الأحوال أن ثبوت صفة

مهما كانت الطريقة التي عرضت بها عليه، فإذا عين مثلا الشخص حارسا بغير علمه أو بغير رضاه كان له 
 . (2)رفض الحراسة

 "أن: ب هاقرارات في هاتصريح، من خلال به الأخذعلى  لنقض المصريةمحكمة ا هو الرأي الذي استقرتو 
ي يقيمه بمجرد صدور الحكم ودون حاجة إلى أي إجراء يستمد سلطته من الحكم الذالحارس القضائي 

ذن آخر، و  لو لم عن العين الموضوعة تحت حراسته و  أن يقاضي بإقامتهفللحارس بمجرد صدور الحكم ا 
ذا كان القانون لا يوجب إعلان الأحكام إلا توسلا للتنفيذ و  ،أعلن قبل رفع الدعوىيكن حكم الحراسة قد  ا 

  .(3)الجبري فلا يكون إعلان حكم الحراسة واجبا إلا إذا أريد تنفيذه بتسليم الأعيان محل الحراسة "

 الفرع الثالث

 على ثبوت صفة النيابة للحارس القضائي الأثر المترتب

للحارس القضائي يترتب على ثبوت صفة النيابة عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة 
يكون فيها صاحب الحق المفترض في المال  قيام علاقة بين الطرفين ؛ة هذا المالالذي يتولى حراس

القدر ب النيابةلأحكام  العلاقة تخضعهذه  .(4)الحارس القضائي نائبا عنهالموضوع تحت الحراسة أصيلا و 

                                           

" يجب أن يسبق : أنه الإدارية علىمن قانون الإجراءات المدنية  140المادة  الفقرة الأولى من في هذا الصدد تنص -(1)
تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما يتضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة للسند التنفيذي و التبليغ الرسمي التنفيذ الجبري، 

 ( يوما ". 17عشرة ) 
 .282عزمي البكري، مرجع سابق، ص محمد  -(2)

 ،: الحراسة والعملالصغيرةالعقود ، مشار إليه عند: أنور طلبة، 4810أفريل  00، جلسة 080رقم  نقض مدني مصري -(3)
ق،  10لسنة  4112رقم  نقض مدني مصري. 11مرجع سابق، ص المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، مصر، د ط، د ت، 

المرجع في التعليق على نصوص معوض عبد التواب، . 4010، ص 010، رقم 4ج  21مج س ، 4802ماي  00جلسة 
 .012، ص . محمد عزمي البكري، مرجع سابق810مرجع سابق، ص ، 1، ج القانون المدني

، مشار 4801نوفمبر  44جلسة  ،4112. نقض مدني مصري رقم 110، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب،  -(4)
 .10إليه لدى: إبراهيم السيد أحمد، مرجع سابق، ص 
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محل  هذا الحارسحلول إرادة  ن حيثذلك ملحراسة القضائية؛ و باوضاع الخاصة الذي لا يتعارض مع الأ
الحارس  تم أعمالأن توجوب و ، (أولا  ) تقتضيها مهمته أعمالمن  فيما يجريه في المال صاحب الحقإرادة 

دارة الحدود التي تقتضيها أعمال حفظ و أن تكون في ، و (ثانيا  ) لحسابهو في المال باسم صاحب الحق  ا 
، (ثالثا  ) الأموال الموضوعة تحت الحراسة أو يأذن بها أصحاب الشأن جميعا أو يرخص بها القضاء

 .(رابعا  ) الأعمال التي يجريها إلى صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسةآثار انصراف و 

 حلول إرادة الحارس القضائي محل إرادة صاحب الحق في المال أولا:

يل في إجراء التصرفات القانونية؛ بحيث يكون أساس النيابة هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأص
عله الفقرة  تنص على وفق ما ليس نقلا لإرادة الأصيلصادرا عن النائب و  التعبير عن الإرادة في التصرف

 . (1)من القانون المدني الجزائري 12المادة الأولى من 

لا على إرادة  ،على إرادته هو يجب أن تقوم الحارس القضائيالتي يجريها التصرفات ن فإ تطبيقا لذلكو 
 معبرا ،التي تقضيها مهمته لتصرفاتيحل محل هذا الأخير في إجراء اف ،ة المشتركة لهمادالإرا أوالأصيل 

محل هي بحسب الأصل  إرادتهتكون و الحراسة،  محلحق في المال صاحب العن إرادته هو لا عن إرادة 
 .(2)افتراض العلم بهافيما يتعلق بأثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو و  ،عتبار فيما يتعلق بعيوب الإرادةالا

نتيجة عيب من أثناء إجراء التصرف قد تعيبت  كانت إرادة الحارس القضائي متى أنه يترتب على ذلكو 
قابلا للإبطال، حتى لو كانت إرادة صاحب الحق في المال  هالمبرم من قبلف كان التصر  ،عيوب الإرادة

أنه إذا ب عليه أيضا تكما يتر  سليمة من كل عيب وقت إجراء التصرف. ةالقضائيالموضوع تحت الحراسة 
بحيث كان يعلم أو من المفروض أن يعلم بأن التصرف الذي أجراه من  ؛كان الحارس القضائي سيء النية

صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة أو الزيادة في ذلك، فإنه يجوز شأنه أن يؤدي إلى إعسار 
في المفترض كان الأصيل الذي هو صاحب الحق  ، ولو(3)في تصرفه بعدم النفاذ لدائني الحراسة الطعن

 .ية وقت إجراء التصرفالمال حسن الن
                                           

 دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د ط،، مصادر الالتزام :الواضح في شرح القانون المدنيي، محمد صبري السعد -(1)
النظرية العامة . علي علي سليمان، 02، مرجع سابق، ص مصادر الالتزام. سمير عبد السيد تناغو، 414، ص 0840

 ،0882، 1ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط ، : مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريللالتزامات
 .10ص 

_ 
François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, droit civil: les obligations, 7

e
 éd, DALLOZ. Paris. 

France. 1999, n° 171, p. 164. 
: سيط في شرح القانون المدنيالو . عبد الرزاق أحمد السنهوري، 110مرجع سابق، ص  ،وآخرونمحمد علي راتب،  -(2)

 .842، مرجع سابق، ص 1، جالعقود الواردة على العمل
هي الدعوى التي يرفعها الدائن للطعن في تصرفات مدينه التي تضر به على وفق ما تنص و  ؛بالدعوى البولصيةتسمى و  -(3)

=  =  أحكام المدني: الواضح في شرح القانوني السعدي، : محمد صبر انظر من القانون المدني الجزائري. 484عليه المادة 
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 لحسابهتصرف باسم صاحب الحق في المال  و إجراء الحارس القضائي ال ثانيا:

ما  حسبلحسابه الخاص على لا باسمه هو و  ،أن يتعامل النائب باسم الأصيل ولحسابه يشترط في النيابة
 س القضائييكون الحار  تطبيقا لذلك فإنه لا يكفي أنمن القانون المدني الجزائري، و  11تنص عليه المادة 

عن إرادة صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة في  معبرا عن إرادته هو لا باعتباره نائبا عن غيره
الحدود التي بي نها الحكم الذي أقامه وفقا لما ينص عليه القانون لتنصرف آثار تصرفه لهذا الأخير، بل يجب 

لحسابه لا باسمه هو أو في المال الموضوع تحت الحراسة و  أن يكون تعامله مع الغير باسم صاحب الحق
 لحسابه، مما يوجب عليه إعلام من يتعامل معهم بأنه يتعامل بصفته نائبا عن غيره لا أصيلا عن نفسه.

ه مع الغير، فإن آثار يترتب على ذلك أنه إذا أغفل الحارس القضائي التصريح بصفته كنائب أثناء تعاملو  
الحراسة، إلا أن يكون من تعامل  محلريه تنصرف إليه هو لا إلى صاحب الحق في المال يج ذيالتصرف ال

المفروض أن يعلم بأن من تعامل معه هو نائب عن غيره، أو كان كان مع الحارس القضائي يعلم أو من 
 .(1)يستوي لديه أن يتعامل مع الحارس القضائي أو مع صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة

 تجاوز الحارس القضائي حدود النيابةعدم  ثالثا:

عن إرادته هو لا عن إرادة صاحب الحق في المال الموضوع تحت يعبر  غم أن الحارس القضائير 
يتمتع بشيء من  هبالتالي فإن، و على وفق ما ذكرنا أثناء إجراء التصرفات التي تقتضيها مهمته الحراسة

الحكم  نهابي   عن حدود النيابة التيفيما يقوم به ألا يخرج  عليه إلا أنه ينبغي، مأموريتهالاستقلالية أثناء أداء 
ا أو التي يجريها أو شروط إجراءه سواء من حيث نوع الأعمال ؛في حدود ما ينص عليه القانون عينهالذي 

 .(2)غير ذلك من القيودها خلالها و المدة التي يتعين عليه إتمام

فإن أثر الأعمال التي يقوم بها  ،حدود هذه النيابةالحارس القضائي إذا التزم أنه على ذلك يترتب و 
على وفق ما تقضي  إلى شخصهلا تنصرف و  ،في المال الموضوع تحت الحراسة تنصرف إلى صاحب الحق

 .من القانون المدني الجزائري 11 به القاعدة العامة التي تنص عليها المادة

القانون أو الحكم  الإدارة المخولة له بمقتضىو تجاوز أعمال الحفظ  ولا كم ؛إذا خرج عن هذه الحدود أما 
كان حكم الحراسة حت الحراسة، أو أجره بالممارسة و في المال الموضوع تتصرف مثلا بالبيع فالذي أقامه، 

                                                                                                                                        

نبيل إبراهيم السيد سعد،  ما يليها.و  420، ص 0848الجزائر، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، ، الالتزام= 
، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د 0، ج اللبنانيتزام في القانون المدني المصري و أحكام الال النظرية العامة للالتزامات:

 وما يليها. 428، ص 4881ط، 
: النظرية العامة للالتزاماتسليمان، علي . علي 01، مرجع سابق، ص مصادر الالتزام: سمير عبد السيد تناغو، انظر -(1)

 .10، مرجع سابق، ص مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري
                                            :انظر -(2)

_  
François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 169, p. 162.  
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لا تنصرف آثار التصرف إلى صاحب الحق في المال فإنه يفقد صفته كنائب و  بالمزاد، هيلزمه بأن يؤجر 
كان يجهل مجاوزته  يكون لمن تعامل معه الحق في الرجوع عليه بالتعويض إذا، و (1)الموضوع تحت الحراسة

 .(2)من القانون المدني الجزائري 11كان معذورا في ذلك على وفق ما تنص عليه المادة حدود نيابته و 
 انصراف آثار الأعمال التي يجريها الحارس إلى صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة رابعا:

ة ل القانونياعمفي المرحلة المتعلقة بإتمام الأبه  ي هو الذي يجب الاعتدادإذا كان شخص الحارس القضائ
تحت الحراسة  ، فإن شخص صاحب الحق المفترض في المال الموضوعلحسابهاباسم الحراسة و  اي يجريهالت

 اي أجراهة التل القانونياعمالأ الآثار القانونية علىفي المرحلة الخاصة بترتيب عتداد به هو الذي يجب الا
من القانون المدني  11ذلك إعمالا للقاعدة العامة المقررة في المادة و ، (3)في حدود سلطته كحارس قضائي

 .الجزائري

حدود اليجريها الحارس القضائي في التي مال القانونية الأع عنمن آثار ن ما ينشأ يترتب على ذلك أو  
ال الموضوع تحت الحراسة دون أن الميضاف إلى ذمة صاحب الحق المفترض في  مأموريتهالتي تقتضيها 

 اما ينتج عنهتستفيد ممال من التزامات و عن هذه الأع يترتببما ذمته نشغل فت ذمة الحارس القضائي،ب ريم
  .(4)من حقوق

يتوجب عليه عند انتهاء مهمة الحارس القضائي احترام جميع الأعمال القانونية التي بالنتيجة لذلك و 
الموضوعة تحت الحراسة كالتأجير في حدود السلطة المخولة له مع الغير بشأن الأموال  الحارس أجراها

نهائيا في الدعاوى  ذلك إلى أن يفصلعمال محلا للطعن أمام المحاكم، و لو كانت هذه الأ، حتى و غيرهو 
ما في المقابل يحق له مطالبة من تعامل معه الحارس القضائي بتنفيذ ما التزم به إذا و  .(5)المرفوعة بشأنها

  .(6)لحسابهامن أعمال قانونية باسم الحراسة و قام به انتهت الحراسة قبل أن يباشر الحارس القضائي تنفيذ ما 

                                           

 .01، مرجع سابق، ص مصادر الالتزام: سمير عبد السيد تناغو، انظر -(1)
الوسيط في شرح القانون في المعنى: عبد الرزاق أحمد السنهوري، . 481حسنين نوري صكر، مرجع سابق، ص  -(2)

 .481 ، ص4818دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ، 4ج  ،: نظرية الالتزام بوجه عامالمدني
: مصادر الالتزام في النظرية العامة للالتزامات: علي علي سليمان، انظرو . 012محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(3)

  .481حسنين نوري صكر، مرجع سابق، ص  .11، مرجع سابق، ص القانون المدني الجزائري
" من المقرر قانونا أن النائب في هذا الصدد قضت المحكمة العليا بأنه: . و 481حسنين نوري صكر، مرجع نفسه، ص  -(4)

من ثم ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل، و  إذا أبرم في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل، فإن
المجلة ، 4888جوان  01مؤرخ في ال ،18082قرار رقم ال فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون ".

 .41، ص 4888نة لس ، العدد الأولالقضائية

 .118، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب، ، مشار إليه لدى: 4812نقض مدني فرنسي في  -(5)
  .118، مرجع نفسه، ص وآخرونمحمد علي راتب،  -(6)
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أي أثر  مهمته ها الحارس القضائي في حدود ما تقتضيهيجر يلأعمال القانونية التي ل لا يكونفي حين 
اسة من ثم لا يحق لمن تعامل معهم باسم الحر و ، ، فلا تنشغل بما ينشأ عنها من التزاماتعلى ذمته المالية

اء أثناء مباشرته أخط إلا أن يكون قد وقعت منه، بعد انتهاء مهمته لحسابها مطالبته بتنفيذ هذه الالتزاماتو 
، أو أن تكون التصرفات التي أجراها تنطوي على نية الإضرار بالأعمال التي كلف بهاقيامه مأموريته و 

، فإنه يلتزم بتعويض المضرور من بمصالح صاحب الحق المفترض في الأموال الموضوعة تحت الحراسة
هذه في المقابل لا تستفيد ذمته مما ينتج عن و  ،(1)ا لحق به من أضرار من جراء ذلكمذلك في حدود 

حقوق لمصلحة صاحب أن يطالب من تعامل معهم بهذه ال من ثم لا يحق لهمن حقوق، و القانونية  الأعمال
  .(2)حراسة بعد انتهاء المهمة الموكلة إليهالحق في المال الموضوع تحت ال

 المطلب الثاني

 المشابهة لهالمفاهيم تمييز الحارس القضائي عن 

واع الحراسات الأخرى، بين أنتجاذب بينها و حدوث لنظام الحراسة القضائية إلى  لقد أدت النشأة المتدرجة
لمركز القانوني للحارس بين ا وجود تداخل هنجم عن مماعقود، بين كثير من الالتباس كبير بينها و  وجودو 

، إلا عملهمللتقارب الموجود بين عمله و ممن يمكن أن يشتبهوا به  غيرهمالقضائي ومراكز غيره من الحراس و 
عن  س القضائيالحار  ميز، تهؤلاء مراكزمركزه القانوني و  وجود حدود فاصلة بين نفيأن ي أن ذلك لا يمكن
 .( ) الفرع الثانيعن غيره من غير الحراس  أيضا هتميز  ، كما) الفرع الأول (غيره من الحراس 

 الفرع الأول

 تمييز الحارس القضائي عن غيره من الحراس

وحدة الهدف مما غيره من الحراس، بسبب وظائف لحارس القضائي و اوظيفة رغم التقارب الموجود بين 
ذلك لا  أن إلا ؛مركزه القانوني ومراكز هؤلاء الحراسبين ما أدى إلى وجود تداخل ، يضطلعون به من مهام
، ) أولا ( حدود فاصلة تميز الحارس القضائي عن الحارس الاتفاقيو  ،اختلافات واضحة يمكن أن ينفي وجود

 . ) رابعا (وعن الحارس القانوني ، ( ثالثا) وعن حارس الأشياء ، ) ثانيا ( تميزه عن الحارس الإداريكما 

 أولا: تمييز الحارس القضائي عن الحارس الاتفاقي 

 يقيمه شخص هو من القانون المدني الجزائري 180على وفق ما تنص عليه المادة ارس الاتفاقي الح  
دارته، و على المال المتنازع عليباتفاقهم  شأنأصحاب ال إلى من يثبت له رده ه بينهم، ليقوم بحفظ هذا المال وا 

                                           

 .4810، ص 042، رقم 4ج  18، مج س 4801ديسمبر  01ق، جلسة  12لسنة  4100نقض مدني مصري رقم  -(1)

 . 410، مرجع سابق، ص مصادر الالتزام :الواضح في شرح القانون المدنيي، : محمد صبري السعدانظر -(2)



 القانوني الحارس القضائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية المركز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل التمهيدي

 

 

 

- 48 - 

النصوص س القضائي، فإن كثيرا من الكتب و الحار  وظيفةو  وظيفته، ونتيجة للتقارب الموجود بين (1)الحق فيه
فتكتفي بذكر لفظ الحارس دون تمييز بين ما إذا كان اتفاقيا أم  كلا منهما مرادفا للآخر،ية تجعل القانون

 ل في نفس الأحكام، غير أن هناك اختلافات واضحة بينهما، يمكن أن نبرزها فيما يلي:قضائيا، ثم تفص  

ا عليه الذي يحدد مالحارس القضائي على المال الموضوع تحت الحراسة بحكم من القضاء؛  يعين -4
الحارس الاتفاقي على  يعينسلطات، إذا لم يحددها المتنازعين، في حين من التزامات وما له من حقوق و 

 .(2)سلطاتين يحددون ما عليه من التزامات وما له من حقوق و المال موضوع الحراسة باتفاق المتنازعين، الذ

الحارس الاتفاقي على المال المتنازع عليه أن يكون هذا المال مهددا بخطر عاجل،  تعيينلا يشترط ل -0
الحارس القضائي على المال المتنازع عليه،  لتعيينأو يخشى عليه من التلف أو الضياع، في حين يشترط 

 .(3)أن يتجمع لدى صاحب المصلحة فيه ما يخشى معه من خطر عاجل يتهدد المال عند بقائه في يد حائزه

الحارس الاتفاقي على المال قبل نشوب الخلاف عليه، في صورة شرط متضمن في عقد  تعيينيمكن  -2
الحارس الاتفاقي، في حين لا عليه في صورة عقد بين الأطراف و  مبرم بين الأطراف، أو بعد نشوب النزاع

 .(4)مال إلا بعد نشوب خلاف حولهأي الحارس القضائي على  تعيينيمكن 

البعض أن الحارس الاتفاقي لا يتقاضى أجرة مقابل عمله كأصل عام، ما لم يحصل اتفاق على  يرى -1
 الأكيدتقدير أجر له بعكس الحارس القضائي، الذي يتلقى أجرة على عمله، ما لم يتنازل عنها صراحة،  لكن 

أن الأصل في الحراسة  الفرنسي، خلافا لما هو عليه الأمر في القانون المدني في القانون المدني الجزائري
 .(5)سواء كانت اتفاقية أم قضائية أن تكون مأجورة، ما لم يتنازل الحارس عن الأجرة صراحة أو ضمنيا

                                           

من القانون المدني  108 ؛من قانون الموجبات والعقود اللبناني 148 ؛من القانون المدني الفرنسي 4811 المواد: وانظر -(1)
 .وع القانون المدني العربي الموحدمن مشر  012 ؛من القانون المدني الكويتي 121، المصري

إبراهيم سيد أحمد، مرجع سابق، ص  .8 نزيه نعيم شلالا، مرجع سابق، ص. 40، صعبد الحميد الشواربي، مرجع سابق -(2)
 .81، ص مرجع سابق، التطبيقالحراسة القضائية بين النظرية و . مصطفى التراب، 44

- Stéphane. Rousseau, op.cit, p. 129.  
المشكلات العملية في القضاء  عبد الفتاح مراد،. 81 ، ص، مرجع سابقالعقود الصغيرة: الحراسة والعملأنور طلبة،  -(3)

 . 81، صد ن، الإسكندرية، مصر، د ط، د ت ،المستعجل
  .01، ص سابق مرجعالله بن محمد الحميد، . عبد 00حسن، مرجع سابق، ص عوض علي  -(4)
 ،" للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد تنازل عنه" : من القانون المدني الجزائري على أنه 188 حيث تنص المادة -(5)
والقانون  ؛منه 121المادة  من خلال لمدني المصريسارت عليه قوانين عربية أخرى مثل القانون اهو النهج نفسه الذي و 

 4811 ذهب القانون المدني الفرنسي من خلال المادةيفي حين  .همن 112 المادة من خلال الفقرة الأولى من المدني الكويتي
 سارهو نفس النهج الذي ، و الحراسة يمكن ألا تكون مجانية دون تمييز في ذلك بين الحراسة الاتفاقية والقضائية منه إلى أن

، 1، جالكامل في شرح القانون المدنيموريس نخلة، : منه 104 المادة من خلاللبناني العقود العليه قانون الموجبات و 
 .214 ص، 0881منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د ط، 
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على من يعينه القاضي من الخصوم لتحمل هذه  الحراسة نفقاتو  ةجر يرجع الحارس القضائي بأ -1
ختلف باختلاف ينفقات المصاريف، أما الحارس الاتفاقي فإن رجوعه بما قد يستحق له من أتعاب و 

 . (1)الظروف
 ثانيا: تمييز الحارس القضائي عن الحارس الإداري 

ذية، ارة أو السلطة التنفيهو الشخص الذي يعين من قبل الإد، و (2)يسمى الحارس العامالحارس الإداري، و 
إدارة أموال أشخاص معينين، اقتضت المصلحة العامة، وضع أموالهم تحت ليقوم بإدارة مرفق عام، أو 

 هو يختلف عن الحارس القضائي من عدة وجوه، نذكر منها:، و (3)الحراسة، كإجراء من إجراءات الأمن

بناء على حكم من القضاء، أما الحارس الإداري يتولى الحارس القضائي حراسة المال المتنازع حوله  -4
   .(4)فيتولى إدارة مرفق عام أو أموال أشخاص معينين بناء على قرار صادر من سلطة إدارية أو تنفيذية

دارته إلى عليه بين الأطراف، فيقوم بحفظه و الحارس القضائي على المال بسبب وجود نزاع  يعين -ـ0 ا 
على مرفق عام في حال حدوث مخالفة  عينضاء، أما الحارس الإداري فيحين فض ذلك النزاع رضاء أو ق

 . (5)فيه من قبل القائم على تسييره، أو عدم تمكنه من إدارته على الوجه المطلوب

من أجل كف أيديهم عنها بصورة بين ذوي الشأن الحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها  عيني -2
ضاء أو قضاء لتسلمها. في حين المنازعة القائمة بشأنها، فترد إلى من يتعين ر مؤقتة إلى حين البث في 

الحارس الإداري على الأموال التي تستدعي الضرورة اتخاذ تدابير احترازية يشأنها، خاصة في الأوقات  عيني
بها، وتعود  الحد من تصرفهم فيها، بحيث لا يحق لهم المطالبةرة، فيتم كف أيدي أصحابها عنها و الغير مستق
 . (6)الدولة بعد رفع الحراسة عنها ملكيتها إلى

ناء على طلب أحد من ذوي الشأن، الحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها إلا ب يعينلا  -1
تكون للقاضي الذي تعرض عليه المسألة كامل السلطة التقديرية في الحكم بفرض الحراسة القضائية أو و 

                                           

 .08 د الحميد الشواربي، مرجع سابق، صعب -(1)
، حيث أصدرت المحاكم إبان الاحتلال الفرنسي في الجزائر معمولا بهكان إلى أن نظام الحراسة الإدارية  يجب لفت النظر -(2)

السلطات الاستعمارية تسميهم الفرنسية في الجزائر في تلك الفترة الكثير من القرارات التي وضعت بموجبها أموال من كانت 
  :( Aubry et Rau )ذان أوبري وروا. وفي هذا الصدد يقول الأستبالأهالي تحت الحراسة

« D'autre part; on rapprochera du séquestre judiciaire, de caractère civil, que le présent § a pour objet, le 

séquestre tout différent appliqué par l'autorité administrative aux immeubles des indigènes en Algérie, sur 

ce séquestre de caractère administratif ». Aubry et Rau, op. cit, n° 409, p. 147. 
 . 00 . عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص01 حسن، مرجع سابق، صعوض علي  -(3)
  .480 مرجع سابق، ص، العقود الصغيرة: الحراسة والعمل. أنور طلبة، 01 صحسن، مرجع سابق،  عوضعلي  -(4)
 .08عبد الله بن محمد الحميد، مرجع سابق، ص  -(5)
 . 01حسن، مرجع سابق، ص  عوضعلي  -(6)
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يعين الحارس الإداري من قبل الإدارة أو السلطة التنفيذية، ليقوم بإدارة مرفق عام، أو رفض ذلك. في حين 
 .(1) تحت الحراسة، كإجراء من إجراءات الأمنها ينين، اقتضت المصلحة العامة، وضعأموال أشخاص مع

 الأشياءثالثا: تمييز الحارس القضائي عن حارس 

هي ء، فذهب أصحاب النظرية الأولى، و لتحديد معنى حارس الأشياالقضاء كثيرا بين نظريتين تردد الفقه و 
انونية على الشيء ، إلى أن حارس الشيء؛ هو الشخص الذي تكون له السلطة الق(2)نظرية الحراسة القانونية

يستمد هذه السلطة من حق عيني له على الشيء أو حق شخصي متعلق في الاستعمال والرقابة والتوجيه، و 
 . (3)ر عن مصدرهبه بصرف النظ

، إلى أن حارس الشيء (4)هي نظرية الحــراسة الفعلية أو الماديةين ذهب أصحاب النظرية الثانية، و في ح
التوجيه، سواء لمادية على الشيء في الاستعمال والرقابة و هو الشخص الذي تكون له السيطرة الفعلية أو ا

 .(5)كانت هذه السيطرة مشروعة أو غير مشروعة

من القانون  420المادة الفقرة الأولى من المشرع الجزائري الرأي الأخير، واعتبر من خلال ى قد تبنو 
الرقابة على الشيء، أي من تكون له هو من تكون له قدرة الاستعمال والتسيير و  المدني أن حارس الشيء

 . (6)له التصرف في أمرهرة الفعلية المستقلة على الشيء و السيط

لمعنى، يتفق مع الحارس القضائي في أن كلا منهما تكون له السيطرة المادية الفعلية حارس الشيء بهذا او 
 يختلف عنه من عدة وجوه نذكر منها:راسته، إلا أنه أوسع معنى منه، و على الشيء الذي يوجد تحت ح

                                           

  .018المشيقح، مرجع سابق، ص  بن محمد بن صالح . نبيل08عبد الله بن محمد الحميد، مرجع سابق، ص  -(1)
المسؤولية عن محي الدين شوان،  راجع: .أندريه بيسونوالأستاذ  هنري مازوبها ابتداء الأستاذ  نادىهذه النظرية  -(2)

 .21 ، ص0840، 4روت، لبنان، ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيحراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة
مفهوم الحراسة القانونية للأشياء والآلات وفقا  ،أحمد عمرو واصف الشريف. 21 ، صنفسهمحي الدين شوان، مرجع  -(3)

. مصطفى 41، ص0844، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، لأحكام التشريع الأردني
 .118ص  د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ،0، ج المسؤولية المدنية :القانون المدنيالعوجي، 

إلى أن كثير من الفقهاء يطلقون تسمية حارس الشيء بهذا المعنى على الشخص الذي تسند إليه حراسة هنا الإشارة  جبوت
. 01، صمرجع سابقالله بن محمد الحميد، عبد  راجع: دا إلى نص صريح في القانون فقط.الشيء بأمر من القضاء استنا

تحت يده استنادا إلى نص  شيءمر القضاء بوضع اليأالذي الحقيقة أن الحارس و  .01مرجع سابق، ص  حسن،عوض علي 
 .ائي؛ لأن مصدر توليته هو القضاءفي القانون هو حارس قض

التحديد القانوني لمسؤولية خالد محمد المروني، . راجع: ء الأساتذة سافاتييه وكابيتانهي النظرية التي نادى بها ابتداو  -(4)
 . 28، ص 0840-0844امعة الجزائر، الحقوق بن عكنون، ج، رسالة دكتوراه، كلية مالك السفينة

 .21 محي الدين شوان، مرجع سابق، ص -(5)
ديوان المطبوعات الجامعية، ابن  ،0ج  ،الواقعة القانونية :النظرية العامة للالتزام في التشريع الجزائري، العربي بلحاج -(6)

 .28 ، صمرجع سابق ي،خالد محمد المرون .218 ، ص4888عكنون، الجزائر، د ط، 
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الحارس القضائي على المال المتنازع عليه تكون بموجب حكم من القضاء، أما حارس الشيء  تعيين -4
 .(1)الرقابةلفعلية على الشيء في الاستعمال والتسيير و فإن صفته كحارس تتحقق بمجرد ثبوت سيطرته ا

دار يتولى الحارس القضائي حفظ و  -0 د التي التصرف فيه في الحدو ة المال المعهود إليه بحراسته، و ا 
سوى أن تكون له السيطرة الفعلية على  مأموريتهوضعها له القاضي، بخلاف حارس الشيء الذي لا حدود ل

 .(2)الشيء

تنتهي بانتهاء قيمه على المال المتنازع عليه، و الحارس القضائي بصدور الحكم الذي ي مأموريةتبدأ  -2
بدأ بسيطرته الفعلية على حارس الشيء التي ت مأموريةالنزاع حول هذا المال اتفاقيا أو قضائيا، بخلاف 

 .(3)تنتهي بانتقال هذه السيطرة إلى غيره بسبب مشروع أو غير مشروعالشيء و 

يحدق به خطر عاجل يهدده و  ،ئي أن يكون المال متنازعا عليهالحارس القضا تعيينيشترط ل -1
الفعلية عليه بصرف النظر عن الحالة بالضياع، في حين يكون الشخص حارسا للشيء بمجرد ثبوت سيطرته 

 .(4)التي يكون عليها هذا الشيء

الحارس القضائي لا يلتزم بتعويض ما يتلف من الأشياء التي تحت حراسته، ما لم يكن ذلك التلف  -1
ناتج عن إهمال أو تفريط منه، فإذا ظهر في الأشياء تلف لسبب لا يرجع إلى تقصير منه، بل يرجع إلى قوة 

أو إلى فعل أصحاب المال، أو إلى طبيعة المال نفسه، فإنه لا يسأل عن هذا النقص، بل يكون على  قاهرة،
ما يتلف تحت يده من الأشياء ، بخلاف حارس الشيء الذي يكون ملزما بتعويض (5)عاتق أصحاب الشأن

       .(6)للغيرالتي في حراسته، فضلا عن تعويض ما يمكن أن تتسبب فيه هذه الأشياء بفعلها من أضرار 
 (الإلزامي  ) القانونيرابعا: تمييز الحارس القضائي عن الحارس 

هي الحراسة التي تتقرر بنص في القانون بغير حاجة إلى حكم من القضاء أو اتفاق بين قانونية الالحراسة 
المتنازعين على ذلك، وهي لا تكون إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على وجوب تعيين حارس على 

اءات المدنية من قانون الإجر  181الأولى من المادة مال معين، كما في حالة إلزام المشرع من خلال الفقرة 

                                           

 .111. مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص 22 عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص -(1)
 .01، ص رجع سابقالله بن محمد الحميد، م. عبد 01حسن، مرجع سابق، ص عوض علي  -(2)
مصطفى العوجي،  . 001 ، صمرجع سابقالمشيقح، بن محمد بن صالح نبيل  .22عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص -(3)

 .212. العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 111مرجع سابق، ص  
 .  22عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص. 82عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  -(4)
 .488 عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص .841 ، مرجع سابق، ص1 ، جالوسيط في القانون المدنيأنور طلبة،  -(5)

 -Laura. Barre, op cit, n° 305, p. 313 ; Marie. Malaurie, op.cit, n° 882, p. 515. 
 . 001، ص مرجع سابق المشيقح، بن محمد بن صالح نبيل -(6)
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 ، فيكون(1)والإدارية المحضر القضائي بتعيين المحجوز عليه حارسا على الأموال بعد تمام إجراءات حجزها
هذا الحارس نائبا قانونيا بإرادة المشرع في إدارة المال موضوع الحراسة، وتولي أمر المحافظة عليه إلى حين 

الحارس القضائي فيما يخص المهام المنوط به القيام بها، ، وهو بهذا يتشابه مع (2)الحق فيه تسليمه لصاحب
 إلا أنه يختلف عنه من عدة وجوه أهمها:

في كل حالة تتوفر  الحارس القضائي على المال المتنازع عليه تكون بموجب حكم من القضاء يعين -4
نه يتقرر بنص القانون القانوني فإحارس تعيين ال، أما فيها مقتضيات وضع هذا المال تحت الحراسة القضائية

 ولو كان المال غير متنازع عليه، ودون حاجة لتدخل من القضاء.

يكون الحارس القضائي نائبا عن صاحب الحق المفترض في المال المعهود به إليه لحراسته، في  -0
الذي  إلا عن الحاجزنائبا قد عين بمعرفة المحضر القضائي، فإنه لا يكون  القانوني الحارس حين إذا كان

لة يكون وكيلا عن المحجوز عليه باشر مهمته باسمه، أما إذا كان قد عينه المحجوز عليه، فإنه في هذه الحا
  .(3)معا الحاجزو 

الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الحارس القضائي أثناء قيامه لا يكون جهاز القضاء مسؤولا عن  -2
حين تقع المسؤولية على عاتق  ، في(4)خبراء الجدولبأعمال الحراسة أو بمناسبتها ولو كان منتدبا من 

المحضر القضائي في مواجهة أصحاب المال عن أخطاء الحارس الذي يعينه، فيكون مسؤولا عن خطئه في 
 .(5)تعيين الحارس، متى كان هذا الأخير غير مؤتمن أو غير مقتدر

تنتهي بانتهاء على المال المتنازع عليه، و  يعينهالحارس القضائي بصدور الحكم الذي  مأموريةتبدأ  -1
بتسلمه الأموال المحجوزة  بدأ التي ت القانونيحارس ال مأموريةالنزاع حول هذا المال اتفاقيا أو قضائيا، بخلاف 

 .(6)لأسباب التي يقرها القانونل مأموريتهولا تنتهي إلا بانقضاء الحجز أو إعفاءه من 
 الفرع الثاني

 القضائي عن غير الحراستمييز الحارس 
                                           

ولا يتدخل القضاء ممثلا في رئيس المحكمة في ذلك إلا إذا تم إخطاره من قبل المحضر القضائي متى لم يجد من يقبل  -(1)
من قانون  181الحراسة ولم يأت الحاجز ولا المحجوز عليه بشخص مقتدر حسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم طرق التنفيذ من الناحية المدنيةي، الإجراءات المدنية والإدارية. بلقاسم محمد بوصر 
 .212، ص 0841السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 .001، ص 20، مج س4801مارس  41ق، جلسة  18لسنة  122نقض مدني مصري رقم  -(2)

 .081، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد كامل مرسي،  -(3)

 .281-281محمد البكري، مرجع سابق، ص عزمي  -(4)
 . 002، مرجع سابق، ص النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(5)

 .420حمة مرامرية، مرجع سابق، ص  -(6)
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مراكز عن  أيضايتميز  هإنف ،غيره من الحراسمراكز  لحارس القضائي عنلالمركز القانوني يتميز كما 
من هؤلاء على ، و عملهمنظرا للتقارب الموجود بين عمله و ممن يمكن أن يشتبهوا به  ،غير الحراس
 المحكم، و ( رابعا ) المصفي، و ( ثالثا ) الشائع، ومدير المال ( ثانيا ) ، والوصي( أولا ) : الوليالخصوص
 .( تاسعا ) الخبير القضائي، و ( ثامنا ) الوكيل، و ( سابعا ) المودع لديه، و ( سادسا ) المستعير، و ( )خامسا

  أولا: تمييز الحارس القضائي عن الولي 

تنميتهما بالطرق سلطة رعاية نفس ومال المولى عليه، وحفظهما و  مشرعال الولي هو الشخص الذي يعطيه
يقوم بحفظ مال الغير وصيانته  هو بذلك يتشابه مع الحارس القضائي في كون كل منهماو  ،(1)المشروعة

دارتهو   لكن ثمة وجوه كثيرة للاختلاف بينهما تتمثل في:و ، (2)ا 

ويكون من حق الأب ثم  ،الولي الذي يقوم شرعاي، بخلاف بحكم من القاض يعينالحارس القضائي  -4
 . (3)عند عدم وجودهما يكون من حق القاضيالجد، و 

، ةأو قضائيكانت  ةاع حول المال محل الحراسة اتفاقيتنتهي مهمة الحارس القضائي بانتهاء النز  -0
باستمرار  هذا العمر لم تحكم المحكمة قبل بلوغهتنتهي ببلوغ القاصر سن الرشد، و  بخلاف مهمة الولي التي
 . (4)الولاية عليه لأسباب أخرى

يولى الحارس القضائي على المال المتنازع عليه بغض النظر عما إذا كان صاحبه قاصرا أم كامل  -2
 .(5)ناقصي الأهليةلي الذي يقام على أموال القاصر و أهلية، بخلاف الو 

عليه، بخلاف الولي الذي يقام على أي مال  الحارس القضائي أن يكون المال متنازعا لتعيينيشترط  -1
 .(6)للقاصر، عدا ما يؤول إليه من المال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك، دون اشتراط قيام نزاع عليه

 القاضيالحكم  قضي بهما يوفقا لالحراسة  الأموال محلالحارس القضائي على  اتتتحدد سلط -1
 .(7)حدود لسلطته في التصرف في المال مادامت في مصلحة القاصر، بخلاف الولي الذي لا بتعيينه

                                           

، رسالة دكتوراه، كلية قانون الأحوال الشخصية الأردنيالوصاية في الفقه الإسلامي و عبد الله محمد سعيد ربايعة،  -(1)
، مذكرة ماجستير، سلطة الولي على أموال القاصرين. باسم حمدي حرارة، 02، ص 0881الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

 .82ص  .0848القانون، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، كلية الشريعة و 
 .82الفتاح مراد، مرجع سابق، ص عبد . 011، ص مرجع سابقالمشيقح، بن محمد بن صالح نبيل  -(2)
 .82اسم حمدي حرارة، مرجع سابق، ص ب. 111، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب،  -(3)
 .01سابق، ص  مرجعن عبد الله بن حمد السويلم، . سويلم ب04باسم حمدي حرارة، مرجع سابق، ص  -(4)
 . 01سابق، ص  مرجعن عبد الله بن حمد السويلم، . سويلم ب82باسم حمدي حرارة، مرجع سابق، ص  -(5)
 .011، ص مرجع سابقالمشيقح، بن محمد بن صالح نبيل  .82مراد، مرجع سابق، ص  عبد الفتاح -(6)
 .82مراد، مرجع سابق، ص  عبد الفتاح. 011، ص سابق مرجعالمشيقح، بن محمد بن صالح نبيل  -(7)
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صاحب الحق في المال الذي يتولى حراسته حتى يفض كقاعدة عامة لا يعرف الحارس القضائي  -1
النزاع القائم حوله فيرده إليه مع تقديم حساب عنه، بخلاف الولي الذي يعرف مسبقا صاحب الحق الذي يولى 

 .(1)عليه
 تمييز الحارس القضائي عن الوصي: ثانيا

من  ما يتعلق بهاعد وفاته لينظر في شؤون تركته، و الوصي هو الشخص الذي يقيمه الإنسان مقام نفسه ب 
تمثل في أن تالوصي بين الحارس القضائي و  وجوه للتشابه، وهناك (2)وصايا في شؤون أولاده الصغارو  ديون
دارته، و  مايهيقومان بحفظ المال المعهود به إل  منهماكلا كون بحكم ي تعيينهمامن الضياع بحفظه وصيانته وا 

 ،(3)من القضاء سواء تم اختيارهما من المتنازعين باتفاقهما وموافقة المحكمة أو من طرف المحكمة مباشرة
لكنهما يختلفان في أمور كثيرة و  ،(4)إضافة إلى التزام كليهما بتقديم حساب عما قام به في المال المكلف به

 هي:

، بخلاف الوصي الذي لا (5)الحارس القضائي يتقاضى أجرا على عمله ما لم يتنازل عنه صراحة -4
 .(6)يتقاضى أجرا، إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلبه أن تحدد له أجرا ثابتا أو مكافأة عن عمل معين

حدود التي وضعها له القاضي أو ذوي الشأن، بخلاف تصرف الحارس القضائي يجب أن يكون في ال -0
 . (7)الوصي الذي لا حدود لسلطته في التصرف ما دامت تصب في مصلحة الموصى عليه

المال المتنازع فيه الذي يحدق به خطر عاجل، بخلاف الوصي الذي  على يعينالحارس القضائي  -2
 .(8)على مال لا يشترط أن يكون محل نزاع يعين

ذوي الشأن أو بحكم من  الحارس القضائي تنتهي بفض النزاع القائم على المال باتفاق جميع مأمورية -1
 مأموريتهعندئذ يتعين عليه رد المال إلى من يثبت له الحق فيه، بخلاف الوصي الذي، تنتهي القضاء، و 

  .(9)ببلوغ الموصى عليه سن الرشد
                                           

 . 011، ص مرجع سابق، المشيقحبن محمد بن صالح نبيل -(1)
مصطفى مجدي هرجة، . 08. عبد الله محمد سعيد ربايعة، مرجع سابق، ص 80باسم حمدي حرارة، مرجع سابق، ص  -(2)

 .221، ص 4881، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د ط، القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتية
 .01، ص مرجع سابقالله بن حمد السويلم، . سويلم بن عبد 11، صسابقمرجع عبد الله محمد سعيد ربايعة،  -(3)
 .41عبد الله بن محمد الحميد، مرجع سابق، ص  -(4)
 .40عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(5)
 .00، ص مرجع سابق محمد سعيد ربايعة، عبد الله -(6)
 .01، ص مرجع سابقالله بن حمد السويلم، سويلم بن عبد  .10عبد الله محمد سعيد ربايعة، مرجع نفسه، ص  -(7)
 .014المشيقح، مرجع سابق، ص بن محمد بن صالح نبيل  .111، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب،  -(8)
  .01. سويلم بن عبد الله بن حمد السويلم، مرجع سابق، ص 08عبد الله محمد سعيد ربايعة، مرجع سابق، ص  -(9)
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 الشائع : تمييز الحارس القضائي عن مدير المالثالثا

مدير المال الشائع هو شخص من الشركاء أو من الغير يختاره أصحاب الأغلبية في المال الشائع ليقوم 
ابه الكبير بين الحارس رغم التشو  ،(1)بإدارته بالنيابة عنهم في حدود النظام الذي يضعونه لإدارة هذا المال

يمكن أن يعينا من أحد الشركاء مال متنازع عليه، و م على ؛ إذ أن كلا منهما يقاعالقضائي ومدير المال الشائ
ن يالضياع، ويعتبران نائبو المعهود به إليهما من التبديد  في المال، كما أن كلا منهما يعملان على حفظ المال

 منها:نذكر ، إلا أنه توجد عدة اختلافات بينهما (2)أصحاب المال عن
الحارس القضائي تكون بحكم من القضاء كما سبق بيانه، بخلاف مدير المال الشائع الذي  تعيين -4 
من القانون  141على ذلك على وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة  باتفاق أغلبية الشركاء يقام

 .(3)المدني الجزائري

الحارس  مأموريةيأتي حفظه تبعا لذلك، أما المال الشائع هي إدارة المال، و  الأصلية لمدير المأمورية -0
لذلك كانت سلطة مدير المال الشائع في الإدارة القضائي الأصلية فهي حفظ المال وتأتي إدارته تبعا لذلك، و 

 . (4)أوسع عادة من سلطة الحارس القضائي

حتى مع  ركاءتقسيم ريعه بين الشالمال الشائع أن يطالب بتقسيمه و يمكن لأحد الشركاء في إدارة  -2
، في حين لا يمكن للمتنازعين حول المال الموضوع بين يدي الحارس القيام بأي إجراء بشأن وجود مدير له

هذا المال؛ لأن الحارس وحده هو من يملك سلطة التصرف فيه في الحدود الممنوحة له من القضاء أو 
 .(5)المتنازعين
 : تمييز الحارس القضائي عن المصفي القضائي رابعا

ائي من يتمتع بنفس السلطات العائدة للحارس القضهو وكيل قضائي تعينه المحكمة، و ائي القض المصفي
دارته بصورة مؤقتة، و  لمالجهة المحافظة على ا  . وهو(6)تضاف إليها السلطات اللازمة لإجراء التصفيةوا 

                                           

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الانتفاع بالعقار الشائع في التشريع الجزائريمحمد عقوني،  -(1)
شرح القانون المدني الوسيط في . عبد الرزاق أحمد السنهوري، 482، ص 0841جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 .000ص  د ط، د ت، ،اث العربي، بيروت لبناندار إحياء التر ، 0، ج : حق الملكيةالجديد
 ن، د ،التنفيذ وقضاء المستعجل القضاء عكاز، حامد الديناصوري، الدين . عز418عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص -(2)
 . 100 ص ،4884 ،2 ط
 . 100مرجع سابق، صحامد عكاز، . عز الدين الديناصوري، 482، ص مرجع سابق محمد عقوني، -(3)
 .000، مرجع سابق، ص 0، ج : حق الملكيةشرح القانون المدني الجديدالوسيط في عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(4)
 .02مرجع سابق، ص. عبد الحميد الشواربي، 108عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق،  -(5)
 .11، 40نزيه نعيم شلالا، مرجع سابق، ص  -(6)
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، (1)أمور كثيرة؛ إذ أن كل منهما يقام بأمر من القضاء على مال متنازع عليهيتفق مع الحارس القضائي في 
يمكن اختيار أحد المتنازعين ليكون حارسا على المال المتنازع كما  ه يمكن اختيار المصفي من الشركاءأنو 

 .(3)كلاهما وكيل عن المتنازعينلا منهما يتقاضى أجرا عن عمله، و ، فضلا على أن ك(2)عليه

بين مركزيهما القانونيين، إلا أنهما يختلفان عن بعضهما من جانب أن الموجود التقارب الكبير  رغملكن و 
دارته ليرده بعد و لحارس القضائي يقوم بحفظ المال سلطات المصفي أوسع من سلطات الحارس القضائي؛ فا ا 

فيقوم علاوة عن ذلك بحصر فض النزاع بشأنه مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، أما المصفي 
عليه من ديون، ثم يوفي الدائنين حقوقهم، ويوزع ما بقي منه على الشركاء  المال وجرده وحصر ما

 .(4)المتنازعين عليه

عليه، ألا يكون قد عين مصف لذلك يشترط بعض الفقه للحكم بإقامة حارس قضائي على المال المتنازع و 
بيع أعيانه قلال المصفي بإدارة المال، وتحصيل ما له من حقوق و باستلأن نظام التصفية يقضي  ؛للمال

لكن لا يوجد ما يمنع قاضي الاستعجال من إقامة حارس قضائي على المال المتنازع و . (5)للوفاء بالديون
بعد تعيين المصفي ما  خطر بقاء المال بين يديه، أو طرأيجعل من العليه إذا نسب إلى المصفي ما 

القضائية، فيتولى الحارس القضائي في هذه الحالة إدارة المال مؤقتا إلى حين البت في  يستوجب الحراسة
 .(6)شأن النزاع القائم بشأن المصفي أو حتى يعين مصف جديد بدلا منه

 خامسا: تمييز الحارس القضائي عن المستعير

لمدة معينة،  عوض، و تفاق بينهما الانتفاع بلاالمستعير هو الشخص الذي يبيح له المعير بناء على ا
، (7)بشيء غير قابل للاستهلاك، على أن يرده إليه بعد انتهاء المدة المحددة للإعارة أو تحقيق الغرض منها

من الضياع بحفظه  ماهو يتشابه مع الحارس القضائي في أن كليهما يقومان بحفظ المال المعهود به إليهو 
دارته، و  برد هذا المال في نهاية المطاف، إلا أنهما يختلفان عن أن كلا منهما يكون ملزما وصيانته وا 

 بعضهما من جوانب كثيرة، يتمثل أهمها فيما يلي:

                                           

 .404 ،408. عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص 81 ،82مرجع سابق، ص عبد الفتاح مراد،  -(1)
 .044مرجع سابق، ص .1 ، ج: العقود الواردة على العملشرح القانون المدنيالوسيط في عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(2)
 .11شلالا، مرجع سابق، ص . نزيه نعيم81عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  -(3)
، 1 ج، على نصوص القانون المدني المرجع في التعليق. معوض عبد التواب، 40نزيه نعيم شلالا، مرجع سابق، ص -(4)

دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د ، القضاء المستعجل منازعات التنفيذ الوقتيةفى مجدي هرجة، مصط .844ص
 .221، ص 4881ط، 

  .28ص مرجع سابق، ، على الأموال الحراسة القضائيةرضا محمد عيسى،  -(5)
 .221، ص مرجع سابق، القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتيةمصطفى مجدي هرجة،  -(6)
 مدني الجزائري.من القانون ال 100: المادة وانظر .21مد الحميد، مرجع سابق، صحعبد الله بن م -(7)
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 على المال بحكم من القضاء، بخلاف المستعير الذي يمكن من الاستفادة من عينالحارس القضائي ي -4
 .  (1)بين الطرف الآخر في عقد العاريةالمال المستعار بالاتفاق بينه و 

، مع الالتزام بعدم استعماله لمصالحه الحارس القضائي تتمثل في حفظ المال محل النزاع مأمورية -0
يرده بعد انتهاء النزاع بشأنه إلى من يثبت له الحق فيه، بخلاف المستعير الذي يقوم إلى أن ، الشخصية

 .(2)الاستفادةر و باستخدام الشيء المستعي

ما لم يتنازل صراحة عن ذلك، كما يحق له  مأموريتهنظير قيامه بللحارس القضائي أن يتقاضى أجرا  -2
المال الموضوع تحت يده أن يسترد ما أنفقه من مصروفات من أجل القيام بالأعمال الضرورية لحفظ 

دارته إدارة حسنة، بخلاف المستعير الذي لا يحصل على مقابل لاحتفاظه بالشيء المستعير ، كما لحراسته و  ا 
صيانته الصيانة المعتادة؛ لأنه ي أنفقها من أجل استعمال الشيء و له استرداد المصروفات التأنه لا يجوز 

 .  (3)هو المستفيد من بقاءه تحت يده 

الحارس القضائي لا يكون ملزما برد الشيء المعهود إليه بحراسته على الحالة التي استلمه عليها؛  -1
الممنوحة له من القضاء أو الأطراف، بخلاف المستعير الذي لأنه قد يتبدل بعد عملية الإدارة أو التصرف 

يجب عليه رد العين المستعارة في حالة مشابهة أو قريبة لحالها عند استلامها، ما لم تكن من الأشياء التي 
 . (4)تستهلك عند الاستعمال

 سادسا: تمييز الحارس القضائي عن المودع لديه

توضع لديه بناء هو الشخص الذي من القانون المدني  188لمادة على وفق ما تنص عليه االمودع لديه 
بين المودع، منقولات ممملوكة لهذا الأخير ليقوم بحفظها دون عوض من حيث الأصل، على اتفاق بينه و 

مركز ، ويرجع سبب الخلط بين مركزه و (5)على أن يردها إلى صاحبها في نهاية المدة المتفق عليها بينهما
نظمت أحكامها ختلف أنواعها نوعا من الوديعة، و القضائي إلى أن بعض القوانين اعتبرت الحراسة بمالحارس 

، فاختلطا معا لحقبة من الزمن، إلا أن الحراسة بأنواعها تختلف عن الوديعة (6)في الباب المتعلق بالوديعة

                                           

 من القانون المدني الجزائري.  182و 100المادتين:  انظر. و 21محمد الحميد، مرجع نفسه، ص عبد الله بن  -(1)
 من القانون المدني الجزائري. 181و 110المادتين:  وانظر. 21محمد الحميد، مرجع سابق، ص عبد الله بن  -(2)
 من القانون المدني الجزائري. 188و 112المادتين:  انظرو . 210 عزمي بكري، مرجع سابق، صمحمد -(3)
 . 21، صسابقد الله بن محمد الحميد، مرجع عب -(4)
 .114 ص ، مرجع سابق،وآخرونمحمد كامل مرسي،  -(5)
فصل الحراسة لأحكام الوديعة الاختيارية من خلال ال المشرع المغربي وخير مثال على ذلك القانون المغربي؛ حيث أخضع -(6)

مصطفى  .لأحكام هذا الباب "و خضع لأحكام الوديعة الاختيارية هي ت" و العقود المغربي بقوله: من قانون الالتزامات و  040
 .81، مرجع سابق، ص التطبيقالحراسة القضائية بين النظرية و التراب، 
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ائيا يختلف عن المودع لديه من عدة يجعل الحارس سواء أكان قانونيا أم اتفاقيا أم قضمما ، (1)اختلافا بي نا
 وجوه: 

يوضع المال محل الحراسة القضائية تحت يد الحارس القضائي بموجب حكم من القضاء، في حين  -4
 .(2)بين المودعيد المودع لديه بموجب عقد بينه و توضع الوديعة تحت 

متنازعا فيه، في حين لا  مجموع المال بشرط أن يكونالحارس القضائي على العقار والمنقول و  يعين -0
 .(3)لا يهم أن يكون متنازعا حوله أم لات يد المودع لديه سوى المنقول، و يوضع تح

دارة يكلف الحارس القضائي بحفظ و  -2 ، بخلاف المودع لديه الذي الأموال المعهود بها إليه لحراستهاا 
ن كمله على حفظ المال دون إدارته، و يقتصر ع ا بناء على التصرف فيهو  اتعمالهاسبان يصح أن يؤذن له ا 

 .(4)اتفاق مع المودع

، أو انتهاء النزاع حول المال مأموريتهيلتزم الحارس القضائي بالاستمرار في الحراسة حتى انتهاء  -2
رضاء أو قضاء، بخلاف المودع لديه الذي يستطيع إنهاء الوديعة بردها عند أول طلب من المودع، إلا إذا 

 .(5)حة المودعحدد فيها أجل لمصل
                                           

" الحراسة والوديعة عقدان من نوع وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الحالي:  -(1)
في في أن الحراسة لا ترد إلا على مال يقوم في أنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت أن الحارس  واحد، لا يختلفان إلا

إلا  الوديعة،حة بين الحراسة بمختلف أنواعها و رغم الفروق الواضو . مكلف بإرادة المال وأن يرده إلى من يثبت له الحق فيه "
كامل بكير، في العمل. منها الأكثر انتشارا ، وهي الصورة وديعةالصورة خاصة من صور تجاوزا أن هناك من ما يزال يعتبرها 

  ، محكمة قسنطينة، مجلس قضاء قسنطينة، د ت.مداخلة تحت عنوان: الحراسة القضائية
، العقود الواردة على العمل. أنور العمروسي، 01، ص، مرجع سابقالحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(2)

المادتين،  انظرو  .228 ، مرجع سابق، ص1 ، جالكامل في شرح القانون المدني. موريس نخلة، 118مرجع سابق، ص 
 من القانون المدني الجزائري. 182و 188

 ، جالكامل في شرح القانون المدني. موريس نخلة، 118مرجع سابق، ص ، العقود الواردة على العملأنور العمروسي،  -(3)
 انظر. و 81، مرجع سابق، ص الحراسة القضائية بين النظرية والتطبيقمصطفى التراب،  .228 سابق، ص، مرجع 1

 من القانون المدني الجزائري. 182و 188المادتين: 
- H. Guillouard, op. cit, n°168, p. 460. 

مرجع سابق، ص ، 1، ج العمل : العقود الواردة علىالمدني الوسيط في شرح القانونالسنهوري،  عبد الرزاق أحمد -(4)
، مرجع 1 ، جالكامل في شرح القانون المدنيموريس نخلة، . 100، ص ، مرجع سابقوآخرونمحمد كامل مرسي، . 102

 . 228 سابق، ص
- H. Guillouard, op. cit, n°168, p. 460.  

، مرجع سابق، وآخرونمحمد كامل مرسي، . 01، ص، مرجع سابقالحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(5)
الحراسة القضائية بين . مصطفى التراب، ، مرجع سابق، ص1 ، جالكامل في شرح القانون المدنيموريس نخلة، . 180ص 

 من القانون المدني الجزائري. 144و 181المادتين:  انظر. و 81، مرجع سابق، ص النظرية والتطبيق
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يلتزم الحارس القضائي برد المال موضوع الحراسة لمن يثبت له الحق فيه بعد انتهاء النزاع بشأنه،  -1
بخلاف المودع لديه الذي يستطيع أن يرد المال إلى المودع بمجرد أن يطلبه هذا الأخير، ما لم يحدد في 

 .(1)العقد أجل لمصلحة المودع

مقابل ما يقوم به أجرا مساويا لما يقدمه، إلا إذا تنازل عن ذلك صراحة أو الحارس القضائي يتقاضى  -1
في ا وجد اتفاق يقضي بدفع أجر له، و ضمنيا، بخلاف المودع لديه الذي لا يتقاضى مقابلا لما يقوم به إلا إذ

لا كان العقد عقد إجارةلة يجب أن يكون المقابل غير مساو للخدمة التي يقدمها، و هذه الحا   .(2)ا 
 سابعا: تمييز الحارس القضائي عن الوكيل

هو ، و (3)باسمهفاق بينهما القيام بعمل لحسابه و الوكيل هو الشخص الذي يفوض إليه الموكل بمقتضى ات
دارته، إلا أنهما يختلفان هما ينوب عن غيره في حفظ المال و يتشابه مع الحارس القضائي في كون كل من ا 

 عن بعضهما من عدة وجوه منها:

دارة الحارس القضائي يقوم بحفظ و  -4 ليس له بحسب الأصل أن المال الموضوع تحت الحراسة، و ا 
ما الوكيل فقد يوكل في الإدارة وفي يتصرف فيه إلا إذا أذن له أصحاب الشأن أو رخص له القضاء بذلك، أ

 .(4)أو خاصةما إذا كانت الوكالة عامة   بحسب في سائر التصرفات القانونيةالتصرف وفي التبرع و 

دارته تأتي تبعا لذلك، بخلاف الوكيل الذيئي يقوم بحسب الأصل بحفظ المال و الحارس القضا -0 يقوم  ا 
 .                           (5)حفظه إياه يأتي تبعا لذلكبحسب الأصل بإدارة المال و 

                                           

ون المدني: العقود الوسيط في شرح القان عبد الرزاق أحمد السنهوري،. 28عبد الله بن محمد الحميد، مرجع سابق، ص -(1)
 من القانون المدني الجزائري. 144و 181المادتين:  انظر. و 102 ، مرجع سابق، ص1، ج الواردة على العمل

. 102، مرجع سابق، ص1، ج : العقود الواردة على العملالمدني الوسيط في شرح القانونري، عبد الرزاق أحمد السنهو  -(2)
الكامل في شرح موريس نخلة، . 42. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 28عبد الله بن محمد الحميد، مرجع سابق، ص 

 من القانون المدني الجزائري. 188و 180المادتين: بين قارن . و 228، مرجع سابق، ص1 ، جالقانون المدني
- H. Guillouard, op. cit, n°167, p. 460. 

، مذكرة ماجستير، كلية أثر عقد الوكالة المدنية في القانون الجزائري والمقارنلبنى سلامي، : حول تعريف الوكالة راجع -(3)
من القانون  114المادة وما يليها. وانظر:  48، ص 0841 -0841الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

  من القانون المدني الفرنسي. 4801هي مقتبسة حرفيا من المادة المدني الجزائري، و 
ن حمد السويلم، مرجع . سويلم عبد الله ب00ص مرجع سابق، ، الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(4)

من القانون المدني  180و 111وقارن بين المادتين: وما يليها.  21لبنى سلامي، مرجع سابق، ص  .02سابق، ص 
 الجزائري.

. أنور 102، مرجع سابق، ص 1، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانونعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(5)
الحراسة القضائية بين . مصطفى التراب، 41حسن، مرجع سابق، ص عوض . علي 108العمروسي، مرجع سابق، ص 

 .81سابق، ص ، مرجع النظرية والتطبيق



 القانوني الحارس القضائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية المركز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل التمهيدي

 

 

 

- 60 - 

الوكيل الذي لا  فالحارس القضائي يتقاضى في الأصل أجرا مساويا للعمل الذي يقوم به، بخلا -2
ذا تقاضى أجرا فلا يكون القصد منه الربح لأن او  ،يتقاضى أجرا في حالة لوكالة ليست من عقود المضاربة. و ا 

تقاضي كل  منهما أجرا، فإن أجر الحارس القضائي لا يجوز تعديله بحسب الأصل، في حين يجوز تعديل 
 . (1)أجر الوكيل بالزيادة فيه أو الإنقاص منه

الحارس القضائي لا تنتهي بموت من يثبت له الحق في المال بل يحل ورثته محله؛ لأن  مأمورية -1
ضاء، في حين تنتهي مهمته لا تنتهي إلا بانتهاء النزاع حول المال الموضوع تحت الحراسة رضاء أو ق

 .(2)الأصل بموت من وكله حسبالوكيل  مأمورية

في حالة اختلافهم يتم اختياره من قبل و ، لخصوم جميعاضائي يكون باتفاق ااختيار الحارس الق -1
 .(3)بين موكلهون دائما بالاتفاق بينه و القضاء، أما اختيار الوكيل فيك

ما له ويحدد ما عليه من واجبات و  ،يعينهه من الحكم القضائي الذي يستمد الحارس القضائي سلطات -1
 .(4)وفقا للاتفاقمن حقوق و سلطات، أما الوكيل فإن سلطاته تتحدد 

لا يعرف الحارس القضائي في بداية الحراسة الشخص الذي يرد إليه المال موضوع الحراسة بعد  -1
أما  ،ن يثبت له الحق فيه قضاء أو رضاء؛ لأنه يلتزم عند قيام الحراسة برد المال إلى ممأموريتهانتهاء 

 .(5)إليهبه الوكيل فيعلم عند توكيله لمن يرد المال الموكل 

الحارس القضائي على المال الذي يكون محل خلاف بين أصحاب الشأن  فيه، أما الوكيل  يعين -0
 .(6)، بصرف النظر عن وجود تنازع على المال من عدمهبالاتفاق بين الوكيل والموكل يعينف

 ثامنا: تمييز الحارس القضائي عن المحكم 

، أو ما فعلا على عرض ما نشأ بينهما من نزاع أطراف الخصومة التحكيمية يتفق  المحكم هو شخص 
قد يثار من نزاع بشأن العقد المبرم بينهما عليه مستقبلا، ليفصل فيه بدلا من الالتجاء إلى القضاء 

                                           

لبنى سلامي، مرجع . 108ر العمروسي، مرجع سابق، ص . أنو 02ن حمد السويلم، مرجع سابق، ص سويلم عبد الله ب -(1)
 من القانون المدني الجزائري. 188و 104قارن بين المادتين: و . 01سابق، ص 

 ، جالكامل في شرح القانون المدنيموريس نخلة، . 108مرجع سابق، ص ، العقود الواردة على العملأنور العمروسي،  -(2)
 من القانون المدني الجزائري. 144و 101. وقارن بين المادتين: 224ص  ، مرجع سابق،1
وقارن . 08لبنى سلامي، مرجع سابق، ص . 08، ص ، مرجع سابقالحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(3)

  الجزائري. القانون المدنيمن  181و 114بين المادتين: 
 من القانون المدني الجزائري. 181و 114. وقارن بين المادتين: 24محمد الحميد، مرجع سابق، ص عبد الله بن  -(4)
ية بين الحراسة القضائ. مصطفى التراب، 224ص  ، مرجع سابق،1 ، جالكامل في شرح القانون المدنيموريس نخلة،  -(5)

 من القانون المدني الجزائري. 144و 114. وقارن بين المادتين: 81مرجع سابق، ص ، التطبيقالنظرية و 
 .24. عبد الله بن محمد الحميد، مرجع سابق، ص 02سويلم عبد الله بن حمد السويلم، مرجع سابق، ص  -(6)
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كل منهما وجود نزاع بين أصحاب الشأن،  تعيينهو يتشابه مع الحارس القضائي في أن سبب و  .(1)المختص
لرقابته؛ فيجب  أموريتهل بشكل مستقل عن القضاء، بل يخضع  في القيام بمفضلا على أن كلا منهما لا يعم

كما عليها،  عينهلقاضي الذي الحراسة ل أعماله من م تحت يدعلى الحارس القضائي تقديم حساب عما ت
 لكنهما يختلفان عن بعضهما من عدة وجوه أهمها:و  ،(2)تخضع قرارات المحكمين للطعن أمام القضاء

الحارس القضائي بسبب وجود نزاع حول مال معين، بخلاف المحكم الذي يتم الاتفاق على  يعين -4
العمل حول  أربابالنزاعات التي تنشأ بين العمال و اللجوء إليه بسبب وجود نزاع على مال معين أو غيره، ك

 .(3)غير ذلكشؤون تخص سير العمل و 

دارته إلى حين الفصل في النزاع القائم النزاع و  قضائي في حفظ المال محلالحارس ال مأموريةتتمثل  -0 ا 
الوصول إلى تسوية و  ،النزاعات المحالة إليه بشأنه، بخلاف المحكم الذي تتمثل وظيفته في القيام بالفصل في

 .(4)تصل إلى المحاكمرضي أصحاب الشأن قبل أن تستفحل و ت

ليس له حق يابة عن أصحاب الشأن و الحراسة ن الحارس القضائي يكتفي بإدارة المال الموضوع تحت -2
التصرف فيه أو إصدار قرارات ذات طابع قضائي، بخلاف المحكم الذي يصدر أحكاما ذات طابع قضائي 

 .(5)يلتزم المتنازعون بتنفيذهارض عليه من منازعات ينهيها بها و فيما يع

شأن، بخلاف المحكم اختيار الحارس القضائي يكون من قبل القاضي إذا لم يتفق عليه أصحاب ال -1
الذي يتم اختياره باتفاق المتنازعين فيما بينهم في عقد متصل بحقوق متاحة لهم لعرض النزاعات التي قد تثار 

 .(6)بشأن هذا العقد على التحكيم
                                           

، دار 4، ج والإداريةقانون الإجراءات المدنية . سائح سنقوقة، 120ابق، ص، مرجع سوآخرون، محمد كامل مرسي -(1)
 .4480 -4481، ص 0844د ط، ، الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر

 الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  4821و 4822من القانون المدني والمادتين  148قارن بين المادة  -(2)
القانون رقم : انظرو  .000، ص مرجع سابقالمشيقح، بن محمد بن صالح نبيل  .82عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص -(3)

وممارسة حق  تهاالمنازعات الجماعية في العمل تسويبالوقاية من المتعلق ، 1990فيفري  81، المؤرخ في 80 -88
 .( 024ص  ،4888فيفري  81المؤرخة في ، 81ج. ر. ج. ج، العدد ) المعدل والمتمم بالقانون،  ،الإضراب

 .4088. سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص 41مرجع سابق، ص  حسن،عوض علي  -(4)
لآراء حول طبيعة الحكم الذي تجدر الإشارة هنا إلى تعدد ا. و 000صالح المشيقح، مرجع سابق، ص محمد بن نبيل بن  -(5)

 ،منه 4802و 4848ولا سيما المادتين ، نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية استقراءب ؛ غير أنهعن المحكم يصدر
لمزيد من التفصيل حول الموضوع راجع:  ي يصدره المحكم الطابع القضائي.أن المشرع الجزائري يصبغ على الحكم الذيتضح 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، الرقابة القضائيةو الحكم التحكيمي سليم بشير، 
 .14 -11 ص، 0840باتنة، الجزائر، 

المادة  قارن بين. و 41حسن، مرجع سابق، ص عوض . علي 000صالح المشيقح، مرجع سابق، ص محمد بن نبيل بن  -(6)
  الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  4881المادة من القانون المدني و  181
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 تاسعا: تمييز الحارس القضائي عن الخبير القضائي

له خبرة فنية في المجلس القضائي،  معتمد لدىمعنوي أو شخص طبيعي الخبير القضائي هو 
لى غير ذلك من التخصصات أو الطوبوغرافيا، و  الميكانيكالاختصاصات المهنية كالمحاسبة أو الهندسة أو  ا 

رأي تقني أو فني في  هبغية منح القاضي بأمر غير فاصل في الموضوع من قبل ، يعينأو العلمية التقنية
فقد يختلط  من خبراء الجدول، يعينغالبا ما ي الحارس القضائ كانلما و  ،(1)واقعة مادية مطروحة أمامه

الواقع أنهما  لكنو  ،نهما يعين بقرار من القضاء، خاصة أن كلا مبالمركز القانوني للخبير المركز القانوني له
 يختلفان عن بعضها من عدة وجوه أهمها:

انتدابه ي يتم الحارس القضائي بسبب وجود نزاع حول مال معين، بخلاف الخبير القضائي الذ يعين -4
 . (2)الفني أو العلمي عليه فهمها بسبب طابعها ىاستعصأمامه، و من القاضي بسبب واقعة مادية مطروحة 

الحارس ضوابط، في حين أن ما يقوم به و الخبير القضائي نظمها المشرع، ووضع لها شروط  مهنة -0
القضائي هي مجموع أعمال يستطيع أن يقوم بها أي شخص يتفق عليه أطراف النزاع أو يختاره القاضي، 

 .(3)لذلك فإنها بحسب المشرع لا ترقى إلى أن تكون مهنة  منظمة بنص خاص في التشريع

على ينحصر عمل الخبير القضائي في إبداء رأي تقني أو فني في الوقائع المادية المعروضة  -2
ضوع بين يديه لحراسته القضائي لتشمل المحافظة على المال المو  تتنوع أعمال الحارسحين القاضي، في 

دارته و و    .(4)القيام بكل ما يلزم في سبيل ذلكا 

                                           

 48في  مؤرخال 248 -81إلى أن المشرع الجزائري لم يعرف الخبير القضائي في المرسوم التنفيذي رقم  يجب لفت النظر -(1)
، المؤرخة 18) ج. ر. ج. ج رقم  ،حقوقهم وواجباتهمو  شروط التسجيل في قائمة الخبراء وكيفياتهل المحدد، 4881أكتوبر 
الإدارية ببيان الغرض من الخبرة الإجراءات المدنية و  من قانون 401اكتفى في المادة و  (. 82، ص 4881أكتوبر  81في 

الخبير صبرينة حساني، انظر:  " تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية أو علمية للقاضي ".: هحيث نص على أن ةالقضائي
 . 40ص  ،0842تيزي وزو، الجزائر،  جامعة مولود معمري، ،، مذكرة ماجستير، كلية الحقوقالقضائي في المواد المدنية

 .40صبرينة حساني، مرجع سابق، ص . 02ويلم، مرجع سابق، ص سويلم عبد الله بن حمد الس -(2)

في هذا الخصوص اقترح مجوعة من أعضاء مجلس الشورى البحريني إنشاء هيئة حكومية تتولى إدارة شؤون الحراسات  -(3)
لكنها تبقى جهة مستقلة لها تنظيمها الإداري الخاص المستقل عن القضاء، كما تكون ية، وتكون تابعة لوزارة العدل و القضائ
تبهم من الدولة ولا يتقاضون أي يتقاضون روا وموظفوها يكونون موظفين حكوميون ،خبرة في شتى المجالات الحياتيةذات 

قد قبل الاقتراح و  .تولى إدارة الحراساتتهو المطلوب في الجهة التي و علهم في منأى عن سوء الظن بهم، هذا ما يجأتعاب. و 
 هأناستندت في رفضها له إلى ، و المقترح رفضتالبحرينية وزارة العدل أن ن القانونية بمجلس الشورى، غير من لجنة الشؤو 

نة تقرير لجتضخم الجهاز الإداري في الدولة.  أن إنشاء مثل هذه الهيئة سيزيد منكما تنافى مع فكرة استقلال القضاء، ي
در االصالتجارية و الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية 

 .184-100ى، البحرين، ص القانونية، مجلس الشور ، لجنة الشؤون التشريعية و 1851( لسنة 12بالمرسوم بقانون رقم )
 . 28مرجع سابق، ص  ،صبرينة حساني -(4)



 القانوني الحارس القضائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية المركز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل التمهيدي

 

 

 

- 63 - 

من  المعروض عليه نزاع معينقاضي يصدره ال أو تحضيريدب الخبير القضائي بحكم تمهيدي تين -1
من قانون  401ما تنص عليه المادة  حسبعلى  من له مصلحة في انتدابهمبناء على طلب  وأ ،تلقاء نفسه

تسليم التقرير  جردبم مأموريتهتنتهي ، و قبل الفصل في الموضوع يكون ذلكو  ،الإجراءات المدنية والإدارية
الاستعجالي بعد  بحكم من القضاءالقضائي الحارس  يعينالذي أعده للجهة القضائية التي انتدبته، في حين 

، أو انتهاء النزاع حول المال رضاء مأموريتهبالاستمرار في الحراسة حتى انتهاء  يلتزم و خصومة قضائية، 
  .(1)ءأو قضا

                                           

 ، مرجع سابق، صالحراسة القضائية بين النظرية والتطبيقمصطفى التراب،  .41مرجع نفسه، ص ، صبرينة حساني -(1)
81. 
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 الباب الأول
 الحارس القضائي تعيين

صاحب الحق عن  انائبفته صالحراسة بتحت  ةموضوعالحراسة الأموال القضائي يتولى الحارس 
، لا بد المأموريةهذه على الشخص الذي سيعهد إليه بالصفة هذهمن أجل إضفاء ، و لمالاهذا المفترض في 

الإجرائية المتبعة لرفع الدعاوى  للقواعدإلى القضاء المختص وفقا بذلك ممن له مصلحة من تقديم طلب 
ه أصحاب الشأن يختار شخص  وضع هذا المال بين يدييقضي به لحصول على حكم منوا، الاستعجالية

 .باتفاقهم أو القاضي في حالة اختلافهمجميعا 

حارس قضائي على المال المطلوب فرض  تعيينوحتى ينظر القاضي في الطلب المقدم إليه، ويحكم ب
لتدخل قاضي الاستعجال للنظر في  العامة اللازمةتوافر الشروط ، يتعين عليه التحقق من راسة عليهالح

، وهذا في الأحوال المتعلقة بطبيعة الحراسة القضائيةالخاصة وط الشر  الطلبات التي تقدم إليه، بالإضافة إلى
سلطة في حدود ال طلب الحراسة القضائيةى إللالتجاء ل متقاضينالمجال أمام الفيها يفسح العامة التي 

 .الحارس القضائي تعيينللحكم بالتي يعطيها المشرع للقاضي تقديرية ال

واردة على سبيل الحصر في نصوص قانونية متفرقة، أوجب أن هناك حالات مع الأخذ في الاعتبار  
 تعيينالمشرع من خلالها على القاضي الذي تقدم إليه المطالبة بفرض الحراسة الاستجابة للطلب المقدم إليه و 

، متى استبان توافر حارس قضائي على الأموال المحددة في النصوص التي خصصها المشرع لهذه الحالات
ا النص نفسه لفرض الحراسة القضائية على هذا المال، ودون أن يلتف إلى بحث مدى الشروط التي حدده

تكامل الشروط التي حدّدتها القواعد العامة للحكم بفرض الحراسة وخاصة شرط الاستعجال. وهذا ما سنحاول 
 توضيحه من خلال تقسيم هذا الباب إلى الفصول التالية:

 الحارس القضائي. تعيينالفصل الأول: شروط 

 الحارس القضائي. تعيينالفصل الثاني: إجراءات 

 الحارس القضائي. الفصل الثالث: حالات تعيين
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 الفصل الأول
 القضائي الحارس تعيينشروط 

أنه يتبين  ؛(3)قضاءو  (2)المستقر عليه فقهاتتبع و  (1)ص المنظمة للحراسة القضائيةالنصو  مختلفباستقراء 
شروط  نوعين من الشروط: تكاملراسة عليه حارس قضائي على المال المطلوب فرض الح لتعيينيشترط 
الحارس القضائي  تعيينطلب في نظر لالواجب توافرها لتدخل قاضي الاستعجال لهي الشروط ؛ و عامة

هي الشروط ؛ و خاصةوشروط  ،( المبحث الأول ) عدم المساس بأصل الحقلاستعجال و ا تتمثل في شرطي:و 
قابلية المال المطلوب الخطر العاجل، و و تتمثل في: وجود النزاع الجديو  ،المتعلقة بطبيعة الحراسة القضائية

 .( المبحث الثاني )استه لتسليم إدارته إلى الغير حر 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 300و 299المادتين ، و القانون المدني من 206و 206انظر: المادتين  -(1)
القضاء . الغوثي بن ملحة،62ص . عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، 47علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  -(2)

. محمد 63ص  ،6000، 1، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ط وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائريالمستعجل 
الله بن عبد . 166ص  ،6004، 6، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط 6، ج القضاء المستعجلبراهيمي، 

 .62مرجع سابق، ص حسنين نوري صكر، . 36، ص سابق مرجع محمد الحميد،
القرار رقم . 130، ص 6001، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 6002نوفمبر  11مؤرخ في ال، 726147قرار رقم ال -(3)

، 1726نقض مدني تونسي رقم  .44، ص 1110لسنة  07، المجلة القضائية، العدد 1121جانفي  60، المؤرخ في 36263
، 742استئناف بيروت رقم  .171، ص 1122، 6 محكمة التعقيب، القسم المدني، ج، نشرة 1126جويلية  04مؤرخ في ال

، الكتاب الأول، المؤسسة الحديثة موسوعة قضاء الأمور المستعجلة، حنابدوي، مشار إليه عند: 1113ماي  07مؤرخ في 
 .616، ص 6007، 1للكتاب، طرابلس، لبنان، ط 
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 المبحث الأول
 شروط اختصاص القضاء الاستعجالي توافر

يطلب ، تحفظي مؤقتالأموال المطلوب حراستها هو إجراء حارس قضائي على تعيينأن بالنظر إلى 
لقضاء فإنه يشترط لانعقاد اختصاص االخاصة بالأحكام الاستعجالية؛  ويصدر وفق الأصول الإجرائية

توافر ظرف الاستعجال في المسألة المعروضة  ى اتخاذ هذا التدبيرإلفي الطلب الرامي  لنظرباالاستعجالي 
المطلب  ) أصل الحقب يمستخاذه مجرد تدبير وقتي لا أن يكون المطلوب منه ا، و ( المطلب الأول ) عليه

 . الثاني(
 المطلب الأول

 الاستعجال شرط وجود ظرف

الاستعجال شرطا لازما لاختصاص قضاء  على اعتبار (3)والتشريع (2)والقضاء (1)ينعقد الاتفاق بين الفقه
هل يعتبر ، و ( الفرع الأول )؟ الاستعجالهو مفهوم فما  بالفصل في المسائل التي تعرض عليه، الاستعجال

الحارس القضائي، أم شرطا موضوعيا للحكم  تعيينالنظر في طلب بشرطا لاختصاص قاضي الاستعجال 
 .( ) الفرع الثاني ؟به

 الفرع الأول

 مفهوم الاستعجال

بتغير ظروف الزمان والمكان،  رمحددة، تتغي رحالة واقعية، غيالاستعجال ليس معيارا ثابتا، بل هو      
الأزمنة المختلفة، لذلك لم يتصد المشرعون بالتعريف للمقصود التطور الاجتماعي في الأوساط و  تتلازم معو 

، ) أولا ( حديد المقصود منه لرجال الفقهحالات تخلفه، تاركين مهمة تحالات توافره و لم يفصلوا بينمنه، و 
 .) ثانيا ( (4)القضاءقدير وجوده من عدمه لرجال سلطة تو 

                                                           
 . 62حسنين نوري صكر، مرجع سابق، ص  .23سابق، ص ، مرجع انيعمار سعدون حامد المشهد -(1)
، 1141، 6ج ، نشرية محكمة التعقيب، القسم المدني، 1110مارس  61، مؤرخ في 63244نقض مدني تونسي رقم -(2)

 .163 ، ص1114لسنة 36عدد ال ، نشرة القضاة،1116فيفري  10مؤرخ في ال، 4464قرار رقمال. 77ص
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المصري؛  73نون الإجراءات المدنية والإدارية؛ المادة من قا 611انظر: المادة  -(3)

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني؛ المادة  66من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني؛ المادة  341المادة 
 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي. 772

يتطور بوتيرة سريعة خلال القرن التاسع وأخذ  ،1224سنة  بفرنساعجالي لأول مرة في باريس القضاء الاسترف قد ع  ل -(4)
=  هذا  انتشرلمحكمة الابتدائية بباريس، ثم تلك الصادرة عن رئيس ا صوصاوخهناك وذلك بفضل اجتهادات القضاء عشر، 
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 أولا: تعريف الاستعجال

صل في لفباعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال فر ظرف الاستعجال لانايتفق الجميع على وجوب تو 
هذا المفهوم  لمرونةواضحا، نظرا  لكن دون إعطاء الاستعجال تعريفا دقيقاالمسائل التي تعرض عليه، و 

حول ما إذا كان في حيز ، ونتيجة لذلك فقد اختلفت آراء الفقهاء وتباينت أحكام القضاء (1)صعوبة احتواءهو 
 الإمكان وضع تعريف جامع مانع للاستعجال.

 عجال في اللغةتالاس دلالةـــ 1

المفعول به عجل، يستعجل، فهو مستعجِل، و تفي اللغة: مصدر مشتق من الفعل المزيد اس (2)الاستعجال
ومنه استعجل صاحبه بمعنى: سبقه وتقدم عليه، واستعجل فلانا بمعنى: استحثه وحمله  ؛ل للتعديمستعج  

 . (3)استعجل الأمر عجله بمعنى: طلب حدوثه بسرعةعلى العجلة والإسراع، و 

العجلة معناها؛ إدراك الأمر بسرعة تفوق ما سواها من ، و : من العجلةأيضا والاستعجال في اللغة
 .(5)استعجله بمعنى: حـثه أن يعمل في الأمر بسرعةمنها ، و (4)الأمور

 ـــ تعريف الاستعجال في الفقه2

لمسائل التي تعرض عليه، هو فكرة مرنة، اللفصل في  الاستعجالالاستعجال كشرط لتدخل قاضي ظرف 
قد و  ي المطلوب من القاضي الحكم به.التدبير الوقتبالظروف التي تحيط بالحق المراد حمايته بتغير  تتغير

) ب  بمحاولة حصر حالات توفره، في حين اكتفى آخرون ) أ ( حاول بعض الفقهاء وضع تعريف مجمل له
 .) ج ( حيز الإمكانع تعريف للمقصود بالاستعجال ليس في ، فيما ذهب آخرون إلى أن وض(

 أ ــــ الرأي الأول

                                                                                                                                                                                           

، نظرات حول القضاء المستعجل، مصطفى التراب دول العربية.ت به كل تشريعات المن ثم أخذو قضاء في كل ربوع العالم، ال=
 .07سابق، ص  مرجع

 .601، ص 1122آدم وهيب النداوي، قوانين المرافعات، جامعة بغداد، العراق، د ط،  -(1) 
ذُوقوُاْ  ﴿من سورة الذاريات:  17في آيات كثيرة من الذكر الحكيم، منها قوله تعالى في الآية  لاستعجاللفظ ا قد وردو  -(2)

ذَا   .﴾ٱلۡعَذَابِ وَيسَۡتعَۡجِلوُنكََ بِ  ﴿من سورة الحج:  74. وقوله تعالى في الآية ﴾ تسَۡتعَۡجِلوُنَ  ۦكُنتمُ بهِِ  ٱلَّذِيفتِۡنتَكَُمۡ هََٰ
 .721، ص 1111، 61، دار المشرق، بيروت، ط المنجد في اللغة والأعلاممجموعة من العلماء،  -(3)
وَمَآ أعَۡجَلكََ  ﴿من سورة طه:  26في كثير من آيات الذكر الحكيم منها قوله تعالى في الآية  العجلةوبهذا المعنى ورد لفظ  -(4)

مُوسَىَٰ  ا ﴿من سورة مريم:  27في الآية تعالى وقوله  .﴾ عَن قوَۡمِكَ يََٰ  .﴾ فلَََ تعَۡجَلۡ عَليَۡهِمۡۖۡ إنَِّمَا نعَُدُّ لهَُمۡ عَد ّٗ

، لسان العربر، . جمال الدين بن منظو 166، صمرجع سابق، القاموس المحيط، الفيروز أبادي مجد الدين بن محمد -(5)
 .736 ، صمرجع سابق
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 هتعرفقد أنصار هذا الرأي، و مثال على ما ذهب إليه أبرز ، هو للاستعجالالأستاذة أمينة النمر لعل تعريف 
الحصول على الحامية القانونية العاجلة، التي لا تتحقق من اتباع الإجراءات العادية ضرورة "بأنه: 

للتقاضي، نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم، أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه 
صلاحه لو قصرت رؤه بإجراءات التقاضي العادية، و خطر محدق لا يمكن ديتحقق حين يحتمل وقوع ، و وا 
 .(1)"مواعيده

لمعنى، مع للاستعجال التي تدور حول نفس ا على منوال هذا التعريف، نسج فقهاء آخرون تعريفاتهمو 
ق بالحق " الخطر الحقيقي المحدمن معه بأنه: و  محمد علي راتب، فعرفه الأستاذ تغيير طفيف في الصياغة
لو قصرت ضي العادي، و الذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاالمراد المحافظة عليه، و 

 .(2)مواعيده "

 حماية وطلب القضاء لىإ للجوء بالمدعي تدفع ضرورة" بأنه: محمد طلال الحمصي  عرفه الأستاذو 
 الأمور لقاضي ويترك، العادي القضاء مراجعة يتم وريثما السرعة وجه على مؤقتة قانوني بصورة مركز

 .(3)" والسرعة العجلة تستدعي كانت إذا وما الضرورة المستعجلة تقدير

ضرورة التي لا تحتمل أي تأخير، " حالة البأنه:  محمد اللجميعرفه الأستاذ قريبا من هذه التعريفات، و 
ن اختلف باختلاف الصور، إلا أنه يلز وهو، و  حس من عدم اتخاذ ، ي  بخطم أن يكون الحق دائما محاطا ا 

 .(4)إهداره " ضياعه أو وسيلة استعجالية لحمايته

يتوافر حين يحتمل وقوع ، و " الضرورة التي لا تحتمل التأخيربأنه:   محند أمقران بوبشيرعرفه الأستاذ و 
 .(5)ضرر جسيم بمصالح الخصم يصعب تداركه، إذا تم النظر في النزاع وفق إجراءات التقاضي العادية "

ذا و  قد ركزوا معنى  همتعريفات أنصار هذا الرأي للمقصود من الاستعجال، فإننا نلاحظ أن فيأمعنا النظر ا 
. تارة أخرى " الخطر الحقيقي المحدق"يتارة، وف " حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير"الاستعجال في 

نما هو أثرحد ذاته، و لا الخطر المحدق في عجال ليس هو حالة الضرورة هذه، و الحقيقة أن الاستو  من و ،لهما ا 
" الخطر الحقيقي ، أو هو لتأخير "ا" حالة الضرورة التي لا تحتمل ثم فإن القول بأن الاستعجال هو 

                                                           
 .616، ص 1126، الكتاب الأول، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، مصر، د ط، قوانين المرافعاتأمينة النمر،  -(1)

 .60سابق، ص  ع، مرجوآخرونعلي راتب، محمد  -(2)
، محاضرة للمحامين 1811القضاء المستعجل في قانون أصول الحاكمات المدنية لسنة محمد طلال الحمصي،  -(3)

 .17، ص www.lawjo.net: المتدربين، منشورة على موقع شبكة قانوني الأردن
، فيفري 66لسنة  06عدد الالتشريع، وزارة العدل، تونس، مجلة القضاء و  ،اختصاص القضاء المستعجلمحمد اللجمي،  -(4)

 .73، ص 1111
 ، ص6002، 6، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط قانون الإجراءات المدنيةمحند أمقران بوبشير،  -(5)

634. 

http://www.lawjo.net/
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نما يعطي وصفا ذاته، و حد في  الاستعجال، لا يعطي تعريفا للمقصود من المحدق " تكييفا و بساتللملاا 
 .(1)تؤدي إليهو لظروف التي تحيط بالحق ل

 ب ــ الرأي الثاني

فقهاء بمحاولة تحديد وضع تعريف دقيق له، فقد اكتفى بعض الالاستعجال، و نظرا لصعوبة احتواء مفهوم 
توافر أمر يتضمن " ركن الاستعجال يتحقق كلما مثلا إلى أن:  أحمد أبو الوفافذهب الأستاذ  ؛كيفية تحققه

 .(2)إذا ما لجأ الخصوم إلى القضاء العادي " ضررا قد لا يمكن تلافيهخطرا داهما و 

الاستعجال يتحقق إذا استبان لقاضي الأمور " أن: إلى  مصطفى مجدي هرجةالأستاذ  ذهبو 
أمر لا يحتمل  ،المستعجلة، أن الإجراء الوقتي المطلوب منه اتخاذه محافظة على الحق الذي يخشى عليه

 .(3)الانتظار حتى يعرض أصل النزاع على قضاء الموضوع "

تقليديا،  "أنه: إلى المحافظ الملكي السابق لإصلاح القضاء في بلجيكا  فان ريفنجانالأستاذ  ذهبو 
 .(4)عاجزة عن حل الخلاف في الوقت المطلوب"نعرف أنه يوجد استعجال عندما تكون الإجراءات العادية 

نهم تجنبوا الخوض في مسألة تعريف أ، تبين بوضوح ر هذا الرأيالشواهد عما ذهب إليه أنصاهذه 
 لكنو ، الظروف التي تؤدي إليهقه، من خلال وضع وصف للملابسات و اكتفوا بتحديد كيفية تحق، و الاستعجال
ي بعض الحالات؛ الملابسات التي تحيط بالحق المراد حمايته فبالإمكان حدوث تشابه في الظروف و إذا كان 
إلا أن ذلك لا يعني أن هذا  تعجال،هي التي تؤدي إلى تحقق الاسكن القول أن الصفة فيها واحدة، و بحيث يم
الأمكنة، ومن ثم فإنه لا يمكن وضع وصف في جميع الأزمنة و و يتكرر في كل الظروف والملابسات،  التشابه

 الاستعجال.عام ينطبق على كل الحالات التي يتحقق فيها 
 ج ــــ الرأي الثالث

أنه ليس بالإمكان وضع  هذا الرأي إلى أنصارذهب ب إليه أنصار الرأيين السابقين، على خلاف ما ذه
لى نشوءه؛ تؤدي إالظروف التي ات و للمقصود من الاستعجال، أو تحديد وصف عام للملابس جامعتعريف 

الملابسات حياتي لا يمكن فصله عن الظروف والملابسات التي تنشئه، وهذه الظروف و  لأن الاستعجال واقع
 تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط المختلفة. ن والمكان، و تتغير بتغير ظروف الزما

                                                           
 .66عمار قرفي، باتنة، الجزائر، د ط، د ت، ص ، مطابع القضاء المستعجل في الأمورالإدارية: بشير بلعيد، انظر -(1)
 .661مرجع سابق، ص ، التعليق على قانون المرافعات المدنية والتجاريةأحمد أبو الوفا،  -(2)
 .11، ص مرجع سابق، أحكام وأراء في القضاء المستعجلمصطفى مجدي هرجة،  -(3)

(4)
- « Traditionnellement, on enseigne qu’il y a urgence lorsque la procédure ordinaire serait impuissante a 

résoudre le différend en temps voulu Jacques. Englbert, Le référé judiciaire:principes et questions de 

procédure, www. Procédure civile. be/fileadmi/fichiers/refer.Pdf., n° 15, p. 14  
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قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض حين قال: "  محمد علي رشديهذا ما قصده الأستاذ و 
ث يمكن القول بأن الحال أو الصفة فيها واحدة، إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو الحالات، بحي

تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان، بل يتنافر مع أي تعريف منطقي، لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتا 
 .(1)" الزمانحالة تتغير بتغير ظروف المكان و  مطلقا، بل

فهو واقع  لا يدخل ضمن المفاهيم القانونية، " الاستعجالحين قال:  معماريمهيب ذهب إليه الأستاذ و 
يدل بوضوح ض الأحكام الصادرة في هذا الصدد، ن استعراا  فصله عن الحالة المعروضة، و  لا يمكن حياتي،

 .(2)] الاستعجال[ إلى النظام القانوني لن يكتب لها النجاح " أي محاولة لإدخال العجلة أن

الاستعجال من عدمه، مسألة أن وجود  (3)اءالقضأغلب الفقه و  يتفق معهمالمنطلق يرى هؤلاء، و  من هذا
؛ لأن ما (4)يه أن يبحثها في كل دعوى على حدةلقاضي الذي يجب عللسلطة التقديرية لل متروكة واقعية،
مكان أو ظروف ظروف معينة، قد لا يعد كذلك في زمن أو و  ومكانأن يعتبر استعجالا في زمن يمكن 
 أخرى.

 تعريف الاستعجال في القضاء – 3

لم يتوان القضاء المدني، في قراراته المختلفة، عن محاولة بيان المقصود من الاستعجال المبرر لتدخل 
ناك تلازم واضح بين نظرة في هذا الصدد، يلاحظ أن هو ، القضاء المستعجل في المسائل التي تعرض عليه

ما سبق أن قلناه عن تباين الآراء حول  رنظرة الفقه إليه، لذلك لن نكر و  الاستعجال لى المقصود منالقضاء إ
 .التي تبين المقصود من الاستعجال القراراتسنكتفي باستعراض بعض الأحكام و و الموضوع، 

 في القضاء الجزائري  -أ 

عن الجهات القضائية في الجزائر على أي محاولة  قرارات صادرةمن أحكام و  نايديأبين  عثر فيما توفرنلم 
الاستعجال شرط لازم لتدخل  ي استقرار هذا القضاء على اعتبارالمقصود بالاستعجال، لكن ذلك لا ينف بيانل

 .(5)القضاء الاستعجالي للنظر فيما يعرض عليه من مسائل
 في القضاء المصري -ب

                                                           
 .31، ص 6، ط قاضي الأمور المستعجلةمحمد علي رشدي،  -(1)
 مهيب معماري ومروان كوكبي، منشورات الحلبي ، تقديم:الدليل إلى قضاء الأمور المستعجلةمحمود عدنان مكية،  -(2)

 .2، ص 6007، 1، بيروت، لبنان، طالحقوقية
 .2، ص نفسهمرجع محمود عدنان مكية،  -(3)
 .31مرجع سابق، ص محمد علي رشدي، -(4)
. القرار 166، ص 1121لسنة  07عدد الالقضائية، ، المجلة 1123جوان  01مؤرخ في ال، 63623القرار رقم انظر: -(5)

 .      163، ص 1114سنةل 36، نشرة القضاة، عدد 1116فيفري  10مؤرخ في ال ،4464رقم
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" : الاستعجال هو إلى أن ذهبت في إحدى قراراتهاو ، الاستعجاللتعريف القاهرة  تصدت محكمةفيما 
 فإن ،(1)" الخطر المحدق بالحق المطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية

ذهبت في ، و طبيقه في كل أحوال الاستعجالبصعوبة وضع معيار واحد يمكن تأقرت محكمة استئناف مصر 
ليست معيارا واحدا يمكن تطبيقه في كل ستعجال حالة مرنة، يير محددة، و الاإحدى قراراتها إلى أن: " 

 .تختلف في أخرى "ستعجال متعددة، تتشابه في حالة و الأحوال، بل ظواهر الا

 في القضاء الأردني  - ج

" الخطر المحدق بالحق المطلوب حمايته بإجراء وقتي لا عرفت محكمة التمييز الأردنية الاستعجال بأنه: 
يتحقق ركن و "... ، ثم بينت كيفية تحقق وجوده بتقرير أن: " تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية

ـق اذه محافظة على الحـإذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب اتخالاستعجال 
 .(2)"المطلوب حمايته لا يحتمل الانتظار حتى يعرض أصل الحق على قاضي الموضوع 

 في القضاء التونسي – د

" الاستعجال قررت أن: إلى ترديد ما ذهب إليه الفقه، و  يةـفي هذا السياق ذهبت محكمة التعقيب التونس
تكون عادة  الذي يلزم درؤه عنه بسرعة لاو  دق بالحق المراد المحافظة عليه،يعني أن الخطر الحقيقي المح

عجالي حين ـتالاس، ثم أكدت أنه شرط لاختصاص القضاء (3)لو قصرت مواعيده "فيه التقاضي العادي و 
 .(4)المشترطة في القضاء الاستعجالي "أكد بغة التــمراره يكتسي صـتاسفحال الضرر و ـمنع است" أن:ررت ـــــــق

 اللبنانيفي القضاء  –د 

" يقصد إلى أنه:  6006نوفمبر  62الصادر بتاريخ  307ذهبت محكمة استئناف بيروت في قرارها رقم 
دق بالحق المراد المحافظة عليه بالعجلة المشار إليها كشرط لفرض الحراسة القضائية الخطر الحقيقي المح

 .(5)" لو قصرت مواعيده تكون عادة في التقاضي العادي و الذي يلزم درؤه عنه بسرعة لاو 

                                                           
أحكام وأراء ، مشار إليه عند: مصطفى مجدي هرجة، 1121نوفمبر 02، مؤرخ في 1713/1121مستعجل القاهرة رقم  -(1)

 .17مرجع سابق، ص  ،في القضاء المستعجل
مناط عبد العزيز سعيد الشريجة، .نقلا عن:6010أفريل  62، مؤرخ في 1641/6010نقض حقوقي أردني رقم  -(2)

 .611ص ،6011الأوسط، عمان، الأردن، ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق ، مذكرة الاختصاص في القضاء المستعجل
 ، ص1141، 6ج لمدني، سما، نشرية محكمة التعقيب، الق1141ماي  06، مؤرخ في 1701 نقض مدني تونسي رقم -(3)

77. 
، 1141، 6ج المدني،  سم، نشرية محكمة التعقيب، الق1110مارس  61، مؤرخ في 63244 نقض مدني تونسي رقم -(4)

 .77 ص
 .36، مشار إليه عند: عدنان مكية، مرجع سابق، ص 6006نوفمبر  62، مؤرخ في 307رقم  لبنانيتمييز  -(5)
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للمقصود من الاستعجال؛ مما تقدم من آراء يتضح أنه، من الصعوبة بما كان، وضع تعريف جامع مانع و 
حددة، تتغير بتغير ظروف لأنه ليس معيارا واحدا يمكن تطبيقه في جميع الأحوال، بل هو حالة مرنة، غير م

المكان المحيطة بالحق المراد حمايته بالتدبير المطلوب اتخاذه، مما يدعو إلى ترك مسألة بحثه الزمان و 
 وتقديره لقاضي الاستعجال. 

 توافر شرط الاستعجال بحثثانيا: 

هذه أن بما و  ،الملابسات المحيطة بالحق المطلوب حمايتهواقع حياتي، مرتبط بالظروف و الاستعجال 
 ه للقاضي الذي يعرض عليه النزاع.تقدير لا تثبت على حال، كان من الضروري ترك مسألة ، و تتغيرالظروف 
 .( 2)  الذي يعتد فيه بتوافره؟ما هو الوقت و  ،( 1)  حث القاضي وجوده من عدمه؟فكيف يب

 وجود شرط الاستعجالكيفية بحث  – 1

ماهية الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه، لا من فعل من طبيعة الحق المتنازع عليه، و  ينشأ الاستعجال
على ذلك فليس للخصوم أن يسبغوا على طلبهم صفة الاستعجال لمجرد رغبتهم في و  ،(1)الخصوم أو اتفاقهم

 .(2)على حكم في طلباتهم بسرعة، بل يعود إلى القاضي تقدير وجوده من عدمهالحصول 

نما حاجة و يكفيه معاينة ظاهر المستندات المقدمة إليه، ده، مالقاضي في تقديره لوجود الاستعجال من عدو 
القصد من أن إذا استبان له ف ،تفقة مع الوقائع المعروضة عليه، طالما كانت تلك المعاينة م(3)إلى تحليلها

ن تجنبه عن طريق القضاء لا يمكصعب تفاديه أو إصلاحه إذا وقع، و ، هو منع ضرر قد يالإجراء المطلوب
 .(4)لو قصرت مواعيده، فإنه يقرر حينئذ توافر الاستعجال المبرر لاختصاصهالعادي و 

على المدعي كان هذا الطلب مستندا حسب طلب أمام قاضي الاستعجال، و الترتيبا على ذلك، إذا رفع و 
بنظره من اختصاصه توافر الاستعجال، وجب على القاضي قبل الفصل في الطلب، أن يبحث أولا مسألة 

القاضي و  .(5)عدمها، من خلال مراقبة ما إذا كان الإجراء المطلوب منه اتخاذه يتسم فعلا بالاستعجال أم لا
ه، لا يخضع في بحثه ملاختصاصه من عدالاستعجال المبرر ظرف في بحثه لمسألة توافر الاستعجالي 

                                                           
قد يكون لها دخل في تأكيد وجود  ولكن إذا لم يكن لإرادة الخصوم دخل في وصف الدعوى بالاستعجال، فإن هذه الإرادة -(1)

ثبات وجوده أو نفيه في الدعوى. راجع: حسن سليمان مح  ، دراسة مقارنة، دارالحكم المستعجلمد الصالح، الاستعجال وا 
 .  12 ، د ط، ص6016، مصر، الإسكندريةالمطبوعات الجامعية، 

. عبد العزيز سعيد 67. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 66، مرجع سابق، ص وآخرونعلي راتب، محمد  -(2)
 .60مرجع سابق، ص ، في القضاء المستعجلأحكام وأراء . مصطفى مجدي هرجة، 73سابق، ص  مرجعالشريجة، 

 .74 محمد اللجمي، مرجع سابق، ص -(3)
  .36 ،سابق مرجعالعزيز سعيد الشريجة، عبد  -(4)
 .12، ص 6004، 6ة، بن عكنون، الجزائر، ط ، ديوان المطبوعات الجامعي1، ج القضاء المستعجل:محمد براهيمي،  -(5)
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رقابة أي جهة قضائية؛ لأن فكرة الاستعجال من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي ل
 .(1)الاستعجال

رقابة هذه الجهات القضائية، يجب عليه أن يوضح في أسباب  قاضي الاستعجال تجاوزولكن حتى ي
فهمه ذلك من محصلة و ،(2)الهدرالذي يعرض حقوق الخصم للضياع و ق حكمه مدى توافر الخطر المحد

لا تعرض حكمه لخصوم، و المقدمة في الدعوى، أو من مناقشته ل ظاهر المستنداتللوقائع المعروضة أمامه و  ا 
 .الإداريةقانون الإجراءات المدنية و  من 11م التسبيب عملا بالمادة الانعدللبطلان 

 الاستعجالوقت تقدير توافر شرط  – 2

تطبيق هذه القاعدة، وقت تقديم الطلب، و تكون عليها  القاعدة العامة تقضي بأن الدعوى تنظر بالحالة التي
على الدعاوى الاستعجالية، يقود إلى القول أن شرط الاستعجال يجب أن يتوافر وقت تقديم على إطلاقها 

 .(3)لا يكون لتوافره بعد رفع الدعوى أية فائدة، كما الدعوى على قيام بعد ذلكتخلفه لا يؤثر  بحيث الطلب،
وقت رفع الدعوى، ثم يزول بعد ذلك، فهل يبقى قاضي  افر ن قد يحدث أن يكون الاستعجال متو لكو 

 الاستعجال مختصا بنظر الطلب أم أن عليه التصريح بعدم اختصاصه؟.

ن زواله أتقديم الطلب، و وقت ، هي في قيامه لن العبرة في توافر شرط الاستعجايذهب بعض الفقه إلى أ
بعد ذلك سواء أثناء سير الدعوى أو عند الطعن في الحكم الصادر فيها أمام جهة الاستئناف، لا ينزع عن 

 .(4)قاضي الاستعجال الاختصاص بالفصل فيها عملا بالقاعدة العامة أعلاه

ن يستمر حتى أتقديم الطلب، و ط الاستعجال وقت في حين يذهب الفقه الغالب إلى أنه يتعين توافر شر 
توافر الاستعجال، ثم افتقدته بعد ذلك، وجب على القاضي أن ب حكم فيها، بحيث إذا رفعت الدعوىصدور ال
، يلجأ إليه ء استثنائيالأن قضاء الاستعجال ليس قضاء موضوعيا بل هو قض ؛(5)م اختصاصهديحكم بع

 .(6)التي يفترض القانون توافره فيهافقط في الأحوال التي يتوافر  فيها الاستعجال أو 

                                                           
  .634سابق، ص  مرجع ،قانون الإجراءات المدنية ،محند أمقران بوبشير -(1)

 .11عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  -(2)
 .662نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  -(3)
 12، مرجع سابق، ص 1، جالقضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(4)
، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط ، دار الثقافة شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنيةعباس العبودي،  -(5)

شرح قانون الإجراءات المدنية عبد الرحمان بربارة، .17مرجع سابق، ص  محمد طلال الحمصي،.100، ص6001
، الوجيز في قضاء الأمور المستعجلة،سامي بن فرحات.611، ص 6001، 1، منشورات بغدادي، الجزائر، ط والإدارية

 .61حسنين نوري صكر، مرجع سابق، ص  .72، ص 6003الإسكندرية، مصر، د ط، ديث، المكتب الجامعي الح
، مجلة العلوم الإداريةنون الإجراءات المدنية و تحديث قواعد الاستعجال في المواد المدنية بموجب قامحمد بشير،  -(6)

 .626 ص، 6012، 06، العدد 01القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، المجلد 
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 الفرع الثاني

 حارس قضائي لتعيينر الاستعجال المبر 

ظر في لانعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال للن بالمعنى الذي بيناه، شرطا لازما الاستعجال يعد
، الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  611على وفق ما تنص عليه المادة  الدعاوى التي تعرض عليه

ظر الطلبات الرامية إلى إقامة الحارس القضائي أم شرطا موضوعيا لكن هل يعد شرطا لازما لاختصاصه بنو 
الحارس  تعيينالحالات التي يتوجب فيها بحث توافره من أجل الحكم بأهم وما هي  ،) أولا ( ؟بهللحكم 

 .) ثانيا (القضائي؟ 

 الحارس القضائي تعيينال المبرر لالاستعج شرط تكييفأولا: 

، حول ما إذا كان الاستعجال شرطا لاختصاص (2) قرارات المحاكم تتباين، و (1) ت آراء الفقهاءختلفا
يرجع ، و فيهحارس قضائي أم أنه شرط موضوعي للحكم  تعيينعجال بنظر الطلب الرامي إلى قاضي الاست

ي يختص بها القضاء وى التاالتي وردت بها النصوص القانونية المحددة للدع الخاصةذلك إلى الصياغة 
 (.3)ي الاستعجال

 القانون المدني  ـقهموقف ف –1

 تعيينو  متعلقة بفرض الحراسة القضائيةشرط الاستعجال في المسائل العلى وجوب توافر  الفقهاء يجمع
ي الاستعجال بنظر هذه لازما لاختصاص قاض لكنهم يختلفون بعد ذلك بين؛ من يعده شرطاضائي و حارس ق
 . ()ج من يتخذ موقفا وسطا بين هذين الرأيين، و ()ب للحكم بذلك امن يعده شرطا موضوعي، و ()أ المسائل

 الرأي الأول  –أ 

قضائي، هي دائما الحارس ال تعيينو القضائية يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن دعوى فرض الحراسة 
مستعجلة، سواء رفعت أمام قضاء الاستعجال أو تبعا للطلبات الموضوعية أمام محكمة الموضوع؛ إذ  دعوى
فدعوى الحراسة التي ترفع أمام محكمة الموضوع لا  ،(1)أخرى موضوعيةتوجد دعوى حراسة مستعجلة و لا 

ذلك أنها  ،قلةمستلا ترفع أمامها كدعوى و صل الحق، ترفع أمامها إلا كدعوى مستعجلة تابعة للدعوى بأ
ستعجالي أو أمام قضاء الموضوع، أمام القضاء الا طبيعتها هذه لا تتغير سواء رفعتدعوى تحفظ وقتي، و 

 .(2)الاختصاص بنظرها لا ينعقد للقاضي الذي رفعت أمامه إلا إذا توافر شرط الاستعجالو 

 الرأي الثاني –ب 

                                                           
 .10مرجع سابق، ص ، العقود الصغيرة: الحراسة والعملأنور طلبة،  -(1)
. الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، 62. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 47علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  -(2)

 .64حسنين نوري صكر، مرجع سابق، ص  .166، مرجع سابق، ص 6، جالقضاء المستعجل. محمد براهيمي، 63ص 
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حارس قضائي على المال المطلوب  تعيينم بللحكالاستعجال شرطا موضوعيا  (1)يعتبر أنصار هذا الرأي
طر العاجل يكون الأمر مستعجلا، يرون أنه حيثما يوجد الخهم يربطونه بشرط الخطر العاجل، و حراسته؛ لأن

يدخل في اختصاص قضاء الاستعجال، كما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع باعتباره أمرا مستعجلا و 
في حالة تخلفه يتعين على القاضي الذي قدم إليه الحارس القضائي، و  تعيينحفظي هو يقتضي اتخاذ تدبير ت

 الطلب رفض الدعوى لعدم التأسيس لا لعدم الاختصاص.
 الرأي الثالث –ج 

ال أعلى درجة من الاستعجال، فيجعلون الاستعجو العاجل لى التفريق بين الخطر الرأي إهذا  يذهب أنصار
الحارس  تعيينإلىلانعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال بنظر الطلب الرامي  يشترطونهالخطر العاجل، و 

 .(2)في حين يعتبرون الخطر العاجل شرطا موضوعيا للحكم بذلك ،القضائي

 موقف القضاء -2

نوفمبر  11بتاريخ  في ظل القانون السابق ذهبت الغرفة المدنية للمحكمة العليا بمناسبة قرارها الصادر
يتعين على قاضي الاستعجال الذي يرفع إليه طلب إقامة حارس " :إلى أنه 726147رقم  في الملف 6002

ليس بعدم الاختصاص، على أساس خلف ظرف الاستعجال، برفض الطلب و قضائي التصريح، في حالة ت
قامة حارس قضائيفرض الحراسة و أن قاضي الاستعجال مختص دائما بنظر دعوى   .(3)" ا 

هو الوحيد في هذا الخصوص، أن المحكمة العليا قد تبنت الاتجاه الذي يعد القرار، و يبدو من خلال هذا و 
ليس ائي على المال المطلوب حراسته، و الحارس القض تعيينظرف الاستعجال شرطا موضوعيا في دعوى 

 .ذه الدعوىشرطا لاختصاص قاضي الاستعجال به

الاتجاه القائل بوجوب توافر شرط الاستعجال حتى  تبنىخلافا لهذا الرأي، نجد محكمة التعقيب التونسية تو 
ها قرار حارس قضائي؛ حيث قضت في تعيينباتخاذ التدابير المتعقلة ب ينعقد الاختصاص لقاضي الاستعجال

قاضي الاستعجال يكون مبررا قضاءه تبريرا بأن: "  1126جويلية  04المؤرخ في  1726التعقيبي رقم 
لا يشوب أي ضعف أو قصور، القرار الذي اعتبر أن طلب الحراسة متوفر ، و يما، ولا يعد مخالفا للقانونسل

 .(4)" المستأنف عليهم إجراءات التقاضي الاستعجالي إتباعفيه ركن الاستعجال... وأنه لا مانع يحول دون 

                                                           
: العقود الوسيط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنهوري، 36، ص سابق مرجعالله بن محمد الحميد، عبد  -(1)

 .10سابق، ص  مرجع، نظرات حول القضاء المستعجل. مصطفى التراب، 413، مرجع سابق، ص 4، ج الواردة على العمل
 .720مرجع سابق، ص ، أحكام وآراء في القضاء المستعجلمصطفى مجدي هرجة،  -(2)
 .130، ص 6001العدد الأول لسنة  المجلة القضائية،، 6002نوفمبر  11مؤرخ في ال، 726147 قرار رقمال -(3)
، ص 1122 ،6 ، نشرة محكمة التعقيب، القسم المدني، ج1126جويلية  04، مؤرخ في 1726 رقم نقض مدني تونسي -(4)

171. 
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قراراتها؛ حيث قررت محكمة استئناف لبنان المحاكم اللبنانية في أحكامها و  هو نفس الاتجاه الذي تتبناهو 
للقضاء المستعجل اتخاذ التدبير بوضع بأنه: "  742تحت رقم  1113ماي  07في قرارها الصادر بتاريخ 

ا لا يكفي لتدخله ما علاقات مشكوك بهحارس قضائي، يير أن وجود نزاع و  الشيء المتنازع فيه تحت يد
 .(1)"اختلاس أو إتلاف أو تعيب الشيء، و شريطة وجود عجلة تستدعي تدخل ذلك القضاء  لم يخش

 موقف المشرع الجزائري -6

، التي تحدد الحالات العادية الإداريةون الإجراءات المدنية و من قان 611الفقرة الأولى من المادة 
سة الإجراءات المتعلقة بالحرالاختصاص قاضي الاستعجال، حررت في صيغة خاصة؛ إذ أشارت إلى 

 نصت علىعندما ، بصورة مستقلة عن أحوال اختصاص قاضي الاستعجال، التدابير التحفظيةالقضائية و 
، أو ي إجراء يتعلق بالحراسة القضائية، أو إذا اقتضى الأمر الفصل ف" في جميع أحوال الاستعجال: أنه

ض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع عر بأي تدبير تحفظي يير منظم بإجراءات خاصة، يتم 
 .(2)ينادى عليها في أقرب وقت "التدبير المطلوب، و  في دائرة اختصاصها الإشكال أو

يوحي قد التدابير التحفظية، المتعلقة بالحراسة القضائية و الإجراءات ين أحوال الاستعجال، و هذا الفصل ب
في المسائل المستعجلة إذا توافر شرط الاستعجال فيها. أما بأن قاضي الاستعجال يكون مختصا بالنظر 

مختصا بالفصل دائما الحارس القضائي، فيكون  تعيينمنها طلب متعلقة بالحراسة القضائية، و الإجراءات ال
 .(3)فيها ؛ لأنه يكون مفترضامن عدمه فيها، بغض النظر عن توافر شرط الاستعجال

ن كان يقدم قراءة لنص و  ؛هذا الرأي من قانون الإجراءات المدنية السابق )  126 المادةالفقرة الأولى من ا 
بمعزل عن نصوص القانون (  الإداريةقانون الإجراءات المدنية و  من 611 تقابلها الفقرة الأولى من المادة

ينما اعتبر أن شرط ح ستعجاليةالحارس القضائي طبيعتها الاتعيينالأخرى، إلا أنه لا ينفي عن دعوى 
 الاستعجال يكون مفترضا فيها.

ستعجال من عدمه، فإن هذا النظر هذا الافتراض يعفي قاضي الاستعجال من بحث توافر الا، لما كان لكنو  
، الذي يعتبر فقها لا يتفق مع الرأي الغالبلذكر، و السالفة ا 611المادة الفقرة الأولى من يجانب روح 

يرجع ذلك و  ،الحارس القضائي تعيينفي طلب  لاختصاص قاضي الاستعجال بالفصلالاستعجال شرطا 
 للاعتبارات التالية:

                                                           
 .616، مشار إليه عند: حنا بدوي، مرجع سابق، ص 1113ماي  07، مؤرخ في 742 مرق تمييز مدني لبناني -(1)
 السابق مع اختلاف في الصياغة غير مؤثر في المعنى. الإجراءات المدنيةمن  126تعوض المادة  -(2)
انظر: كمال فتحي من قانون الإجراءات المدنية السابق.  126وهو الرأي الذي كان سائدا عند البعض من شراح المادة  -(3)

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، التدابير التحفظية في خصومة التنفيذدريس، 
 . 67، ص 6002
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من القانون المدني في قرارها السالف الذكر، تجانب  206القراءة التي أعطتها المحكمة العليا للمادة  -أ
، عناصر حارس قضائي تعيينالصواب، إذ أنها تعتبر الحالات التي أجازت فيها المادة للقاضي الحكم ب

 مليس لعدالحكم برفض الطلب لعدم التأسيس و في حالة تخلفها ينبغي عليه شرط الاستعجال، و مشكلة ل
بالفقرة الأولى لمتعلقة بالحراسة القضائية عملا على أساس أنه مختص دائما بنظر المسائل ا ،الاختصاص

من القانون  611 الفقرة الأولى من تقابلها المادةية السابق ) من قانون الإجراءات المدن126المادة من 
 .(1)الحالي (

الحقيقة أن المشرع قد افترض في هذه الحالات توافر شرط الاستعجال دون أن يعدم السلطة التقديرية  -ب
الثانية، ثم عاد ن الأولى و لقاضي الاستعجال في تقدير مدى توافره في الحالات المنصوص عليها في الفقرتي

من قانون الإجراءات المدنية  600المادة  ىأعدمه في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة بمقتضو 
 الإدارية.و 

من  611 ل في الفقرة الأولى من المادةاختصاص قاضي الاستعجاالمشرع، بعد أن عدد حالات  -ج
لقاضي الاستعجال في  منح الاختصاص، و من نفس القانون 600جاء في المادة القانون سالف الذكر، 

في هذه المسائل ينعقد الاتفاق بين الفقهاء أنها من اختصاصه، و على المسائل التي ينص القانون صراحة 
وهذا لسبب بسيط، ،وريا لاختصاص قاضي الاستعجال بهاليس ضر  شرط الاستعجال على أن بحث توافر

فإنه اعتبر أن المسألة التي أدخلها  صريح اختصاصه بهذه المسائل،حين أقر بنص خاص و رع هو أن المشو 
 .(2)ة العاديةيلاستعجختصاص تتوفر فيها شروط الدعوى الافي هذا الا

بمفهوم المخالفة، أن المسائل التي لم يرد بشأنها نص يعطي الاختصاص بنظرها  ،هذه الحقيقة تعني
شرط الاستعجال فيها  صراحة، لا يستطيع القاضي أن يتصدى لنظرها إلا إذا توافرلقاضي الاستعجال 

 بالمفهوم الذي بيناه سابقا.

حارس قضائي، التي ورد بشأنها نص  تعيينئل المتعلقة بالحراسة القضائية و ترتيبا على ذلك، فإن المساو 
جة لبحث مدى توافر دونما حا يختص بنظرهايمنح الاختصاص بنظرها لقاضي الاستعجال، فإنه خاص، 

، فإن الاختصاص بنظرها لا ينعقد له إلا إذا أما المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص ،شرط الاستعجال
 .(3)شرط الاستعجالفيها توافر 

                                                           
 .161، ص سابقمرجع ، 1، ج المستعجلالقضاء محمد براهيمي،  -(1)
 .03، مرجع سابق، ص 6، ج القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(2)
الإدارية الحالي، ذلك أنه لا يوجد نص صدور قانون الإجراءات المدنية و  البعض أن هذا النظر لم يكن متاحا قبل عتقدقد ي -(3)

يجانب الصواب،  بسبب أن المسائل المتعلقة سمنه في قانون الإجراءات المدنية السابق، غير أن هذا الرأي  600مماثل للمادة 
حارس قضائي التي ورد بشأنها نص خاص يمنح الاختصاص بنظرها لقاضي الاستعجال كانت موجودة قبل صدور  تعيينب

 .لقانون المدني والقانون التجاريالسابق، أو في القوانين الأخرى كاالإجراءات المدنية الحالي سواء في القانون  القانون
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 حارس قضائي التعيينظرف الاستعجال المبرر ل وجودأمثلة عن ثانيا: 

حارس قضائي، إذا  تعيينيختص قاضي الاستعجال كقاعدة عامة بالفصل في الطلبات الرامية إلى 
استبان من فحصه للوقائع المعروضة عليه، أو من ظاهر المستندات المقدمة إليه، أو من مناقشته للخصوم 

 توافر شرط الاستعجال.

ه، لما كان الاستعجال واقع حياتي، وحالة متغيرة بتغير الظروف، فإن حالات اختصاص قاضي غير أن
هي تختلف باختلاف و  على الاستعجال لا تقع تحت حصر،حارس قضائي المبنية  تعيينالاستعجال ب

أن القضاء على التي استقر الفقه و  الأمثلةلكن مع ذلك يمكن أن نذكر بعض و  ،(1)الأحوال المعروضة أمامه
 ، لا يتحقق إلى بعد بحثالحارس القضائي تعيينطلبات  اختصاص القضاء الاستعجالي فيها بالفصل في

حارس قضائي  تعيين، وحالة ( 1) ؛ كحالة إقامة حارس قضائي على المال الشائع لتوافر ظرف الاستعجا
حارس  تعيينحالة ، و ( 3) حارس قضائي على العقار المبيع  تعيينحالة ، و ( 2) على أموال الشركات 

 .( 4) قضائي على أموال التركات 

 على المال الشائعحارس قضائي  تعيين –1

حارس  تعيينفر شرط الاستعجال المبرر لاختصاص قاضي الاستعجال بنظر الطلب الرامي إلى ايتو 
؛ في حالة قيام خلاف بين الشركاء على ملكيته، كأن يزعم أحدهم بأنه المالك على المال الشائعقضائي 

عضهم بالريع الوحيد، أو كأن ينازع الشركاء في نصيب أحدهم أو بعضهم، أو كأن يستأثر أحد الشركاء أو ب
 .(2)، بل ينازعهم باقي الشركاء فيهبالرغم من أنهم ليسوا وحدهم أصحاب النصيب فيه

بعضهم الآخر على إدارتها، أو عند استئثار فئة عند وجود خلاف بين بعض الشركاء و ؛ كما يتوافر أيضا
اتفاقهم المؤقت على الإدارة أو توكيل شخص منهم درء للخطر  أو عندمنهم بالإدارة دون الآخرين بغير حق، 

 .(3)أو الضرر الذي قد يلحق بهم من اضطراب الإدارة أو من بقاءها في يد أحدهم دون رضاء الآخرين

 تعيينب 62770م تحت رق 1124ماي  07في هذا الصدد أمر المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ و 
بسبب الخشية من تركه دون  بين الشركاء على الشيوع عليهحارس قضائي لتسيير المحل التجاري المتنازع 

 .(4)عناية أو التصرف فيه تصرفا يحرم أصحاب الحق فيه منه

                                                           
 .224، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب،  -(1)
 والعلوم الحقوق كلية والسياسية، القانونية العلوم مجلة ،القضائية الحراسة طريق عن الشائع المال حماية حذاق، السامعي -(2)

 .374-367 ص ،6011 ، أفريل6 ج ،01 العدد ،10 المجلد الجزائر، الوادي، لخضر، حمة جامعة السياسية،

 .44علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  -(3)
قرار رقم ال. 112-113، ص 1110لسنة  06 عددال ، المجلة القضائية،1123ماي  07مؤرخ في ال، 62770قرار رقم ال -(4)

 .23 -26، ص 1111لسنة  06عدد ال، المجلة القضائية، 1124جانفي  14مؤرخ في ال، 71626
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حارس قضائي على عقار مملوك على الشيوع لتوفر الاستعجال،  تعيينب قضت محكمة استئناف القاهرةو 
كيفية توزيع الريع الناتج بين أطراف التداعي على إدارتها و الدعوى احتدام الخلاف  من أوراقلما استبانت 

 .(1)منها

حارس قضائي على ونش ) قارب صيد ( بسبب استئثار أحد  بتعيينكما قضت محكمة استئناف بيروت 
الشركاء بالريع الذي يجنيه من استثماره مدعيا أنه يملكه بالانفراد في حين أنه لا يملك ظاهرا أكثر من ثلثي 

 .(2)الحصص فيه
 الشركاتأموال حارس قضائي على  تعيين -2

حارس  تعيينيتوافر شرط الاستعجال المبرر لاختصاص قاضي الاستعجال بنظر الطلب الرامي إلى 
في حالة ما ولوا على أرباحها دون الآخرين، و است وأا استأثر بعض الشركاء بإدارتها شركة إذ قضائي على

ب قيام بسب اء نظر الدعوى حقوق الشركاء للخطرن، وتعرضت أثى بتصفيتها أو بقسمتهاإذا رفعت دعو 
 .(3)خلاف كبير بينهم

أعضاء الشركة المرفوع بشأنها دعوى أمام المحكمة ، إذا أدى الخلاف بين المديرين و كما يتوافر أيضا
لى شغور الشركاء أنفسهم على تسيير الشركة إالمختصة إلى عرقلة أعمال الشركة، أو إذا أدى الخلاف بين 

 .(4)مما جعل حقوق الشركاء عرضة للضياع الإدارة
" يجوز فرض الحراسة القضائية على شركات وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض المصرية بأنه: 

، بأن استأثر أحد الشركاء بالإدارة والأرباح بحيث الأشخاص كلما توافر النزاع والخطر وبقية أركان الحراسة
 .(5)"يصبح من الخطر بقاء الأموال تحت يده 

 حارس قضائي على العقار المبيع تعيين -3

حارس  تعيينيتوافر شرط الاستعجال المبرر لاختصاص قاضي الاستعجال بنظر الطلب الرامي إلى 
لعدم دفع المشتري ثمن المبيع،  المبيع؛ في حالة ما إذا رفع البائع دعوى فسخ عقد البيعقضائي على العقار 

 من ترك العقار في حيازة المشتري حتى يفصل قاضي الموضوع في أصل الحق. خيفو 

                                                           
أحكام وآراء في ، مشار إليه عند: مصطفى مجدي هرجة، 1126ديسمبر  60في  جلسة ،1126 -266قرار رقم ال -(1)

 .632مرجع سابق، ص ، القضاء المستعجل
 .617 -616مشار إليه عند: حنا بدوي: مرجع سابق، ص  ،1116جوان  01، مؤرخ في 617رقم  تمييز مدني لبناني -(2)
 .22عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(3)
 .14، ص1121لسنة  06عدد ال، المجلة القضائية، 1123جوان  61مؤرخ في ال، 62126قرار رقم ال -(4)
 .101، مشار إليه عند: عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 1136جوان  03نقض مدني مصري في  -(5)
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ورثة البائع حول ملكية شقة و الة قيام نزاع جدي بين المشتري ، في حأيضا كما يتوافر شرط الاستعجال
ن قبل فريق دون آخر، أو محل عقد البيع، نتج عنه الخشية من إمكانية استثمار الشقة موضوع النزاع م

 .ها تصرفا يضر بأحدهمايالتصرف ف

بين المدعية ) بوضع شقة محل عقد بيع  لا، محكمة استئناف لبنان الجنوبيفي هذا الصدد قضت مثو 
تعيين المدعية و  ،ضائيةبين مورثي المدعى عليه )الجهة المستأنفة( تحت الحراسة القالمستأنف عليها( و 

ع استثمارها أو عنه الخشية من استئثار أحد الطرفين بريحارسة عليها بسبب قيام نزاع حول ملكيتها نتج 
 .(1)التعيبتعرضها للإتلاف و 

 حارس قضائي على أموال التركة تعيين -7

حارس قضائي على أموال التركة؛ إذا وقع خلاف بين الورثة حول  بتعيينيختص قاضي الاستعجال 
ركة بدين يضمنه حق عيني إدارتها مع استحالة قسمتها بغير ضرر جسيم يلحق بها، أو بسبب تحمل الت

بحيث أصبحت التركة مهددة بنزع  ؛بغير مبررفي الدين حصته بوفاء الامتناع أحد الورثة عن و عليها، 
 .(2)ملكيتها

 عدم إعطاءالتي تركها المورث، و  ينعقد الاختصاص له، في حالة استئثار أحد الورثة بريع العقاراتكما 
ترتب و في التركة، الورثة  أنصبةف جدي في شان في حالة وجود خلانصيبهم في ذلك الريع، و بقية الورثة 

 .(3)جراءات القسمةعنه تأخير في إ

 المطلب الثاني

 شرط عدم المساس بأصل الحق

 لانعقادييكف لاتوافر شرط الاستعجال لطبيعة التحفظية المؤقتة للحراسة القضائية، فإنبالنظر إلى ا
حارس قضائي على المال المراد  تعيينبالنظر في الطلب الرامي إلى الاختصاص لقاضي الاستعجال 

، فما هو  (4)حقالمس أصل لا ي حراسته، بل لا بد أن يكون المطلوب منه اتخاذه مجرد تدبير تحفظي وقتي
ي الطلب هو نطاق تطبيقه عند النظر فا وم (، الفرع الأول ) مضمون شرط عدم المساس بأصل الحق؟

 .( ) الفرع الثاني؟القضائي سالحار  تعيينالرامي إلى 

 
                                                           

 .612 -613، مشار إليه عند: حنا بدوي، مرجع سابق، ص 1116ماي  16، مؤرخ في 61رقم  تمييز مدني لبناني -(1)
 .632، ص مرجع سابق، أحكام وآراء في القضاء المستعجلمصطفى مجدي هرجة،  -(2)
، مرجع سابق، ص 4 ، ج: العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(3)

270. 
 .216، ص 1ج  72، مج س 1114أكتوبر  03ق، جلسة  21لسنة  6161نقض مدني مصري رقم  -(4)
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 الفرع الأول

 مضمون شرط عدم المساس بأصل الحق

الاستعجال بالنظر في المسائل التي بوصفه شرطا لازما لاختصاص قضاء الحقإن عدم المساس بأصل 
على ضرورة التزام كما أكد القضاء  ،(2)أجمع عليه الفقهو  ،(1)تعرض عليه نصت عليه القوانين المقارنة

كيفية  بعد ذلك ، ثم نبين( أولا ) سنوضحها فيما يلي راءآعدة تتنازعه  إلا أن المقصود منه ،(3)القاضي به
 .( ثانيا ) بحث توافره من عدمه

 : المقصود بعدم المساس بأصل الحقأولا

قد ف ،(5)ن بيان المقصود من فكرة أصل الحقبشأتباينت ، و (4)الحق تمايزت آراء الفقهاء بشأن تعريفكما 
 .تحديد المقصود من شرط عدم المساس بأصل الحقبشأن اختلفت 

                                                           
من قانون الإجراءات  73المادة  ؛الجزائريمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  606: المادة ى سبيل المثالعلانظر  -(1)

من قانون أصول المحاكمات  66المادة  ؛اللبنانيمن قانون أصول المحاكمات المدنية  341المادة  ؛المصريالمدنية والتجارية 
من قانون الإجراءات المدنية  727المادة  ؛العراقيلمرافعات المدنية من قانون ا171؛ الفقرة الأولى من المادة الأردنيالمدنية 
 الفرنسي.

أحمد عبد المحسن . 21عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص،13محمد طلال الحمصي، مرجع سابق، ص  -(2)
ماجستير، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم  مذكرة، اختصاص القضاء المستعجل في النظام السعوديالشبانات، 
. حسنين نوري صكر، 34، ص سابقمرجع. عبد الله بن محمد الحميّد، 62، ص6017المملكة العربية السعودية،  الأمنية،

 ة،، دار الجامعة الجديدأصول قانون المرافعات المدنية والتجارية. أحمد عوض عبد المجيد هندي، 61مرجع سابق، ص 
  .24، ص6002الاسكندرية، 

- Yves. Strickler: Juge de référé juge de provisoire, thèse pour le doctorat. Toulouse, France. 1988. 

p.28. 
القرار  .وما يليها 14، ص1121لسنة  06، المجلة القضائية، العدد 1123جوان  61، المؤرخ في 62126 القرار رقم -(3)

 رقم القرار .وما يليها 101، ص6007لسنة  01، المجلة القضائية، العدد 6007أفريل  62، المؤرخ في 660673رقم
 .وما يليها 170 ،ص6016 لسنة الأول العدد القضائية، المجلة ،6016جويلية  11 في ، المؤرخ442663

والمدرسة المختلطة، وبالجمع بين جهود تتنازع تعريف الحق ثلاثة مدارس: المدرسة الشخصية، والمدرسة الموضوعية،  -(4)
فقهاء هذه المدارس يمكن القول أن: الحق هو سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها القيام بأعمال معينة 

 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طفكرة الحقراجع تفصيل ذلك عند: عبد الحميد فودة،  .تحقيقا لمصلحة يقرها القانون
 .64 ، ص6003، 1
ذهب أحدها إلى أن أصل الحق هو السبب القانوني الذي يحدد  ؛راءآيد المقصود من أصل الحق عدة كما تتنازع تحد -(5)

حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر، وذهب آخر إلى أن أصل الحق هو كل ما يتعلق بالحق وجودا وعدما، فيما عرفه 
وعي الذي لا يجوز لقاضي الاستعجال المساس به، بل يتحسس ظواهره لاتخاذ إجراء وقتي آخر بأنه صميم النزاع الموض

النظرية راجع هذه التعريفات عند: رضا محمد عيسى،  .الموضوعلحماية صاحب الحق الأرجح لحين الفصل فيه من قاضي 
 .70 -61صمرجع سابق، ، العامة للحراسة في القانون المدني
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 الأولالرأي -1

لآخر للطلب الوقتي، يدور وجودا أن عدم المساس بأصل الحق هو الوجه ا إلى (1)ذهب بعض الفقهاء
 إلا إذاكان ،التي تعرض عليهقضاء الاستعجال بنظر الدعاوى للاختصاص ابالتاليفلا ينعقد وعدما معه، و 
، دون أن يتناول حقوقهم بالتأكيد اوقتيا، يهدف إلى تحديد مراكز الخصوم تحديدا مؤقتطلبا  إليه الطلب المقدم

نما تعلق بأصل الحق، فإنه يكون خارجا عن فإذا لم يهدف إلى شيء من ذلك، و  التعديل أو الإلغاء، أو ا 
 لمساسه بما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع.اختصاص قضاء الاستعجال،

 المدعي طلباتكون إنما يقصد به أن تأن عدم المساس بأصل الحق؛  ،هؤلاء من هذا المنطلق رأىو 
كز الخصوم تحديدا مؤقتا، دون الفصل االتعديل، بغية تحديد مر قائمة على وقائع قابلة للتغيير و ، ت وقتيةطلبا

 لكن قتيةو  تطلبا تكان أو بأصل الحق، تعلقموضوعية ت هاتطلبت ذا كانإف ،(2)هفي الموضوع أو المساس ب
 .(3)مستعجلةنه لا يمكن اللجوء إلى إجراءات التقاضي الالمساس بأصل الحق، فإ دون الفصل فيها لا يمكن

في جميع  ينتهي ، لا يقدم تعريفا جامعا له؛ لأنه عدم المساس بأصل الحقشرط للمقصود من  هذا الفهم
المقصود من  معنىالفإن  بالتاليو  ،وقتياكما ح مآلاته إلى وجوب أن يكون الحكم الذي يصدر في الطلب

الحكم الذي يصدر في الطلب المقدم  طبيعةلا يكتمل إلا من خلال تحديد شرط عدم المساس بأصل الحق، 
 من المدعي.

 ينالرأي الـثا -2

لأحوال، أن يقضي في أصل الحقوق ينطلق أصحابه من فكرة أنه ليس لقاضي الاستعجال، بأي حال من ا
أو ترتب على امتناعه عن القضاء فيها  ،الأطراف،مهما أحاط بها من استعجالالاتفاقيات بين والالتزامات و 

 .(4)من ضرر بالخصوم، بل يجب عليه تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها

هو امتناع القاضي عن إنما  ن المقصود بعدم المساس بأصل الحق؛أ (5)يرى هؤلاء المنطلق،من هذا و 
 امتناعهشأنها برأي حاسم من حيث صحتها، و تناول الحقوق المراد حمايتها بالتفسير أو التأويل أو بالقطع في 

 ليس دائنا.الخصم مدين و  أنن يقطع مثلا ، كأعديلأو التلخصوم بالتغيير أيضا عن تناول المراكز القانونية ل

                                                           
عبد الله بن محمد بن  .13محمد طلال الحمصي، مرجع سابق، ص . 34، ص مرجع سابقعبد عزيز سعيد الشريجة،  -(1)

 . 763سعد آل خنين، مرجع سابق، ص 
 .62، صمرجع سابقد عبد المحسن الشبانات، أحم -(2)
 .664نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  -(3)
 .24، مرجع سابق، ص المرافعات المدنية والتجاريةقانون أحمد عوض عبد المجيد هندي،  -(4)
، دار الخلدونية للنشر الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة. حسين طاهري، 11عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص -(5)

=   شرح قانون المحاكمات المدنية: نشأت عبد الرحمان الأخرس، .162ص ، 6016، د ط، 1 والتوزيع، القبة، الجزائر، ج
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للمقصودمن عدم المساس بأصل الحق، باعتباره شرطا ادقيقتحديدا يقدم النظر، في رأينا،لا هذا و 
الحكم ينطلق في تحديده من التي تعرض عليه؛ لأنه عي لقاضي الاستعجال بنظر الدعاوى النو ختصاص لال

صداره لا الوقتي المط لوب من قاضي الاستعجال إصداره، والحكم هو أثر من آثار الدعوى ونتيجة لها، وا 
تكون العبرة لدعوى من عدمه يكون عند رفعها، و في حين أن تحديد الاختصاص بنظر ا ،يكون إلا بعد رفعها

 .(1)فيه بما يوجه إلى القاضي من طلبات، لا بما يصدره فيها من أحكام

ن كان ، و الحق عدم المساس بـأصلشرط ، أن ما تقدميتضح لناوم  وقتية الطلبعدما مع ور وجودا و يدا 
الحكم معنى إلا من خلال  يكتمللا  ، إلا أن المقصود منهالذي يعرضه المدعي على قاضي الاستعجال
 الذي يصدره قاضي الاستعجال في هذا الطلب.

مطلوب المدعي مجرد إجراء تحفظي وقتي لا يكون أن به هو؛أن المقصود القول ترتيبا على ذلك يمكنو 
أو يؤثر في كيانه، أو يغير فيه، أو في الآثار القانونية التي  بصحته،مس الحق أو عدمه، أو يبوجود  يتعلق

 .(2)يرتبها له القانون أو يتفق عليها الأطراف

لبات وقتية، لا تقف حائلا بينه بالنتيجة لذلك، إذا كانت الطلبات التي طرحت أمام قاضي الاستعجال طو 
بنظرها ينعقد له، أما إذا كانت طلبات موضوعية بين إصدار الإجراء الوقتي المطلوب، فإن الاختصاص و 

تشكل منازعة جدية، تستوجب التسوية من قاضي الاستعجال نفسه، فإن هذه الجدية تكون عائقا أمام 
 .(3)اختصاصه بنظرها

قررت أن المقصود بعدم المساس بأصل يؤيد هذا النظر، ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية، حين و 
المطلوب مجرد إجراء وقتي، يحكم به لصاحب الحق الظاهر في الأوراق دون حاجة إلى الحق، هو أن يكون 

 .(4)بحث معمق عن طريق وسائل التحقيق الموضوعية
 شرط عدم المساس بأصل الحقتحقق ثانيا: بحث 

على اعتبار أن المقصود من شرط عدم المساس بأصل الحق يتحدد بوجوب أن يكون المطلوب اتخاذه 
من قاضي الاستعجال، مجرد إجراء تحفظي وقتي لا يمس أصل الحق، فإن تقدير توافره من عدمه يعود إلى 
                                                                                                                                                                                           

ص  ،6010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د ط، 1، ج التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء المستعجل= 
 .26. عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص 664

، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الصيغ النموذجية للمنازعات المستعجلة في ضوء الفقه وأحكام القضاءعبد الحكم فودة،  -(1)
، مرجع سابق، ص أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية. أحمد عوض هندي، 764، ص 6001، 1القاهرة، مصر، ط 

24  . 
 .24، ص نفسهأحمد عوض هندي، مرجع  -(2)
 .31، ص مرجع سابقالعزيز سعيد الشريجة، عبد  -(3)
 .101، مشار إليه عند: عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص 1121ديسمبر  03 جلسة، 1713رقم  نقض مدني مصري -(4)
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ويجوز له  هذا القاضي، الذي يجب عليه أن يبحث المطلوب منه بحثا عرضيا، توسلا لتحديد اختصاصه،
 في سبيل ذلك القيام بما يلي:

المستندات المقدمة إليه بحثا عرضيا، ليتعرف الأوراق و مناقشة الخصوم، وفحص النزاع من ظاهر  -1
يتبين مدى ضرورة التدبير المطلوب منه اتخاذه للمحافظة على الحق حقيقة الوضع القانوني للأطراف، و على 

 .(1)أصله موضوع النزاع دون أن يتعدى ذلك إلى

بحث الوقائع التي يستند إليها الحق الموضوعي المطلوب حمايته بالتدبير المؤقت، إذا كانت المسألة  -6
كان البحث في المسألة المستعجلة و  المستعجلة تستند إلى نفس الوقائع التي يستند إليها الحق الموضوعي،

طرفين، بل مجرد سما لموضوع النزاع بين الث فيها حاحرط ألا يكون البيتطلب البحث في هذه الوقائع، بش
ما يحتمل أن يكون لأول وهلة هو وجه الصواب في الطلب المعروض  من خلالهبحث عرضي يتحسس 

 .(2)عليه

لو حتى و  الأحق بالحماية،و  تحديد أيهم الأولىبينها، و الموازنة بين مراكز الخصوم توسلا للمفاضلة  -6
لحاق ضرر بالطرف الأخرو ترتب على ذلك ترجيح مصلحة أحد الأطراف   .ا 

للفصل في الدعوى على النحو  القاضي سبيل إثبات الحق الظاهر أو إنارة يقصد به اتخاذ أي إجراء -7
له سماع الشهود كما في دعاوى ، و فله مثلا؛ إجراء الخبرة كما في دعاوى إثبات الحالة ،المطلوب منه قانونا

ذلك لا يكون أ ، علىقضائيالحارس ال تعيينله معاينة المال المتنازع عليه كما في دعاوى نع من السفر، و الم
 .(3)إلا بالقدر الذي يقتضيه التحقق من تحديد مدى اختصاصه

لو كان من المحتمل أن ينتج عنه ضرر لأحد الخصوم؛ حتى و اتخاذ أي تدبير مؤقت يراه مناسبا،  -3
ن كانت تؤدي إلى حماية مصالح الأطراف، ية التي تصدر في حدود القانون، و التدابير الوقتلأن الكثير من  ا 

جل، لذلك فإنه يتم اتخاذها نتيجة شمولها بالنفاذ المعإلا أنها قد تلحق في حد ذاتها أضرارا بحقوق الخصوم 
 .(4)تحت مسؤولية طالبها

نص عليه، ثم إنزال حكم القانون على عناصر الاجتهاد في تفهم المعنى الذي قصده المشرع فيما  -2
المفاضلة بين الآراء العلاقة القائمة بين الطرفين، و  النزاع المعروض عليه، حتى يتعرف على حكم القانون في

                                                           
المشهداني، حامد . عمار سعدون 34. محمد اللجمي، مرجع سابق، ص 67عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص -(1)

 626. محمد بشير، مرجع سابق، ص 27مرجع سابق، ص 
 .70، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب،  -(2)
 .13، مرجع سابق، ص محمد طلال الحمصي -(3)
.عبد 12، مرجع سابق، ص 1، جالمستعجلقضاء ال. محمد براهيمي، 21ص  محمد طلال الحمصي، مرجع سابق، -(4)

 .                                                                                                                   21ص مرجع سابق، العزيز سعيد الشريجة، 
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لا يحوز و  ،الموضوع الفقهية المختلفة في نطاق الدعوى المستعجلة تفضيلا المفروض فيه ألا يقيد محكمة
على وقائع الطلب ي الاستعجال لا يستطيع الفصل في الطلب إلا بعد التعرف ؛ لأن قاض(1)حجية قبلها

الوصول إلى الحقيقة الواقعية من خلال ظاهر المستندات، وذلك لا بيق القاعدة القانونية السليمة و تكييفها بتطو 
 .(2)آراء الفقهاءلا من خلال التعرف على القانون و يتأتى له إ

 لوام التي تتضمنها أوراق الخصوم، و النظام العرحة أو المخالفة للآداب و الأمر بحذف الكتابات الجا -4
كما يجوز له الحكم بالتهديدات المالية  ،من القانون السابق 740لك المادة من تلقاء نفسه، كما تنص على ذ

 .(3)الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  741بطلب من الخصوم لتأمين تنفيذ قراراته تطبيقا للمادة 

مما تقدم يتضح أن مهمة قاضي الاستعجال بصدد بحث توافر شرط عدم المساس بأصل الحق من و 
طلاعا واسعين،المنازعة أم لا، هي مهمة دقيقة وحساسة تتطلب خبرة و عدمه، للقضاء باختصاصه بنظر   ا 

 .(4)طوي عليه الأمر من إمكانية هدر حقوق الخصوم أو ضياعهاينلما 

 ،اس بأصل الحق، وما هو غير ماس بهبة التمييز في الواقع العملي بين ما هو ميرجع ذلك إلى صعو و 
خاصة وأن ذات الطلب قد يعد ماسا بأصل الحق إذا عرض على قاضي الاستعجال في ظروف معينة 
مشفوعا بأسانيد تبرر اتخاذ الإجراء الوقتي المطلوب، في حين قد لا يعد ماسا بأصل الحق إذا قدم في 

 .(5)مختلفة، أو كانت الأسانيد التي قدمها طالب الإجراء الوقتي لا تبرر الحكم بالمطلوب منه ظروف أخرى

لكن هذا لا يعني أنه يسوغ لقاضي الاستعجال التصريح بعدم اختصاصه هكذا دون فحص مسبق للنزاع 
المقدم ب للحكم في الطل أملاالمعروض أمامه، بل يتعين عليه أن يجتهد في فحص ما هو معروض عليه، 

 ليس الحكم بعدم الاختصاص مباشرة. إليه بالإجراء المطلوب، و 

 الفرع الثاني

 الحارس القضائي تعيين عند نظر طلبعدم المساس بأصل الحق تطبيق شرط نطاق 

حارس قضائي على الأموال المراد  تعيينيتوجب على قاضي الاستعجال الذي يعرض عليه طلب 
 ،سلا للقضاء بالتدبير المطلوب منهأدلة تو فيما عرض عليه من مستندات و رضيا حراستها، أن يجري بحثا ع

ما يفرضه عليه من قيود تحرمه من استعمال في نطاق عدم المساس بأصل الحق، و  كعلى أن يكون ذل
                                                           

 .72، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب،  -(1)
المشهداني، عمار سعدون حامد .61، مرجع سابق، ص في القضاء المستعجل أحكام وآراءمصطفى مجدي هرجة،  -(2)

 .22مرجع سابق، ص
 .41عبد العزيز سعيد الشريجة، مرجع سابق، ص  -(3)
 .12، مرجع سابق، ص 1 ، جالقضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(4)
 .662 . نشأت عبد الرحمان الأخرس، مرجع سابق، ص21، ص سابقرجع العزيز سعيد الشريجة، معبد  -(5)
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تمنعه من منح الحارس القضائي سلطات فيها و ،( أولا ) الكثير من الوسائل التي يسمح بها لقاضي الموضوع
 .( ثانيا ) الحق مساس بأصل

 لممنوحة لقاضي الموضوعمن استعمال وسائل الفحص ا أولا: منع قاضي الاستعجال

ب حة لقاضي الاستعجال من أجل تقدير الطليؤثر اشتراط عدم المساس بأصل الحقعلى السلطة الممنو 
 أثناء في التدقيق تهسلطمن اسة، بشكل يضيق حارس قضائي على الأموال محل الحر  تعيينامي إلى الر 

ذلك على النحو لقاضي الموضوع، و االتي يسمح بها  يحرمه من استعمال الكثير من الوسائل، و فحص الطلب
 التالي:

 الفحص الموضوعي للنزاعمنع قاضي الاستعجال من استعمال وسائل  -1

لتبين رغم أن شرط عدم المساس بأصل الحق لا يمنع قاضي الاستعجال من فحص ظاهر المستندات 
مدى اختصاصه بالفصل في الطلب المقدم إليه، إلا أن ذلك لا يعني السماح له باستعمال وسائل الفحص 

؛ من إحالة الدعوى للتحقيق، أو ندب خبراء، أو توجيه اليمين، لما ينطوي عليه ذلك من (1)الموضوعي للنزاع
 مساس بأصل الحق.

حارس قضائي، أن يأمر شفاهة أو كتابة، كقاعدة  تعيينعند نظر طلب  ترتيبا على ذلك، لا يجوز لهو 
من قانون الإجراءات المدنية  43أي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون وفقا للمادة بعامة، 

الإدارية؛ لأن إجراءات التحقيق لا يسمح بها إلا لفحص المسائل التي تتعلق بالموضوع كما استقر على ذلك و 
 .(2)اجتهاد المحاكم

للمعاينة لبحث واقعة مادية متنازع عليها للفصل فيها،  تقالأن يأمر بندب خبير أو الانلا يجوز له كذلك، و 
لما يترتب على الأخذ برأيه من مساس بأصل الحق الممنوع على قاضي الاستعجال؛ لأن الأمر بالخبرة لا 

 . (3)وهو مالا يتطلبه الإجراء الوقتي لى الفصل في أصل الحق،ي إيكون إلا للوقوف على الحقيقة التي تؤد

لبحث الوقائع المادية المحيطة أمر بندب خبراء ، و قاضي الاستعجالغير أن هذه القاعدة، كثيرا ما خرقها 
اعتبره جزء من الحكم أخذ بما جاء في تقاريرهم و قضائي، عندما رأى ضرورة لذلك، و  حارس تعيينبطلبات 
 .(4)لأموال محل النزاعحارس قضائي على ا تعيينالصادر ب

                                                           
" يحظر على قاضي الاستعجال أن يخوض في أصل النزاع، ومن في هذا الصدد قضت محكمة التعقيب التونسية أنه:  -(1)

قيب، القسم المدني، نشرية مجلة التع ،1143أوت  02، مؤرخ في 616رقم  نقض مدني تونسي ." الإثباتذلك ترجيح وسائل 
 . 04ص . 1143، 6 ج
 .47، ص 1112، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 1112فيفري  63، المؤرخ في 130223القرار رقم  -(2)
 .20مشار إليه عند: نبيل صقر، مرجع نفسه، ص  ،1116جويلية  16مؤرخ في ،ال12446رقم  القرار -(3)
 .21مهيب معماري، مرجع سابق، ص  .13محمد طلال الحمصي، مرجع سابق،  -(4)
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باتبّاع توجيه اليمين الحاسمة بناء على طلب أحد الخصوم كما أنه لا يجوز لقاضي الاستعجال أيضا، 
الإدارية، أو توجيه اليمين المتممة من قانون الإجراءات المدنية و  667لمادة الإجراءات المنصوص عليهافي ا

ذلك من مساس بأصل الحق؛ إذ أنّ اليمين، سواء كانت  ىمن نفس القانون، لما يترتب عل 622وفقا للمادة 
تكسب الحكم الذي يؤسس عليها قوة أوجه النزاع الذي انصبت عليه، و  حاسمة أو متممة، تؤدي إلى حسم

فيه نهائيا، ولا تقبل الطعن لأنها تعتبر بمثابة صلح  نافذ له قوة الشيء المقضي  ؛(1)الشيء المقضي فيه
 .(2)مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها الطعنفيها، ما لم يكن 

 الاتفاقيات المبرمة بين الأطرافمنع قاضي الاستعجال من تفسير العقود و  -2

؛ أن يفسر العقود أمامهالنظر في المسائل التي تعرض  هو بصدد، و لا يجوز لقاضي الاستعجال
من القانون المدني، في غير  102المعتبرة قانون المتعاقدين عملا بالمادة تفاقيات المبرمة بين الأطراف، و الاو 

 تفسيرها من المسائلتأويل العقود و الأحوال المتفق عليها بينهم أو المنصوص عليها في القانون؛ لأن 
 .(3)الموضوعية التي يختص بها قضاء الموضوع دون القضاء الاستعجالي

حارس قضائي  تعيينهو بصدد فحص طلب لقاضي الاستعجال، و وز ـــــنه لا يجتأسيسا على هذا؛ فإو 
أو القطع ،تهمءاإدعا لإثباتعلى المال المتنازع عليه، التعرض لتفسير العقودالتي يستند إليها الخصوم 

لم يتفق ما  ها، أوفسخبصورتيهالان شرط من الشروط الواردة فيها، أو الحكم ــطها أو بنبصحتها أو بطلا
الرسمية المحتج بها من  السنداتكما لا يجوز له تفسير  ،(4)في العقد ذلكحة على اصر  الأطراف

 .(5)ابطلانهتخاصمين لتدعيم مزاعمهم، أو بحث مسألة صحتها أو مال
قضاة الاستئناف لما قضوا بإلغاء الحكم الصادر من : "وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بأن

قضاءهم برفض طلب نازع عليه، و و القاضي بإقامة حارس قضائي لتسيير القارب المت ة،محكمة أول درج
يدور حول استغلال النزاع متجاهلين أن  ..انحلت.عليه؛ لأن الشركة قد الطاعن بإقامة حارس قضائي 

 مخالفينحلال الشركة نسلموا با م؛ لأنهالموضوع يكونون قد حرفوا وقائع الدعوى و مسوا بجوهرالقارب، 
 .(6)...مما يستوجب نقض قرارهم "من قانون الإجراءات المدنية 111حكم المادة 

                                                           
 .23سعيد الشريجة، مرجع سابق، ص  العزيز عبد -(1)
 .63ص ، 1110لسنة  06عددال، المجلة القضائية، 1122أكتوبر  16مؤرخ في ال، 77276قرار رقم ال -(2)
نقض مدني . 66ص،6000لسنة  العدد الأولالمجلة القضائية، ،6000فيفري  66مؤرخ في ،ال667324 قرار رقمال -(3)

 .626ص  ،1141لسنة  1قيب، القسم المدني، ج، نشرية محكمة التع1146ماي  16، مؤرخ في 417رقم  تونسي
 . 71مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(4)
 .106سابق، ص  مرجع، 1، ج القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(5)
 قرار رقمال. 14، ص1121لسنة  06 عددال، المجلة القضائية، 1123جوان  61مؤرخ في ال، 62126قرار رقم ال -(6)

 .166، ص 1114لسنة  06عدد ال، المجلة القضائية، 1114جويلية  66مؤرخ في ال، 136162



الحارس القضائي تعيينــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــاب الأول   
 

 
 

- 89 - 

غير أن ذلك، لا يمنع قاضي الاستعجال من فحص ظاهر العقد، إذا كان العقد واضحا لا ينطوي على 
التفسير يره الخصم في حمله على البحث في موضوع المسألة، أو إذا كان الإشكال الذي يث من شأنهأي لبس 
 .(1)أمامهالمعروضة منعه من إعطاء الحق للطلبات المشروعة و  ،هي عرقلة اختصاصه غايته فقط

التي يكون الغرض منها تعطيل قراره، إذا كانت استبعاد العقود المقدمة إليه، و  لا يمنعه من ذلك، كما أن
لكن لاحتوائها على سبب غير مشروع، و  أو أو القانون الآداب العامةام و ظباطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها للن
 .(2)الحارس القضائي لبطلان هذه الاتفاقات تعييندون التعرض في منطوق حكمه ب

 الحقوق المتفرعة عنهستعجال من التعرض لحق الملكية و منع قاضي الا -3

العينية الحقوق التعرض لملكية هذه الأموال أو عند نظر مسألة مستعجلة،  لا يجوز لقاضي الاستعجال
أو استحقاق العقارات أو ملكية الأموال  ه مثلا، أن يحكم باسترداد المنقولاتفلا يجوز ل ،المتفرعة عنها

 .(3)ن في ذلك مساس بأصل الحقأو الموصى بها، لأالموروثة 

من  التحفظية التي يكون الإجراءات لا تمنع قاضي الاستعجال من اتخاذ كافةة أن القاعدة السابق غير
 تعيينومن ذلك  ،حول ملكيتهاللحفاظعلى حقوق الغير عليها المتنازعوالحقوق ى الأموال عل الحفاظ شأنها

 .(4)عليها فرعةالحقوق المتالأموال و على ملكية هذه  تأثير، دون أن يكون لذلك حارس قضائي عليها

وترتيبا على ذلك، فإنه يجوز لقاضي الاستعجال وضع مال متنازع عليه بين شخصين تحت الحراسة 
ذا هأحدهما حارسا قضائيا عليه، دون أن يعني ذلك ترجيح أو ثبوت حق الملكية ل تعيينو القضائية 
 .(5)الشخص

أحد الورثة حارسا عليها،  تعيينو وضع أموال تركة متنازع فيها بين الورثة تحت الحراسة القضائية أن كما 
؛ ةلحراسالا يمنع من الحكم عليه شخصيا بريع حصة وارث آخر، ثم تنفيذ هذا الحكم على الأموال محل 

 .(6)وضعها تحت يد أحدهم لحراستهالأنها لم تخرج عن كونها مملوكة لجميع الورثة، رغم 
 المصاريف القضائيةالاستعجال من الحكم بالتعويضات و منع قاضي  -7

 حارس قضائي، أن يحكم بالتعويضات لأحد الأطراف تعيينلا يجوز لقاضي الاستعجال عند الحكم ب
ي من توابع الحكم النهائي من هالمصاريف القضائية، و ، كون التعويضات بالمصاريف القضائية على الآخرو 

                                                           
  .604حنا بدوي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .106سابق، ص  مرجع، 1، ج القضاء المستعجل. محمد براهيمي، 30مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(2)
  .30سابق، ص مرجع وآخرون، محمد علي راتب،  -(3)
 .174، ص 1121لسنة  06عدد ال، المجلة القضائية، 1121مارس  12مؤرخ في ال، 66012قرار رقم ال -(4)
 .412 مرجع سابق، ص، 4، جالوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على العملعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(5)
 .610عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(6)
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تنطوي على تتسم به الأوامر الاستعجالية، بل  أنالذي يجب لا تنطوي على الطابع المؤقت  كونهاو  ،جهة
 .(1)لمساسه بأصل الحقبها هذا ما يخرجها عن نطاق اختصاصه و  من جهة أخرى، عليه بها إلزام المحكوم

 القضائي سلطات فيها مساس بأصل الحقالحارس : منع قاضي الاستعجال من منح ثانيا

هو الإبقاء على كيان الأموال التي توضع تحت يد الحارس  مقتضى قاعدة عدم المساس بأصل الحق
القضائي بالحالة التي تكون عليها وقت فرض الحراسة عليها، حتى يتمكن الحارس من إعادتها، بعد فض 
المنازعة الموضوعية بشأنها، إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيها، كما هي من غير أن يمسها. لذلك 

لأمر بفرض الحراسة، تكليف الحارس القضائي باتخاذ أي إجراء من الإجراءات يمتنع على القاضي عند ا
الأمثلة على ذلك كثيرة لا تقع تحت و  ،نزاع موضوعي بين الخصوم مسألة محلالمساس بالمنطوية على 

 حصر، نذكر منها على سبيل المثال:

لو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، على بتأجيرها لنفسه، و  تغلال الأموال محل الحراسة لصالحهاس-1
بالنسبة لهذه الأموال، ولا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب اعتبار أنه نائب عن ذوي الشأن 

 .(2)عنهم، سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر

حراسة قبل فرض المحل الحراسة من يد الشريك الذي وضع يده عليها بسند قانوني  الأموالنزع  -6
لا يملك من الحقوق هو ينوب عن أصحاب الحق في الأموال محل الحراسة، و عليها؛ لأن الحارس القضائي

يك على الشيوع م في هذه الحالة انتزاع القدر الذي وضع الشر ما يملكه أطراف الحراسة الذين لهأكثر معليها 
 .(3)حصته يده عليه بما يساوي

وفائها يعرضها كان التأخر في  إذااء الديون المستحقة عليها، محل الحراسةلوفرهن أو بيع الأموال  -6
تخصيص بعض  ، أوالموقع عليهاالتنفيذي أو بسبب الحجز  جراءات نزع الملكيةلخطر الضياع بسبب إ

في ا جميعا متساوين ض الدائنين دون الآخرين متى كانو لوفاء ديون بعالذي تدره الأموال محل الحراسة الريع 
 .(4)المرتبة

توزيع صافي الريع على الشركاء إذا كانت حقوقهم في الأموال الموضوعة تحت الحراسة أو نصيبهم  -7
لأن في ذلك استباقا من  ؛ت بشأنه دعوى أمام محكمة الموضوعرفعلريع محل نزاع جدي فيما بينهم، و في ا

 .(5)تقييد ا لقاضي الموضوعالقاضي في الفصل فيه، و 

                                                           
 .103، ص مرجع سابق، 1، ج القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(1)
 .67 ص . إبراهيم السيد سعد، مرجع سابق،القانون المدنيمن  44المادة انظر:  -(2)
 .67إبراهيم السيد سعد، مرجع نفسه، ص  -(3)
 .216 ،216مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(4)
  .700عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  .62سابق، ص عبد الحميد الشواربي، مرجع  -(5)
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إذا اتفق المتخاصمان  إلا ،ريع العقار الموضوع تحت الحراسةةقسمتخويل الحارس القضائي سلطة  -3
على القاضي في حالة عدم اتفاقهم على قسمة الريع أن يأمر الحارس بإيداع الريع في خزينة على ذلك، و 

 .(1)المحكمة حتى يفصل في النزاع بين الطرفين

المشتركة في الحارس القضائي سلطة إيداع حصة المدعى عليهم من الشركاء في ريع الأموال تخويل  -2
فصل في دعوى رفعها عليهم الشريك طالب الحراسة، يطالبهم فيها بنصيبه في على ذمة ال خزينة المحكمة

بحقوق المدعى ن فيه مساس الريع الذي استولى عليه هؤلاء الشركاء في المدة السابقة على فرض الحراس؛ لأ
 .(2)حبس لحقهم في الريععليهم و 

صرف مبلغ من الإيراد لصاحب المحل التجاري الموضوع تحت الحراسة تخويل الحارس القضائي  -4
 بسبب تأخيره في وفاء الإيجار بدلا من إيداعه جميعه في خزينة المحكمة حتى يفصل في دعوى المطالبة

 .(3)بالإيجار

الدفاع في الدعاوى التي يكون موضوعها المنازعة في الحق نفسه من حيث وجوده أو عدم  تخويله-2
؛ منحه لهوجوده، أو التي تتعلق بأعمال التصرف مما لم يرخص له القضاء به، أو يتفق ذوي الشأن على 

تحت  لو كان هذا الحق متعلقا بالأموال الموضوعةيجب أن ترفع على أصحاب الشأن، و  لأن هذه الدعاوى
 .(4)الحراسة

مستأجرا  حتى ولو كان، المعهود إليه بحراستهاتنفيذ الحكم بطرد واضع اليد على العقار تخويله  -01
 ولكن يستطيع أن يمنحعة تحت الحراسة قبل فرضها، لا شبهة في صحته لبعض الأعيان الموضو سليم بعقد 

 .(5)المستأجرتحصيل الإيجار المستحق من الإذن لله في هذه الحالة 

قاضي الاستعجال للاختصاص لانعقاد اإذا كان اشتراط عدم المساس بأصل الحق  ؛خلاصة القول أنهو 
، إلا أن ر الممنوحة له عند فحص الطلبيؤثر على سلطة التقدي حارس قضائي، تعيينبالفصل في طلب 

رأى القاضي و  ،طلبات أخرىالطلب الأصلي لى قاضي الاستعجال مع  إذلك لا يعني أنه إذا قدم المدعي 
أو لا يمكن الفصل فيها دون التعرض لأصل الحق، فإن النظر في الطلب الأصلي  ،أنها تتعلق بالموضوع

في عدم  هالسلطة الممنوحة ل بل يجب عليه أن يستعمل ، يقضي فيهيتعين عليه ألا، و اختصاصهيخرج عن 

                                                           
 .61، ص مرجع سابقمد عمرو واصف الشريف، . أح62مرجع نفسه، ص عبد الحكم فودة،  -(1)
  .700عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص .241 ،210مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(2)
  .701عبد الحكم فودة، مرجع نفسه، ص  -(3)

 .414مرجع سابق، ص وآخرون، محمد كامل مرسي،  -(4)
 .62سابق، ص  ، مرجعسعدالسيد إبراهيم  -(5)
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يقضي الذي لا يعتبر ماسا بأصل الحق، و الإجراء يقضي في الدعوى ب، فيحورها و (1)التقيد بطلبات الخصوم
 .(2)بعدم اختصاصه بالطلبات الأخرى المتعلقة بالموضوع دون أن يعتبر منكرا للعدالة

اكم عند الفصل في المسائل قراراتمختلف المح، ودرجت عليه أحكام و (3)هذا ما استقر عليه الفقهو 
قضى ، القانون السابق في ظل ،1123فيفري  01بتاريخ ارله صادر ففي قر  ،المستعجلة التي تعرض عليها

الأمر الذي أصدره قاضي الاستعجال بالمجلس القضائي مقتصرا على فتح باب " المجلس الأعلى أن: 
يكون قد التزم  ة المختصة بالموضوع فيما عدا ذلك،صرف الطرفين إلى الجهة القضائيالمحل التجاري، و 

 .(4)بتطبيق صحيح القانون "

 المبحث الثاني
 الشروط المتعلقة بطبيعة الحراسة القضائيةتوافر 

حارس قضائي  تعيينلا يكفي توافر شروط اختصاص قاضي الاستعجال بنظر دعوى الحراسة للحكم ب
يعرضه لخطر مما المال محل نزاع جدي بين الخصومهذا بل لا بد أن يكون  مال المطلوب حراسته؛على ال
أن يكون و  ،( المطلب الأول )من القانون المدني  206يقتضي عدم بقاءه تحت يد حائزه عملا بالمادة داهم 

 .( المطلب الثاني )قضاء عملا بالمستقر عليه فقها و قابلا لأن يعهد به إلى الغير لإدارته 

 المطلب الأول

 (5)من القانون المدني 103الشروط المنصوص عليها في المادة توافر 

حارس قضائي على المال المطلوب وضعه تحت الحراسة، يجب أن يكون  تعيينيكون هناك مجال للكي 
لتي أحالت ا من القانون المدني 206هذا المال محل نزاع جدي بين الخصوم كما تنص على ذلك المادة 

أن يكون صاحب المصلحة في هذا و  ،( الفرع الأول ) (6)من نفس القانون 206إليها الفقرة الأولى من المادة 

                                                           
. عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص 67مرجع سابق، ص ، العقود الصغيرة: الحراسة والعملأنور طلبة،  -(1)

  .703عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  .24
  .166سابق، ص  مرجع،قانون الإجراءات المدنيةر، محند أمقران بوبشي -(2)
  .24. عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص 33مرجع سابق، ص  ، وآخرون،محمد علي راتب -(3)
قرار رقم ال .172-177 ، مشار إليه عند: نبيل صقر، مرجع سابق،1123فيفري  01مؤرخ في ال، 62002قرار رقم ال -(4)

 .102، ص 1111لسنة  الأولعددال، المجلة القضائية، 1112أكتوبر  04مؤرخ في ال، 604626
 تعيينالخطر العاجل بحسبانهما من الحالات التي يجب الحكم فيها بالمادة قد أشارت إلى النزاع و هذه أن على الرغم من  -(5)

 محمد علي راتب، .عاوى الحراسةإلا أن الفقه والقضاء قد استقرا على أنهما شرطان جوهريان في جميع د ،الحارس القضائي
 .164لحكيم فراج، مرجع سابق، ص . عبد ا231، هامش 221مرجع سابق، ص  وآخرون،

 من القانون المدني المصري. 460و 461 تينالمادن تقابلا -(6)
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يد حائزه كما تنص على  المال قد تجمعت لديه من الأسباب ما يخشى معه خطر عاجل من بقاء المال تحت
 .( ) الفرع الثانيمن المادة سالفة الذكر الثانيةذلك الفقرة 

 الفرع الأول

 الجدي ـنزاعـشـــرط ال

من نفس  206أحالت إليها الفقرة الأولى من المادة لتي امن القانون المدني  206المادة رغم اشتراط 
 أحد بقىيمفهوم النزاع حارس قضائي عليه، إلا أن  تعيينكن موجوب قيام النزاع حول المال حتى يالقانون

 كما تبقى ،) أولا (مطلقة في نصوص القانونو وروده بصيغة عامة بسبب  مرونةالقانونية أكثر المفاهيم 
حراسته أم لا حارس قضائي على المال المطلوب  تعيينشرطا عاما للحكم ب اعتبارهحول مدى متباينة الآراء 

متعلقا مباشرة بالمال و جديا  أن يكونتوافره و وجوب  انيشترط الفقه والقضاءولكن رغم ذلك فإن  ،) ثانيا (
تقدير  السلطة فيوهذا يفصح عن قصد المشرع إعطاء القاضي مطلق ، ( ) ثالثا المراد وضعه تحت الحراسة

 .) رابعا ( الحارس القضائي من عدمه تعيينقيام النزاع المبرر ل

 أولا: المقصود من شرط النزاع 

ة عامة مطلقة في يرجع ذلك إلى وروده بصيغمرونة، و القانونية زاع إحدى أكثر المفاهيم يشكل مفهوم الن
والاعتماد ، (1) معناه في اللغةتحديد نه انطلاقا من لكن رغم ذلك يمكن بيان المقصود منصوص القانون، و 

 .(6) الفقهاء لمقصود المشرع منه على تفسير

 معنى النزاع في اللغة  -1

معناه جاذب أو اختلف؛ فيقال نازعه منازعة: أي جاذبه لغة، مصدر مشتق من الفعل نازع: و النزاع في ال
تنازع زعه على الشيء: أي جاذبه إياه، و ناحق، و ازعة: أي بينهم خصومة في البينهم مني الخصومة، و ف

 . (1)القوم: أي اختلفوا

 معنى النزاع في الفقــه -2

غيره من القوانين كالقانون المصري ه في القانون المدني الجزائري، و إن عموم لفظ النزاع المنصوص علي
عقار أو مجموع المال أو المثلا، يجعل معناه ينصرف إلى أي نزاع يقوم بين أصحاب المصلحة في المنقول 

، أم كان المال ملكيةا إذا كان هذا النزاع منصبا على حارس قضائي عليه، بغض النظر عم تعيينالمراد 
دار و  هاستغلال، أم منصبا على تهحياز و عليه ضع اليد منصبا على مجرد و   .تها 

                                                           
بيروت، لبنان، ط ، مادة ) نزع (، دار الكتب العلمية، 6، ج ، المعجم الوسيطمجموعة من العلماء في مجمع اللغة العربية -(1)
 .117 -116، ص 1111، 6
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" يجوز للقاضي أن يأمر من القانون المدني الجزائري على أنه:  206فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 
 .(1)إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة...  " 102في الأحوال المشار إليها في المادة  -1بالحراسة: 

الاتفاقية هي إيداع شيء " الحراسة من نفس القانون قد نصت قبل ذلك على أن:  206كانت المادة و 
متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين يدي شخص آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى 

 . (2)الشخص الذي يثبت له الحق فيه "

يظهر من النصين أن المشرع قد حرص على إيراد عبارة النزاع في صيغة عامة مطلقة؛ لأنه أراد أن و 
يستخلص من و ، حارس قضائي عليه تعيينال المراد لذي يمكن أن يقوم بشأن المتشمل جميع أنواع النزاع ا

الحارس القضائي؛ حيث لم يستلزم لقيامه  تعيينوسع في معنى النزاع المبرر لذلك أن المشرع قد رمى إلى الت
أنه يجيز عني هذا يعليه أو على حيازة هذا المال، و  أن يكون منصبا على ملكية المال المراد فرض الحراسة

نما ينصب على ما يتبع المال كإدارته أو أجرته أو النزاع منصبا على المال بذاته، و لو لم يكن ذلك حتى و  ا 
 غير ذلك.

حارس قضائي كما يمكن أن تكون بسبب قيام نزاع بين الأطراف حول  تعيينالقول أن:  عليهيترتب و 
لا ينصب مباشرة على المال المراد فرض الحراسة  ، فإنه يمكن أن تكون بسبب نزاع(3)ملكية المال أو حيازته

 .(4)عليه، بل ينصب على أمر آخر يقتضي عدم بقاء المال تحت يد حائزه

ضائي على حارس ق لتعيينانطلاقا من هذا الفهم، ذهب بعض الفقه إلى أن المقصود من النزاع المبرر و 
النزاع القائم بين المتخاصمين بخصوص ملكية الشيء المطلوب وضعه تحت  ؛المال المراد حراسته هو

 .(5)ما يتبع ذلك؛ كالخلاف على مآل إيراده أو أجرتهائية، أو بخصوص وضع اليد عليه، و الحراسة القض

النزاع بمعناه الواسع ، فهو يشمل النزاع المنصب على  ؛عضه الآخر إلى أن المقصود منه هوذهب بو 
د وضعها تحت الحراسة القضائية، كما يشمل النزاع الذي يتصل االعقار أو مجموع الأموال المر  المنقول أو

ن لم يكن منصبا على المال المذكور ذاتهيقتضي عدم بقاءه تحت يد حائزه، و بهذا المال اتصالا   .(6)ا 

                                                           
 من القانون المدني الفرنسي. 1121المادة ؛المصريمن القانون المدني 460الفقرة الأولى من المادة تقابلها  -(1)
 من القانون المدني الأردني. 217المادة ؛المصريمن القانون المدني  461تقابلها المادة  -(2)
 وهو الغالب من النزاع الموجب للحراسة حسب شراح القانون المدني الفرنسي: -(3)

- M. Toullier,le droit civil français suivant l’ordre du code, Tome 6,  jules renouard libraire, paris. 

France, n°526, p. 579. 
سابق،  مرجع، نظرات حول القضاء المستعجل. مصطفى التراب، 243مرجع سابق، ص وآخرون، ، راتبمحمد علي  -(4)

 .02ص 
 .61مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيمحمد عيسى، رضا  -(5)
 .106عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص  -(6)
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الخلاف بين أصحاب المصلحة في  ؛عضه الآخر إلى أن المقصود منه هوقريبا من ذلك، ذهب بو 
لو كان الخلاف قيام دعوى بشأنه أمام القضاء، و  هو يكفي لاعتبار الشيء متنازعا فيه، دون اشتراطيء، و الش

 .(1)في أمر فرعي كالخلاف حول إدارة المال أو استغلاله

ي على المال حارس قضائ تعيينأن المقصود من النزاع المبرر للحكم بيتضح من مجموع هذه الأقوال و 
الخلاف بين أصحاب المصلحة في هذا المال خلافا يقتضي عدم بقاءه  ؛هو وضعه تحت الحراسةالمراد 

المال، أو بخصوص وضع  ، بغض النظر عما إذا كان الخلاف بخصوص ملكية هذاالحالي تحت يد حائزه
إدارته أو مآل إيراده أو كالخلاف حول استغلاله أو آخر حيازته، أو بخصوص أمر فرعي و اليد عليه 

 .(2)أجرته
 : نطاق اشتراط قيام النزاع الجديثانيا

حارس قضائي على المال المطلوب  تعيينار النزاع شرطا عاما للحكم بتباينت الآراء حول مدى اعتب
من القانون  206في الأحوال التي أشارت إليها الفقرة الأولى من المادة  ، فذهب رأي إلى اشتراط قيامهحراسته

من  ةالأحوال الأخرى، حيث يكفي في الأحوال المشار إليها في الفقرة الثانيفي  عدم اشتراطهو المدني فقط، 
الثالثة  يكفي في الأحوال المشار إليها في الفقرةر توافر شرط الخطر العاجل فقط، و سالفة الذك 206المادة 

 .(3)النص الخاص الذي يجيز فرض الحراسة امن نفس المادة توافر الشروط التي حدده

؛ حيث لمشروع التمهيدي للقانون المدني المصريالمذكرة الإيضاحية لفي يستند هذا الرأي إلى ما جاء و 
بناء على و ... " المصري:من القانون المدني  460من المادة  الثانيةتقول في معرض تعليقها على الفقرة 

حدة، ضروريا أن يكون هناك نص خاص في القانون يجيز الحراسة في كل حالة على هذا النص لم يعد 
، أو يكون الحق فيه يير ثابت، بل يكفي أن لا أن يقوم نزاع بشأن المال المراد وضعه تحت الحراسةو 

أسباب معقولة يخشى معها أن أن تتجمع لدى هذا الشخص خص مصلحة في مال لا نزاع فيها، و يكون لش
 .(4)" حائزه أو يتلفه أو أن يغير فيه يختلس هذا المال

لحكم بإقامة حارس لشرط لازم قيام النزاع حول المال  يرى أن، و (5)هذا الرأيأغلب الفقه يخالف غير أن 
 المحاكم. مختلفيه أحكام هو الرأي الذي استقرت علأخرى، و بين حالة و في ذلك قضائي عليه، دون تمييز 

                                                           
 .421مرجع سابق، ص وآخرون، ، كامل مرسيمحمد  -(1)
 .67كمال فتحي دريس، مرجع سابق، ص   -(2)

 .236مرجع سابق، ص، 4، ج الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على العملعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(3)
 .236ص  ،نفسهمرجع  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -(4)
نظرات ، مصطفى التراب .32شلالا، مرجع سابق، ص زيه نعيم . ن72، ص مرجع سابقسويلم، بن حمد السويلم عبد الله  -(5)

 .04سابق، ص  مرجع، قضاء المستعجلحول ال
- M. Toullier,op.cit, n°526, p. 579. 
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حارس قضائي على المال المطلوب  تعيينار النزاع شرطا عاما للحكم بنرجح اعتبمن جانبنا،  ونحن
 وضعه تحت الحراسة كالخطر العاجل تماما، وذلك للاعتبارات التالية: 

يترتب عليه الحارس القضائي في حالات معينة دون أخرى،  تعيينلقول بأن النزاع شرط للحكم با -1
توافر الخطر العاجل فقط فيها حتى نميزها عن الحالات الأخرى التي يكفي  ،حصر هذه الحالات وجوب
 هذا مالم يفعله المشرع لأنه ليس في حيز الإمكان.و  الحارس القضائي، تعيينم بللحك

الحارس القضائي دون  تعيينول كحالات يمكن فيها الحكم بلة التي أوردها أصحاب الرأي الأالأمث -6
؛ (1)جلاحاجة إلى قيام نزاع حول المال المطلوب وضعه تحت الحراسة، إذا توافر فقط شرط الخطر الع

ام النزاع حول المال من أجل بالتالي فلا توجد هناك ضرورة لقيخاص، و  بعضها حالات ورد في شأنها نص
 حارس قضائي عليه. تعيين

، (3)القانون المدني الأردني، و (2)المدني الكويتيقانون الك المدني المصري؛الصادرة بعد القانون  القوانين-6
اشترطت ، بل والخطر العاجل تفصل بين شرطي قيام النزاع ، لم(4)التجارية اليمنيو  قانون المرافعات المدنيةو 

 الحارس القضائي. تعيينتوافرهما معا للحكم ب

الحارس  تعيينمعا من أجل الحكم ب توافر الشرطينعلى وجوب الاستعجالي مستقرة أحكام القضاء  -7
طلب في هذا الصدد قضت محكمة الاسكندرية بمصر أن: " و  ،ي ذلك بين حالة وأخرىالقضائي دون تمييز ف

كان حق طالب الحراسة على الأعيان المتنازع إلا إذا احتوى على ركني النزاع والخطر و الحراسة لا يجاب 
 .(5)" اليد في طبيعته و قوة ثبوتهعليها لا يقل عن حق واضع 

" من المقرر قانونا أن الحراسة تقام على الشيء إذا خيف عليه الضياع وقضت المحكمة العليا بأنه: 
 .(6)أو الضرر بصفة عامة، أو خيف عليه التفويت أو التصرف فيه تصرفا يحرم أصحاب الحق فيه..."

                                                           
 .261، صمرجع سابق، 4ج ، الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على العمل،عبد الرزاق أحمد السنهوري -(1)
" الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه منه على أنه:  462حيث تنص المادة -(2)

 أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه...".
" يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من القضاء دفعا منه على أنه:  212حيث نصت المادة  -(3)

دارته أو تخويله أي حق يرى فيه يقوم باستلام هذا المال لحفظه و  لخطر عاجل أو استنادا لسبب عادل تعيين حارس ا 
 القضاء مصلحة الطرفين ".

بالطرق ن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن و " يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أمنه على أنه:  120حيث تنص المادة  -(4)
زاع و يكون الحق ستعجلة بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نالمقررة لرفع الدعوى الم

 يتهددها خطر عاجل...".فيها يير ثابت و 
 .427بق، ص امرجع سوآخرون، : محمد كامل مرسي، نقلا عن -(5)
 .44، ص 1110لسنة  07عدد ال، المجلة القضائية، 1121جانفي  60مؤرخ في ال، 36263قرار رقم ال -(6)
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الحارس  تعيينع للحكم بفرض الحراسة القضائية و النزانضيف إلى ذلك أن القول بعدم اشتراط وجود و  -3
حوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأالاكتفاء بتوافر شرط الخطر العاجل فقط في و  ،القضائي
ما في باب الوديعة القضائية، لأن  ويدخله ،جراء من باب الحراسة القضائيةسالفة الذكر، يخرج الإ 206

 .(1)المتنازع عليهالمال ن الثانية أنها لا تكون إلا على يميز الأولى ع

 الحارس القضائي تعيينثالثا: شروط النزاع المبرر للحكم ب

رغم أن المشرع أورد عبارة النزاع في صيغة عامة، توحي بأن جميع أنواع النزاع الذي يقوم بشأن المال 
لى وجوب أن يكون هذا ع القضاء متفقانالفقه و حارس قضائي عليه، إلا أن تعيينالمراد حراسته، تبرر الحكم ب

 .(2) متعلقا مباشرة بالمال المراد وضعه تحت الحراسة، وأن يكون (1) النزاع جديا

 وجوب أن يكون النزاع جديا - 1

ئي،لا بد أن يكون الحارس القضا تعييني يكون النزاع مبررا للحكم بعلى أنه لك الفقهاءتفاق بين ينعقد الا
تدل عليه وقائع دعوى الحراسة المقامة يؤكده ظاهر المستندات، و  ،لى أساس من الصحةنزاعا جديا يستند إ

 .(2)أمام القضاء

بين المدعى عليه لاعتبار النزاع  جديا، بل يجب أن وجود نزاع بينه و ب المدعي بنفلا يكفي القول من جا
المنازعة فإن لم تكن ،سند من الجد، يقتضي عدم بقاء المال تحت يد حائزهتكون المنازعة بينهما قائمة على 

لو حتى و  ،(3)على المالحارس قضائي  تعيينالقاضي رفض طلب كان على من الجد، قائمة على سند 
 ع.اتخذت المنازعة شكلا قضائيا برفع دعوى بها أمام محكمة الموضو 

دعوى موضوعية لاعتباره نزاعا جديا؛ لأن جدية النزاع قد لا  بالنزاعومعنى ذلك أنه لا يكفي أن ترفع 
فضلا على أن اعتبار وجود  ،ع دعوى به أمام محكمة الموضوع، وقد تتحقق رغم عدم رفعهاتتحقق رغم رف

دعوى رغبة منه في خدمة دعوى موضوعية به معيارا على جديته، قد يجعل طالب فرض الحراسة يرفع هذه ال
 .(5)جدية ما يدعيه يعفي نفسه من عبء إثبات، و (4)الحارس القضائي تعييندعوى 

                                                           
 .660ص  مرجع سابق، . موريس نخلة،60محمد الحميد، مرجع سابق، ص عبد الله بن  -(1)

H. Guillouard, op. cit, n°168, p.460. - 
مرجع ، الحراسة القضائية على الأموال. عيسى رضا محمد، 161عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص  -(2)

 .  63، ص مرجع سابقد عمروا واصف الشريف، . أحم76الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص . عبد 63سابق، ص 
 . 13عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  -(3)
 .   161، ص سابقمرجع ، 6، ج القضاء المستعجل. محمد براهيمي، 13عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  -(4)
هناك من يرى أنه لا يمكن الاكتفاء بمجرد الإدعاء بوجود نزاع جدي، بل يجب على المدعي اثبات خلافا لهذا الرأي،  -(5)

=  وجود دعوى مطروحة أمام القضاء، ذلك أنه ليس على قاضي الاستعجال الخوض في مدى جدية النزاع المدعى قيامه بين 
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في الحارس القضائي، و  تعيينمبررا ل حتى يكونكم ضرورة أن يكون النزاع جديا ات المحالقد أكدت قرار و 
المستندات أن البادي من ظاهر الأوراق و حيث أن و نه: " مثلا بأ ة استئناف القاهرةمهذا الصدد قضت محك

طر من بقاء المال كما هو عليه، ، الأمر الذي يتحقق معه الخفا جديا حول إدارة أعيان التركةثمة خلا
 .(1)الواقع "الحراسة متفقا مع صحيح القانون و يعد لذلك فرض و 

ه لجمعه يالحراسة على المحصول المحجوز عل " يجوز طلبكما قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه:     
يداع الثمن وبيعه و  الأمر بعد صدوره، إذا  ألغيلو كان قد رفض طلب الحجز عليه أو الخزينة، حتى و  فيا 

 .(2)"أمر الرفض أو الإلغاء قدر القاضي أن هناك نزاع جدي في الأسباب التي استند إليها 

 تعلق النزاع بالمال المراد حراسته -2

حارس قضائي على الشيء المراد حراسته أن يكون النزاع جديا فقط بين الخصوم،  تعيينلا يكفي للحكم ب
هذا النزاع متعلقا مباشرة بالشيء المطلوب وضعه تحت الحراسة، بحيث يكون المقصود يكون بل يجب أن 

أن النزاع الذي لا ي حتمل أن يؤدي  معنى، ب(3)من الفصل فيه رفع اليد الموضوعة على الشيء المتنازع فيه
من لشيء المراد وضعه تحت الحراسة، و تعلقا باالفصل فيه مباشرة إلى هذه النتيجة، لا يمكن اعتباره نزاعا م

 حارس قضائي عليه. تعيينثم لا يمكن الحكم ب

المحتملة رفع يد  النتائج لأن من ؛متعلق بالشيء، يعتبر نزاعا تطبيقا لذلك فإن النزاع حول الملكية مثلاو 
 ؛كذلك الحال بالنسبة للنزاع حول قسمة المال الشائعو  ،م بالملكية لمدعيهالشيء عند الحكالمدعى عليه عن ا

كما أن  ،(4)المال تحت يده عن نصيب غيره من الشركاء لفصل فيه رفع يد الشريك الذي يوجدلأن من شأن ا
حصص الشركاء فيها، هو في شركة أو جمعية بشأن الأسهم و  النزاع الذي يثور بين الأعضاء المؤسسين

 .(5)لأنه النزاع متعلق مباشرة بهذه الأسهم متنازع عليها تحت يد حارس قضائي؛نزاع يبرر وضع الأسهم ال

                                                                                                                                                                                           

ما يمنع المشرع مــــن أن يــــقيد قــــبول طــلب  من يرى أنه لا يوجد هناكو  .60 حمزة سلام، مرجع سابق، ص .الطرفين= 
الحراسة بضرورة عرض النزاع في موضوعه على الجـــهة المختـــصة تحت طائلة رفع الحــــراسة الـــــقضائية إذا لــــم ترفــــع دعوى 

تقديم كفالة  تناسب المال المطلوب وضعه  الــــموضوع خــــلال مــــدة مـــعينة أسوة بشرط المدة المقررة في الحجز التحفظي أو
 .64أحمد بوعليلي، مرجع سابق، ص . تحت الحراسة

 .720مشار إليه عند: مصطفى مجدي هرجة، مرجع سابق، ص  126/1126قرار رقم ال -(1)
(2)- Strickler.Yves, op.cit, p.130. 

عبد الحميد  .64البكري، مرجع سابق، صمحمد عزمي . 427مرجع سابق، ص وآخرون، محمد كامل مرسي،  -(3)
 .  76الشواربي، مرجع سابق، ص 

، النظرية العامة للحراسة في القانون المدني، عيسى . رضا محمد427مرجع سابق، ص وآخرون، محمد كامل مرسي،  -(4)
  .64مرجع سابق، ص 

(5)
- C. A. Nancy, 28 Juillet 1989, D.1992. Som, P.178 .               . 64، صمرجع نفسه، عيسى : رضا محمدنقلا عن  
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؛ ئيدارة الأموال لا يمكن أن يكون سببا لوضعها تحت يد حارس قضاحساب إحين أن النزاع الخاص ب في
هو إثبات انشغال الذمة بمبلغ معين من فيه ، إذ أن مآل الفصل مباشرة بالماللأنه لا يعتبر نزاعا متعلقا 

 .(1)المال يلزم دفعه، وليس من نتائجه رفع يد المدعي عليه عن العين المتنازع بشأن حساب إدارتها
 الحارس قضائي لتعيينرابعا: تقدير النزاع المبرر 

لمستوفية النزاع ا ليشمل جميع أنواع، تجعله يمتد الصياغة المرنة لعبارة النزاع في نصوص القانون إن
النزاع  قيامالقاضي مطلق السلطة في تقدير  إعطاءيفصح عن قصد المشرع  هذاو  ،للشروط التي سبق بيانها

ومن  ،الحراسة ذاتها دعوىن وقائع لك مأن يستخلص ذعلى ،(2)من عدمهالقضائي الحارس  تعيينلالمبرر 
 أمامالنزاع من عدمه بما يقوم عليه الدليل  قيامالعبرة في أن، ذلك مة من الخصومالمقد المستنداتاهر ظ

 .(3)الخصوم ما يدعيهب لاقاضي الاستعجال 

ما إذا كان متصلا تقدير وجه الجد في النزاع، و السلطة في قاضي الاستعجال له كامل  أنلك ومعنى ذ
المقدمة من  البيانات لا، من خلال تقصى أسبابه من ظاهربالشيء المطلوب وضعه تحت الحراسة أم 

استبان  فإذا ،عليهاقضائي على الأموال المتنازع حارس  تعيينروف التي تحيط بطلب تقدير الظالطرفين، و 
توافرت باقي الشروط التي ما إذا، الحارس القضائي بتعيينالنزاع تعين عليه الحكم توافر شروط قيام  منها

 .(4)القانون يستلزمها

وأن الأمر يحتاج  ،النزاع من عدمه قيامعلى  للتدليلظاهر المستندات لا يكفي تبين له أن بحث  إذاأما 
ندات وظاهر الحال، فإنه يقضي بعدم عن ظاهر المست اا خارجفحص موضوعي للبيانات فحصا معمق إلى

تصديه لذلك ينطوي على التعرض لأصل الحق المحظور على قاضي لأن  اختصاصه نوعيا بنظر الطلب؛
 .(5)الاستعجال المساس به

نات المقدمة من الخصوم، لكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام: ماذا لو استبان القاضي من ظاهر البيّ 
المال، هل يحكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب، أم ينظر فيه  الدعوى عدم قيام النزاع الجدي حولومن وقائع 

 ثم يحكم برفضه لانتفاء شرط النزاع الجدي؟.
                                                           

 .76. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 427مرجع سابق، وآخرون، محمد كامل مرسي،  -(1)
.عمار سعدون 141، مرجع سابق، ص أهم العقود المدنية. محمد علي عرفة، 11عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  -(2)

 .60مرجع سابق، ص ، العملو العقود الصغيرة: الحراسة . أنور طلبة، 161حامد المشهداني، مرجع سابق، ص 
ص مرجع سابق، ، الجديد شرح القانون المدني، عرفة. محمد علي 220مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(3)

364  . 
ديسمبر  66ق، جلسة في  34لسنة  6226نقض مدني مصري رقم  .77الشواربي، مرجع سابق، ص عبد الحميد  -(4)

 .1276، ص 602، رقم 6ج  73، مج س 1117
 .  161. عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص 641نشأت عبد الرحمان الأخرس، مرجع سابق، ص  -(5)
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إذا ظهر لقاضي الاستعجال عدم قيام النزاع حول المال المطلوب منه إلى أنه،  (1)بعض الفقهيذهب 
النزاع بمعناه ؛ لأن بنظر الطلب عليه القضاء بعدم اختصاصه وضعه تحت يد الحارس القضائي، وجب

ي حالة ف أنه يترتب على ذلكو  ،(2)الحراسة دعوىط لاختصاص قضاء الاستعجال بنظر الواسع هو شر 
لأنها مسألة من تلقاء نفسه؛ لة انعدام النزاع يجوز لقاضي الاستعجال إثارتها أسكوت الأطراف عن إثارة مس

 .(3) تتعلق بالنظام العام

إلى أنه؛ إذا استطاع قاضي الاستعجال أن يتوصل من فحص ظاهر  (4)في حين يذهب بعضه الآخر
حارس قضائي على المال  تعيين، تعين عليه الحكم بفي الدعوى إلى قيام النزاع الجديالبيّنات المقدمة 

بعدم قيام النزاع الجدي، توجب عليه  أما إذا توصل إلى قناعة ،ع فيه، متى توافرت الشروط الأخرىالمتناز 
 لو توافرت باقي شروط الحراسة.تى و الحكم برفض الطلب ح

الحارس القضائي، لا يمنع عدم  تعيينشرطا للحكم بأنهذا الجانب من الفقه يعتبر قيام النزاع  ،معنى ذلكو 
نحن من لحكم بذلك. و لكن يمنعه من االحارس القضائي،  تعيينر في طلب قيامه قاضي الاستعجال من النظ

 جانبنا نؤيد هذا النظر لاعتبارات كثيرة نذكر منها:

تعجال في النزاع المعروض عليه، اختصاص قاضي الاستعجال منوط بتوافر شرطين هما: توافر الاس -1
م فإنه متى كان طلب من ثو  ،ء وقتيا غير فاصل في أصل الحقأن يكون الإجراء المطلوب منه إجراو 

على هذين الشرطين، فإن الاختصاص ينعقد له  حارس قضائي على المال المتنازع فيه يتوافر تعيينالمدعي ب
 .(5)دون حاجة إلى توافر أي شرط آخر

من القانون المدني ليست وجه لظرف الاستعجال المقيد  206مسألة النزاع التي نصت عليها المادة  -6
حارس  تعيينيه، بل هي شرط مستقل للحكم بلاختصاص قاضي الاستعجال بنظر المسائل التي تعرض عل

 قضائي على المال المتنازع فيه.

حارس قضائي  تعييني الاستعجال نوعيا بنظر طلب القول بأن قيام النزاع شرط لاختصاص قاض -6
على المال المتنازع فيه، يتعارض مع اعتبار عدم المساس بأصل الحق شرط لازم لتدخل قاضي الاستعجال 

من قانون  606المادة الفقرة الأولى من لمسائل التي تعرض عليه كما تنص على ذلك لنظر انوعيا 

                                                           
 .161مرجع نفسه، ص  عمار سعدون حامد المشهداني، -(1)
 .220مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(2)
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 62عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة  -(3)

 .77. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 641نشأت عبد الرحمان الأخرس، مرجع سابق، ص  -(4)
أحكام وآراء : مصطفى مجدي هرجة، . مشار إليه عند1126جويلية  14في  جلسة، 1126-222استئناف القاهرة رقم  -(5)

 .720مرجع سابق، ص ، في القضاء المستعجل
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؛ لأن مقتضى اشتراط عدم المساس بأصل الحق ألا يكون النزاع جديا كما (1)الإجراءات المدنية والإدارية
 .(2)اجتهادات المحاكمذلك درجت على 

 الثانــي الفرع

 ـاجلـالعـــ ـرــــالخطشرط 

حارس قضائي على  تعيينتحقق جديته للحكم بد فرض الحراسة عليه و اقيام نزاع حول المال المر لا يكفي 
فيما يلي و  ،جل يقتضي عدم بقاءه تحت يد حائزهأن يكون هذا المال مهددا بخطر عا هذا المال، بل لابد

 )التكييف الفقهي له ، و ( ثانيا )الشروط الواجب توافرها لتحققه ثم، ( أولا )سنبين المقصود من الخطر العاجل
 .( رابعا )أخرى عن حالات انتفاءه ع إعطاء أمثلة عن حالات توافره و ، م( ثالثا

 الخطر العاجل بأولا: المقصود 

قضائي؛ لأن الحراسة القضائية كإجراء تحفظي الحارس ال تعيينطر العاجل شرط جوهري للحكم بالخ
هذا ما قررته الفقرة ، و (3)عليهعاجل يتهدد المال المتنازع  مؤقت لا يتصور قيامه إلا إذا كان هناك خطر

 -1للقاضي أن يأمر بالحراسة: " يجوز من القانون المدني حين نصت على أنه:  206الثانية من المادة 
إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمعت لديه من الأسباب ما يخشى معه خطرا  -2 ؛...

 تحت يد حائزه،..." عاجلا من بقاء المال

المال  بإتلافالخطر الذي ينذر بضياع حقوق طالب الحراسة "  :يقصد بالخطر العاجل عند بعض الفقهو 
التقاضي العادية؛ لأنه أصبح محدقا  إجراءات إتباعلا يكفي لتفاديه عبث به، و لمن واضع اليد عليه أو ا

 .(4)وشيك الوقوع "

الواقع الذي يهدد مصلحة رافع دعوى الحراسة من ترك المال " الضرر يقصد به عند بعضه الآخر: و 
 .(5)تحت يد حائزه "

عه إلا لا يدفر الفوري الذي يهدد ذوي الشأن، و " الخطفي حين يقصد به عند محكمة النقض المصرية: 
 .(6)تقديره يتوقف على كل حالة على حدة "وضع المال تحت الحراسة، و 

                                                           
فالة أو بدونها ريم كل طرق " لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكوهي تنص على أنه:  -(1)

 ".الطعن
 .172 -174 ، ص1121لسنة  06عدد ال، المجلة القضائية، 1121مارس  12مؤرخ في ، ال66012 قرار رقمال -(2)
 .  31عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(3)
 .14مرجع سابق، ص ، العملو  العقود الصغيرة: الحراسةأنور طلبة،  -(4)
  .63، ص سابقمرجع . أحمد عمرو واصف الشريف، 31عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(5)
 .1276، ص 602، رقم 6ج  73، مج س 1117ديسمبر  66 ق، جلسة 34لسنة  6226رقم نقض مدني مصري  -(6)
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قرارات القضاء، يمكننا سالفة الذكر، وما انتهى إليه اجتهاد الفقه و جاء في نص المادة من خلال ما و 
المصلحة في الذي ينذر بضياع حقوق صاحب المحدق الهلاكالقول أن المقصود من الخطر العاجل هو: 

وضع المنقول أو العقار تحت يد حارس  إلا هلا يدفعا ما بقي تحت يد حائزه الحالي، و إذ منقول أو عقار
يهم بعد ذلك أن يكون لطالب الحراسة حق في المنقول أو العقار أم لا، بل أكثر من ذلك لا يهم لا و  ،قضائي

 . (1)نوع المصلحة التي تكون له فيه، هل هي مصلحة مادية أم معنوية، مصلحة محققة أم محتملة
 ثانيا: شروط الخطر العاجل

(، وأن 1حارس قضائي، لا بد أن يكون هذا الخطر حالا ليس قديما ) لتعيينلكي يتحقق الخطر المبرر 
 (.2) لم يفتعله المدعى عليه رغبة منه في الحصول على حماية سريعة لحقهو  ،يكون جديا غير موهوم

 أن يكون الخطر حالا -1

حارس قضائي على المال المتنازع عليه، لا بد أن يكون خطرا حالا،  تعيينلكي يكون الخطر مبررا ل
يستند إلى أسباب موجودة بالفعل وقت تقديم طلب فرض الحراسة إلى القضاء، كأن  تكون مثلا أعمال واضع 

واضع  اليد على المال تدل على سوء نية أو إهمال جسيم يمكن أن تضيع معه حقوق المدعى عليه، أو يكون
من محكمة  النزاع القائم حولها لا يمكن الرجوع عليه بها عند الحكم فيى المال غير مليء و اليد عل
 .(2)الموضوع

عقبتها زالت آثاره، بأن أ أن الخطر المدعى به هو خطر قديم بمفهوم المخالفة، أنه إذا اتضح ،وهذا يعني
على  حيث لا يخشى منها خطرلية حسنة، بجعلت تصرفات المدعى عليه الحاو  ،أفعال جديدة محت الماضي

 . (3)حارس قضائي تعيينالمال، فلا يتحقق شرط الخطر العاجل المبرر ل

مضي الوقت على الحالة المحيطة بالحق المطلوب حمايته قبل أن يتحرك ذوو الشأن  لكن، رغم أنو 
الخطر آخذ في و  قت طويلإذ قد يمر و ، إلا أنها قرينة غير قاطعة؛ قرينة على انتفاء الخطر العاجليعتبر 
، إذ لا يؤخذ عليه سكوته مدة طويلةو  ، مما يدفع أخيرا صاحب المصلحة في المال إلى طلب الحراسة،التفاقم

 .(4)أن تفاقم الخطر ينفي مظنة انتفاءه

                                                           
مرجع سابق، ص ، 4، ج  : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري، -(1)

237. 
 .226مرجع سابق، ص وآخرون، . محمد علي راتب، 36علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  -(2)
مرجع سابق، وآخرون، . محمد علي راتب، 36مرجع سابق، ص  ،الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(3)

 .   226ص 
 ، مرجع سابق، ص4  ، ج: العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق احمد السنهوري،  -(4)

416. 
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حارس قضائي على التركة بعد وفاة  تعيينمدة طويلة عن طلب ل مثلا ، فإن سكوت الوارثتطبيقا لذلكو 
نزاع حول التركة، إذا طرأت وقائع جديدة من حقه في رفعها بعد ذلك عند قيام المورث مباشرة، لا يسقط 

 شأنها جعل هذه التركة مهددة بالخطر. 
 أن يكون الخطر جديا  -6

جد قائما على سند من ال قضائي إلا إذا كان خطرا جدياالحارس ال تعيينيتحقق الخطر المبرر للحكم ب لا
لكي يكون كذلك يجب أن ل المراد المحافظة عليه، و الظروف المحيط بالمايكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى و 

لم يفتعله بتصرفاته رغبة منه في الحصول على الحماية يقيا غير موهوم في ذهن المدعي، و يكون خطرا حق
 .(1)العاجلة لحقه

حارس  تعيينفي حالة طلب أحد الشركاء  أن الخطر غير جدي، كماأى القاضي وتطبيقا لذلك، إذا ر 
يأة بين الشركاء بطريق اقضائي على الأعيان المملوكة على الشيوع، ثم اتضح للمحكمة وجود قسمة مه

الاتفاق أو بحكم من القضاء حتى ينتهي الفصل في دعوى الفرز المقامة أمام محكمة الموضوع، كان عليه 
 .(2)اسة لانتفاء شرط الخطر العاجلرفض طلب فرض الحر 

 ثالثا: تكييف شرط الخطر العاجل

نا أنه أحد شرطي اختصاص الاستعجال الذي سبق أن بيّ تقارب بين مدلولي الخطر العاجل و نتيجة ال
نشأ خلاف بين الفقهاء حول مدى اعتبار فقد الحارس القضائي،  تعييني الاستعجال نوعيا بنظر طلب قاض

هل هو شرط لاختصاص قاضي الاستعجال نوعيا شرطا مستقلا عن شرط الاستعجال، و الخطر العاجل 
 أم أنه شرط للحكم بذلك؟. منه بنظر المطلوب

مختلفين، بل هما أمر واحد، أمرين االاستعجال ليسلى أن الخطر العاجل و إ (3)حيث ذهب بعض الفقهاء
يدخل في اختصاص القضاء المستعجل كما يدخل في ، و يكون الأمر مستعجلاالخطر العاجل وجد يفحيث 

 اختصاص محكمة الموضوع. 

لاف لفظي في جميع مآلاته، ناجم عن استعمال المشرع تخامجرد من ثم فإن الاختلاف بينهما هو و 
لاستعجال الذي استعمله في التعبير الخطر العاجل في النصوص المتعلقة بالحراسة القضائية بدلا عن تعبير 

 .(4)تعجاليسالمتعلقة باختصاص القضاء الاالنصوص 
                                                           

 .226مرجع سابق، ص وآخرون، د علي راتب، محم -(1)
 .226مرجع نفسه، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(2)
. سلام حمزة، 612، ص سابقمرجع المشيقح،  بن صالح بن محمد . نبيل667عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  -(3)

 .324مرجع سابق، ص ، العقود الواردة على العمل، أنور العمروسي. 12مرجع سابق، ص 
 .   621، مرجع سابق، ص 1، ج 6، ط قضاء الأمور المستعجلةمحمد علي رشدي،  -(4)
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ا موضوعي ادائما شرط يعتبرونه، و أن الخطر العاجل هو صورة مكررة للاستعجالإلى هؤلاء يخلص و 
لو قدم طلب ذلك إلى قضاء على المال المتنازع عليه، حتى و  حارس قضائي تعيينللفصل في دعوى 

 الاستعجال. 

 همها:ذلك لعدة اعتبارات أالرأي يجانب الصواب، و أنصار هذا نرى أن ما ذهب إليه  نحنو 

ر يه خلط بين السبب الذي هو الخطهو قول ف هو نفسه الاستعجال،قولهم بأن الخطر العاجل  -1
حقق النتيجة التي تترتب عليه في دون أن تتالسبب قد يوجد جة المتمثلة في ظرف الاستعجال؛ و النتيو  العاجل
 .(1)العادة

حتى قضائي على المال المطلوب حراسته، حارس  تعيين دعوىشرط موضوعي للحكم في قولهم أنه  -6
الاستعجال؛  يخرجها من جملة الدعاوى المبنية على توافر ظرف الاستعجال، قضاءإلى  ت الدعوىلو رفعو 
دون اشتراط توافر الاستعجال بحسبانه شرطا  قاضي الاستعجاله يعطي الاختصاص نوعيا بالفصل فيها للأن

هذا و  ،اءات المتعلقة بالحراسة القضائيةبنظر المسائل التي تعرض عليه، ومنها الإجر نوعيا لاختصاصه 
الإدارية التي تدخل الإجراءات المتعلقة من قانون الإجراءات المدنية و  611يتعارض مع مقتضيات المادة 
الدعاوى المبنية على توافر شرط الاستعجال، ما لم يوجد نص خاص في القانون بالحراسة القضائية في زمرة 

 يقضي بغير ذلك.

ى درجة اجل على درجتين: خطر عاجل يصل إلإلى أن الخطر الع (2)بعض الفقهذهب في اتجاه مغاير و 
لتدخل قضاء الذي يبرر هذا الخطر هو الاستعجال ، و إجراءات التقاضي العادية حادة لا يكفي في درئه اتخاذ

خطر عادي ، و حولهالحارس القضائي على المال المتنازع  تعيينالاستعجال نوعيا لنظر الطلب الرامي إلى 
هذا الخطر هو شرط موضوعي في تخاذ إجراءات التقاضي العادية، و أقل درجة من الأول، يكفي لدرئه ا
أمام محكمة الموضوع أو أمام قضاء  سواءقضائي وتعيين الحارس جميع دعاوى الحراسة القضائية 

 الاستعجال. 

نوعين وجود  ن درجات الخطر العاجل يترتب عليهة الذكر بييؤخذ على هذا الرأي أن القول بالتفرقة سالفو 
لا و  حارس قضائي على المال المتنازع فيه؛ إحداهما، ترفع طبقا للقانون المدني، تعيينمن دعاوى المطالبة ب

توافر لا يشترط فيها طبقا لقانون الإجراءات المدنية، و  الثانية، ترفعظرف الاستعجال. و ترط فيها توافر يش

                                                           
 .66ص مرجع سابق، بشير بلعيد،  -(1)
، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى، . 226مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(2)

القضاء الغوثي بن ملحة، . 166، ص مرجع سابق، 6القضاء المستعجل، ج . محمد براهيمي، 30مرجع سابق، ص 
 .63، مرجع سابق، ص المستعجل وتطبيقاته في الجزائر
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هذا يتعارض مع ما استقر عليه رأي و  .(1)الخطر العاجل، بل الخطر الحاد الذي يشكل ظرف الاستعجال
قضاء مكن لللا ي، و (2)حارس قضائي هي دائما دعوى استعجالية تعيينن دعوى المطالبة ب، من أالفقه

 منها شرط الاستعجال.لا إذا توافرت شروط اختصاصه، و المستعجل الفصل فيها إ

ط أن الخطر العاجل الذي يشتر  (3)ظهر اتجاه ثالث في الفقه يرى أصحابه الأخيرهذا الاتجاه  قريبا منو 
الذي يتعين جرد الاستعجال ارس قضائي على المال المتنازع فيه ليس هو مح تعيينتوافره في حالة المطالبة ب

نما هو خطر عاجل أشد حدةفي جميع الإجراءات الوقتية، و  توافره يترتب على من مجرد شرط الاستعجال، و  ا 
الحارس القضائي، أما  تعيينعجالي نوعيا بالفصل في دعوى تخلف الاستعجال عدم اختصاص القضاء الاست

 توافره يترتب عليه رفض الطلب.الخطر العاجل، فإن عدم 

جعل الخطر العاجل يعجال، و الاستر، الذي يفرق بين الخطر العاجل و الأخذ بهذا الرأي الأخي نرجح نحنو 
ال شرطا لاختصاص قضاء الاستعجال الاستعجالحارس القضائي، و  تعيينفي دعوى وضوعيا للحكم شرطا م
 ا.بهنوعيا 

حارس قضائي على المال المتنازع فيه في القانون الجزائري،  تعيينالمطالبة ب إلى أن بهنستند في الأخذ و 
الاختصاص نوعيا بها لقضاء الاستعجال إلا إذا توافر شرط الاستعجال لا ينعقد ،(4)هي دعوى استعجالية

لا إذا توافرت نه لا يستطيع الحكم فيها برأي إلكراءات المدنية والإدارية، و ون الإجنمن قا 611عملا بالمادة 
والمتمثلة في شرطي النزاع  من القانون المدني، 206و 206ين الشروط الموضوعية التي نصت عليها المادت

 الخطر العاجل.الجدي و 
 رابعا: بحث توافر شرط الخطر العاجل

انتزاع  فييكفي لقيام الخطر العاجل تجمع أسباب معقولة لدى طالب الحراسة ترجح قيام مصلحة جدية له 
ت يد حارس قضائي محافظة على حقوقه حتى يفصل حضعها تو و موال من تحت يد واضع اليد عليها، الأ

 سالفة الذكر. 206الفقرة الثانية من المادة  صرحت بذلك، كما في موضوع الحق
                                                           

 .667عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  -(1)
مرجع سابق، ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية. عبد الرحمان بربارة، 40عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(2)

العقود الواردة على العمل . أنور العمروسي، 12مرجع سابق، ص ، العقود الصغيرة: الحراسة والعمل. أنور طلبة، 661ص 
 .324، ص 6006، 1، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط في القانون المدني

 .646نشأت عبد الرحمان الأخرس، مرجع سابق، ص  -(3)
لما هو عليه الحال في خلافا . 661، ص مرجع سابق ،شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة،  -(4)
رفع دعوى الحراسة أمام قاضي الموضوع الذي  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية 73المادة  ؛ حيث تجيزلقانون المصريا

من قانون أصول المرافعات  321المادة . انظر: القانون اللبناني نفس الوضع فيهو ، و أقيمت دعوى بأصل الحق المتنازع عليه
 .المدنية
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 على حدة؛ إذ أنه متوقفا على ظروف كل حالة ،لكن يبقى تقدير ما إذا كان هناك خطر عاجل أم لاو 
، (1)قاضيللا ن الخطر أمرا تقديريا متروكلذلك كاو ، هذه الظروف لى أخرى بحسب تغيرإمن حالة  يختلف

الظروف المحيطة اد حمايته و من طبيعة الحق المر و  ،المستندات المقدمة فيهاالدعوى و يستخلصه من وقائع 
 تؤيدالتي  حسبه أن تتضمن أسباب حكمه الوقائع، و (2)ب عليه في ذلك من محكمة النقضدون معق به،

 .(3)القضاء بوضع المال تحت يد الحارس القضائي

 المطلب الثاني

 قابلية محل الحراسة لتسليم إدارته إلى الغير

طر عاجل يقتضي عدم الذي يهدده خو حارس قضائي على المال المتنازع عليه،  تعيينيمكن الحكم ب ىحت
 ؛ه قابلا لتسليم إدارته إلى الغيرتجعل ، يجب أن تتوافر في هذا المال جملة من الشروطحائزهيد  بقاءه تحت

)  ح أن يوضع تحت يد الحارس القضائيهذا ما سنوضحه فيما يلي من خلال تحديد طبيعة المال الذي يصو 
أخيرا عرض أمثلة عن و ، ( الفرع الثاني ) روط الواجب توافـرها في هذا المالان الشـ، ثم بيالفرع الأول (

 ) الفرع الثالث (.ل مدى قابليتها لتسليم إدارتها للحارس القضائي الأموال التي اختلف الفقهاء حو 

 الفرع الأول

 طبيعة محل الحراسة القضائية

الفقرة الأولى من التي أحالت إليها من القانون المدني، و  206المادة ل أجاز المشرع الجزائري من خلا
 ث نصنزاع بين يدي حارس قضائي؛ حي وم في شأنهيق(4)، وضع كل شيءمن نفس القانون 206المادة 

 " الحراسة الاتفاقية هي إيداع شيء متنازع فيه... بين يدي شخص آخر...".على أن: 

                                                           
. عبد 73حسنين نوري صكر، مرجع سابق، ص  .323مرجع سابق، ص ، العقود الواردة على العملأنور العمروسي،  -(1)

 . 106الفتاح فايد، مرجع سابق، ص 
التي " تقدير توافر الخطر العاجل هو من المسائل الموضوعية وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنه:  -(2)

 جلسة، ق 33لسنة  216نقض مدني مصري رقم . لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك"تخضع لتقدير قاضي الموضوع و 
مرجع سابق، ، الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  .617، ص 26، رقم 61مج س ، 1122ديسمبر  17
 .33ص 

مرجع ، العقود الصغيرة: الحراسة والعملأنور طلبة،  .762عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  -(3)
 .33سابق، ص 

الأشياء الحية، غير أن  الشيء بمعناه الواسع: هو كل ما يوجد في الكونماعدا الإنسان؛ سواء أكان من الأشياء الجامدة أم -(4)
أما المال فهو كل شيء نافع للإنسان يصح أن يمتلكه  ،القانون لا يدرس الأشياء ولا يهتم بها إلا باعتبارها محلا للحقوق

 ، صمرجع سابقفودة،  .عبد الحميدومن ثم لا يعتبر الشيء مالا إلا عندما يكون محلا لحق من الحقوق ،شخص ويستأثر به
132. 
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وضع كل منقول أو عقار يتهدده خطر  من نفس القانون 206لمادة من ا ةالفقرة الثاني أجاز من خلالثم 
 -2يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة: "..." بين يد حارس قضائي أيضا؛ حيث نص فيها على أنه:  لعاج

 ما يخشى معه خطرا إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمعت لديه من الأسباب المعقولة
 عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه..." 

من نفس القانون، وضع الأموال المشتركة تحت يد الحارس القضائي؛ حيث  207في المادة أجاز كما 
في حالة  " تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارةها على أنه: نص في

شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء، إذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي 
 " . الشأن

لحراسة أطلق محل ا، قد (1)مشرع المصريالب أسوةيتضح من هذه النصوص أن المشرع الجزائري، 
ن لم يذكرها بهذا الاسم  (2)فا للمشرع الفرنسيخلا ،القضائية ليشمل المنقول والعقار، وحتى مجاميع الأموال وا 

العقار أو هي: المنقولات المحجوز عليها، و  الحراسة القضائية في ثلاثة أنواع من الأموالالذي حصر محل 
 .(3)هالأشياء التي يعرضها المدين عرضا قانونيا لإبراء ذمتعلى ملكيته أو وضع اليد عليه، و  المنقول المتنازع

ة من الناحية العملية؛ كبير لمحل الحراسة القضائية له فائدة الجزائري المشرع لا شك أن هذا الإطلاق من و 
، دون أن الحارس القضائي بتعيينالضرورة الداعية إلى الحكم عطى للقضاء سلطة واسعة في تقدير لأنه ي

 .(4)يقيده بفرضها على نوع معين من المال دون غيره
 أولا: المنقول كمحل للحراسة القضائية

هو كل شيء غير مستقر بحيزه بحيث و : المنقول بحسب طبيعته؛ يصح أن يكون محلا للحراسة القضائية
هو كل شيء يكون و  المنقول بحسب مآله؛و غيرها. دون تلف كالسيارات والحيوانات والآلات و يمكن نقله منه 

مع ذلك فإن المصير الحتمي له هو انفصاله عنها را لاتصاله بالأرض اتصال قرار، و عقارا بطبيعته نظ
 .(5)كالأشجار مثلا

                                                           
 .42سابق، ص  مرجع، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيمحمد عيسى، رضا  -(1)

(2)
-  Art 1961. C. civ. F. «  La justice peut ordonner le séquestre: 1- Des meubles saisis sur un débiteur ; 2- 

D’une immeuble au d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou 

plusieurs personnes ; 3- Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ».   
وكذلك أجاز الفقهاء المسلمين الحراسة القضائية على كل شيء ذا مالية معتبرة لا تأبى طبيعته الوضع تحت يد حارس  -(3)

المشيقح، بن صالح بن محمد راجع: نبيل  .كان منقولا أم عقارا أم مجموعا من المال أم ذمة شخص بأكملهاأقضائي، سواء 
 .13 ق، ص. عبد الحكيم فراج، مرجع ساب611، ص سابق مرجع

النظرية العامة للحراسة في القانون ، . رضا محمد عيسى27، صسابق مرجعلسويلم، ابن حمد : سويلم عبد الله انظر -(4)
 .42مرجع سابق، ص ، المدني

 .612، ص 1141 مصر، القاهرة، العربي، لفكرا دار ،1 ط ،للحق العامة النظرية سرور، شكري محمد -(5)
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أو  ،دعاء أحد الأطراف ملكيته للمنقولا كما في حالة ؛يستوي بعد ذلك أن يكون هذا المنقول مفرزا،و 
قولا ماديا يستوي أن يكون من اكم ،ف حقه المشاع في المنقول المشتركيكون شائعا، كما لو طلب أحد الأطرا

العلامة التجارية على ، أو منقولا معنويا كحق المؤلف وبراءة الاختراع و الماشية وغيرهاكالحافلة والسيارة و 
 .(1)اختلاف بين الفقهاء في هذا

 ثانيا: العقار  كمحل للحراسة القضائية 

عليه، أو في  كان هناك نزاع في ملكيته، أو في وضع اليد إذايصح وضع العقار تحت الحراسة القضائية 
ة عليه عند توافر شروط و أي نزاع يرى القاضي أنه كاف لفرض الحراسة القضائيأ ،إدارته أو استغلاله

 .سواء أكان مفرزا أو شائعاقيامها، 

لا يمكن نقله منه بطبيعته؛ وهو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه و  اعقار  ويستوي أن يكون هذا العقار
يشمل كل منقول يضعه بالتخصيص؛ و  اعقار أو ، (2)المحلات المعدة للسكنلزراعية و كالأرض ا دون تلف

الحيوانات التي يرصدها كالمعدات والآلات و  هذا العقار أو استغلالهصاحبه في عقار رصدا على خدمة 
 . (4)هو كل حق عيني يقع على العقار بما في ذلك حق الملكيةو  ؛اعقاري الامو أ ،(3)صاحبها لخدمة العقار

 ل كمحل للحراسة القضائيةموامجموع الأثالثا: 

قابلة للتجزئة كالأصل التجاري والشركة والتركة  " كل وحدة مالية قانونية يير: يقصد بمجاميع الأموال
في عهد القانون المدني المصري و  ،قام خلاف كبير في القانون الفرنسيقد و  ،(5)ييرها من الأموال الشائعة"و 

الفقرة الثانية من يرجع ذلك إلى أن نص و  ،فرض الحراسة على مجاميع الأموال القديم، حول مدى جواز
لك كذو  ،بصيغة المفرد "منقول "أو  قار""عيجيز الحراسة على  القانون المدني الفرنسي من 1121المادة 

، فوقعت شبهة في أن الذي يجوز وضعه تحت من القانون المدني المصري القديم 711الأمر بالنسبة للمادة 
 .(6)الحراسة هو عين معينة بالذات لا مجموع من المال

ذا و  على جواز فرض الحراسة  ةحهذا الخلاف بالنص صرا الجديد قد حسمكان القانون المدني المصري ا 
ي ع في القانون المدنفإن الوض ،(7)منه 461على ذلك في المادة  ة على مجاميع الأموال بالنصالقضائي

                                                           
 .23، ص ابقس مرجعالسويلم، بن حمد سويلم عبد الله  -(1)
 من القانون المدني. 226المادة الفقرة الأولى من  -(2)
 من القانون المدني. 226المادة الفقرة الثانية من  -(3)
 من القانون المدني. 227المادة  -(4)
 .22سابق، ص  مرجعالسويلم، بن حمد سويلم عبد الله  -(5)
 ، ص4، مرجع سابق، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(6)

206.  
 .. "..منقول أو عقار أو مجموع من المال " الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بوهي تنص على:  -(7)
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لم ينص صراحة على جواز  يرجع ذلك إلى أن المشرع الجزائريه بعض الغموض، و يشوبما زال  الجزائري
لفظي و  من القانون المدني 206في المادة  " شيء "تعمل لفظ فرض الحراسة على مجاميع الأموال؛ حيث اس

كل  معنى، و من نفس القانون 206المادة لفقرة الثانية من الصياغة العربية لنص افي  ول أو عقار "" منق
 شبهة عدم جواز فرض الحراسة على مجاميع الأموال.هذا يثير ى عين معينة بالذات، و ينصرف إلا ممنه

" تجوز الحراسة القضائية على التي تنص على أنه: ، و من نفس القانون 207لكن، إذا تأملنا المادة و 
قيام نزاع بين الشركاء، إذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة  أو الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة

من نفس القانون التي تنص  204المادة الفقرة الأولى من كذا و  ".لشأن...الضرورية لحفظ حقوق ذوي ا
بإدارة هذه الأموال مع القيام لأموال المعهودة إليه حراستها، و " يلتزم الحارس بالمحافظة على اعلى أنه: 

 .بها قيام الرجل المعتاد..."

شمل المنقول والعقار اسة ليل الحر يكون قد أطلق مح " الأموال "نجد أن المشرع الجزائري باستعماله للفظ 
حق له قيمة مادية في  " كل عين أو: لفظ شامل ينصرف معناه إلىحتى مجاميع الأموال؛ لأن المال و 

لا يخرج عن التعامل الانتفاع به انتفاعا مشروعا، و و كل شيء يمكن حيازته ماديا أو معنويا التعامل، و 
 .(1)بطبيعته أو بحكم القانون "

وضع  على جواز قراراتهارض في تحيث لم تع ؛تقر عليه اجتهاد المحكمة العليايؤيد رأينا هذا ما اسو 
 هو عبارة عن مجموع من المال؛ لأنه رغم أن المحل التجاري ،(2)تحت يد حارس قضائي المحلات التجارية

قيم هذه العناصر مجموع ، و ماديةتبعيا من عناصر يتألف من عناصر غير مادية و كأداة للمشروع التجاري 
 .(4()3)قيمته يحدد هو الذي

 الفرع الثاني

 شروط محل الحراسة القضائية

المال  حتى يمكن وضع أنهعلى من جهة ورجال القضاء من جهة أخرى الفقهاء تفاق بين ينعقد الا
أن ، و ( أولا )لتعامل فيه يجب أن يكون هذا المال مما يقبل ا ،تحت يد حارس قضائي المطلوب حراسته،

                                                           
 من القانون المدني. 226 المادةوانظر: . 17 -16سابق، ص  مرجعمرزوق سليمان العموش،  -(1)
 .166، ص 1114لسنة  06عدد الالقضائية،  ، المجلة1114جويلية  66مؤرخ في ال، 136162القرار رقم  -(2)
. 120، ص 6007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د ط، 1، ج شرح القانون التجاريفوزي محمد سامي،  -(3)

 .14، ص 1111، عويدات للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د ط، 1، ج الكامل في قانون التجارةإلياس ناصيف، 
ولكن دون أن نغفل الإشارة إلى أن مجموع المال باعتباره محلا للحراسة لا يعني بأي حال من الأحوال مجموع الذمة  -(4)

بن لم عبد الله سوي. إلا في حالات محددة على سبيل الحصر المالية للشخص؛ إذ لا يجوز كف يد الشخص عن مجموع أمواله
 .22، ص سابق مرجعالسويلم، حمد 
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) ، وأن يكون قابلا للاستغلال ( ثالثا ) للغير بإدارته مما يقبل العهديكون أن ، و (ا ثاني )للحجز  يكون قابلا
 .رابعا (

 فيه أولا: قابلية المال للتعامل

بكافة الحارس القضائي أن يكون مما يقبل التعامل فيه يد يشترط الفقه في المال المطلوب وضعه تحت 
كان فإذا  ،(1)من القانون المدني 226المادة الفقرة الأولى من تنص عليه  الم وفقا أوجه التعامل الجائزة قانونا

بحكم كان كذلك  أو ؛ بأن كان لا يستطيع أحد الاستئثار بحيازته،بطبيعتهفيه التعامل  خارجا عنالمال 
المادة الفقرة الثانية من وفقا لما تنص عليه  للحقوق المالية؛ بأن كان القانون لا يجيز أن يكون محلا القانون
 .(2)ةمن نفس القانون، فإنه لا يصلح أن يكون محلا للحراس126

الأسلحة التي يمنع لا يجوز وضع الأشياء المسروقة، والمخدرات، ومحلات الخمر، و تطبيقا لذلك، فإنه و 
، تحت الحراسة عدم بقاءها تحت يد حائزهاعاجل يقتضي  ، ولو كانت مهددة بخطرالقانون حيازتها

المختصة مصيرها المصادرة من قبل السلطات اء يمنع القانون التعامل فيها، و القضائية؛ لأن مثل هذه الأشي
 .(3)قانونا بمجرد العثور عليها

ئي؛ لأنها بحكم وضعها تحت يد الحارس القضاالأملاك العمومية للدولةأيضا، وضع  كما لا يجوز
 املكيته تإلا إذا كان ،(4)ما أسبغه عليها القانون من حماية تنأى عن أن تكون موضوعا للتعاملالقانوني و 

الأفراد كانت الدولة قد عهدت إلى أحد  أو، (5)محل نزاع الأملاكصفة العمومية لهذه  متنازعا فيها أو كانت
ام يخضع لأحكام القانون المدني عقد الالتز  عن طريق عقود الالتزام؛ لأن الأملاكأو الشركات بإدارة هذه 

 .(6)الأفرادبين الملتزم و  بالتالي يختص القضاء المدني بالفصل في المنازعات التي تنشأوليس الإداري، و 

 01المؤرخ في 60-10من القانون رقم 16لمادة ما تنص عليه اتعتبر أملاك وطنية عمومية وفقا لو 
الموضوعة تحت تصرف العقارية التي يستعملها الجميع و والأملاك المنقولة و الحقوق : " (7)1110ر ديسمب

ما بواسطة مرفق عام..."الجمهور المستعمل إ ية هذه الأملاك لحماالعامة تستمد القواعد و  ،ما مباشرة وا 
                                                           

 .412، مرجع سابق، ص4، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(1)
 .72سابق، ص . حسنين نوري صكر، مرجع 120، مرجع سابق، ص فودةيد مالحعبد  -(2)
 .24، ص سابقمرجع السويلم، بن حمد سويلم عبد الله  -(3)
 .37عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(4)
 ، مرجع سابق، ص4، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(5)

412.  
 .33الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  . عبد12ص سابق، مرجع مرزوق سليمان العموش،  -(6)
 ج. ر. ج. ج، ) يتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، 1110ديسمبر  01، المؤرخ في 60 -10القانون رقم  -(7)

 (. 1221، ص 1110ديسمبر  06، المؤرخ في 1110رقم 
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من نفس القانون مما  22الفقرة الثانية من المادة فقرة الأولى من المادة الرابعة و الحسب الوطنية العمومية ب
ماية التي هذه الحو ،عدم قابلية الحجز..".. مبادئ عدم القابلية للتصرف، وعدم قابلية التقادم، و ".يلي: 

 .، ومن ثم فلا يصح وضعها تحت الحراسة القضائيةجعلها غير قابلة للتعامل فيهاأسبغها عليها القانون ت

من القانون السابق:  الثالثةالمادة الفقرة الثانية من وهي تشمل حسب  ؛(1)أما أملاك الدولة الخاصة
، فإنه مالية "المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية و  الأملاك الوطنية الأخرى يير"

يجوز وضعها تحت يد حارس قضائي؛ لأنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع وضعها تحت الحراسة إذا 
 .(2)الهيئات العامة التابعة لهايستبعد ذلك بسبب ملاءة الدولة و  أنه من الناحية العملية غير ،لذلكمبرر وجد 

 ثانيا: قابلية المال للحجز

إذا كانت الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها للأسباب التي 
؛لأن (3)حارس قضائي ما لم يوجد نزاع حول ملكيتها نص عليها القانون، فإنه لا يصح أن توضع تحت يد

يلغي الحماية التي الحجز عليها، و  فرض الحراسة على هذه الأموال يعطل العمل بالنصوص التي منعت
 قررتها لها.

ال أو الغرض ؛ يتعلق بعضها بطبيعة المختلفةلأسباب ميرجع على بعض الأموال عدم جواز الحجز و 
قد حاول المشرع أن يجمع الأموال التي لا يجوز الحجز و  ،عتبارات المصلحة العامةلآخر بابعضها ا، و منه

مع ذلك فإن حالات المنع من الحجز جراءات المدنية والإدارية، و من قانون الإ 262 عليها من خلال المادة
بل تمد لتشمل ما هو وارد في النصوص الخاصة كما تنص  ،فقط لا تقتصر على ما هو وارد في هذه المادة

المبادئ القانونية  التي تفرضهاالمنع من الحجز حالات ضافة إلى بالإنفسها،  262على ذلك المادة 
 .(4)العامة

                                                           
السالف الذكر، كان المشرع الجزائري لا يميز بين الأملاك الوطنية  60-10تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور القانون  -(1)

التي تنص المدنيمن القانون  222للدولة وفقا للمادة عمومية مملوكة العامة والأملاك الوطنية الخاصة، ويعتبرها كلها أموالا 
العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة، لا للدولة ا" تعتبر أمو على أنه: 

أو لمؤسسة عمومية، أو لهيئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلة في نطاق 
" لا يجوز من نفس القانون التي تنص على أنه:  21"، وكانت القواعد العامة لحمايتها تستمد من المادة الثورة الزراعية

 .يخرجها من دائرة التعامل فيهاما وهذا  التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم...".
 .637 . عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص27مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(2)
 .647. نشأت عبد الرحمان الأخرس، مرجع سابق، ص 21عبد الله بن حمد السويلم، رسالة سابقة، ص  سويلم بن -(3)
 .76 ص، 6001 ،1 ط الجزائر، بغدادي، منشورات ،والتجارية المدنية المواد في التنفيذ طرق ،عبد الرحمان بربارة-(4)

العلوم السياسية، جامعة أم ماجستير، كلية الحقوق و  مذكرة، 08-01الحجز التحفظي في ظل القانون السامعي حذاق، 
 . 36 ص ،6016البواقي، الجزائر، 
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ي مما يعن ،قاعدة عدم جواز فرض الحراسة على الأموال الممنوع الحجز عليه، ليست قاعدة عامةغير أن 
القضائية إذا اقتضت الظروف ذلك تحت الحراسة  اغير الجائز الحجز عليه بعض الأموالضع يمكن و  أنه
 . (1)تكاملت باقي شروط الحراسةو 

من أجل استيفاء دين منها إذا لم يكن طلبها  تحت الحراسة الممنوع الحجز عليهالمال يمكن وضع وعليه 
بل بسبب نزاع على ملكيتها، أو وضع اليد عليها، أو إدارتها؛ لأن الغرض الذي توخاه المشرع من منع 

الحراسة عليها يكون الغرض منه  فرض ما دامالحجز عليها لا يتصور المساس به في هذه الحالات، 
 .(2)من ثم يكون جائزا وضعها تحت يد حارس قضائيفيها، و  المحافظة على حقوق ذوي الشأن

 الغير لإدارته بواسطةة المال يثالثا: قابل

يجب أن يكون المال المراد وضعه تحت الحراسة مما يقبل إدارته بواسطة الغير، فإذا لم يكن كذلك بحكم 
طبيعته أو بحكم الظروف المحيطة به أو بحكم التنظيم القانوني الذي يخضع له، فلا يمكن أن يكون محلا 

طر الذي يهدده خعليه، و اسة هو انتزاع المال المتنازع أن مقتضى فرض الحر  ذلك ،(3)للحراسة القضائية
دارته و وضعه تحت يد حارس قضائي عاجل من يد واضع اليد عليه، و  القيام عليه ليقوم بالمحافظة عليه وا 

، مادامت لا تقبل فرض الحراسة على الأموال العامة مثلا يجوز لافعلى ذلك، و ، (4)قيام الرجل المعتاد
ما أسبغه عليها من حماية ، و لقانوني الذي تخضع لهالعهد بإدارتها إلى الغير؛ لأنها بحكم التنظيم ابطبيعتها 
 .(5)تأبى ذلك

 قابلية المال للاستغلال: رابعا

دارته لحساب  أن البعض ولذلك يشترط  أصحاب الشأن فيها،من مهام الحارس القضائي استغلال المال وا 
وهذا  ،يتولى استغلاله ماديالمن يد الحائز ليسلم الى الحارس  محل الحراسة متقوما يمكن أن ينزعيكون المال 

هذا الرأي إلى عدم جواز فرض أصحاب ذهب  تطبيقا لذلكو  ،الشرط قد اشترطه بعض القضاء في مصر
النشء وليس غايتها الاستغلال الحراسة القضائية على مدرسة سادها الاضطراب لأن المدرسة غايتها تعليم 

 .(6)المادي

                                                           
 .41مرجع سابق، ص، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(1)
 .21، مرجع سابق، ص سابق مرجعالله بن حمد السويلم، سويلم بن عبد  -(2)
. عبد الفتاح فايد، مرجع 613ص  عبد الحكم فودة، مرجع سابق،. 647نشأت عبد الرحمان الأخرس، مرجع سابق، ص  -(3)

 .106سابق، ص 
 من القانون المدني المصري. 466و 461المادتين ؛من القانون المدني الجزائري 204و 206المادتين:  انظر -(4)
 .22بد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص ع -(5)
 .64أحمد بوعليلي، مرجع سابق، ص  -(6)
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التعليمية وضع المؤسسات  في البند السابق هو جواز كما أسلفنا كن يبقى الرأي الراجح فقها وقضاءل
، لذلك لأن هذه الأندية والجمعيات والمدارس رةتحت الحراسة كلما دعت الضرو  والرياضية والاجتماعية

ن كانت لاتهدف إلى الا ستغلال المادي البحث فإنها تدير أموالا وموظفين يتقاضون أجورا، خاصة الحرة وا 
 وتحتاج إلى صيانة في فترة النزاع مما يتعين معه إمكانية  تعيين حارس قضائي لإدارتها وتصريف شؤونها.

 الفرع الثالث

 الأموال التي اختلف الفقه حول جواز إقامة حارس قضائي عليها

 تعيينكل مال، سواء كان منقولا أو عقارا أو مجموعا من المال، تتوفر فيه الشروط سابقة الذكر يجوز 
اختلف الفقه حول مدى  غير أن هناك أموالا، ند توافر باقي شروط فرض الحراسةحارس قضائي عليه ع

الحقوق و ، ( أولا )غير التاجر أموال المدين المعسر ك؛ تحت يد حارس قضائي لأسباب مختلفةوضعها  جواز
 .(1)( ) ثالثامكاتب أصحاب المهن الحرةو ، ( ثانيا ) المعنوية

 يير التاجر أموال المدين المعسر :أولا

قد و ، (2)وفاء بديونهالمدين المعسر هو المدين الذي تزيد ديونه على أمواله، فيتوقف بسبب ذلك عن ال
لحارس القضائية على ذمة المدين المعسر جميعها ليقوم ااختلف الفقهاء حول مدى جواز فرض الحراسة 

توزيع الصافي منها على الدائنين، مع وقف جميع إجراءات التنفيذ الفردية التي القضائي بتصفيتها جماعيا و 
منعه من التصرف في أمواله أثناء فترة التصفية التي ، و يمكن أن يتخذها الدائنون ضد مدينهم المعسر

 القضائي.يباشرها الحارس 

ذمة المدين المعسر بناء م جواز فرض الحراسة القضائية على ذهب البعض منهم إلى القول بعدحيث 
يستندون في ذلك إلى أن الحراسة ليست من وسائل التنفيذ ئنين لإدارتها ووفاء ديونهم منها، و على طلب الدا

ليس من بينها و ، ن على سبيل الحصروردت في القانو  الغرض منها الحصول على الديون؛ لأن وسائل التنفيذ
المدين المعسر كافة فيه حجر على حريته  كما أن فرض الحراسة القضائية على أموال، (3)الحراسة القضائية

                                                           
ونكتفي في هذا المقام بدراسة هذه الأمثلة عن الأموال التي اختلف الفقه حول مدى جواز تعيين حارس قضائي عليها، مع  -(1)

 ،الذمة المالية للشخصالإشارة إلى أن هناك أنواع أخرى من الأموال ا ختلف أيضا حول مدى جواز فرض الحراسة عليها مثل: 
 وأموال المؤسسات الخاصة. ودور العبادة من مساجد وكنائس، والأرض الفضاء المملوكة للأفراد،

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم التوقف عن الدفع وآثاره على المفلس وحقوق الدائنينمحمد رضا التميمي، -(2)
 من القانون المدني. 212إلى  216المواد من انظر: و  .وما يليها 67، ص 6016-6011السياسية، جامعة باتنة، 

، منشورات أصول التنفيذ الجبرينبيل إسماعيل عمر، . 72تبرير ذلك عند: حسنين نوري صكر، مرجع سابق، ص  انظر -(3)
ارف، ، منشأة المعطرق التنفيذ القضائيطلعت محمد دويدار، . 621ص .6007 ،1 الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط

، مرجع سابق، طرق التنفيذ في المواد المدنية والجزائيةعبد الرحمان بربارة،  .131، ص 1117الإسكندرية، مصر، د ط، 
 .121 ص
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الأغراض التي رسمها المشرع للحراسة القضائية، فضلا عما ينطوي عليه من في إدارتها مما يخرج عن 
 .(1)من دون نص في القانون الإفلاس لغير التجار تقرير لقواعد شبيهة بقواعد

ليتولى الحارس  ،الحراسة على أموال المدين المعسرفي حين ذهب البعض الآخر إلى القول بجواز فرض 
النصوص في ذلك إلى عموم  استندو واوفي الدائنون حقوقهم من ريعها، يستالقضائي إدارتها جميعها حتى 

هذا يفسح المجال أمام ، و التي أطلقت محل الحراسة ليشمل جميع الأموالو ، (2)لحراسة القضائيةالمنظمة ل
 .(3)فرض الحراسة على أموال المدين المعسر

أنه يجوز وضع أموال المدين المعسر لى هذا الحق للدائن، فقرر قد أكد جانب كبير من الفقه الفرنسي عو 
الدائن لمنع المدين من إتلافها قبل أن يتسلمها تحت يد حارس قضائي كلما توافر الخطر أو الضرر بحقوق 

 .(4)الدائنون

وضع أموال المدين قرروا جواز التوفيق بين الرأيين السابقين، ف الفقهاءمن  فيما حاول البعض الآخر
لا و في حالات خاصة حددها القانون، هي الحجز والإفلاس والإعسار،  المعسر بين يدي حارس قضائي

 .(5)من الأحواليجوز ذلك في غيرها 

 على حارس قضائي على أموال المدين المعسر طبقا للنص العام تعييننرى جواز ، ونحن من جانبنا
لقضاء امن  قبل صدور حكملو كان ذلك و من القانون المدني،  206الوارد في المادة  القضائية الحراسة

الاستعجال توافر الخطر العاجل و بشرط حتى أثناء نظر دعوى شهر إعساره، بشهر إعسار هذا المدين، بل و 
الحفظ الحارس القضائي على القيام بأعمال  مأموريةباقي شروط الحراسة وفق تقدير المحكمة، مع اقتصار و 
 :التالية للاعتباراتذلك و  ،الإدارة فقطو 

، أو تقرير لقواعد لمدين المعسر إهدار لحرية المدينحارس قضائي على أموال ا تعيينليس في  -1
تقتصر على القيام بأعمال الحفظ الحارس  مأموريةإذ أن  ؛صدد إفلاس التجار بتلك المقررة في شبيهة

 .(6)لا تتعدى ذلك إلى التصرف فيها إلا بإذن من أصحاب الشأن أو ترخيص من القضاءو  الإدارةو 

                                                           
 .22بد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص . ع613محمد علي رشدي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .من القانون المدني المصري 460 لمادةا؛ من القانون المدني الجزائري 206المادة انظر:  -(2)
 .20ق، ص ابس مرجعحمد السويلم، عبد الله بن بن .  سويلم 667عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  -(3)

(4)  - Claude Brenner. L’acte conservatoire, thèse pour le doctorat, université de paris 2. Paris. France, 

1999, n°497, p .256. 
مرجع سابق، ص ، 4، ج الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على العملعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(5)

206. 
 من القانون المدني. 201، 202، 206 :المواد انظر -(6)



الحارس القضائي تعيينــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــاب الأول   
 

 
 

- 115 - 

حارس قضائي على عموم المال  تعيينمن القانون المدني يجيز القول بجواز  206عموم نص المادة  -6
 .(1)بما في ذلك أموال المدين المعسر

هذا يفتح الباب و  ،(2)وضع فرض الحراسة من أجل دين معينالمشرع الجزائري أجاز في أكثر من م -6
وجود خشية لها ما يبررها من  دائنوهثبت ي على أموال المدين المعسر إذا أحارس قضائ تعيينأمام جواز 

 تصرفا يضر بهم.قيامه بتهريب أمواله أو التصرف فيها 
 الحقوق المعنوية :ثانيا

نتاج الفكر، الحقوق المعنوية هي الحقوق التي ترد على أشياء معن وية غير محسوسة من إبداع الذهن وا 
الحقوق: حقوق الملكية تضم نوعين من هي و  ؛وق التي ترد على شيء غير ماديهي تشمل كل الحقو 

فكرية المتمثلة حقوق الملكية الالاختراع والعلامة التجارية، و  براءةالصناعية والتجارية مثل؛ الاسم التجاري و 
ارس قضائي عليها بين ح تعييناختلف الفقهاء حول مدى جواز قد و  ،الحقوق المجاورةفي حقوق المؤلف و 

 له. معارضمؤيد لذلك و 

للحراسة القضائية، محلا أن الحقوق المعنوية لا تصلح أن تكون القول إلى  (3)منهمبعض الذهب حيث 
فظة في ذلك إلى أن الحراسة القضائية هي وضع المال المطلوب حراسته في يد الحارس بقصد المحا ستندوااو 

المعنوية؛ هذا ليس في حيز الإمكان في حالة ما إذا كان المال من الحقوق على حقوق أصحاب الشأن فيه، و 
 .(4)لأنها ليس لها مظهر مادي

حارس قضائي على الاسم التجاري وبراءات  تعيينجواز القول بإلى  (5)في حين ذهب بعضهم الآخر
توافرت شروط الحراسة الأخرى، أما الحق الأدبي للمؤلف التجارية إذا كان متنازعا فيها و العلامات الاختراع و 

على طبع ونشر  لا يمكن إجبار المؤلفيق بشخص المؤلف، و حق لص؛ لأنه عليه فلا يجوز فرض الحراسة
أنه إذا قام المؤلف بطبع إلا  ،على ما يعتبر من الحقوق الشخصية يجوز فرض الحراسة لاو  ،التاليبمؤلفه، و 
 تعيينبين الناشر أو بين ورثته حول كيفية استغلال المصنف ماليا فإنه يجوز ثم قام نزاع بينه و  ،نشرهمؤلفه و 

 حارس قضائي عليه.

إذا وقع نزاع في  حارس قضائي على الحقوق المعنوية تعيينفيما ذهب أغلب الفقهاء إلى القول بجواز 
لا يغير من ذلك كون الحق المعنوي يرد على شيء غير مادي ما دام أنه حق ، و أو استغلالها شأن ملكيتها

                                                           
 .667الحكيم فراج، مرجع سابق، ص عبد  :انظر -(1)

 .التجاريمن القانون  124المادة:  انظر -(2)
 .16مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للحراسة في القانون المدني، عيسىرضا محمد  -(3)
 .12: عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص وانظر -(4)
 .644نشأت عبد الرحمان الأخرس، مرجع سابق، ص  -(5)
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حتى يفصل في النزاع بشأنه من الجهة  متنازع فيه، فيجوز وضعه تحت الحراسة بقصد المحافظة عليه
 .(1)المختصة

حارس قضائي على الحقوق المعنية سواء  تعييننرى جواز من جانبنا نؤيد هذا الرأي الأخير، و ونحن 
 ينالاعتبار  نستند في ذلك إلى، و التجارية أو من حقوق الملكية الفكريةكانت من حقوق الملكية الصناعية و 

 :ينالتالي

ب حراسته بين يدي لوضع المادي للمال المطلو نوعا من الوديعة حتى يشترط فيها االحراسة ليست  -1
أن يكون إذن فيصح ، القضاءالحارس من القانون بمقتضى حكم من بل هي سلطة يتلقاها ، الحارس القضائي

حتى يفصل في كان الأمر يقتضي المحافظة على هذا الحق و ، حقا معنويا متى كان متنازعا عليه هامحل
 .(2)موضوع النزاع

متعلقة بحقوق الملكية ال لا في القوانين الخاصةد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، و طالما لا يوج -6
قبل العهد ا تفإنه، ما يمنع من الحجز على هذه الحقوق، (4)كية الفكريةحقوق الملو ، (3)التجاريةالصناعية و 

 .(5)اسة عليها متى توافرت شروطهايجوز فرض الحر  فإنهمن ثم بإدارتها إلى الغير، و 

 مكاتب أصحاب المهن الحرة ثالثا:

 طباءعيادات الأرض الحراسة على مكاتب المحامين و ف (6)قياسا على الأموال العامة، يمنع أغلب الفقهاء
ها إلى إسناد إدارتالقوانين التي تنظم المهن الحرة تتنافى مع إمكانية ؛ لأن الظروف المحيطة بها و وغيرها

 إذ يلعب الاعتبار الشخصي الملحوظ في هذه الأحوال دورا كبيرا. صاحب المهنة؛الغير جبرا على 
اتب المحامين حارس قضائي على مك تعيينيجيز و  غير أن هناك اتجاها في الفقه يذهب عكس هذا الرأي

التّدخل  المصاريف، دونو  ليالمداخنحوها، ليقوم بإدارتها من الناحية المالية بالتعرف على وعيادات الأطباء و 
 .(7)الغير المتعلقة بهاذلك لحماية حقوق الدائنين و نيا في عمل المحامي أو الطبيب، و ف

                                                           
 . 636الحكيم فراج، مرجع سابق، ص . عبد 37عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق،  -(1)
 .72. حسنين نوري صكر، مرجع سابق، ص 12، ص سابقعبد الفتاح فايد، مرجع  -(2)
جويلية  66في  ة، مؤرخ77، ) ج. ر. ج. ج رقم يتعلق بالعلامات، 6006جويلية  11مؤرخ في ال، 02-06مر رقم الأ -(3)

، 77 ر. ج. ج رقم ، ) ج.يتعلق ببراءات الاختراع، 6006جويلية  11مؤرخ في ال، 04-06مر رقم (.الأ 66، ص 6006
 (. 64، ص 6006جويلية  66في  ةمؤرخال
، 77 ، ) ج. ر. ج. جرقميتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 6006جويلية  11مؤرخ في ال، 03-06مر رقم الأ -(4)
 (. 06، ص 6006جويلية  66في  ةمؤرخال
  وما يليها. 26مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموال، رضا محمد عيسى -(5)
 .63. كمال فتحي بن دريس، مرجع سابق، ص 613لحكم فودة، مرجع سابق، ص عبد ا -(6)
 .40، ص سابقمرجعسويلم بن عبد الله بن حمد السويلم،  -(7)
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ضائي على النواحي الحارس الق مأموريةفي رأينا، يجانب الصواب حتى لو اقتصرت  وهذا النظر الأخير
 ذلك للاعتبارات التالية:المالية فقط، و 

من  262نحوها يتعارض مع المادة مكاتب المحامين وعيادات الأطباء و حارس قضائي على  تعيين -1
" فضلا عن الأموال التي تنص الإدارية التي تنص في فقرتها الثامنة على أنه: قانون الإجراءات المدنية و 

أدوات العمل  -1...، -1القوانين الخاصة على عدم الحجز عليها، لا يجوز الحجز على الأموال التالية: 
( 100.000التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف دينار )رورية لأداء مهنة المحجوز عليه و الضالشخصية و 

 .  (1)دج..."

تدخل يالعيادة دون أن لمالية للمكتب أو اي أن يقوم بالإشراف على النواحي لا يمكن للحارس القضائ -6
حي المالية والنواحي الفنية في عمل المحامي في الجوانب الفنية له، نظرا لصعوبة الفصل عمليا بين النوا

 .(2)غيرهم من أصحاب المهن الحرةوالمحضر القضائي والطبيب و 
نة المحامي والمحضر القضائي والطبيب القوانين الخاصة المنظمة لمه توفرهاالحماية القانونية التي  -6

غيرهم من أصحاب المهن الحرة، تتنافى مع إمكانية إسناد إدارة محلات عملهم إلى الغير جبرا عليهم، ومن و 
رقم من القانون السابعة المادة الفقرة الأولى من ثم عدم جواز فرض الحراسة القضائية عليها؛ حيث نجد مثلا 

" يتمتع تنص على أنه:  (3)المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيو  6002فيفري  60المؤرخ  02-06
مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على 

لذي يمثله أو بعد المحضر ابحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو قضائي مكتوب، و أمر 
 ."إخطاره قانونا 

 

 
 
 

 

                                                           
 .التجارية المصريو من قانون المرافعات المدنية  602المادة الفقرة الأولى من تقابلها  -(1)
 .112مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للحراسة في القانون المدني رضا محمد عيسى، -(2)
، 17 رقم ج. ر. ج. ج) ، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، 6002فيفري  60مؤرخ في ال، 06-02رقم  القانون -(3)
 .( 61، ص 6002مارس  02في  ةمؤرخال
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 نيالفصل الثا
 الحارس القضائي تعيينإجراءات 

لمال موضوع الحراسة بمجرد صاحب الحق المفترض في افته كنائب عن تثبت للحارس القضائي ص 
نما هو فرض الحراسة على هذا المال، ذلك أن حكم فرض الحراسة ليس قضاء يحتمل التنفيذ المادي  بذاته، وا 

من بالتالي فو ، حكم بوضع المال بين يديه لحراستهتقرير بتوافر هذه الصفة القانونية للشخص الذي يقضي ال
حراسة المال المراد فرض الحراسة عليه، لا  مأموريةعلى الشخص الذي سيعهد إليه بالصفة  هذهأجل إضفاء 

حارس قضائي على هذا المال إلى القضاء المختص وفقا للأصول  تعيينفرض الحراسة بد من تقديم طلب ل
يقضي ، والحصول على حكم من القضاء ) المبحث الأول ( الإجرائية المتبعة لرفع الدعاوى الاستعجالية

 .) المبحث الثاني ( بوضع هذا المال بين يدي الشخص الذي سيختار لحراسته
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 المبحث الأول

 القضاء المختص أمامالحارس القضائي  بتعيينالمطالبة

 االمنازعات بين الناس تلقائي ض لفضبوصفه فرعا من القضاء العادي، لا يتعرّ العادي ضاء الاستعجال ق
نما لا بد أن يطلب منه ذلك في كل مسألةو  حارس قضائي على الأموال  المطالبة بتعيينأجل ولذلك فمن  ،ا 

المطلب ) لا بد من تقديم طلب إلى القضاء المختص المتنازع عليها بوصفها من الدعاوى الاستعجالية، 
المطلب  ) الاستعجالية الإجرائية المتبعة لرفع الدعاوى قواعدوفقا لل موجب عريضة افتتاحيةب وذلك(،  الأول
 (. الثاني

 المطلب الأول

 الحارس القضائي تعيينلقضاء المختص بالفصل في طلب ا

يقصد بالاختصاص في اللغة التفضيل والانفراد، أما في الاصطلاح القانوني فيقصد به مقدار ما لجهة 
 :ينقسم إلىوهو ، (1)قضائية أو محكمة من سلطة أو صلاحية للفصل في القضايا التي تعرض عليها

وفيما يلي سنتناول قواعد  ؛(2)محلي تصاص إقليمي أوواختصاص نوعي، واخاختصاص وظيفي، 
الاختصاص المختلفة منظورا إليها من الزاوية الخاصة بالحراسة القضائية لنحدد الجهة القضائية المختصة 

 تعيينبالنظر في طلب  ( الفرع الثالث )، وأخيرا إقليميا ( الفرع الثاني )(، ثم نوعيا  ) الفرع الأولوظيفيا 
 الحارس القضائي.       

 الفرع الأول

 الحارس القضائي تعيينالاختصاص الوظيفي ب

، (3)يقصد بالاختصاص الوظيفي القسط من ولاية القضاء في الدولة الممنوح لكل جهة من جهات قضائها
العادي تتنازعه في الدول التي تأخذ بازدواجية القضاء كالجزائر حاليا جهتان كبيرتان هما: جهة القضاء و 

 التي (5)حيث تشمل الجهة  الأولى: المحكمة العليا، والمجالس القضائية، والمحاكم ؛(4)وجهة القضاء الإداري
                                                           

 .11، ص 6001الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  ، منشوراتقانون أصول المحاكمات المدنيةنبيل إسماعيل عمر،  -(1)
ص  ،6006جامعية، بن عكنون، الجزائر، ، ديوان المطبوعات ال6، ط النظام القضائي الجزائريمحند أمقران بوبشير،  -(2)

 .27. أحمد عوض عبد المجيد هندي، مرجع سابق، ص 624
 .16، ص مرجع سابق، قانون أصول المحاكمات المدنيةنبيل إسماعيل عمر،  -(3)
مؤرخ في ال، 11 -03 العضوي رقم من القانون الثانية المادةو  ؛لى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة الأو انظر -(4)

، ص 6003جويلية  60، المؤرخة في 31، المعدل والمتمم، ) ج. ر. ر. ج رقم يتضمن التنظيم القضائي، 6003يوليو  14
02 .) 

 .11 -03م من القانون العضوي رق 06 المادة: انظر -(5)
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 الدولة، والمحاكم الإدارية التي مجلس: (2). وتشمل الجهة الثانية(1)هي الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا  ،(3)عات الإداريةالعامة للنظر والفصل في المناز هي صاحبة الولاية 

حارس  تعيينالصدد: لأي جهة من هاتين الجهتين ينعقد الاختصاص وظيفيا للفصل في الطلب الرامي إلى 
 .قضائي على المال المطلوب فرض الحراسة عليه؟

 الحارس القضائي  تعيينب الجهة القضائية المختصة وظيفياأولا: 

والإدارية تمنح الاختصاص للفصل في الإجراءات المتعلقة الإجراءات المدنية من قانون  611المادة 
التي يتفرع عنها هذا القضاء، هل هي جهة  بالحراسة القضائية لقضاء الاستعجال، دون أن تحدد الجهة

هما، خاصة وأن هذه مما يوحي بأن الاختصاص بذلك ينعقد لكلي ،؟القضاء العادي أم جهة القضاء الإداري
 ."المشتركة لجميع الجهات القضائية " الأحكامالمادة جاءت ضمن الباب الثامن من الكتاب الأول المتضمن

" الإجراءات المتبعة أمام الجهات تضمن الذي يالقانون، و  هذاغير أنه بالرجوع إلى الكتاب الرابع من 
ذكر ضمنه ولم ي ،الإداري الثالث منه للاستعجال، نجد أن المشرع قد خصص الباب القضائية الإدارية "

في حين لم يخصص فيما سبق من أبواب نفس القانون، ولو نصا  ،الحراسة القضائيةبير المتعلقة باالتد
الذي  مستقلا للاستعجال العادي، مما يرجح أن يكون القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب السابق

لحراسة القضائية، مخصص االتدابير المتعلقة بذكر، والتي ذكرت ضمنها سالفة ال 611جاءت تحته المادة 
 .العاديل للاستعجا

مكرر من قانون الإجراءات المدنية السابق، والتي تحدد حالات  141كما أن الفقرة الأولى من المادة 
ه الأخيرة ، وهذ(4)من نفس القانون 126تستبعد تطبيق المادة كانت اختصاص قضاء الاستعجال الإداري، 

في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي، مما يرجح استبعاد تطبيقها أيضا في  611تعتبر أصل المادة 
 حالة الاستعجال الإداري.

حارس قضائي على المال المطلوب  تعيينبالفصل في الطلب الرامي إلى أن الاختصاص  يتبين من هذاو 
قد مارسه في ظل قانون الإجراءات و فرض الحراسة عليه، هو اختصاص أصيل لقضاء الاستعجال العادي، 

في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بانتظام يمارسه ما زال و ،(5)المدنية السابق بصورة منتظمة

                                                           
 الإدارية.و من قانون الإجراءات المدنية  66المادة انظر: -(1)
 .11 -03من القانون العضوي رقم  06المادة انظر:  -(2)
 الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  200لمادة انظر:ا -(3)
 .26، ص سابق مرجععبد الغني بلعابد،  -(4)
، ص 1111، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 1110فيفري  16، المؤرخ في 32016رقم  قرارالرقم:  قرارال: انظر -(5)

القرار . وما يليها 26ص ، 1111لسنة  06، المجلة القضائية، العدد 1124جانفي 14في  ، المؤرخ71626القرار رقم . 116
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عكس ما هو عليه الحال بالنسبة لقضاء الاستعجال الإداري الذي لم يمارس هذا الاختصاص إلا  ،(1)الحالي
 .(2)نادرا

 الحارس القضائي  تعيينثانيا: ما يخرج عن اختصاص الجهة القضائية المختصة وظيفيا ب

لما كان كل نزاع يخرج شقه الموضوعي عن اختصاص جهة القضاء العادي، يكون قضاء الاستعجال 
؛ لأن قاضي الاستعجال لا يملك من السلطة أكثر مما تملكه (3)العادي غير مختص بالشق الاستعجالي منه

، وكانت محاكم القضاء العادي هي صاحبة الاختصاص العام بكل المنازعات حسب (4)المحكمة العادية
نازعات الخارجة عن ولاية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولا تخرج عن اختصاصه إلا الم 66المادة 

القضاء بجهتيه العادية والإدارية، والمنازعات التي يختص بها القضاء الإداري دون القضاء العادي، فإن 
قضاء الاستعجال العادي يكون هو صاحب الاختصاص العام بالفصل في كل الطلبات الاستعجالية الرامية 

في حالة خروج النزاع المتعلق بالمال محل الحراسة  حارس قضائي على المال محل النزاع إلا تعيينإلى 
، ويكون ذلك في حالتين: حالة كون النزاع حول (5)القضائية في شقه الموضوعي عن ولاية القضاء العادي

 (، 1 ) الإداريةالقضاء بجهتيه العادية و  المال المطلوب وضعه تحت يد الحارس القاضي خارجا عن ولاية
 .  ( 2) حالة كون النزاع حول المال مما ينعقد الاختصاص به للقضاء الإداري دون القضاء العادي و 

 المنازعات المتعلقة بالمسائل الخارجة عن ولاية القضاء -1

أعمالا تصدر عن ، فإن هناك ةالجزائري اتيرالدسكل ه تإعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي كرس
وتطبيقا لذلك إذا  ،(6)، لا يكون لسلطة القضاء في الدولة أية رقابة عليهامال السيادةالسلطة التنفيذية هي أع

                                                                                                                                                                                           

رقم  القراروما يليها.  16، ص 6000القضائية، العدد الأول لسنة  ، المجلة6000فيفري  66، المؤرخ في 667324رقم = 
 وما يليها 130، ص 6001، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 6002نوفمبر  11مؤرخ في ، ال726147

، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 6010جانفي  61مؤرخ في ال، 264711 قمر  القرارعلى سبيل المثال:  انظر -(1)
 لسنة الأول العدد القضائية، المجلة ،6016جويلية  11 في ، المؤرخ442663 رقم القراروما يليها.  131، ص 6010
 .وما يليها 170 ص ،6016

، 6006، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول لسنة 6000ديسمبر  60مؤرخ في ال، 4616قرار مجلس الدولة رقم : انظر -(2)
ووالي وهران ومن معه. عبد الغني بلعابد، مرجع  " كوديال"قضية بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة  .131-171ص 

، جامعة تيزي وزو، ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوقاختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي، . 21سابق، ص 
 .103ص ، 6006الجزائر، 

محمد . 42، ص سابق مرجععبد العزيز الشريجة،  .14، مرجع سابق، ص 1، ج المستعجلالقضاء محمد براهيمي،  -(3)
 .67. عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص 240مرجع سابق، ص ،وآخرونعلي راتب، 

 .67عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص .666مد علي رشدي، مرجع سابق، ص مح -(4)
 .100حمد السويلم، مرجع سابق، ص  سويلم عبد الله بن -(5)
 .67مد المشهداني، مرجع سابق، ص . عمار سعدون حا163بشير بلعيد، مرجع سابق، ص  -(6)
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حارس قضائي على مال متنازع عليه في حدود منازعة تتعلق بهذه  تعيينرفع إلى قضاء الاستعجال طلب ل
 .؟بالفصل فيه لخروجه عن ولاية القضاءهذا القضاء غير مختص فهل يكون الأعمال، 

الفصل في المنازعات الخاصة بأعمال من المحاكم  ريح في التشريع الجزائري يمنعلا يوجد نص ص 
، ولكن (2)خلافا للمشرع المصري الذي نص صراحة على منع القضاء من النظر في أعمال السيادة (1)السيادة

لاعتبارات تتعلق بسيادة الدولة والمصلحة العامة، منع الرقابة  كرس، و (3)القضاء الجزائري لم ينكر وجودها
عليها على القضاء العادي والإداري على حد سواء، ولم يجز لأي من الجهتين تفسير هذه الأعمال أو إلغائها 

 .(4)أو وقف تنفيذها، كما لم يجز لها منح تعويضات عن الأضرار التي تترتب عليها

يجوز لقضاء الاستعجال، الأمر بالتدابير الاستعجالية أو الفصل في الطلبات  وبالنتيجة لذلك، فإنه لا
عاجل يتهدد المال المطلوب حراسته بسبب هذه الأعمال، ي لدفع خطر حارس قضائ تعيينالمستعجلة كطلب 

قدر إذا كان من شأن ذلك المساس بقرار من القرارات الصادرة عن هرم السلطة التنفيذية في الدولة، والتي ي
؛ إذ أنه لا (5)خلال الرجوع إلى ما انعقد عليه الاتفاق بين الفقهاء القاضي أنها عمل من أعمال السيادة من

 .(6)يوجد في التشريع الجزائري أو غيره من التشريعات المقارنة نص يحدد مفهوم أعمال السيادة

                                                           
أساسا تشريعيا لأعمال السيادة التي ابتدعها في  1146ماي  67من القانون الفرنسي الصادر في  62ويعتبر نص المادة  -(1)

يتيح للإدارة قدرا من النشاط في ممارسة بعض أعمالها دون رقابة من القضاء تقيد هذه البداية مجلس الدولة الفرنسي حتى 
، دار التطبيقلمرافعات بين النظرية و الاختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون ا، الحرية. محمود السيد عمر التحيوي
 .06د ط، ص  ،6001مصر، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 .621، مرجع سابق، ص النظام القضائي الجزائريقران بوبشير، محند أم -(2)
وانظر: عادل . 176، ص 1113لسنة  06عدد الالمجلة القضائية،  .1127جانفي  04مؤرخ في ال، 62746رقم القرار  -(3)

 .66، ص 6012، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د ط، النظرية العامة للقرارات والعقود الإداريةبوعمران، 
 .11، 12ص مرجع سابق،  ،1، ج القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(4)
تلك الأعمال التي تصدر عن :" أعمال السيادة بأنها 1121-76 عرفت محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها رقم -(5)

والمتصلة بالسيادة العامة للدولة والمتعلقة بتنفيذ القوانين الأساسية الدستورية وحركة السلطات الأخرى السلطة التنفيذية 
، إبراهيم صالح الصرايرةمشار إليه عند: ". وروابط الدولة مع الدول الأجنبية بوصفها كالروابط الحكومة بالمجالس النيابية 

 ، تحيط به اعتباراتالسلطة التنفيذية: " .. نوع من تصرفات بوبشير بأنها عرفها الأستاذ محند أمقرانو . 24، ص سابق مرجع
النظام القضائي محند أمقران بوبشير، الداخل، مما يجعلها بمنأى عن رقابة القضاء ". خاصة كسلامة الدولة في الخارج و 

 .621، مرجع سابق، ص الجزائري
قدم بعض الأمثلة عن  1171لم يعرف المشرع المصري كذلك أعمال السيادة، لكن قانون مجلس الدولة المصري لسنة  -(6)

علاقة " لا تقدم الطلبات المقدمة عن القرارات الإدارية المتعلقة بالأعمال المنظمة لأعمال السيادة حين نص على أنه: 
سائل عن العلاقات السياسية، أو الملأمن الداخلي والخارجي للدولة، و لتدابير الخاصة باعن االحكومة بمجلس البرلمان، و 

، المنازعات الإدارية. أحمد محيو، الخاصة بالأعمال الحربية، وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة "
 .127، ص 1116الجزائر، د ط، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، 
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 المنازعات الإدارية -2

القضائي الجزائري على تنظيم واختصاص جهات القضاء لم يؤثر الإصلاح الجذري الذي شهده النظام 
من قانون  66العادي، حيث ما زالت هذه الجهات هي صاحبة الاختصاص العام كما تنص على ذلك المادة 

لا تخرج عن اختصاصها سوى المنازعات التي تخضع لمجلس الدولة المنشأ و  الإدارية،اءات المدنية و الإجر 
اليا، والتي كانت خاضعة للغرفة المدنية بالمحكمة العليا سابقا، والمنازعات ح 01-12بموجب القانون رقم 

حاليا، والتي كانت خاضعة للغرف الإدارية  06-12التي تخضع للمحاكم الإدارية المنشأة بموجب القانون 
علقة يهمنا في هذا المقام أن نتطرق على وجه الخصوص إلى المنازعات المتو  ،(1)بالمجال القضائية سابقا

، إذ أنها من أكثر المنازعات الإدارية التي تعرض أمام القضاء، وكثيرا ما (2) والقرارات الإدارية (1)بالعقود 
 الحارس القضائي. تعيينيصطدم بها قاضي الاستعجال عند الفصل في الطلبات الرامية إلى 

 العقود الإدارية -أ

، فإن كل المنازعات التي تكون الدولة أو (2)الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  200بحسب المادة 
 نعقدا فيها هي منازعات إدارية، ويالولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرف

 الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري.

هي العقود التي يكون  ومادامت العقود الإدارية، بحسب المعيار العضوي الذي يعتمده المشرع الجزائري،
، فإن المنازعات التي تثور في شأنها تخضع في شقها الموضوعي لاختصاص (3)أحد أطرافها هو الإدارة

تخضع في ، و الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  172القضاء الإداري كما تنص على ذلك صراحة المادة 
كما  الفرع يتبع الأصلمن جهة القضاء الإداري و  نه فرعابحسبا الإداريالاستعجال المستعجل لقضاء شقها 

 .(4)هو متفق عليه
حارس قضائي على المال المراد حراسته يرفع في حدود  تعيينكل طلب ل مع ذلك يمكن القول أن اوتماشي

القضاء العادي بفرعيه الموضوعي نزاع يتعلق بعقد من العقود الإدارية يكون خارجا عن اختصاص 
                                                           

 ما يليها.و  14ص مرجع سابق، ، 1، ج القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(1)
 .المنشئ للمحاكم الإدارية 06-12 رقم من القانونوهي تطابق المادة الأولى  -(2)
، لا يمنع اختصاص الجهات القضائية الإداريةتحديد من أجل اختياره للمعيار العضوي الجزائري المشرع  غير أن تأكيد -(3)

انظر  .بالنسبة للصفقات العموميةمثلا الحال  كما هو ،اعتماد المعيار الموضوعي في بعض الحالات على وجه الاستثناءمن 
:  التي تعرف الصفقة العمومية بأنها، و المتممتعلق بالصفقات العمومية المعدل و الم 630-06من المرسوم الرئاسي  06المادة 

ا للأخذ بأحكام القانون العام، تظهر فيه الإدارة نيتهقصد تسيير مرفق عام، و  معنوي عام" ذلك العقد الذي يبرمه شخص 
 مرجع سابق،: عمر بوجادي، انظرو  ذلك بتضمين العقد الإداري شروطا استثنائية يير مألوفة في عقود القانون الخاص".و 

 .123ص 
 .46الشواربي، مرجع سابق، ص . عبد الحميد 44، مرجع سابق، ص 1، ج القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(4)
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حارس قضائي على  تعيينالتابع للمحكمة العادية  ستعجالإذا طلب من قاضي الا ومن ثم، (1)الاستعجاليو 
 ه القضاء بعدم اختصاصه. مال يشوبه نزاع ناجم عن تنفيذ عقد إداري مثلا كان علي

يملك  ستعجاليفي المنازعة، فإن القضاء الاأنه إذا كانت الصفة الإدارية للعقد محل نقاش بين طر  غير
ه بمسألة لنزاع توصلا إلى تحديد اختصاصه، بل هو يملك التصدي لهذا الأمر  تلقائيا، لاتصالتمحيص هذا ا

لهذا كان من المهم في هذا الصدد معرفة ما إذا كان العقد محل المنازعة هو عقد تتعلق بالنظام العام، و 
 .(2)إداري أم لا

 القرارات الإدارية -ب

بطلب إلغاء القرارات الإدارية، لقد أسند المشرع الجزائري الاختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة 
المصالح غير الممركزة للدولة ارية الصادرة عن الولاية و فحص المشروعية للقرارات الإدوالدعاوى التفسيرية و 

القرارات الصادرة عن ية الأخرى للبلدية، و صالح الإدار المعلى مستوى الولاية، والقرارات الصادرة عن البلدية و 
 .(3)المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية إلى المحاكم الإدارية

وأسند الاختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية للقرارات الصادرة 
والاختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بوقف تنفيذ ، (4)عن السلطات الإدارية المركزية لمجلس الدولة

 .(5)القرارات الإدارية أو وقف آثار معينة لها إلى قضاء الاستعجال الإداري

ونخلص من ذلك إلى أن جهة القضاء العادي لا تكون مختصة بإلغاء القرارات الإدارية أو تفسيرها أو 
فإن  بالتاليو  ،اللوائح، ولو كانت مخالفة للقوانين و فحص مشروعيتها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها

حارس قضائي على  تعيينبنظر الطلبات الرامية إلى  -كقاعدة عامة -قضاء الاستعجال العادي لا يختص
، فإذا صدر قرار (6)المال المتنازع عليه إذا كان من شأن ذلك المساس بهذه القرارات الإدارية أو وقف تنفيذها

دارية مختصة، لم يكن للقضاء العادي ولاية في وقف تنفيذه ولو عن طريق فرض الحراسة إداري من جهة إ
 .(7)القضائية؛ لأن القضاء الإداري وحده هو صاحب الاختصاص في وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو إلغائها

                                                           
 .241، مرجع سابق، صوآخرونمحمد علي راتب،  -(1)
 .46. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 76علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  -(2)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 201المادة انظر: -(3)
 والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  101 المادةانظر:  -(4)
 الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  111انظر: المادة  -(5)
 .246، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب، . 47عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(6)
ص  مرجع سابق،، 4ج ، : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(7)

221. 
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حارس قضائي على  بتعيينوتبعا لذلك قضت المحاكم المختلطة في مصر بعدم اختصاصها وظيفيا 
حفائر لاستخراج العاديات وما بها من محتويات بناء على طلب شخص مرخص له بالحفر؛ عند حصول 
نزاع بينه وبين وزارة الأشغال ترتب عليه صدور قرار من هذه الأخيرة يأمر بإلغاء الترخيص لمخالفته الشروط 

 .(1)المدونة واللوائح المتعلقة باستخراج العاديات

ذا لو ثار نزاع حول وجود عيب جسيم في القرار الإداري ينحدر به إلى درجة الانعدام ويجعل ولكن ما
تنفيذه من قبيل الاعتداء المادي، هل يملك قضاء الاستعجال العادي فحص القرار توصلا لتحديد 

 اختصاصه؟.

عجال تمحيص هذا ينعقد الاتفاق بين الفقه والقضاء في مصر على أنه في هذه الحالة يملك قضاء الاست
لتحديد اختصاصه، فإذا توصل إلى أن العيب المدعى به هو مجرد شائبة قد تنال من صحة  طلباالأمر 

الحارس القضائي متى توافرت باقي شروط  تعيينالقرار دون أن تمتد إلى انعقاده قضى بفرض الحراسة و 
ر الإداري، ويجعله في حكم العدم وجب الحراسة، أما إذا توصل إلى أن العيب جسيم يفقد القرار صفة القرا

 عليه الحكم بعدم الاختصاص.

هذا الرأي كان يؤخذ به عندنا قبل صدور قانون الإجراءات المدنية السابق؛ إذ في هذه الفترة كان القانون 
ا تعلق ، وفي ظل هذه النظرية؛ إذ(2)الجزائري يأخذ بنظرية انعدام القرارات الإدارية أو نظرية الاعتداء المادي

الأمر بقرار يمس بحرية الأفراد أو ممتلكاتهم، فإن ذلك يدخل في تعداد التعدي والتجاوز فيكون من 
 .(3)اختصاص القضاء العادي لا الإداري

المادة  من خلال منح المشرعحيث ولكن مع التغيير الذي أحدثه صدور قانون الإجراءات المدنية السابق، 
السابعة منه الاختصاص للقضاء الإداري بالنظر في كل القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو 
إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها. وطبقا لذلك فكل قرار يصدر عن إحدى هذه 

ن كان قرارا معدوما يدخل في اختصاص  القضاء الإداري، وبالتالي فلا يملك الهيئات الإدارية، حتى وا 
حارس قضائي إذا كان من شأن ذلك  تعيينالموضوعي والاستعجالي فحصه، أو بفرعيه القضاء العادي 

قائما في ظل قانون الإجراءات المدنية في اعتقادنا مازال هذا النظر كان معدوما، و  ولو بقرار إداريالمساس 
                                                           

 01ق، جلسة  64لسنة  770وانظر: نقض مدني مصري رقم  .246، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب،  -(1)
 .163، ص 62، رقم 1ج  63، مج س 146فيفري 

ديسمبر  61المؤرخ في  134-26رقم قوانين الفرنسية تطبيقا للقانون العمل بالاستمر  المرحلة من تاريخ الجزائرإذ في هذه -(2)
ت المدنية الفرنسي القديم الذي في منه قانون الإجراءاالمعمول به قبل الاستقلال، و ، المتضمن تمديد العمل بالتشريع 1126
 درج قضاء مجلس الدولة الفرنسي على الأخذ بهذه النظرية.  ظله

، القضاء المستعجل، مشار إليه عند: محمد براهيمي، 1122مارس  63مؤرخ في القرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا،  -(3)
 .23، مرجع سابق، ص  1ج
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ه تعطي الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية للقضاء من 200والإدارية الحالي؛ لأن المادة 
 الإداري.

 الفرع الثاني

الحارس القضائي بتعيينالاختصاص النوعي   

يقصد بالاختصاص النوعي مقدار ما لكل درجة من درجات الجهة القضائية الواحدة من ولاية النظر 
، ولما كانت جهة القضاء العادي هي الجهة المختصة وظيفيا وفق ما (1)الفصل في المنازعات بحسب نوعهاو 

الحارس القضائي، وكانت هذه الجهة طبقا للمادة الثالثة من  تعيينسبق بيانه بالفصل في الطلبات الرامية إلى 
تشتمل على ثلاث درجات هي: المحاكم في الدرجة الأولى والمجالس القضائية  11-03القانون العضوي رقم 

من نفس  16وكانت محاكم الدرجة الأولى طبقا للمادة  كمحكمة نقض،لمحكمة العليا االدرجة الثانية و ي ف
جالس القضائية بحسب المادة السادسة من نفس القانون مقسمة إلى غرف، فما مالقانون مقسمة إلى أقسام، وال

ذا كانت المح تعيينهي الدرجة المختصة بنظر طلبات  اكم هي المختصة بذلك فأي الحارس القضائي؟، وا 
 .قسم منها سيكون مختصا؟

، فإن المشرع الجزائري يمنح الاختصاص دائما من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 611بحسب المادة 
بالفصل في الطلبات الرامية إلى اتخاذ التدابير المتعلقة بالحراسة القضائية للقسم الاستعجالي في المحكمة 

ليفصل فيه بصفته  بقاض معيّن من قضاتها،التي يقع في دائرة اختصاصها التدبير المطلوب، ممثلة طبعا 
 .(2)قاضيا للاستعجال

إذا تمت جدولة الطلب أمام قسم آخر غير القسم الاستعجالي المختص بالفصل فيه نتيجة لخطأ من ثم و 
تكفي إحالة الملف إلى القسم فمادي من أمين الضبط وقت جدولة الملف، أو نتيجة سوء توجيه من المدعي، 

من  66لمادة الاستعجالي عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة عملا بالفقرة الخامسة من ا
 .(3)قانون الإجراءات المدنية والإدارية
                                                           

. حسن 23هندي، مرجع سابق، ص عوض : أحمد وانظر. 63، ص سابق مرجعالشبانات،  أحمد بن عبد المحسن -(1)
 .133علام، مرجع سابق، ص 

قم ر  العليا قرار المحكمة ههذا ما يؤيدو  .611، مرجع سابق، ص النظام القضائي الجزائريمحند أمقران بوبشير،  -(2)
 .ما يليهاو  170، ص 6016العدد الأول لسنة  ،المجلة القضائية، 6016جويلية  11مؤرخ في ، ال442663

غير أنه إذا كانت الإحالة في حالة الخطأ المادي من أمين الضبط لا تثير أي إشكال؛ إذ أنه يتم فقط تدارك الخطأ الذي  -(3)
بطبيعة الاختصاص النوعي لانسجام ذلك مع التوجه العام للقانون الجديد الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي لا يمس 

 . 44مرجع سابق، ص ، الإداريةشرح قانون الإجراءات المدنية و عبد الرحمان بربارة،  .لح المتقاضيندون تعطيل مصا
بمسألتين تتعلقان بالنظام العام وهما: لكن الإحالة في حالة سوء توجيه الطلب من طالب الحراسة قد تصطدم من حيث الظاهر 

=  لكننا نرى أن ذلك لا يشكل مانعا للأخذ بالإحالة في هذا الفرض أيضا؛ لأن الاختصاص النوعي وتحصيل الرسوم القضائية، 
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؛ إذ أن ختصةمحكمة المالقيام دعوى في الموضوع أمام  وهو اختصاص مانع، يبقى له حتى في حالة
القول بجواز تقديم الطلبات المتعلقة بمسائل الاستعجال، والتي منها التدابير المتعلقة بالحراسة القضائية تبعا 

يجعل المحاكم المختصة إقليميا بنظر هذه الطلبات تتعدد، وهذا يخالف مقتضيات الفقرة لدعوى الموضوع 
سالفة الذكر التي تمنح الاختصاص إقليميا بالفصل في الطلبات المستعجلة للمحكمة  70الأخيرة من المادة 

قد أكدت و  ،(1)التي يقع في دائرة اختصاصها التدبير المطلوب بغض النظر عن موضوع النزاع الأصلي
... حيث قضت بأنه " نحي 6010جانفي  61 الصادر بتاريخ 264711رقم  المحكمة العليا ذلك في قرارها

لي كما هو يرد على الطاعن أن تدبير الحراسة القضائية هو من صميم اختصاص القضاء الاستعجا
من قانون  288المادة) تقابلها  من قانون الإجراءات المدنية السابق 113 منصوص عليه في المادة

صرحوا بعدم (، يير أنه في دعوى الحال فإن قضاة الموضوع لم يالحالي  الإداريةالإجراءات المدنية و 
نما رفضوا الطلب من حيث الموضوع بعد أن رأوا بأنه لا ضرورة للأمر بالحراسة فإن ما و  ،اختصاصهم ا 

 .(2)أثير في هذا الفرع يير مبرر.."

                                                                                                                                                                                           

كما هو عليه الحال في  تنظيم داخلي الهدف منه حسن سير العدالة، هو مجرد لجزائرافي تقسيم محاكم الدرجة الأولى = 
التنظيم القضائي العراقي مثلا، وخلافا لما هو عليه الأمر في التنظيم القضائي المصري وغيره من التنظيمات القضائية في 

، مرجع سابق، ص النظام القضائي الجزائريمحند أمقران بوبشير،  البلدان العربية؛ حيث يوجد قاضي للأمور المستعجلة.
، مجلة المحقق الحلي للعلوم الدفع بعدم الاختصاص النوعي: دراسة مقارنة. حسان حنتوش رشيد، حبيب عبيد مرزا، 603

موجز حسن علام، عكس هذا الرأي عند: . وانظر 642، ص 6014القانونية والسياسية، العراق، العدد الأول، السنة التاسعة 
 . 147، ص 1146، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، القانون القضائي الجزائري

قيام القاضي المحيل حين يأمر بإحالة القضية إلى آخر من أقسام أما تحصيل الرسوم القضائية فيمكن تداركه عن طريق 
الزائد في الحالة العكسية وذلك لانتفاء الحق  المحكمة بمطالبة المدعي باستكمال المصاريف، أو يأمر رئيس أمناء الضبط برد

، المجلة القضائية، العدد النظام القانوني للرسوم القضائية في الجزائرفي استيفاء رسم لم يفرضه القانون. عبد الوهاب مرابط، 
 .20 -76، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، ص 6011لسنة  06

 . 661مرجع سابق، ص ، الإداريةقانون الإجراءات المدنية و شرح عبد الرحمان بربارة،  -(1)
وكان المشرع الجزائري يمنح الاختصاص بذلك، في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق، لرئيس المحكمة المختصة بموضوع 

الأمر البت في  " في جميع أحوال الاستعجال أو عندما يقتضيالتي تنص على أنه:  منه 126النزاع دون غيره بحسب المادة 
تدبير للحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة 

، مرجع سابق، النظام القضائي الجزائري: محند أمقران بوبشير، انظر. القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى"
 . 604ص 

من قانون المسطرة المدنية المغربي، ينص  171بعض القوانين مثل القانون المغربي حيث أن الفصل  هو الرأي الذي تأخذ بهو 
 الكريم عبد: انظرلو أحيل النزاع في الجوهر إلى محكمة الموضوع. تصاص يبقى لقاضي الاستعجال حتى و على أن الاخ

 .104، ص 6016 ،2 ط المغرب، مراكش، مطبوعات ،المدنية المسطرة لقانون العملي الشرح الطالب،
 ومايليها. 131، ص 6010، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 6010جانفي  61 المؤرخ في، 264711قرار رقم ال -(2)



الحارس القضائي تعيينــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــاب الأول   
 

 
 

- 128 - 

جزائري قد سلك مسلكا مخالفا لأغلب القوانين المقارنة، عندما خص قاضي وبذلك يكون المشرع ال
الحارس القضائي دون ترك مجال لاختصاص  تعيينإلى الرامية الاستعجال أصالة بالفصل في الطلبات 

هذا  قاضي الموضوع بذلك، حتى في الحالة التي يقدم فيها الطلب بالتبعية لدعوى موضوعية قائمة أمام
 .  الأخير

وكان جدير به أن يحذو حــذو التشريعات التي أعطت قاضي الموضوع هذا الاختصاص في حالة رفع 
أخذا بقاعدة الفرع يتبع  دعــوى الحراسة بطريق التبعية لدعوى موضوعية مرفوعة بالفعل أمام إحدى المحاكم،

من المسائل الفرعية التي تختص بها الحارس القضائي فـــــي هــــــذه الحــــالة يعد  تعيين؛ لأن طلب (1)الأصل
وذلك له أهمية كبيرة، تظهر في قدرة قاضي الموضوع على  المطروحة أمامها الدعوى الأصلية.المحكمــــــة 

الوقوف على جميع ظروف طلب إقامةالحارس والفصل فيه، فيأمــــن الخطــــأ في تقـــديــــر الــــضرورة التي من 
على أن يكون نظر محكمة الموضوع في هذا الطلب بنفس الشروط التي يتطلبها أمام أجلــــها رفع الطلب، 
 قاضي الاستعجال.

حارس  تعيينوقد حاول المشرع الجزائري الحد من غلو هذه القاعدة عندما منح قاضي الموضوع صلاحية 
قضائي وفقا لإجراءات الاستعجال في بعض الحالات، كما هو الأمر مع قاضي شؤون الأسرة في منازعات 

عن طريق الاستعجال " يجوز لقاضي شؤون الأسرة و : التي نص فيها على أنه 711 من خلال المادةالتركة 
رس قضائي لإدارة أموال المتوفى أن يتخذ جميع التدابير التحفظية لاسيما الأمر بوضع الأختام أو تعيين حا

، والقاضي العقاري في المنازعات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالعقار عامة من إلى ياية تصفية التركة "
يمكن لرئيس القسم العقاري وحتى في حالة وجود منازعة جدية أن التي جاء فيها: "   361خلال المادة 

، ومنازعات الحيازة بصفة خاصة من خلال المادة ية اللازمة "يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظ
المدعى عليه الحيازة وقدم كل منهما دليلا على حيازته إذا ادعى كل من المدعي و التي جاء فيها:"  362

 أحد أطرافيجوز للقاضي إما أن يعين حارسا قضائيا أو أن يسند حراسة المال المتنازع عليه إلى 
 362، والقاضي التجاري من خلال المادة بتقديم حساب عن الثمار عند الاقتضاء"الخصومة مع إلزامه 

يمكن لرئيس القسم التجاري أن يتخذ عن طريق الاستعجال الإجراءات المؤقتة أو التحفظية التي جاء فيها: "
 ". ي هذا القانونللحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها ف

                                                           
"... على :لمرافعات المدنية والتجارية على أنهمن قانون ا 71خير مثال على ذلك المشرع المصري الذي نص في المادة  -(1)

. إذا رفعت لها بطريق التبعية" ) أي مسائل الاستعجال ( من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل أن هذا لا يمنع
مرجع  ،التطبيقلمرافعات بين النظرية و الاختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون اعمر التحيوي،  : محمود السيدانظر

، دار الجامعة الجديدة، التجاريةقانون المرافعات المدنية و يط في الوسما يليها. نبيل إسماعيل عمر، و  32سابق، ص 
صول المحاكمات المدنية الأردني. من قانون أ 66هو نفس ما نصت عليه المادة و . 24، 22، ص 6002الإسكندرية، مصر، 

 .100سابق، ص  مرجعالسويلم، بن حمد لم عبد الله : سويوانظر
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 الثالثالفرع 

 الحارس القضائي تعيينالاختصاص الإقليمي بالفصل في طلب 

حارس قضائي على المال المتنازع عليـه ينعقـد  تعيينبعد أن بيّنا أن الاختصاص نوعيا بالفصل في طلب 
لقاضي الاستعجال بمحاكم الدرجة الأولى متى توافرت شروط تدخله، فإن الدور يأتي على تحديـد أيـة محكمـة 
من بين هذه المحاكم المنتشرة في ربوع الدولة تكون لها صلاحية الفصل في الطلـب وفقـا لقواعـد الاختصـاص 

لأخيرة  هي التي تتولى تحديد نصيب كل محكمة من محاكم الدرجة الواحدة من ولاية أن هذه ا؛ إذ (1)الإقليمي
 .(2)هو ما يعبر عنه بدائرة اختصاص المحكمةمن إقليم الدولة، و القضاء  وفقا لموقعها الجغرافي 

لمــا كانــت أغلــب تشــريعات دول العــالم تجمــع علــى انعقــاد الاختصــاص الإقليمــي لمحكمــة مــوطن المــدعي و 
مــن ثــم فعلــى مــن يريــد مطالبــة خصــمه إلــى أن الأصــل هــو بــراءة الذمــة، و  يرجــع ذلــكو ، (3)كقاعــدة عامــةعليــه 

، فــإن المشــرع الجزائــري بــدوره أخــذ بهــذه القاعــدة مــن خــلال المــادة (4)بشــيء أن يســعى إلــى أقــرب محكمــة منــه
لإجراءات المدنية والإدارية من قانون ا 64كرس ذلك في المادة و  ،نون الإجراءات المدنية السابقالثامنة من قا

ائــرة اختصاصــها للجهــة القضــائية التــي يقــع فــي د أعطــى الاختصــاص الإقليمــي كقاعــدة عامــةحيــث الي، حــال
 موطن المدعى عليه.

ات تتعلـق بالوقـائع جملة استثناءات على هذه القاعـدة؛ اسـتند فـي بعضـها علـى مبـرر بعد ذلك أورد  غير أنه
اســـتند فـــي بعضـــها الآخـــر علـــى ق الـــذكر، و مـــن القـــانون الســـاب 70و 61المـــادتين المـــدعى بهـــا، وأوردهـــا فـــي 

 من نفس القانون. 77إلى  71أوردها في المواد من رات تتعلق بصفة أطراف الخصومة، و مبر 

سـالفة الـذكر التـي نـص فيهـا المشـرع  70من بين هذه الاستثناءات ما جاءت به الفقرة الأخيـرة مـن المـادة و 
ــي المــواد فضــلا" علــى أنــه:  ــا ورد ف ــام الجهــات  41و 31و 33 عم ــدعاوى أم ــع ال ــانون، ترف مــن هــذا الق

فــي المــواد المســتعجلة، أمــام المحكمــة الواقــع فــي دائــرة  -8...، -1القضــائية المبينــة أدنــاه دون ســواها: 
ســالفة  611دتــه المــادة أكهــو مــا و  .(5)اختصاصــها مكــان وقــوع الإشــكال فــي التنفيــذ أو التــدابير المطلوبــة."

أو إذا اقتضــى الأمــر الفصــل فــي إجــراء يتعلــق بالحراســة القضــائية، أو "... الــذكر أيضــا حــين نصــت علــى: 

                                                           
 . 623، مرجع سابق، ص الجزائريالنظام القضائي محند أمقران بوبشير،  -(1)
 .  63لمحسن الشبانات، مرجع سابق، ص أحمد بن عبد ا -(2)
من نظام المرافعات الشرعية السعودي؛ المادة  67من قانون أصول المرافعات المدنية اللبناني؛ المادة  14المادة انظر:  -(3)

 .من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 73
شرح قانون . عبد الرحمان بربارة، 171، مرجع سابق، صقانون أصول المرافعات المدنيةنبيل إسماعيل عمر،  -(4)

 .27، مرجع سابق، ص الإجراءات المدنية والإدارية
 من قانون الإجراءات المدنية السابق.الثامنة  الفقرة السابعة عشرة من المادة تقابلها -(5)
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يتم عرض القضية بعريضة افتتاحيـة أمـام المحكمـة الواقـع بأي تدبير تحفظي يير منظم بإجراءات خاصة، 
 .(1)"...عليها في أقرب جلسةينادى ا الإشكال أو التدبير المطلوب، و في دائرة اختصاصه

ويســتخلص مــن ذلــك أن الاختصــاص إقليميــا بالفصــل فــي المــواد المســتعجلة يكــون للمحكمــة التــي يقــع فــي 
ويترتــب عليــه انعقــاد الاختصــاص الإقليمــي بالفصــل فــي  ،(2)دائــرة اختصاصــها الإشــكال أو التــدبير المقصــود

الحارس القضائي للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها تدبير الحراسـة القضـائية  تعيينالطلبات الرامية إلى 
المطلــوب فرضــها علــى المــال المتنــازع عليــه، وهــو اختيــار منطقــي؛ لأنهــا الأقــدر علــى التــدخل بصــورة ســريعة 

 .(3)لاتخاذ التدبير المطلوب

حـارس قضـائي  تعيـينصـلاحية قاضـي الموضـوع مـنح فيهـا المشـرع لالخاصـة التـي ي غير أنـه فـي الحـالات
الحـــارس  تعيـــينمـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة، فـــإن طلـــب  600وفقـــا لإجـــراءات الاســـتعجال إعمـــالا للمـــادة 

أمــام المحكمــة التــي أقيمــت أمامهــا الــدعوى الموضــوعية، حتــى ولــو فــي هــذه الحــالات القضــائي يجــب أن يرفــع 
لأن قواعـد الارتبـاط تسـمو علـى  ؛فعـت إليهـا مسـتقلةكانت هذه المحكمة غير مختصة محليا بنظرهـا فيمـا لـو ر 

 .قواعد الاختصاص المحلي

جـــدير بالـــذكر أن بعـــض التشـــريعات العربيـــة لـــم تـــنص علـــى هـــذا الاســـتثناء، ممـــا يعنـــي أن الاختصـــاص و 
التـي منهـا التـدابير المتعلقـة بالحراسـة القضـائية تعجلة، و الإقليمي للمحكمة المختصة بالفصل في المسائل المس

.فيما أعطى بعضها الآخر للمدعي الخيار بين رفع دعواه أمام (4)تخضع للقواعد العامة للاختصاص الإقليمي
أمــام المحكمــة التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها التــدبير عــدة العامــة أو محكمــة مــوطن المــدعى عليــه عمــلا بالقا

 .(5)الاستعجالي المطلوب
امة التي لا تعتبر الاختصـاص الإقليمـي مـن النظـام العـام وهذا الاختصاص يتميز، استثناء من القاعدة الع

لقاضـي أن يثيـره يكـون للا يجوز للخصـوم مخالفتـه و من ثم بطابع الإلزام، و على خلاف الاختصاص النوعي، 

                                                           
 70المادة الفقرة التاسعة من و  611ك انسجام بين مضمون المادة يلاحظ أن هناو من القانون السابق.  126تقابلها المادة  -(1)

الفقرة السابعة عشرة من و ، 126بين مضمون المادة  عليه الأمر الإدارية الجديد، خلافا لما كانراءات المدنية و من قانون الإج
 .174، مرجع سابق، ص 1، ج القضاء المستعجل: محمد براهيمي، انظرمن القانون السابق.  الثامنةالمادة 

بالفصل في المواد  ختصاصالاسابق كانت تمنح أيضا من قانون الإجراءات المدنية ال الثامنة تجدر الإشارة أن المادة -(2)
أضيفت هذه  ، وقدشكل التنفيذي أو التدبير المطلوبالمستعجلة لقاضي الاستعجال بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الم

 .1141ديسمبر  61المؤرخ في  20 -41الأمر رقم المادة بمناسبة تعديل قانون الإجراءات المدنية السابق بموجب 
 .621، مرجع سابق، ص النظام القضائي الجزائريأمقران بوبشير، محند  -(3)
، الوسيط في المرافعات المدنية والتجارية، . نبيل إسماعيل عمر14. ص سابق مرجعالسويلم، بن حمد لم عبد الله سوي -(4)

 .117مرجع سابق، ص 
 .164هندي، مرجع سابق، ص عوض أحمد  -(5)
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 70ذلـك أن المشـرع حـدد الاختصـاص فـي الفقـرات التسـعة مـن المـادة ، (1)لـو لـم يثـره أحـدهممن تلقاء نفسـه، و 
 سبيل الإلزام لاعتبارات تتعلق أساسا بحسن سير العدالة.سالفة الذكر على 

 المطلب الثاني

 النظر فيه قبول الحارس القضائي و  تعيينقديم طلب ت

بين غيره؛ أن يقدم طلبا بذلك  قضائي على مال متنازع عليه بينهحارس  تعيينيتوجب على من يريد 
عليها قانونا، ليتولى كاتب الضبط بعد استلام بموجب عريضة افتتاحية مشتملة على البيانات المنصوص 

) للمدعي بغرض تبليغها رسميا للمدعى عليه  نسخ من العريضة ثم يسلم ،جدولتهاالعريضة قيد الدعوى و 
يبقى النظر في الدعوى من قبل المحكمة المختصة منوط بتوافر الشروط  على أن، (2)( الفرع الأول

من قانون الإجراءات المدنية  16حصرها المشرع الجزائري من خلال المادة  التي، و دعوىالعامة لقبول ال
، بعد أن اعتبر الأهلية شرطا موضوعيا واستبعد العمل والإدارية في شرطين هما: الصفة والمصلحة

 .) الفرع الثاني (بالكفالة 

 الفرع الأول    

 تكليف الخصم بالحضورو  الحارس القضائي تعيينمضمون طلب 

" في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في سالفة الذكر على أنه:  611تنص المادة 
إجراء يتعلق بالحراسة القضائية يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة التي يقع في دائرة 

 ينادى عليها في أقرب جلسة...".ها الإشكال أو التدبير المطلوب و اختصاص

من هذا النص أن الإدعاء أمام القضاء الاستعجالي يجب أن يتم بموجب عريضة افتتاحية، أي يتضح و 
خلافا لما كان عليه الحال في ظل قانون الإجراءات المدنية في نفس الشكل الذي ترفع به الدعاوى العادية 

توبة باللغة من القانون نفسه في شكل ورقة مك 17يجب أن تكون العريضة بحسب المادة و ، (3)السابق
من قانون الإجراءات المدنية  الثامنة العربية؛ لأنها اللغة الرسمية لمرفق القضاء كما تنص على ذلك المادة

                                                           
القضاء . محمد براهيمي، 22، مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة،  -(1)

 .136، مرجع سابق، ص 1ج المستعجل،
حارس قضائي للحفاظ  بتعيينتجدر الإشارة إلى أنه في الحالات التي يجيز فيها القانون صراحة لقاضي الموضوع الحكم  -(2)

عن طريق الاستعجال، دون أن ينتظر من  على الحقوق موضوع النزاع المعروض عليه، فإنه يجوز له اتخاذ هذا الإجراء
من قانون الإجراءات المدنية  362و 366و 711المثال لا الحصر المواد:  بيلعلى س انظرصاحب المصلحة طلب ذلك منه. 

 الإدارية.و 
منه تعطي للمدعي حق الاختيار بين ثلاثة أشكال لعرض طلبه على القضاء. محند أمقران  16حيث كانت المادة  -(3)

 .604، مرجع سابق، ص النظام القضائي الجزائريبوبشير، 
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قانونا إذا كان ناقص أهلية أو عديمها أو وأن تكون هذه الورقة موقعة من المدعي أو ممّن يمثله ، (1)الإداريةو 
يودعها المدعي بنفسه أو عن  ،(2)الوقت الذي قدمت فيهكان شخصا معنويا، وتكون مؤرخة بهدف بيان 

 .بأمانة ضبط المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها تدبير الحراسة المطلوب (3)طريق وكيله أو محاميه

يتوجب على المدعي أن يضمّن العريضة التي تقدم بها البيانات الضرورية التي تسمح للمحضر و 
الإجراءات المدنية من قانون  13 وهي بحسب المادة ،بعد، بتحرير التكليف بالحضور القضائي، فيما

 الإدارية بعدد خمس بيانات على النحو التالي:و 
تحديد اسم المحكمة التي قدم إليها الطلب من خلال  ؛: بيان اسم المحكمة التي قدم إليها الطلب لنظرهأولا

تحديدا نافيا للجهالة، بحيث يكون واضحا أمام المطلوب تبليغه اسم المحكمة التي يكلف بالحضور أمامها، 
، ف وجهات النظر بصدد المقصود منها؛ لأنه قد تختلبعبارة ) المحكمة المختصة ( مثلاوعدم الاكتفاء 

 .(4)حكمة التي قصدها المدعيفيذهب المدعى عليه إلى غير الم

سالفة الذكر، المدعي ببيان القسم  13ويلاحظ أن المشرع لم يلزم، من خلال الفقرة الأولى من المادة 
الحارس القضائي؛ إذ أن  تعيينالمختص بالفصل في الطلب، وهذا قد يثير إشكال في حالة طلب 

عجالي، والغالب فقها اعتبار هذا الاختصاص الاختصاص بالفصل في الطلبات المستعجلة يكون للقسم الاست
ن كنا نؤيد هذا النظر، إلا أننا نرى أن المشرع و ونحن، ( 5)من قبيل الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام ا 

 قد تدارك الأمر عندما أجاز الإحالة بين الأقسام في القانون الحالي.
تعيين الخصوم ببيان ما يسمح بالتعرف عليهما بذكر اسميهما ولقبيهما وموطنيهما، وحين يكون، ثانيا: 

أحدهما أو كلاهما شخصا معنويا، تجب الإشارة إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني 
                                                           

، المتضمن تعميم 03-11وأحكام المادة السابعة من القانون  لمبادئ الدستورهذه المادة كتكريس عملي  وقد جاءت -(1)
ج. ر. ) ، يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، 1111جانفي  12مؤرخ في ال، 03 -11قانون رقم الاستعمال اللغة العربية. 

 .( 77، ص 1111نفيجا 12، المؤرخة في 06رقم  ج. ج
نما جدير بالملاحظة أن العبرة في تحديد تاريخ بداية إجراءات الدعوى ليس بالتاريخ الذي تتضمنه عريضة المدعي، و  -(2) ا 

، مشار إليه 1110أفريل  60قرار المحكمة العليا المؤرخ في  ختم كتابة الضبط حين قيد الدعوى. ا بالتاريخ الذي يوضع عليه
 .603، مرجع سابق، ص القضائي الجزائريالنظام عند: محند أمقران بوبشير، 

. 1111جانفي  02المؤرخ في  ،07-11 رقم القانونالمقصود بالمحامي هنا ليس المحترف المنصوص عليه في  -(3)
نماو  .( 67، ص 1111جانفي  01، المؤرخة 06. ج. ج رقم ر .ج، ) المعدل والمتممالمتضمن مهنة المحاماة،  يشمل  ا 
يتعلق بمهنة المدافع ، 1124سبتمبر  64مؤرخ في ال ،606-24مررقم الأالمنصوص عليه في كذلك المدافع القضائي 

ذلك أن تمثيل الخصوم بمحامي محترف لا  .( 1676، ص 1124 أكتوبر 06، المؤرخة في 21. ج. ج رقم ر .، جالشرعي
 يكون وجوبيا إلا أمام جهات الاستئناف والنقض.

 .620، مرجع سابق، ص قانون أصول المحاكمات المدنيةنبيل إسماعيل عمر،  -(4)
 .604، مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات المدنيةمحند أمقران بوبشير،  -(5)
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المدعي الاتصال بين المدعي و هل من مهمة والهدف من ذلك منع التجهيل بالخصوم، مما يس ،(1)أو الاتفاقي
 . (2)عليه فضلا عن تسهيل مهمة المحكمة عند إجراء التبليغات

تحديد موضوع الطلب بذكر المرغوب فيه من وراء رفع الدعوى، أي منطوق الحكم المقترح على  ثالثا:
 حارس قضائي على المال المراد فرض الحراسة القضائية عليه. تعيينبهو هنا الحكم و  القاضي من المدعي،

ث المادية بعد تقديم عرض موجز عن الحواد، محدد في خاتمة الطلبويجب إيراده بشكل واضح و 
وتحديد موضوع الطلب هو مسألة ، (3)التصرفات القانونية التي تسببت بقيام النزاع ومن أجلها يقام الطلبو 

 .(4)لمحكمة العليا كما استقر على ذلك اجتهاد المحكمة العلياقانونية تخضع لرقابة ا
تحديد الوسائل التي يؤسس عليها الطلب، وهي الأسانيد التي يعتمد عليها طالب الحراسة القضائية رابعا: 
حتى لا يكون طلبه مجرد حديث عام لا يستند إلى أية مرجعية ، الحارس القضائي بتعيينالحكم له  من أجل
و القانونية التي تحكم ولا يقصد بالأسانيد هنا النصوص التشريعية أ قضائي مستقر عليه. أو موقفقانونية 
نما يقصد بها كل ما يثبت توافر ظرف الاستعجال الذي هو مناط اختصاص قاضي الاستعجالالنزاع، و   . (5)ا 

مستندات لازمة لقبول : (6)هي على نوعينالإشارة إلى الوثائق والمستندات المتعلقة بالطلب، و خامسا: 
يمكن نها الطلب، و مستندات مؤيدة للإدّعاءات التي تضمّ ديمها مع عريضة افتتاح الدعوى. و تق جبيالطلب، و 

حية؛ لأن لا يلزم تقديمها فور تقديم العريضة الافتتاالطلب، و  أن تقدم أثناء الجلسة التي تنعقد للنظر في
 " عند الاقتضاء ".سالفة الذكر بعبارة  13فقرة السادسة من المادة هو ما أشارت إليه الو  ،الإشارة إليها جوازي

سالفة الذكر قد أوجبت ذكر البيانات أعلاه في عريضة افتتاح  13ولا يفوتنا أن نشير هنا، إلى أن المادة 
" يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبول الطلب شكلا، حين نصت على أنه: 

؛ لأن الغاية من ذكر هذه البيانات هو حماية طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات التالية: .."الدعوى، تحت 
 دفع الجهالة عن أطراف الدعوى لضمان حسن سير مرفق القضاء.ام العام فيما يتعلق بالاختصاص و النظ

                                                           
المقترح من طرف الحكومة النص  13تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية حذفت من مضمون المادة  -(1)

الذي تم التخلي عنه. عبد الرحمان في الدعوى التي يرفعها الأجنبي و ؛ لأن هذا الشرط مرتبط باشتراط الكفالة الجنسية "" على 
 .72مرجع سابق، ص ، الإداريةشرح قانون الإجراءات المدية و بربارة، 

 .136عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص  -(2)
 .  102ص ، مرجع سابق. عبد الكريم الطالب، 136، ص نفسهعمار سعدون حامد المشهداني، مرجع  -(3)
شرح قانون الإجراءات المدنية عبد الرحمان بربارة،  :إليه عند ، مشار1111جويلية  12مؤرخ في ، ال42646قرار رقم ال -(4)
 .71مرجع سابق، ص ، الإداريةو 
 .102سابق، ص عبد الكريم الطالب، مرجع  -(5)
 30، مرجع سابق، ص  شرح قانون الإجراءات المدنيةمحند أمقران بوبشير،  -(6)



الحارس القضائي تعيينــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــاب الأول   
 

 
 

- 134 - 

ما استقر عليه اجتهاد قضاء المحكمة العليا يبين بها المادة سالفة الذكر، و غير أن الصيغة التي حررت 
أن البطلان المقصود هنا هو بطلان نسبي، لا يلحق العريضة الافتتاحية إلا إذا ترتب على إغفال إحدى هذه 

الإغفال مثلا إثارة شك أو إبهام  ون من شأنبالخصم الآخر أو مس بحقوق الدفاع، كأن يك البيانات ضرر
لا يمتد، إلى وجود خطأ عند ذكر هذه حسب بعض الفقه وهذا الجزاء  .(1)لخصومفي صفة أو موطن أحد ا

البيانات أو سهو غير مخل ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بالأطراف أو المحكمة المختصة، إذ يمكن 
 ، (2)تداركه أثناء جلسة النظر في الطلب

البيانات فإنه يتعين على المحكمة  في حين ترى أغلب التشريعات أنه في حالة وجود خطأ أو نقص في
تكليف طالب الإجراء بتصحيح الخطأ أو إكمال النقص خلال مدة محددة، فإن امتنع الطالب عن ذلك وجب 

 .(3)عليها الحكم بإبطال عريضة الطلب

الحارس  تعيينونحن من جانبنا نؤيد النظر الأول، وخاصة في حالة الطلبات العاجلة ومنها طلب 
أن رفض الطلب شكلا، أو وقف السير في الخصومة إلى غاية تصحيح طالب الحراسة  القضائي؛ إذ

هو الأخير إلى القضاء المستعجل، و للأخطاء التي وقع فيها، يذهب بالغرض الذي من أجله لجأ هذا 
 الحصول على حماية سريعة لحقوقه المهددة بخطر عاجل.

إتباعه عند تحرير عريضة افتتاح الدعوى أي جزاء؛  فيما لم يرتب المشرع على عدم احترام الشكل الواجب
على شكل العريضة دون أن يحدد الجزاء المترتب على إغفال  السالفة الذكر 17في المادة إذ أنه نص 

 13العناصر الشكلية فيها، مما يرجح عدم بطلانها إذا اشتملت على البيانات المنصوص عليها في المادة 
ا بتحرير العريضة احترام الشكل الواجب إتباعه عند تحريرها، ماعدا ما يتعلق منهعند عدم  سالفة الذكر،
جواز تصحيحها أثناء سير جلسة النظر في الطلب؛ لأن القاعدة في القانون الجديد أن و  ،باللغة العربية

 .(4)البطلان الإجرائي لا يكون إلا بنص

حكمة؛ يتعين على أمين الضبط قيده في السجل الحارس القضائي بأمانة ضبط الم تعيينبعد إيداع طلب و 
تاريخ الجلسة المحددة عا لترتيب وروده مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية و الخاص بالدعاوى تب

التاريخ المحدد للجلسة على نسخ العريضة، التي يجب أن بتسجيل رقم القضية و ثم يقوم بعد ذلك ، (5)لها
                                                           

، 1144مارس  01، المؤرخ في 11320القرار رقم  .113، مرجع سابق، ص 1، ج القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(1)
 .167، ص 1120لسنة  والوثائق، القانونية الدراسات مديرية العدل، وزارة ،نشرة القضاة

 .30مرجع سابق، ص ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة،  -(2)
أصول  من قانون 76المادة  ؛من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 66على سبيل المثال: المادة  انظر -(3)

 من قانون المرافعات المدنية العراقي.   30المادة  ؛المحاكمات المدنية الأردني
 .166، ص 1121، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 1126فيفري  64مؤرخ في ال، 62326قرار رقم ال -(4)
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 12المادة  انظر: الفقرة الأولى من -(5)
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مع ، (1)يسلمها للمدعي بغرض تبليغها لهؤلاء الخصومو ع تكليفهم بالحضور، تكون بمثل عدد الخصوم المزم
قدمها دعما لإدعاءاته مقابل  السندات والوثائق التي يكون المدعي قده بنسخة الطلب الأصلية و احتفاظ
عندئذ تسجل ختص وهو هنا القسم الاستعجالي، و وضعها في ملف خاص، يحيله إلى القسم المو  ،وصل

 .(2)سجل خاص يسمى سجل الجلساتالقضية في 

من قانون الإجراءات  12ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات المنصوص عليها في المادة 
المدنية والإدارية، ويتحقق تسليم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي خولت له هذه 

يتم ذلك بموجب محضر يشتمل ، و ،6002فيفري  60 الصادر بتاريخ 06-02رقم قانون بمقتضى الالمهمة 
الإدارية، مع مراعاة الأوضاع من قانون الإجراءات المدنية و  11على البيانات المنصوص عليها في المادة 

الإدارية؛ بحيث يتم تبليغ كل خصم من قانون الإجراءات المدنية و  712إلى  702المقررة في المواد من 
ذلك يتم التبليغ وفقا لأساليب التبليغ الاحتياطية المنصوص عليها في النصوص في حالة استحالة و  شخصيا،

 سالفة الذكر.

أما فيما يتعلق بآجال التكليف بالحضور فإن الأمر منوط بالتاريخ المحدد لجلسات القسم الاستعجالي 
من قانون  611ادة بالمحكمة، فهي غير محددة كما هو عليه الشأن بالنسبة للقضايا العادية، إذ أن نص الم

التي يمكن أن تكون خلال أسبوع، كما يمكن أن تكون ، و الإدارية يشير إلى أقرب جلسةالإجراءات المدنية و 
للفقرة ( ساعة إعمالا 67عشرين )أجل التكليف بالحضور إلى أربعة و هنا يجوز تخفيض ذلك، و أقرب من 
 . (3)اريةمن قانون الإجراءات المدنية والإد 601لمادة الأولى من ا

الحارس القضائي بالتبعية لدعوى أصل  تعيينويجب أن تراعى نفس الأوضاع، في حالة ما إذا قدم طلب 
حارس قضائي  تعيينمنح له فيها المشرع صلاحية التي يالحق المرفوعة أمام قاضي الموضوع في الحالات 

من نفس القانون؛ لأنه ينظر في الطلب وفق إجراءات  600وفقا لإجراءات الاستعجال إعمالا للمادة 
 الاستعجال.

 الفرع الثاني

 الحارس القضائي تعيينشروط قبول النظر في طلب 
                                                           

 الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و انظر: الفقرة الثانية من المادة السادسة  -(1)
من  66وانظر: الفقرة الثانية من المادة . 613، مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات المدنيةمحند أمقران بوبشير،  -(2)

الحارس القضائي كغيرها من الدعاوى العادية  تعيينتجدر الإشارة هنا إلى أن دعوى و . الإداريةقانون الإجراءات المدنية و 
لا من تاريخ تبليغها الرسمي للخصوم، أما قيد الدعوى في  ،لدى أمانة الضبط من تاريخ إيداع الطلبالاستعجالية تنتج آثارها و 

القضاء اهيمي، راجع: محمد بر  فاله أي أثر قانوني على الدعوى.السجل الخاص، فإنه إجراء إداري محض لا يترتب على إغ
 .  116، مرجع سابق، ص 1 ، جالمستعجل

 .66، مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، : عبد الرحمان بربارةانظر -(3)
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هناك شروط عامة يجب توافرها في كل دعوى حتى يمكن قبولها، ولقد حصرها المشرع الجزائري من 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في شرطين هما: الصفة والمصلحة، في حين أحال  16خلال المادة 

 27الدعوى على المادة من قانون الإجراءات المدنية تعتبرها من شروط قبول  731الأهلية التي كانت المادة 
من  720استبعد العمل بالكفالة الذي كانت تنص عليها المادة كما من هذا القانون بوصفها شرطا موضوعيا، 

الحارس القضائي من الناحية الشكلية لا بد من توافر  تعيينعليه فإنه لقبول النظر في طلب و نفس القانون، 
 .(ثالثا  )الكفالة استبعاد الأهلية و مع ، (ثانيا  )ـــفة والصـ (أولا  ) المصلحةشرطي 

 المصلحة :أولا

" المصلحة هي الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء عليه، والمنفعة 
أن المصلحة بأنه لا دعوى دون مصلحة، و ، ولذلك يقال (1)التي يحصل عليها المدعي بتحقق هذه الحماية "

توافر شرط المصلحة لقبول الدعوى القضائية،  (3)وقد اشترطت كل القوانين الإجرائية ،(2)هي مناط الدعوى
الدعاوى و سدا لباب القضاء أمام الدعاوى الكيدية توفيرا للجهد والوقت والمال، و تنزيها للقضاء عن العبث، و 

السياسة تشجيع حسن وليس من  ،غير المنتجة؛ إذ ليس من وظيفة القضاء الفصل في دعاوى نظرية بحثة
 قضايا غير المنتجة بفتح طريق التقاضي أمامهم بالرغم من انعدام الفائدة في سلوكه.الالناس على رفع 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على اشتراط توافر المصلحة  16وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 
قضاء العادي والقضاء الاستعجالي؛ حيث جاء في من أجل الالتجاء إلى القضاء، دون تمييز في ذلك بين ال

" لا يجوز لأي شخص التقاضي، ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها هذه المادة: 
 القانون ". 

ويتضح من ذلك، أنه لا يمكن لأي شخص الالتجاء إلى القضاء من أجل استصدار حكم بفرض الحراسة 
المتنازع عليه بينه وبين غيره، ما لم تكن له مصلحة يقرها القانون، ولكن يكفي أن تكون القضائية على المال 
، طالما أن فرض الحراسة القضائية من الدعاوى الوقائية؛ لأنها تستند إلى الخطر (4)هذه المصلحة محتملة

مصلحة في  العاجل، وهو خطر يمكن أن يقع في أي لحظة نتيجة لأسباب قائمة بالفعل، فتكون للمدعي
الاحتياط من أجل درء ما قد يقع على حقوقه من ضرر، والاطمئنان على حقوقه إذا ما دلت الملابسات على 

                                                           
منشورة، جامعة فؤاد الأول، القاهرة، مصر، ص  ، رسالة دكتوراهنظرية المصلحة في الدعوىعبد المنعم أحمد الشرقاوي،  -(1)

32. 
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، صلاحيات قاضي الأمور المستعجلةسمير محمد المحادين،  -(2)

 .  173، مرجع سابق، ص هنديعوض. أحمد 21، ص 6017الأردن، 
من قانون أصول المحاكمات المدنية  06والمادة  ؛التجارية المصريالمرافعات المدنية و من قانون  06: المادة انظر -(3)

 .الأردني

 .263 ص ،167 رقم ،6 ج 32 س ،مج6001 ماي 02جلسة  ق، 40لسنة  6341رقم  مصري مدني نقض -(4)
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: " بنصها على أنه من القانون المدني 206المادة الفقرة الثانية من . وهذا ما تؤكده (1)ما يخل بهذا الاطمئنان
المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من إذا كان صاحب  -يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة: ...

 الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه...".

ويكفي قاضي الاستعجال معاينة توافر هذه المصلحة من ظاهر المستندات المقدمة إليه دون التعمق فيها 
يكون ذلك في حالة ما إذا دفع المدعى عليه بانتفاء شرط المصلحة؛ لأن و  ،أصل الحقحتى لا يمس ب

من قانون  66الفقرة الثانية من المادة  لنصالقاضي لا يستطيع أن يقضي بذلك من تلقاء نفسه إعمالا 
لكن و ، (2)الإذنقيدت تدخل القاضي تلقائيا وحصرته في انعدام الصفة و الإدارية، التي الإجراءات المدنية و 

لو كانت مخالفة للنظام لقول بعدم جواز إثارة انعدام المصلحة من القاضي تلقائيا لا يعني قبول أي مصلحة و ا
 وضع مشتملاته تحت يد الحارس القضائي. ة بفرض الحراسة على دار للقمار و الآداب كالمطالبالعام و 

 في التقاضي ثانيا: الصفة

بمقتضاها شخص معين الدعوى أمام القضاء، أو هي " الصفة في الدعوى هي السلطة التي يمارس 
ذا كان أغلب الفقه و  ،(3)القدرة القانونية التي يملكها شخص معين لإقامة دعوى أمام القضاء "  المصريا 

لاشتراط المشرع المصري  ،مباشرةمصلحة بوصف المصلحة أنها شخصية و يتجه إلى إدماج الصفة في ال
يعتبر و الصفة، يتجه إلى التمييز بين المصلحة و  فإن الفقه في الجزائر ،(4)المصلحة وحدها لقبول الدعوى

 ..(5)التمييز بينهماعلى  يرجع ذلك إلى تأكيد المشرع الجزائريبول الدعوى، و الصفة شرطا مستقلا لق

الحارس القضائي يتم بصورة وجاهية، فإنه لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى  تعيينوعلى اعتبار أن طلب 
الظاهر القضاء الاستعجالي من ذي صفة على ذي صفة؛ أي ممن هو صاحب الحق أو المركز القانوني 

المتنازع حوله أو المهدد بخطر عاجل، على من يمثل الطرف السلبي في هذا الحق أو المسؤول على و 
يستوي بعد ذلك أن يقوم صاحب الصفة في الدعوى بمباشرة إجراءات الدعوى بنفسه، أو أن يقوم و  ،(6)تجهيله

عنه نيابة قانونية كالولي عن القاصر، أو نيابة اتفاقية كالمحامي عن موكله، أو نيابة  بمباشرتها من ينوب
 . (7)قضائية كالقيم على المحجور عليه

                                                           
 .171، مرجع سابق، صهنديعوض . أحمد 33مرجع سابق، ص  ،، قانون الإجراءات المدنيةمحند أمقران بوبشير -(1)
 .62، مرجع سابق، ص  قانون الإجراءات المدنية والإداريةشرح عبد الرحمان بربارة،  -(2)
، 6002، 6منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط  ،الوجيز في أصول المحاكمات المدنيةحلمي محمد الحجار،  -(3)

 .70ص 
 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. 06. المادة 622، مرجع سابق، ص يعبد المنعم أحمد الشرقاو  -(4)
 .22، مرجع سابق، ص قانون الإجراءات المدنية. محند أمقران بوبشير، 20حسن علام، مرجع سابق، ص  -(5)
 .  132هندي، مرجع سابق، ص عوض : أحمد انظر -(6)
 .114. عباس العبودي، مرجع سابق، ص 26: حسن علام، مرجع سابق، ص انظر -(7)
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ذا كانت المصلحة القانونية محل الحم  اية هي مصلحة جماعية، فإن الصفة في الدعوى لا تكون فقط وا 
نمحق أو المركز القانوني الظاهر، و لصاحب ال قد تتوفر المصلحة لهيئة ا لغيره ممن تهمه هذه المصلحة، و ا 

 .(1)فتكون هي وحدها صاحبة الصفة في الدعوى مثل هيئة الأوقاف، يناط بها حماية هذه المصلحة الجماعية

الأحوال فإنه ينبغي على قاضي الاستعجال أن يتثبت من توافر شرط الصفة بالبحث عن وفي جميع 
؛ إذ أن توافر شروط صفة (2)وجودها من ظاهر الأوراق المقدمة إليه دون التوغل في صميم الموضوع

يكفي أن التقاضي أمام القضاء الاستعجالي لا يكون أمرا لازما إلا بالقدر الذي تتطلبه طبيعة هذه الدعوى، ف
إلى ظاهر  تكون الصفة التي يتقدم بها المدعي أو المدعى عليه قائمة على أساس كاف من الجد بالاستناد

المستندات المقدمة أمام المحكمة، فإن هو تثبت من عدم وجودها كان له أن يقضي بعدم قبول الأوراق و 
 . (3)الإداريةالإجراءات المدنية و  من قانون 16الطلب من تلقاء نفسه عملا بالفقرة الثانية من المادة 

في الدعوى، إلا أن ظروف مع هذا فإنه توجد حالات يثبت فيها من ظاهر الحال أن الخصم لا صفة له و 
في  دواعي الاستعجال فيها تجعل الدعوى مقبولة، فمثلا المستحق في الوقف ليس له صفة معتبرةالدعوى و 

ه، لكنه يملك رفع دعوى إلى قضاء الاستعجال لطلب تعيين لا يقوم مقامتمثيله لأنه ليس صاحب الحق و 
 .(4)حارس قضائي على أموال الوقف إذا اقتضت الضرورة ذلك، كأن يموت الناظر ولا يوجد من يقوم مقامه

 استبعاد أهلية التقاضي والكفالة ثالثا: 

ص لمباشرة الشخوتعني صلاحية ، أهلية التقاضي هي تعبير عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي
( 11هي تثبت كقاعدة عامة لكل شخص طبيعي بلغ سن الرشد، أي تسعة عشرة )و  ،الإجراءات أمام القضاء

من القانون المدني، كما  70سنة كاملة، متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه كما تنص على ذلك المادة 
 ولكنه لا يباشرها إلا بواسطة من يمثله. من القانون المدني، 30المادة بحسب المعنويتثبت أيضا للشخص 

وكما يجب أن تتوفر الأهلية لدى الخصم متخذ الإجراء، يجب أن تتوفر أيضا لدى الخصم الموجه إليه 
لذلك ينبغي أن يكون في وضع من حقه، و  هذا الإجراء، لأنه يعرضه لمخاطر الحكم ضده مما يعني حرمانه

 . (5)ا يتخذ ضده من إجراءاتالرد على مو  يمكنه من الدفاع عن نفسه

ورغم هذا فإنه لا يوجد ما يمنع ناقص الأهلية من مباشرة إجراءات الدعوى بنفسه في بعض الحالات؛ 
المطالبة باتخاذ التدابير الاستعجالية باللجوء إلى القضاء الاستعجالي و كحالة السماح مثلا للصبي المميز 

                                                           
 .26: حسن علام، مرجع سابق، ص انظر -(1)
 . 164 ، ص6001، د ن، تونس، أصول المرافعات المدنية والتجاريةأحمد الجندوبي، حسين بن سليمة،  -(2)
 .62نزيه نعيم شلالا، مرجع سابق، ص  -(3)
 .60، ص سابق مرجعنات، أحمد بن عبد المحسن الشبي -(4)
 .44، مرجع سابق، ص الإجراءات المدنيةقانون محند أمقران بوبشير،  -(5)
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بينه حارس قضائي على المال المتنازع عليه  تعيينلمطالبة مثلا بالحماية حقوقه المهددة بالضياع، و اللازمة 
يرجع ذلك إلى أن السرعة التي يتسم بها قضاء الاستعجال تتعارض مع المطالبة بأهلية غيره، و وبين 

ستغرق وقتا ي ، وذلكالمقدمالوصي أو ترخيص من الولي أو الالتقاضي العادية التي تتطلب شروطا معينة ك
 .(1)طويلا

وقد كان المشرع الجزائري يعتبر الأهلية شرطا لقبول الدعوى في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق، 
الحالي،  الإداريةجراءات المدنية و لكنه تراجع عن ذلك في ظل قانون الإ منه، 731وذلك من خلال المادة 

المشرع حينما استبعد الأهلية قد أصاب و من هذا القانون بوصفها شرطا موضوعيا،  27أحالها على المادة و 
من دائرة شروط قبول الدعوى ذلك أن الأهلية وضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد الدعوى ثم يغيب أو 

 . (2)ينقطع أثناء سير الخصومة

وعلاوة عن استبعاد المشرع الجزائري الأهلية من شروط قبول الدعوى، فقد استبعد أيضا تقديم الكفالة التي 
منه، التي كانت تلزم كل  720بها في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق من خلال المادة كان معمولا 

يا، بصفته مدعيا أصليا أو أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء الجزائري، سواء كان قضاء عاديا أو استعجال
لك إلى جعل يبدو أن المشرع قد رمى من وراء ذو  التعويضات.بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف و  متدخلا

التي صادقت  قضائي في المجال المدني والتجاريالتشريع الداخلي ينسجم مع الاتفاقيات المتضمنة التعاون ال
رط للتقاضي أمام القضاء التي تعفي في مجملها مواطني الدول الأجنبية من دفع الكفالة كشو  عليها الجزائر،

 .(3)يالجزائر 

 المبحث الثاني

 الحارس القضائي تعيينالحكم في طلب 
ط توفر شرو و  يث؛ مدى مراعاة إجراءات رفعهابعد فحص ملف القضية من قبل قاضي الاستعجال من ح

تكون الدعوى قد استوفت  ،الإدلاء بكل ما لديهم من طلبات ودفوع وأوجه دفاعتمكين الخصوم من قبولها، و 
                                                           

، ج القضاء المستعجل. محمد براهيمي، 44، مرجع سابق، ص قانون الإجراءات المدنية: محند أمقران بوبشير، انظر -(1)
 .26، ص سابق مرجعسمير محمد المحادين، . 104، مرجع سابق، ص 1
. عباس العبودي، مرجع سابق، ص 61، مرجع سابق، ص والإداريةشرح قانون الإجراءات المدنية عبد الرحمان بربارة ،  -(2)

114. 
 مع الجمهورية البرتغالية الموقعة بالجزائرالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري اتفاقية على سبيل المثال:  انظر -(3)

، 6004سبتمبر  67، المؤرخ في622-04المرسوم الرئاسي رقم تمت المصادقة عليها بموجب  ، والتي6004جانفي  66في 
يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية 

، 6004أكتوبر  06، المؤرخة في 26، ) ج. ر. ج. ج رقم 2003جانفي  22والجمهورية البرتغالية الموقعة بالجزائر في 
 (. 07ص 



الحارس القضائي تعيينــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــاب الأول   
 

 
 

- 140 - 

، إما فيهالفصل باقناعة  القاضيى لد تتشكل بعدمافيها،  لإصدار حكموصارت صالحة  كل عناصرها
ما بفرض الحراسة القضائية، و   )ذلك بموجب حكم ذو طبيعة استثنائية مؤقتة برفض الطلب المقدم إليه، وا 

، ) المطلب الثاني (، يتم من خلاله تعيين الشخص الذي يتولاها مع تحديد نطاق مأموريته المطلب الأول (
 المطلب الثالث (.) رغم شموله بالنفاذ المعجل فيه  على أن يكون لكل من له مصلحة حق الطعن

 المطلب الأول

 إصدار الحكم وطبيعته وحجيته

 تعيينلم يضع المشرع قواعد خاصة لإصدار الأحكام الاستعجالية، لذلك فإنه تطبق على إصدار الحكم ب
رغم ذلك فإن هذه  لكن، و ) الفرع الأول (الحارس القضائي نفس القواعد المطبقة لإصدار الأحكام عامة 

 .) الفرع الثاني (حجية مؤقتة حكام تتميز  بطبيعة استثنائية و الأ

 الفرع الأول

 الحارس القضائي بتعيينإصدار الحكم 

يلاحظ القاضي أنه لم يعد لديهم ما يضيفونه، يغلق باب المرافعات د أن يقدم الخصوم كل ما لديهم، و بع
ويكون النطق بالحكم من نفس  ،) أولا ( الحكم فيها بعد المداولةة إصدار بهدف الوصول بالدعوى إلى مرحل

الإجرائية للنطق بالأحكام  وفقا للقواعد الذي جرت المرافعات في حضوره، وقام بالمداولة في الدعوى القاضي
، وذلك قصد تجنب أي تعارض بين المنطوق به يجب تسبيب الحكم قبل النطقو ، ) ثانيا (القضائية 
 .) ثالثا ( نتيجة للفارق الزمني واحتمال النسيانوالتسبيب 

 أولا: المداولة

يقصد بالمداولة التفكير والتدبير والتحليل والقياس، ثم الاستنتاج والتأصيل الذي يقوم به القاضي إزاء 
 . (1)النزاع المطروح عليه بواسطة الخصوم، وتحديد ما يقبل الانطباق عليه من القواعد القانونية

العملية يقوم بها القضاة قبل الحكم فيما يعرض عليهم، وهي تفترض تعددهم، لأنها تقوم على التشاور هذه 
وتبادل الآراء، إلا أنها متصورة حتى ولو كان القاضي الذي ينظر الدعوى قاضيا منفردا، كقاضي الاستعجال 

م بها في ذهنه بناء على ما الحارس القضائي؛ لأنه يستطيع أن يقو  تعيينالذي يفصل في الطلب الرامي ل
 .(2)عرض عليه من الخصوم

ولم يقيد القانون القاضي بإتباع طريق معين لإجراء عملية المداولة، كما لم يلزمه بإجرائها في مكان 
في أي يوم قبل يوم النطق و  ،عة الجلسة، أو في غرفة المشورةوزمان معينين، فيجوز له إجراءها في قا

                                                           
 .726، مرجع سابق، ص قانون أصول المحاكمات المدنيةنبيل إسماعيل عمر،  -(1)
 .60. حسن سليمان محمد صالح، مرجع سابق، ص 726نبيل إسماعيل عمر، مرجع نفسه، ص  -(2)
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نه يستحسن أن يقوم بإجرائها في قاعة المشورة ؛ لأن القرار الذي سيتخذه قرار خطير  . ولكن نرى أ(1)بالحكم
معان النظر وتقليب وجوه الرأي المختلفة في ذهنه منه التفكير المركز و  يتطلب، مما تترتب عليه آثار كثيرة ا 

 في نفس الوقت عدم التماطل في إصداره لتوفير الحماية لحقوق طالب الحراسة.و 
ذا  كان المشرع لم يحدد طريقا معينا يلزم إتباعه لإجراء المداولة وتركها للسلطة التقديرية للقاضي، إلا أنه وا 

، وهذا المبدأ يعتبر من الالتزامات المهنية للقضاة، ويوجد في صيغة اليمين التي (2)أوجب أن تكون سرية
قتضي أن تجري بغير تالحارس القضائي  نتعييبل الحكم بالمداولة ق وبالتالي فإن، (3)يؤدونها عند تعيينهم
لا ، و في هذه الحالة بقاضي منفرد ةمرتبط ا؛ لأنهطراف أو المحامين أو أمين الضبطحضور النيابة أو الأ

ك مساحة من الوقت بين يتصور أن يفضي هذا الأخير بسر من أسرار القضية المستعجلة، إذ أنه ليس هنا
 .(4)النطق بالحكمالمداولة و 

و وكيله دون حضور الطرف أوجب لصحة المداولة ألا يسمح القاضي بالمرافعة أثناءها لأي خصم أكما 
الطرف الآخر من ألا يستلم أي مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون أن يتمكن ، و من يمثلهو  الآخر

خر من خصم الآتمكن المة و لكن إذا قدمت مستندات أو مذكرات دون إذن من المحكو  ،الإطلاع عليها
تولى الرد عليها فإنه يقبلها، أما إذا لم يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها فليس للمحكمة أن الإطلاع عليها و 

 .(5)تعول عليها

وتنتهي المداولة بإعداد مسودة الحكم التي تحتوي على منطوقه والأسباب دون وقائع النزاع، ويوقع عليها 
، ولكن لا يعتبر الحكم قد صدر بانتهاء المداولة، ولا يصير حقا للخصوم، لأن إقفال (6)قاضي الاستعجال

باب المرافعات هو عمل من أعمال الإدارة القضائية، وبالتالي يجوز للجهة المعروض أمامها النزاع، أن تعيد 
؛ متى ظهرت (7)الخصوم من يهمه الأمر منالقضية إلى الجدول إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 

                                                           
 . 117، ص مرجع سابق، الطعن فيهاأحكام القضاء و النظام القانوني لأوامر و  محمد السيد عمر التحيوي، -(1)
. محمد 626ص  مرجع سابق، ،. أحمد الجندي، حسن بن سلمةقانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  621المادة انظر:  -(2)

. حسن سليمان محمد 117ص  مرجع سابق، ،طرق الطعن فيهاالنظام القانوني لأوامر وأحكام القضاء و السيد عمر التحيوي،
 .63صالح، مرجع سابق، ص 

، تضمن القانون الأساسي للقضاء، ي6007سبتمبر  02المؤرخ في  ،11-07القانون العضوي رقم من  07المادة انظر:  -(3)
 (. 16، ص 6007سبتمبر  02، المؤرخة في 34ج. ر. ج. ج رقم ) 
عبد  .116ص مرجع سابق، ، 1ج ، القضاء المستعجل. محمد براهيمي، 114ص  مرجع سابق، طاهري،حسين  -(4)

 .611مرجع سابق، ص ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةالرحمان بربارة، 
 .  726هندي، مرجع سابق، صعوض أحمد  -(5)
 .723، ص سابق، مرجع قانون أصول المحاكمات المدنية. نبيل إسماعيل عمر، 724، صنفسهمرجع  -(6)
 ،الإداريةشرح قانون الإجراءات المدنية و  . عبد الرحمان بربارة،والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  622لمادة انظر: ا -(7)

 .111مرجع سابق، ص 
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عناصر تجعل من إعادة القضية إلى الجدول ضرورة لحسن سير العدالة، كما في حالة وفاة القاضي أو 
 .(1)فقدانه لصفته مثلا

 ثانيا: النطق بالحكم

قد ل القراءة المنطوق مع الأسباب، و قد تشمبصوت مسموع، و الحارس القضائي  تعيينيكون النطق بحكم 
وم وأجوبتهم ، ويجب أن تتم تلاوة المنطوق من مسودة الحكم، بعد سماع الخص(2)فقطتقتصر على المنطوق 

 .(3)دفوعهم، واكتمال شروط الحراسة القضائية، واقتناع القاضي بضرورة فرض الحراسة القضائيةو 

ويجب أن يكون النطق بالحكم علانية؛ لأن مبدأ علانية النطق بالأحكام القضائية يعد من المبادئ 
، إلا ما استثناه المشرع بنص (4)التنظيم القضائي الجزائري، ويجب مراعاته في جميع الأحكام الأساسية في

يستطيع القاضي النطق به ، حيث (5)قانوني صريح، كالأحكام التي تصدر في حالات الاستعجال القصوى
من  611مادة ودعوى الحراسة القضائية لا تنتمي إلى هذا النوع من الاستعجال، بصريح نص ال ،في منزله

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

ويجب أن ينطق بالحكم القاضي الذي جرت المرافعات في حضوره، وقام بالمداولة في الدعوى ووقع على 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لما في ذلك من بعث للثقة في نفوس  646مسودة الحكم تقيدا بالمادة 

هناك ، إلا أن يكون (7)على مخالفة هذا الإجراء بطلان الحكم بطلانا يتعلق بالنظام العامويترتب  ،(6)الخصوم
مانع مادي أو قانوني، فإنه يمكن أن يعهد بالنطق بالحكم لأحد قضاة المحكمة التي تنظر الدعوى أمامها، 

ما يترتب على ذلك من ضياع للمال جديد بسبب تأجيل النطق بالحكم، و تجنبا لإعادة فتح باب المرافعة من 
 .(8)الحارس القضائي عليه تعيينالمراد 

                                                           
، مرجع سابق، هنديعوض . أحمد 723، ص سابق، مرجع قانون أصول المحاكمات المدنيةنبيل إسماعيل عمر،  -(1)

 .114مرجع سابق،ص  . حسين طاهري،726ص
 .103، ص قساب رجعم، مد السويلمحبن سويلم عبد الله  -(2)
 .103، ص رجع نفسهم -(3)
ه يجب أن يشار يرى البعض أن. و الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  646 والمادة ،من الدستور 126المادة انظر:  -(4)

الفقه  ، غير أننا نتفق مع غالبية611مرجع سابق، ص ، قانون الإجراءات المدنيةمحند أمقران بوبشير،  .إلى ذلك في الحكم
 الذي يرى عدم لزوم ذلك؛ لأن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

 .114، مرجع سابق، ص طرق الطعن فيهاالنظام القانوني لأوامر وأحكام القضاء و ، محمد السيد عمر التحيوي -(5)
 .76حسن سليمان محمد صالح، مرجع سابق ص  -(6)
. محمد 114مرجع سابق، ص  ،طرق الطعن فيهاالنظام القانوني لأوامر وأحكام القضاء و  عمر التحيوي، محمد السيد -(7)

 .116، مرجع سابق، ص 1، جالقضاء المستعجلبراهيمي، 
 .724، مرجع سابق، ص التجاريةالمدنية و أصول المحاكمات نبيل إسماعيل عمر،  -(8)
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 ثالثا: تسبيب الحكم

هو من أشق ية التي على أساسها صدر الحكم، و يقصد بالتسبيب التعرض للأسانيد الواقعية والقانون
دون و بيان أسبابه تتطلب منه إبراز قصده مما انتهى إليه بوضوح ت على القاضي، لأن تحرير الحكم و المهما

قناع كل من يتولى الإطلاع على حكمه بقصد مراقبته  .(1)إبهام، لبث الثقة في نفوس المتخاصمين، وا 
منه التي تنص على  177المادة  وتسبيب الأحكام القضائية مبدأ مكرس في الدستور الجزائري، من خلال

الإدارية من الإجراءات المدنية و أكده قانون و  ،ينطق بها في جلسات علنية"ام القضائية و تعلل الأحك"  :أن
درجت المحكمة و  لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه..."، "منه التي تنص على:  644خلال المادة 

 نقض الأحكام غير المسببة التي تصدر عنها.م به، و العليا على تقييد المحاك

عمالا لذلك، الحارس القضائي تسبيبا كاملا، وذلك  تعيينيجب على قاضي الاستعجال تسبيب الحكم ب وا 
يره، ثم تكييف الوقائع الصحيحة تقدطريق سرد وقائع القضية بإيجاز، واستخلاص الصحيح منها و عن 

 . (2)أخيرا باتساق منطوق الحكم مع أسبابهونية الصحيحة مع آثارها عليها، و تطبيق القاعدة القانو 
سالفة الذكر، وذلك قصد تجنب أي تعارض بين  644دا بالمادة ويجب تسبيب الحكم قبل النطق به تقي  

غير أن هذا الأمر يصعب التقيد به في حالة  ،(3)المنطوق والتسبيب نتيجة للفارق الزمني واحتمال النسيان
مكن بعد غلق باب المرافعات، الدعاوى الاستعجالية، إذ يكون القاضي ملزما بالنطق بالحكم في أسرع وقت م

فلا يتاح له الوقت الكافي لتدوين أسبابه في مسودة الحكم، فلا ضير من أن يرجئ ذلك إلى ما بعد النطق 
ن كانت مشمولة بالنفاذ المعجل و بالحكم ويدونها في نسخته الأصلية، خاصة أن أحكام القضاء الاستعجالي،  ا 

 .(4)وعلى مسؤولية من يطالب بذلكب النسخة الأصلية بحكم القانون إلا أن تنفيذها يكون بموج
 الفرع الثاني

 الحارس القضائي تعيينطبيعة الحكم ب
بإتباع يكون الحارس القضائي من قضاء الاستعجال  تعيينطلب  أنينعقد الاتفاق بين الفقه والقضاء على 

المحكمة المختصة، ليفصل فيها الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، أي بعريضة افتتاحية تودع أمانة ضبط 
لكن ، دفوعهمو لانتهاء من سماع الخصوم وحججهم وأجوبتهم بحكم قضائي مسبب في جلسة علنية، بعد ا

الحارس القضائي بموجب  تعيينفرنسا، اختلفوا بعد ذلك، حول إمكان طلب ل من مصر و القضاء في كالفقه و 
 وظهرت نتيجة لذلك ثلاث اتجاهات: ،ما في ذلك من إهدار لحقوق الدفاعأمر على عريضة، ل

                                                           
 .663ص أحمد الجندي، حسن بن سلمة، مرجع سابق،  -(1)
 .107، ص سابقالسويلم، مرجع بن سويلم عبد الله  -(2)
 .607مرجع سابق، ص، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة،  -(3)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 606المادة انظر: -(4)
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، إذا تقدم صاحب (1)الحارس القضائي بأمر على عريضة تعيينيرى أصحابه جواز الاتجاه الأول: 
وكان الخطر شديدا إلى درجة يتعين معها سرعة المبادرة للمحافظة ، (2)المصلحة إلى قاضي الأمور الوقتية

بإتباع الطرق العادية لا  الالتجاء إلى المحكمة المختصةون على حقوق الخصوم ومصالحهم، بحيث يك
 يسعف في درء هذا الخطر، ولو كانت هذه المحكمة هي قاضي الاستعجال، ويستندون إلى الحجج التالية:

" "Le justiceلفظ من القانون المدني المصري، و  460في نص المادة الوارد  "القضاء"أن لفظ  -1
من القانون المدني الفرنسي جاءا عامين دون تخصيص؛ حيث استهلهما  1121في نص المادة الوارد 

، ومن ثم فلا يوجد ما يمنع من التجاء طالب " يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة..."المشرعان بعبارة: 
ائي، خاصة الحارس القض تعيينالحراسة القضائية إلى قاضي الأمور الوقتية ومطالبته بالأمر على عريضة ل

في الثاني، وكانا بإمكانهما  "Ordonnée"في النص الأول و" يأمر" وأن المشرعين استعملا  لفظي 
 على التوالي. ""Jugéeو "يحكم"استعمال لفظي 

وجود نصوص قانونية تجيز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر على عريضة باتخاذ ما يراه مناسبا  -6
من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، التي تجري  271وقتية كالمادة من الإجراءات التحفظية أو ال

" لقاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمرا على عريضة باتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات  :على النحو التالي
حد الوقتية أو التحفظية للمحافظة على التركة وبوجه خاص...الأشياء ذات القيمة يأمر إيداعها أ

 .(3)المصارف أو لدى أمين "
 تعيينتأكيد محكمة النقض الفرنسية في بعض قراراتها على اختصاص القضاء بالبث في طلب  -6

الحارس القضائي بناء على طلب صاحب المصلحة بأمر على عريضة، سواء وجد في العقد المبرم بين 
 . (4)الطرفين ما ينص على تعيين حارس أم لا

:  وهو الاتجاه الراجح في الفقه والقضاء في كل من مصر وفرنسا، ويرى أصحابه أن الاتجاه الثاني
الحارس القضائي، بل الذي يقوم هو الوظيفة القضائية، فوجب  تعيينالوظيفة الولائية للقضاء لا تقوم بصدد 

تسمع أقوال حيث لا  ؛ئية، لا إجراءات الأمر على عريضةأن تتبع فيها الإجراءات العادية للدعوى القضا
                                                           

 . 17إبراهيم صالح الصرايرة، مرجع سابق، ص  -(1)

 610 المادة على وفق ما تنص عليهوهو في الجزائر رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها التدبير المطلوب اتخاذه  -(2)
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

" إذا : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري التي تجري على النحو التالي 746المادة هو ما أشارت إليه أيضا و  -(3)
قصر الولي أو المقدم في أداء مهامه يتخذ القاضي جميع الإجراءات المؤقتة الضرورية لحماية مصالح القاصر بموجب أمر 

 .ولائي"
(4)

 - Cass. Com, 7 juillet 1959, Bull. civ. 3, n. 254. 

 .176، مرجع سابق، ص الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -
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الخصوم، ولا تعقد جلسة علنية، وي كتفى بالعريضة التي يقدمها طالب الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية أو 
 ويستندون في رأيهم إلى الحجج التالية: .(1)رئيس المحكمة

الحراسة القضائية إجراء قضائي بطبيعته، يقتضي تكليف الخصوم بالحضور في جلسة علنية  -1
د سماع أقوال طالب الحراسة والخصم الموجه ضده هذا الإجراء، وليست الحراسة القضائية ومناقشتهم، بع

الحارس القضائي لا تقتصر على القيام بأعمال  مأموريةإجراء تحفظيا بحتا كالحجز التحفظي مثلا؛ لأن 
 الحفظ فقط بل تمتد إلى أعمال الإدارة، وقد تتجاوز ذلك إلى أعمال التصرف.

ء الحراسة القضائية، حيث يحرم الشخص الموجه ضده هذا الإجراء من إدارة أمواله، خطورة إجرا -6
وقيامها بموجب أمر على عريضة يفقده ضمانة هامة كفلها له القانون، وهي مواجهته بادعاءات المدعى 

 حارس قضائي على أمواله. تعيينومنحه فرصة لمناقشتها والرد عليها لعله يقنع القاضي برفض طلب 

مجموع النصوص التشريعية المنظمة للحراسة القضائية تقطع أن القضاء بالتدابير المتعلقة بالحراسة  -6 
من القانون  462و 466 أمر على عريضة، حيث نجد المادتينالقضائية يكون بموجب حكم قضائي لا ب

د المشرع من الفعل ، مما يدل على أن مقصو " أمر"بدل لفظ  " حكم"المدني المصري مثلا تستعملان  لفظ 
 ." يحكم "من القانون المدني المصري هو  460المادة  المشرع فيالذي أورده  ""يأمر

أنه  واالتوفيق بين الاتجاهين السابقين، فقرر أنصاره : وهو اتجاه في الفقه الفرنسي حاول الاتجاه الثالث
لكن صاحب المصلحة، و ضة بناء على طلب الحارس القضائي عن طريق أمر على عري تعيينيمكن 

 :  (2)التالية شروطالب

 أن يكون ذلك في الحالات التي لا يوجد فيها نزاع حول المال.  -1

الحارس القضائي  تعيينأن يتم ذلك بموجب أمر من القاضي يضمن التوازن بين مصالح طالب  -6
 والموجه ضده هذا الإجراء. 

الحارس القضائي؛ لأنه  تعيينأن يحضر المدعى عليه أمام قاضي الأمور الوقتية أثناء نظر طلب  -6
 بدون المواجهة لا يمكن البث في الطلب، لما ينطوي عليه ذلك من إهدار لحقوق الدفاع. 

في  قضاءجح فقها و لصالح الأخذ بالرأي الثاني الرا زائري،هذا الخلاف، نرى أنه محسوم في القانون الج
منه تنص  126كل من مصر وفرنسا، سواء في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق حيث كانت المادة 

" في جميع أحوال الاستعجال أو عندما يقتضي الأمر البت في تدبير للحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا على أنه:
القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع  تسري عليه نصوص خاصة، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة

                                                           
 وما يليها. 116، مرجع سابق، ص العقود المدنية أهممحمد علي عرفة، .611عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  -(1)

- Baudry Lacontinirie et Wahl. De la société du prêt et dépôt.3
e
éd. 1907. n. 1287. 

 وما يليها. 176سابق، ص ، مرجع الحراسة القضائية على الأموالانظر تفصيل ذلك عند: رضا محمد عيسى،  -(2)
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" في  :منه على أنه 611حيث تنص المادة  الإدارية الحاليأو في ظل قانون الإجراءات المدنية و ، الدعوى"
جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير 

، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة تحفظي يير منظم بإجراءات خاصة
 .اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب جلسة"

تحفظية أن الحراسة القضائية لا تعتبر من التدابير ال وقد أحسن المشرع كما فعل لعدة اعتبارات أهمها؛
جهة إدارة وتوجيه إلى التعرض لحقوق الغير ل بالحارس القضائيإذ أنه يصار  ،البحتة بل هي أكثر من ذلك

هي  تكونمناقشة و الفي المواضع التي تتطلب  أمر على عريضةوأنه لا يجوز استصدار هذه الحقوق، 
إذ يقتضي في هذا الحال اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة في حالة  بين الخصوم، موضوع نزاع
  .(1)الاستعجال

 الفرع الثالث

 الحارس القضائي تعيينحجية الحكم ب

يقصد بحجية الشيء المقضي فيه أن الحكم الذي يحوز عليها يتمتع بنوع من الحرمة بمقتضاها تمتنع 
مناقشة ما حكم به في دعوى جديدة؛ لأن القانون يفترض أنه عنوان للحقيقة، أي أنه صدر صحيحا من حيث 

، مما يجعله يحوز على الاحترام، سواء (2)هو الحق بعينه من حيث الموضوعالإجراءات، وأن ما قضى به 
أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام المحاكم الأخرى؛ بحيث إذا رفع أحد الخصوم نفس الدعوى التي فصل 
ذا أثير ما قضى به الحكم أمام القضاء وجب التسليم به  فيها الحكم تعين عدم قبولها لسبق الفصل فيها، وا 

 .(3)دون بحث متجدد
ن كان ما يزال قابلا للطعن فيه  وهي تثبت لكل حكم قضائي ابتدائي حضوري أو غيابي بمجرد صدوره، وا 
بطريق المعارضة أو الاستئناف، بشرط أن يكون صادرا من جهة قضائية، وأن يكون لهذه الجهة الولاية في 

عيا أي فاصلا في موضوع الدعوى على ، ويضيف البعض شرطا آخر؛ وهو أن يكون حكما قط(4)إصداره
، وهو الشرط الذي (5)من قانون الإجراءات المدية والإدارية 612وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 

يمكن ألا يتوفر في الأحكام التي تصدر عن القضاء الاستعجالي، ومن ثم يثور الشك حول مدى الحجية 

                                                           
 .61-63 صنزيه نعيم شلالا، مرجع سابق،  -(1)

 .606، ص مرجع سابق، قانون الإجراءات المدنية. محند أمقران بوبشير، 307، ص مرجع سابقهندي، عوض أحمد  -(2)
 .163، ص 6002، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الوسيط في القضاء المدنيفتحي والي،  -(3)
 .176 -161، ص مرجع نفسه فتحي والي، -(4)
 .147علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  -(5)
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الحارس القضائي يحوز  تعيينساؤل عما إذا كان الحكم الذي يصدر بالت، و وز عليها هذه الأحكامحالتي ت
 .(1)على هذه الحجية أم لا

الحارس القضائي، شأنه شأن كل الأحكام الاستعجالية، لا يحوز على  تعيينيرى بعض الفقه أن حكم 
طلبات  حجية الشيء المقضي فيه؛ لأنه عبارة عن تدبير تحفظي ليس إلا، ما دام يفصل بصفة مؤقتة في

قائمة بطبيعتها على ظروف متغيرة، وهذا يفسح المجال أمام إمكانية تعديل ما قضى به تبعا لتغير الظروف 
يستندون في ذلك؛ إلى ما ذهبت إليه المحكمة ، و (3)، ويؤيد بعض الشراح عندنا هذا الرأي(2)التي اقتضته

في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق،  1111جويلية  16الصادر في  112221العليا في قرارها رقم 
تخضع وامر الاستعجالية كونها وقتية و " حجية الشيء المقضي به لا تطبق على الأ والذي جاء فيه أن: 

لى مفهوم المخالفة لمضمون المادة ، (4)روف جديدة "لإعادة النظر كلما تغيرت أو طرأت ظ من قانون  600وا 
حيث تمنح هذه المادة حجية الشيء المقضي فيه للأحكام التي تصدر  الإجراءات المدنية والإدارية الحالي؛

في المسائل التي يختص بها قاضي الاستعجال بنص صريح في القانون، في حالة النظر في موضوعها 
ل الحق، مما يعني أن الأحكام التي تصدر في المسائل التي يختص بها قاضي الاستعجال والمساس بأص

 بشرط عدم المساس بأصل الحق لا تحوز هذه الحجية.
ن ه من أحكام القضاء الاستعجالي، و الحارس القضائي كغير  تعيين، أن حكم (5)في حين يرى أغلب الفقه ا 

لة مؤقتة متغيرة بتغيير ظروف الزمان والمكان، إلا أنه يحوز على أعتبر تدبيرا تحفظيا مؤقتا؛ لأنه يواجه حا

                                                           
تجدر الإشارة إلى وجوب تمييز حجية الشيء المقضي فيه عن قوة الشيء المقضي به؛ لأن هذه الأخيرة لا تثبت إلا  -(1)

كما لو كانت قد صدرت في  ذلكابلة لالعادية، سواء صدرت غير ق للأحكام النهائية التي لا تقبل الطعن فيها بطرق الطعن
أحمد  طعن المقدم فيها أو بعدم قبوله.اختصاص المحكمة النهائي، أو أصبحت كذلك بانقضاء مواعيد الطعن أو برفض ال

 .114ان محمد صالح، مرجع سابق، ص . حسن سليم303هندي، مرجع سابق، ص عوض 
 .664ص  مرجع سابق،، التجاريةو  ةقانون أصول المحاكمات المدنينبيل إسماعيل عمر،  -(2)
الدعاوى . سليمان بوقندورة، 16النشر، الجزائر، د ت، ص ، دار هومة للطباعة و الدعاوى الاستعجاليةحمزة سلام،  -(3)

 .  101، ص 6017التوزيع، قسنطينة، الجزائر،  ، دار الألمعية للنشر و الاستعجالية في النظام القضائي العادي
 .وما يليها 166، ص 6000، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 1111جويلية  16في  ، المؤرخ112221 رقم القرار -(4)
العزيز سعيد عبد . 110مرجع سابق، ص ، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائريالغوثي بن ملحة،  -(5)

. حسن 173. فتحي والي، مرجع سابق، ص 63، ص . عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق24، ص رجع سابقالشريجة، م
إبراهيم صالح  .62ص  ،مرجع سابقسعدون حامد المشهداني،  . عمار166مد صالح، مرجع سابق، ص سليمان مح

 .12الصرايرة، مرجع سابق، ص 
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فيها باقية لم حجية الشيء المقضي فيه بالمعنى الفني الدقيق، ويبقى كذلك ما دامت الظروف التي صدر 
 .يلحق بها أي تغيير

 امنهو ، من منطلق أن الأحكام التي تصدر من القضاء الاستعجالي، (1)نحن من جانبنا نؤيد هذا الرأيو 
قطعية بالنسبة للمسألة التي فصلت فيها؛ لأنها قطعت بحكم  هي أيضا أحكام الحارس القضائي، تعيينحكم 

واجب الاحترام من المحكمة التي حكمت به، ومن كل شخص كان ممثلا في النزاع أمامها، وبالتالي فإنها 
ة قضائية حقيقية، لكنها فقط حماية مؤقتة، توقيتها إلى حين الحصول على الحماية الموضوعية تمنح حماي

النهائية، ومن ثم فإنها تحوز على حجية الشيء المقضي فيه في حدود النزاع الذي فصلت فيه على وفق ما 
كنها حجية نسبية تقيد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ل 612تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 

، وهي حجية مؤقتة  ) أولا (تلزم أطراف الخصومة دون غيرهم اء الاستعجال دون قضاء الموضوع و قض
مهددة بالزوال بمجرد صدور حكم في أصل الحق موضوع النزاع، أو تدبير مؤقت آخر ينقضه اقتضته 

 66الصادر  في  62470ي قرارها رقم ، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا ف) ثانيا (ظروف أخرى مستجدة 
فيه إلا إذا طرأت  " الأمر الاستعجالي يبقى محتفظا بقوته ولا يجوز الرجوعحين قضت بأن:  1126ديسمبر 

 .(2)استند المدعي على هذه الوقائع"وقائع جديدة و 
 الحارس القضائي تعييننسبية الحكم ب -أولا 

الغاية من إصداره  المحافظة على الأموال موضوع الحارس القضائي حكم وقتي،  تعيينرغم أن حكم 
ملزم لأطراف مقيد لقضاء الاستعجال، و إلا أنه حكم الحراسة إلى حين فض النزاع الموضوعي بشأنها، 

ليس للخصوم إعادة طرح ل بحكم ثان عما قضى به أولا، و عدِ الخصومة، فليس لقضاء الاستعجال أن ي
بدعوى ثانية بذات المطالب أمام قضاء الاستعجال قصد الحصول على حكم ثان مانع أو معدل المسألة 
أما إذا كانت  ،(4)، إلا إذا حصل تغيير أو تبديل في الوقائع المادية أو المراكز القانونية للخصوم(3)للأول

                                                           
السياسية، جامعة  ، مجلة الحقوق والعلومأثر مدى حجية أحكام القضاء الاستعجالي على قابليتها للطعنالسامعي حذاق،  -(1)

 .32 -64، ص 6012ديسمبر  61، 11، المجلد 07زيان عاشور، الجلفة الجزائر، العدد 

 .130، ص 1126العدد الأول لسنة  نشرة القضاة،، 1126ديسمبر  66في  ، المؤرخ6247قرار رقم ال -(2)
 .23، ص سابق رجععبد المحسن الشينات، م . أحمد663مرجع سابق، ص  وآخرون،محمد علي راتب،  -(3)
" متى كان المورث قد اختصم في الدعوى فإن الحكم الصادر فيها في هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنه: و  -(4)

 نقض مدني مصري تكون له قوة الأمر المقضي فيه بالنسبة للحارس على تركته إذا اختصم في دعوى ثانية بهذه الصفة".
 .121مشار إليه عند: عوض علي حسن، مرجع سابق، ص . 1124جوان  13جلسة  ،70رقم 
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مة من تلقاء نفسها للمحكسببا جاز لكل ذي مصلحة و الدعوى الثانية متحدة مع الأولى خصوما وموضوعا و 
 .لأن تقضي بعدم جواز نظرها لسبق الفص
الحارس القضائي لا يحوز أية حجية بالنسبة للغير الخارج عن  تعيينوعلى العكس مما تقدم، فإن حكم 

الخصومة، فلا يجوز التمسك بحجيته من شخص لم يمثل في الخصومة التي صدر فيها الحكم، ولا يمكن 
كما أنه لا يؤثر في محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع القائم حول  ،(1) يذه ضدهالاحتجاج به عليه أو تنف

 .(2)كما تشاء كما لها ألا تعتبره المقضي فيه، بل لها أن تغير فيه أصل الحق، ولا يحوز أمامها حجية الشيء
تتقيد بأي  معنى ذلك أنه عندما ترفع الدعوى بأصل الحق إلى محكمة الموضوع، فإن هذه الأخيرة لاو 

. ويرجع السبب في ذلك إلى أن النزاع حول أصل (3)حال من الأحوال بالحل الذي قرره قاضي الاستعجال
الحق لم يكن معروضا أمامه، كما أن هذا الأخير كان ممنوعا عليه المساس به، إذ تنحصر سلطته في 

، (4)ه لدى محكمة الموضوعأجله أصحاب يث يبقى أصل الحق سليما يناضل منإصدار حكم وقتي سريع، بح
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سالفة الذكر، إذ  600وهذا ما يجب أن يفهم مما نصت عليه المادة 

أن ما قصده المشرع هو أن الأحكام الاستعجالية التي تمس بأصل الحق، تكون لها حجية الشيء المقضي 
 فيه بالنسبة لأصل الحق الذي فصلت فيه. 

 الحارس القضائي تعيينالحكم ب وقتية ثانيا:
الحارس القضائي لا يتمتع بأية حجية أمام قضاء الموضوع، إلا أنه يظل متمتعا  تعيينإذا كان حكم 

المبررات التي بني عليها قائمة؛ لأن حجية الأحكام طالما بقيت الظروف و بالحجية أمام القضاء الاستعجالي، 
هي حجية مؤقتة مرهونة بعدم تغير الظروف التي صدرت فيها، فتظل التي تصدر عن القضاء الاستعجالي 

تبقى رهن و المبررات التي بنيت عليها قائمة؛ يه طالما بقيت هذه الأحكام حائزة على حجية الشيء المقضي ف
 .(5)لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها ما لم يطرأ تغيير في هذه الظروفو الظروف التي نشأت في ظلها، 

                                                           
 .11، ص مرجع سابق. سمير محمد المحادين، 603، ص مرجع سابق، 1، ج القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(1)
 .21. سمير محمد المحادين، مرجع سابق، ص 164مرجع سابق، ص  وآخرون،محمد علي راتب،  -(2)
" لا يكون لقرار قاضي الأمور منه:  327هذا ما نصت عليه بعض القوانين مثل القانون اللبناني الذي جاء في المادة و  -(3)

 . المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل الحق"
 .662، ص سابقمرجع  ،التجاريةأصول المرافعات المدنية و نبيل إسماعيل عمر،  -(4)
 مدني نقض. 107مرجع سابق، ص  ،القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائريالغوثي بن ملحة،  -(5)

 .223 ص ،6 ج 71س جم ،1112 نوفمبر 67 جلسة ق، 22 لسنة 1232 رقم مصري
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أي تغيير في الوقائع المادية أو المراكز القانونية للخصوم، أو ظهرت أمام قاضي  أما إذا حصل
لا إن الحجية التي كانت لها تزول، و الاستعجال الذي أصدرها وقائع لم يكن على إطلاع بها حينما أصدرها، ف

هذا ما صرحت و  .1)يكون هناك مانع من إقامة دعوى جديدة بهدف اتخاذ تدبير يعدلها أو يخالفها أو يلغيها
" يحوز به المحكمة العليا عندنا في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق حين قضت في إحدى قراراتها بأنه: 

الأمر الاستعجالي على حجية الشيء المقضي فيه بشرط عدم طروء أي تغيير في حالة الطرفين أو في 
 .(2)وقائع القضية منذ صدوره"

قضائي حتى يقضى في نزاع  حارس تعيينقضت محكمة الاستعجال ب الأمثلة على ذلك كثيرة؛ فلوو 
أصبح في موضع يجوز له النزاع تغير مركز أحد الطرفين، و هذا أصل لكن قبل الفصل نهائيا في معين، و 

حارس  تعيينقضت المحكمة برفض طلب  ية. كما لومعه بالرغم من ذلك طلب إنهاء الحراسة القضائ
أ بعد ذلك تغيير في مركز أحد الخصمين أو كليها، يمكن معه رفع دعوى قضائي لأسباب معينة ثم طر 

 .(3)حراسة جديدة، جاز ذلك
 المطلب الثاني

 الحارس القضائي بتعيينآثار الحكم 

أصحاب  بين يديه، يفقدموضوع الحراسة ووضع الأموال الحارس القضائي  تعيينصدور الحكم ب بمجرد
) التصرف فيها بالوجوه الجائزة قانونا و  في ملكيتهم للأموالتأثير  دونلكن، سلطانهم على هذه الأموال الشأن

القدر الذي يمنح للحارس القضائي باتفاق الأطراف أو بحكم  بنفسفقط ذلك على أن يكون ، الفرع الأول (
 .) الفرع الثاني (القانون

 الفرع الأول

 الشأنالحارس القضائي بالنسبة لأصحاب  تعيينآثار الحكم ب

عن القيام بالأعمال التي  أصحاب المال موضوع الحراسة تغل يدالحارس القضائي  تعيينبصدور حكم 
؛ لأن القصد من فرض الحراسة القضائية الحارس القضائي إلى غاية رفع يده عنها مأموريةتدخل في نطاق 

الإدارة مال الحفظ و لقيام بما يلزم من أعهو المحافظة على حقوق ذوي الشأن، بتخويل الحارس القضائي ا
                                                           

" منه ما يلي:  327المادة  الفقرة الثانية من للبناني الذي جاء فيهذا ما نصت عليه صراحة بعض القوانين مثل القانون او  -(1)
. نبيل إسماعيل عمر، تعديل أو إلغاء قراره إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك " [لاستعجالة ]الا يجوز لقاضي العجل

 .664مرجع سابق، ص  التجارية،أصول المحاكمات المدنية و 
 .606مرجع سابق، ص ، 1، ج القضاء المستعجل: محمد براهيمي، نقلا عن -(2)
 .162، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب،  -(3)
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، (أولا  )في المقابل منع أصحاب المال من القيام بهذه الأعمال و  ،على المال وضمان بقاءه ونماءه للحفاظ
 .(ثانيا  )دون أن يؤثر ذلك في ملكيتهم للأموال، أو يحظر عليهم التصرف فيها بالوجوه الجائزة قانونا 

 شأنالأعمال المحظورة على أصحاب ال أولا:

الحارس القضائي فقدان أصحاب المال موضوع الحراسة سلطانهم على  تعيينيترتب على صدور الحكم ب
هذه الأموال بنفس القدر الذي يمنح للحارس القضائي باتفاق الأطراف أو بحكم القانون، فإذا اقتصرت 

عينة ذكرها الاتفاق أو الحفظ في حدود مام بنوع معين من أعمال الإدارة و الحارس القضائي على القي مأمورية
 ،الحارس القضائي تعيينمنذ  الحكم، فإن هذا النوع المعين من الأعمال يحظر على أصحاب المال القيام به

ذا اشتملت مهمو  ل. أما إذا الإدارة، فإنها تحظر كلها على أصحاب الأمواة الحارس على كافة أعمال الحفظ و ا 
ف أو القاضي بالقيام ببعض من أعمال التصرف فضلا عن أ ذن له من الأطراالحارس، و  مأموريةاتسعت 

أما ما يجاوز تلك  .(1)الأعمال اللازمة للحفظ و الإدارة، فإن هذه الأعمال كلها تحظر على أصحاب المال
مقوماتها من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال و الإدارة الحدود التي تلحق بأعمال الحفظ و 

التقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر كاملة في القيام بها و ال ةهليالأم الشأن وحدهفتظل لذوي 
 .(2)به ترخيص من القضاء

الحارس  تعيينوتطبيقا لما تقدم، قضت محكمة النقض المصرية بأنه؛ يترتب على صدور الحكم ب
سبب قانوني في وضع اليد دانهم كل فقو لحراسة غل يد أصحابه عن إدارته، القضائي على المال موضوع ا

كما قضت بأنه يترتب عليه  ،(3)امتناع الانتفاع به أو استغلاله عليهم إلا عن طريق الحارس القضائيعليه، و 
أيضا حرمان أصحاب المال موضوع الحراسة من التدخل في الدعاوى المتعلقة بأعمال السلطات المخولة 

ذا رفعت منهم كانت مرفوعة من غير ذي صفة، إذ أن ، و هذه الدعاوىللحارس القضائي، فلا يقبل منهم رفع  ا 
 .(4)صاحب الصفة في رفعها هو الحارس

 الشأنالأعمال يير المحظورة على أصحاب ثانيا: 

، موضوع الحراسة لشأن للمالس أي تأثير على ملكية أصحاب االحار  تعيينلا يترتب على الحكم ب
لهم حق التصرف فيه بالوجوه الجائزة قانونا، ما لم تكن الملكية له، و ن رغم الحراسة هم المالكون فيظلو 

                                                           
 .  760، ص مرجع سابقعبد الحكم فودة،  -(1)
، مرجع سابق، : الحراسة والعملالعقود الصغيرةمشار إليه عند: أنور طلبة، ، 1110 لسنة 626نقض مدني مصري رقم  -(2)

 .11ص 
رضا . 1010، ص 116، رقم 6ج  72، مج س 1114جوان  62 لسنة ق، جلسة 2061رقم  نقض مدني مصري -(3)

 .113مرجع سابق، ص، الحراسة القضائية على الأموالمحمد عيسى، 
العقود الصغيرة: الحراسة . أنور طلبة، 412مرجع سابق، ص وآخرون، هذه القرارات عند: محمد كامل مرسي،  انظر -(4)

 .23، مرجع سابق، ص والعمل
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الحفظ التي يختص و متنازعا فيها، أو يكون المال المحروس محجوزا، أو يكون التصرف من أعمال الإدارة 
كافة الدعاوى الأخرى الخاصة بملكية المال أو رفع الدعاوى العينية و  م، كما يكون لهم وحده(1)بها الحارس

 بالتبعية لذلك فإنه يحق لأصحاب المال القيام بما يلي:و ، (2)المتعلقة بالإدارةالدعاوى بالحراسة عدا 
استغلالها بالتصرف فيها و  الاستمرار في ممارسة حقوقهم في الأجزاء من الشيء موضوع الحراسة -أ

 . (3)محل الحراسةبالشكل الملائم، ذلك أن الحراسة لا تؤثر على الأهلية المدنية لمالك المال 

رفع الدعاوى المتعلقة بالحق نفسه، إذا كان النزاع يتناول الحق ذاته من حيث وجوده أو عدم  -ب
فيفري  16تاريخ ب الصادرفي قرارها ؛ حيث قضت المحكمة العليا ، وهو ما استقر عليه قضاء(4)وجوده
أن قضاة الاستئناف عندما  لما كان من الثابت في قضية الحالبأنه: "...  32016تحت رقم  1110

بل طبقوه تطبيقا مضبوطا  اعترفوا للشخص المالك للأملاك بصفة التقاضي لم يخالفوا القانون،
 .(5)وسليما..."

فلهم رفع دعوى  ؛اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات التحفظية قبل الحارس للمحافظة على حقوقهم -ج
إثبات حالة المحاصيل موضوع الحراسة أو الموجودة في المخازن وتقدير قيمتها، ليكونوا على بينة من أعمال 

ليتمكنوا من الرجوع عليه بالتعويض في حالة الإهمال أو التقصير أو سوء في الإدارة، و الحارس القضائي 
 .(6)النية

إجراء الإصلاحات اللازمة للأعيان المحروسة إذا كان الحارس قد رفع دعاوى المطالبة بتمكينهم من  -د
 .(7)أهمل ذلك

خراالمستأجر للمطالبة بفسخ العقد و  رفع دعوى في مواجهة -ه ن دفع من العين إذا كان قد تخلف عه جا 
 .(8)في اتخاذ هذا الإجراء الحارسولاحظوا تماطل الأجرة في الوقت المحدد 

سائر الدعاوى في جميع الدعاوى العينية و كما تسمع الدعوى ضد أصحاب المال موضوع الحراسة  -و
ذلك فيما عدا الدعاوى خال الحارس القضائي خصما فيها، و الأخرى المتعلقة بالعقار دون حاجة إلى إد

                                                           
 .111. سويلم عبد الله بن حمد السويلم، مرجع سابق، ص 731مرجع سابق، ص آل خنين، عبد الله بن محمد  -(1)
  .132 ، مرجع سابق، صالنظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(2)
عبد الله بن . 114، ص 172، رقم 61، مج س 1122ماي  02ق، جلسة  31لسنة  1017نقض مدني مصري رقم  -(3)

 .414مرجع سابق، ص وآخرون،  . محمد كامل مرسي،731ص آل خنين، محمد 
 .414محمد كامل مرسي، مرجع نفسه، ص  -(4)
 .116، ص 1111، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 1110فيفري  16، المؤرخ في 32016رقم  قرارال -(5)
 .132 ص، مرجع سابق، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(6)

 . 731آل خنين، مرجع سابق، ص عبد الله بن محمد  -(7)
 .111السويلم، مرجع سابق، ص بن حمد سويلم عبد الله  -(8)
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لا كانت دارة، و إذا كان مفوضا بأعمال الإ ة؛ لأنها يجب أن ترفع على الحارسالمتفرعة عن أعمال الإدار  ا 
 .(1)غير مقبولة، إذ أنه متى فوض الحارس القضائي بالإدارة، وجب توجيه الدعاوى بصددها إليه

 نيالفرع الثا

 نفسه الحارس القضائي على الحارس بتعيينآثار الحكم 

نما هو تقرير بتوافر يحتمل التنفيذ المادي في ذاته، و وضع المال تحت الحراسة القضائية ليس قضاء  ا 
 .(2)المنوطة به في الحد الذي نص عليه الحكم أو اتفق عليه الأطراف المأموريةصفة قانونية للحارس لأداء 

حارس قضائي على المال المطلوب حراسته تثبت للحارس صفته  تعيينوبالتالي فمتى قرر قاضي الاستعجال 
لو لم يكن قد أعلن إلى و بالنسبة لهذا المال بمجرد صدور الحكم،  صاحب الحق المفترضكنائب عن 

ولا يكون إعلان حكم  ،(3)للتنفيذ الجبري طلباالمحكوم عليه، ذلك أن القانون لا يوجب إعلان الأحكام إلا 
 .(4)الحراسة واجبا إلا إذا تم تنفيذه بتسليم المال محل الحراسة للحارس القضائي

ص معين الذي سيعهد إليه بالمال لحراسته فيبقى للخصوم، فإن أجمعوا على شخأما أمر اختيار الشخص 
ذا لم يحدث الإجماع بينهم تولى هو تعيينه التزم القاضي بتعيينه، و  ، وفقا للضوابط المتفق عليها فقها ( أولا) ا 

 .( ) ثانياوقضاء 
 أولا: طرق تعيين الحارس القضائي

" يعين الفريقان الحارس باتفاقها، فإذا التي تنص على:  (5)المدنيمن القانون  203يستخلص من المادة 
أنه متى أجمع الأطراف المتنازعون على شخص لم يحصل الاتفاق فالقاضي هو الذي يعين الحارس "؛ 

، لكن إذا لم يتفقوا على اختياره أو وقع اعتراض (1) معين لتولي مهمة الحراسة توجب على القاضي تعيينه

                                                           
 .414مرجع سابق، ص وآخرون، حمد كامل مرسي، م -(1)
 .143عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(2)
 الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  216المادة  :انظر -(3)
، مرجع سابق، ص 4 ج : العقود الواردة على العمل،سيط في شرح القانون المدنيالو عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(4)

من ثم لا تثبت للحارس مة في قوانين الإجراءات، و اإلى أن حكم الحراسة يخضع في تنفيذه للقواعد الع يذهب رأي آخرو  .106
نيابة نوع خاص، إذ أنها صفته إلا بعد إعلان الحكم من المحكوم له للمحكوم عليه؛ لأن نيابة الحارس القضائي هي نيابة من 

تفصيل ذلك  انظرالقاضي، ولمن صدر الحكم لصالحه أن ينفذه أو يعدل عن تنفيذه حسبما تراءى له. عن الخصوم لا عن 
، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د ط، أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون الخاص شدي،عند: محمد السعيد ر 

 .622، ص 6001
نظام من  670؛المادة لبنانيالعقود التزامات و لالا من قانون 460 ؛ المادةمصريالمدني من القانون ال 466تقابلها المادة  -(5)

 فرنسي.المدني من القانون ال 1126؛ المادة المرافعات الشرعية السعودية



الحارس القضائي تعيينــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــاب الأول   
 

 
 

- 154 - 

الذي يتولى أمر اختياره  اضي هومنهم على من وقع اختيار البعض الآخر عليه، فإن الق من جانب بعض
 .(2)وتعيينه 

 ـــ اختيار الحارس القضائي من قبل ذوي الشأن1

وهذا الأصل ليس في الحراسة الاتفاقية فقط، بل وحتى في الحراسة القضائية أخذا بعموم نص المادة 
أ الحراسة القضائية، فإن اختيار شخص الحارس القضائي يترك سالفة الذكر، فمتى تقرر مبد 203

للمتنازعين، فإذا أجمعوا على شخص معين، وجب على القاضي إقرار اختيارهم وتعيين الشخص المختار 
 ، مع أخذ ما يلي في الاعتبار:(1)حارسا

توافر جميع شروط بعد اكتمال القاضي لطلب الحراسة القضائية، و الاتفاق لا يكون إلا بعد نظر  -أ
ما تمخضت عنه مناقشة و  ،ر المستندات المقدمة من الخصومظاهلحراسة القضائية من واقع الحال و ا

 . (2)القاضي للخصوم

الاتفاق على شخص الحارس بين الأطراف لا يعني أن الحارس القضائي قد تحول إلى حارس  -ب
 .(3)ي بالجهة التي فرضت الحراسة ذاتهااتفاقي؛ لأن العبرة في كون الحراسة اتفاقية أم قضائية ه

الاتفاق يجب أن يكون بالإجماع، ولا تكفي الأغلبية في ذلك، كما لو تعلق الأمر بمال شائع، واتفق  -ج
على اختيار حارس معين، فقد يرى البعض أن القاضي يكون  غلبية بحسب الأنصبة في المالأصحاب الأ
أصحاب النصيب الأكبر دون النظر إلى اعتراض  اختيارعيين الشخص الذي وقع عليه ملزما على ت

من القانون المدني من حق 412المادة الفقرة الثانية من ما نصت عليه  أصحاب النصيب الأقل، قياسا على
أن المستقر عليه قضاء أن القاضي يملك ألا يعير اتفاق  اختيار المدير للمال الشائع، غيرللأغلبية في 

إذا استبان له جدية الطعون الموجهة إلى الشخص حارسا فيعين شخصا آخرا من اختياره  الأغلبية أي اهتمام،
 .(4)المختار من الأغلبية

 ـــ اختيار الحارس القضائي من قبل القاضي2

 حراسةلتولي مهمة منهم أو من الغير ول شخص معين في حالة عدم حصول إجماع بين ذوي الشأن ح
تعيينه مراعيا مصلحة ذوي جال هو الذي يتولى أمر اختياره و قاضي الاستع، فإن الأموال المتنازع حولها

                                                           
 . 126. عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص 136عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .  162مد السويلم، مرجع سابق، ص حبن سويلم عبد الله  -(2)
 .162سويلم عبد الله بن حمد السويلم، مرجع نفسه، ص  -(3)
. علي 23 -26، ص 1111لسنة  06 عددال، المجلة القضائية، 1124جانفي  14مؤرخ في ال، 71626القرار رقم  -(4)

 .171عوض حسن، مرجع سابق، ص 
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، وله مطلق السلطة في ذلك شريطة أن يكون من يختاره من ذوي الاختصاص والخبرة في (1)جميعا الشأن
دارته؛ لأن في ذلك تسهيل لكيفية حفظ المال المتنازع عليه و  لا فظ مصالح ذوي الشأن، و وضمان لح مأموريتها 

م بعد ذلك أن يكون الشخص المختار من خبراء الجدول أو من المحامين أو أصحاب المهن ذات العلاقة يه
 .(2)محل الحراسة مالبال

 ثانيا: ضوابط اختيار الحارس القضائي

إذا لم يجمع ذوي الشأن على اختيار شخص الحارس القضائي تولى القاضي بنفسه اختياره مستهديا في 
المستقر عليها قضاء والضوابط المتفق عليها بين الفقهاء؛ في حدود وقائع الدعوى المعروضة ذلك بالمبادئ 

عليه، آخذا في الاعتبار طبيعة المال موضوع الحراسة، فإذا رأى في تعيين أحد المتخاصمين ما يحقق 
لا عين أجن، و (1)ا معا كان له تعيينه ممصلحته ، كما له أن يعين (2)لهما بيا عنهما إذا كان تعيينه أجدى ا 

لا يوجد ما يمنعه من تعيين امرأة أو كحارسة ، و (3)الحراسة يتطلب ذلك  محلأكثر من حارس إذا كان المال
 . (5)، في حين يتوجب عليه اجتناب تعيين غير المسلم حارسا على أموال المسلمين قدر الإمكان (7)

 ـــ اختيار الحارس من بين الطرفين المتنازعين 1

من  203هناك ما يمنع القاضي من إسناد الحراسة إلى أحد الطرفين المتنازعين، أخذا بعموم المادة ليس 
القانون المدني وما يقابلها من نصوص في القوانين المقارنة، إذا رأى أن في اختياره ما يحقق مصلحتهما 

اصة إذا كان المال المتنازع عليه ونزاهة واستقلالية، وخ ، ولمس فيه القدرة على مباشرة المهمة بكفاءة(3)معا
ضئيل القيمة، وقبل هذا الشخص الحراسة بلا أجر حتى لا يرهق الخصوم بنفقات الحراسة، أو كان المال 

التجارية أو الصيدليات أو غيرها من الأموال التي تتطلب إدارتها  لاتضوع الحراسة من الشركات أو المحمو 
ا الشخص، فيكون في تعيين أجنبي خطر على مصالح الجميع، لأنه لا دراية فنية خاصة لا يتمتع بها إلا هذ

 .(4)يمكن أن تكون له هذه الدراية
في ذلك وعدم رضاءه عن هذا الاختيار، إذا خر ولا يؤثر في تعيين أحد الطرفين حارسا منازعة الطرف الآ

ظهر للقاضي عدم جدية الطعون الموجهة إليه، وبذلك قضت محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها 
" لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعن ـــ المدعى عليه ـــ في دعوى بأنه: 

                                                           
 .170. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 126عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(1)
 .163، ص سابقرجع لم، ممد السويحبن عبد الله بن . سويلم 732ع سابق، ص آل خنين، مرجعبد الله بن محمد -(2)
 .62كمال فتحي بن دريس، مرجع سابق، ص  -(3)

 انظر: -(4)
- M. Toullier, op. cit, n°538, p. 587. 

غير أن هذا لا ينفي أن هناك من يرى عكس هذا الرأي، ويذهب إلى أن اختيار الحارس القضائي يجب أن يكون دائما من 
 .61غير الأطراف المتنازعة. حمزة سلام، مرجع سابق، ص 
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شخص المطعون ضده ـــ المدعى ـــ في إسناد الحراسة إليه لعدم  الحراسة الذي أثار بصدده اعتراضا على
 .تقديم الدليل المؤيد لاعتراضه "

 ـــ اختيار أجنبي عن الطرفين حارسا2

إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن وانعدمت الثقة بينهم، وبلغ الخلاف بينهم حدا لا يرجى معه التوفيق 
جنبي عنهما ممن تتوفر فيهم الثقة والقدرة على القيام بشؤون بينهم، يفضل أن يقوم القاضي بتعيين حارس أ

ولكن إذا كانت الأموال موضوع الحراسة ضئيلة أو مثقلة بالديون  ،(1)يكون عادة من خبراء الجدولو الحراسة، 
إذا كانت إدارة هذه الأموال أما ولا تتحمل نفقات الحارس فيستحسن أن يكون ممن يقبل العمل بغير أجر، 

كفاءة خاصة أو خبرة فنية عالية كالشركات والمعاهد العلمية والصيدليات والفنادق وغيرها فيجب إسناد  تتطلب
 .(2)حراستها إلى أحد المختصين مراعاة لمصلحة الجميع

 ـــ تعدد الحراس3

يجوز للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس واحد إذا رأى حاجة لذلك، كما لو كان المال 
حراسته إلى أكثر من خبرة تحتاج كثيرة كالشركات والمحال التجارية والفنادق، و  لحراسة له فروعموضوع ا

دارية، فيعين حارسين أو أكثر و  يتعين على هؤلاء عندئذ أن د إليهم بالمال موضوع الحراسة، و يعهمالية وا 
ذا انفرد أحدهم بالعمل فإن ، (3)بصفة تضامنيةلى الوجه الذي يشير إليه الحكم و يباشروا العمل مجتمعين ع وا 

 .(4)لو كان من تعامل معه حسن النيةة الحراسة لا تتحمل نتيجة عمله و جه

اسة، بل يكفي أن ولكن ليس معنى هذا أنه يجب أن يجتمعوا دائما عند القيام بأي عمل من أعمال الحر 
جوز أن ينفرد أحدهم يقر الآخرين صراحة أو ضمنيا ما قام به في وقت لاحق، كما ييقوم به أحدهم و 

المشورة، إذ في يحتاج إطلاقا إلى تبادل الرأي و  بالأعمال التي يقتضيها حسن سير الإدارة، إذا كانت مما لا
 .(5)هذه الحالة تنتفي علة اجتماعهم

                                                           
كمال . 26، مرجع سابق، ص : الحراسة والعملالعقود الصغيرة. أنور طلبة، 176علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  -(1)

هم خبرة فنية في المجلس القضائي، ل وهم أشخاص طبيعية أو معنوية معتمدة لدى. 62فتحي بن دريس، مرجع سابق، ص 
لى غير ذلك من التخصصات التقنية، يعيّ الاختصاصات المهنية كالمحاسبة أو الهندسة أو الميكانيك أو  نون الطوبوغرافيا، وا 

 . 16، ص مرجع سابقفي الغالب من طرف القاضي بغية منح رأي تقني في واقعة مادية مطروحة أمامه. صبرينة حساني، 
 .176. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 136عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(2)
، الوسيط في القانون المدني. أنور طلبة، 671، مرجع سابق، ص 4، ج الكامل في شرح القانون المدنيموريس نخلة،  -(3)

 . 127، ص 6001المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، ، 7ج 
التعليق على معوض عبد التواب،  :مشار إليه عند ،1121ماي  01جلسة ، 1121لسنة  130نقض مدني مصري رقم  -(4)

 .162، مرجع سابق، ص القانون المدنينصوص 
 .127، مرجع سابق، ص الوسيط في القانون المدنيأنور طلبة، -(5)
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وتجدر الإشارة إلى أن وفاة أحد الحراس لا تؤدي إلى تعطيل أعمال الحراسة، ولا تمنع الحراس الباقين من 
، أو وا من أجلهاالتي عين المأموريةالاستمرار في العمل حفاظا على الأموال موضوع الحراسة إلى أن تتم 

س المتعددين غير مأذون لهم لكن إذا كان الحارس المتوفى من الحرا ،(1)يحصل استبداله بحارس آخر
ن كانت لا تؤدي إلى انتهاء الحراسة إلا أنها توقف صلاحية بقية الحراس وسلطاتهم  بالانفراد، فإن وفاته وا 

 .(2)في القيام بأعمال الإدارة حتى يقرر القاضي ما يراه في شأنهم

حراس من احتمال وقوع ونرى أنه يجب تجنب مسألة تعيين أكثر من حارس قدر الإمكان لما في تعدد ال
ذا كان لا بد من و  ،تفرق المسؤولية بينهمالاضطراب في العمل، نتيجة التواكل بين الحراس و ف و الخلا ا 

مختصين على دراية بإدارة المال موضوع من تشكيل مجلس يتكون من خبراء و  تعددهم، فإنه لا ضير
الشركاء في المال أو المدير العام القائم يستحسن أن يكون من لهذا المجلس، و  الحراسة مع تعيين رئيس

 مراقبتها.همة الإشراف على أعمال الإدارة و بالإدارة حتى يتولى م
 ـــ اختيار المرأة حارسة قضائية4

أنه يجب قصر إسناد الحراسة إلى المرأة على الحالات الضرورية فقط التي لا يمكن  (3)يرى بعض الفقه
لهن  لا تكون الدراية بإدارته إلاو  ،يكون موضوع الحراسة يخص النساءفيها تعيين شخص آخر مكانها، كأن 

ذلك لمنافاة مركزها الاجتماعي لوظيفة الحارس وطبيعة عمله، ولما في أعمال الحراسة من متاعب و  ،فقط
لما أظهره الواقع العملي من أنها غالبا ما تترك الإدارة في يد شخص ، و ومشاق يصعب على المرأة تحملها

 الصحيح.ر قيامها بها على الوجه الأكمل و وكيلا عنها؛ لتعذآخر 

أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يعهد بالحراسة القضائية إلى المرأة أسوة ( 4)في حين يرى البعض الآخر
دار الوصاية و بالقوامة و  غيرها من الأعمال؛ وقد سار القضاء المصري في هذا الاتجاه عندما ة الشركات و ا 

مرأة حارسة رغم أن محل الحراسة كان أطيانا زراعية، عندما بدا له أن لها دراية بشؤون أجاز تعيين ال
 .(5)الزراعة

بوضع شقة محل عقد بيع بين المدعية ) المستأنف عليها(  ف لبنان الجنوبيمحكمة استئنا قضت كما
وبين مورثي المدعى عليه )الجهة المستأنفة( تحت الحراسة القضائية، وتعيين المدعية حارسة عليها بسبب 

                                                           
 .136حميد الشواربي، مرجع سابق، ص عبد ال -(1)
معوض عبد . 1704، ص 633، رقم 66، مج س 1121ماي  01جلسة ، ق 72لسنة  130نقض مدني مصري رقم  -(2)

 . 162، مرجع سابق، ص القانون المدنيالتعليق على نصوص التواب، 
 .366مرجع سابق، ص حامد عكاز، . عز الدين الديناصوري، 02سابق، ص  مرجعصالح بن عبد الله النفيسة،  -(3)
 .177. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 127، مرجع سابق، ص الوسيط في القانون المدنيأنور طلبة،  -(4)
، الحراسة القضائية على الأموال. مشار إليه عند: رضا محمد عيسى، 1126أفريل  11مستعجل مستأنف القاهرة في  -(5)

 .164مرجع سابق، ص 
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نتج عنه الخشية من استئثار أحد الطرفين بريع استثمارها أو تعرضها للإتلاف  ،قيام نزاع حول ملكيتها
 .(1)والتعيب

ن من جانبنا، لا نرى مانعا من إسناد الحراسة القضائية إلى المرأة؛ لأنه لا يوجد في الدستور أو ونح
القوانين الجزائرية ما يجعل الحراسة حكرا على الرجل دون المرأة، فضلا على أن المرأة اليوم قد اقتحمت كل 

، مما يؤهلها للقيام بأعباء ميادين العمل وأصبحت تمتلك خبرات ومهارات قد لا توجد حتى عند الرجال
من القانون  204الحراسة على أكمل وجه، خاصة وأنه لا يوجد بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 

المدني ما يمنعها من الاستعانة بغيرها من غير ذوي الشأن في القيام بالأعمال التي يصعب عليها القيام بها، 
 لكن تحت إشرافها ومسؤوليتها.

 ـــ اختيار يير المسلم حارسا قضائيا 5

يرى البعض جواز إسناد الحراسة القضائية لغير المسلمين بغض النظر عن الجهة المالكة للمال موضوع 
الحراسة القضائية، إذا كان هذا الشخص يتمتع بخبرة ودراية لا يملكها أحد من المسلمين، وذلك قياسا على 

عبد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا مشركا يقال له جواز استئجار غير المسلمين، حيث 
 .(2)ليدله على طريق المدينة الله بن أريقط

في حين يرى البعض الآخر اشتراط الإسلام في الشخص الذي يتولى الحراسة القضائية؛ إذا كان المال 
الإسلام في ناظر الوقف؛ إذا كان المال موضوع الحراسة مملوكا لمسلم أو لجهة إسلامية، قياسا على اشتراط 

الموقوف مملوكا لمسلم أو لجهة إسلامية كمسجد أو دار علم، وعدم اشتراطه إذا كان المال الموقوف مملوكا 
 . (3)لغير المسلمين

ونحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي، ونرى عدم جواز العهد بأموال المسلمين إلى غيرهم لحراستها؛ لأن حراسة 
ل هي مصلحة ضرورية وهي نوع من الولاية، ولا ولاية للكافر على أموال المؤمنين لعموم قوله سبحانه الأموا

ُ وَلنَ يجَۡعَلَ  ﴿وتعالى:  فرِِينَ عَلىَ  ٱللَّّ ﴾ سَبيِلًَ  ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ للِۡكََٰ
العهد  ات العمليةإذا اقتضت الضرور  غير أنه، (4)

، فيجب أن يولى معه أحد من المسلمين حتى إلى حارس غير مسلمبأموال المسلمين المتنازع عليها بينهم 
يشرف على عمله ويراقبه، فلا يكون له أي سبيل لاستغلال عمله لنشر الفرقة بين ذوي الشأن، أو نهب 

 . أموالهم

                                                           
 .612 -613: حنا بدوي، مرجع سابق، ص نقلا عن، 1116ماي  16، مؤرخ في 61رقم  تمييز مدني لبناني -(1)
 .02صالح بن عبد الله النفيسة، مرجع سابق، ص  -(2)
ماجستير، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، الجامعة  مذكرة، الحراسة في الفقه الإسلامينادية خميس أبو سالم،  -(3)

 .160، ص سابقرجع حمد السويلم، م. سويلم عبد الله بن 24، ص 6013الإسلامية، غزة، فلسطين، 
 .  171 :الآية ،سورة النساء -(4)
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 المطلب الثالث

 الحارس القضائي والطعن فيه تعيينتنفيذ الحكم ب

رس الحا تعيين، فإن الحكم ب(1)بطبيعته مصدرا للتنفيذ المعجلعلى اعتبار أن القضاء الاستعجالي يشكل 
، يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون هذا القضاء التي تصدر عن حكامالقضائي مثله مثل جميع الأ

غير العادية الطعن العادية و إلا أن ذلك لا يمنع كل من له مصلحة من الطعن فيه بطرق  ،الفرع الأول ()
 (.الفرع الثاني  )المتاحة أمامه قانونا 

 الفرع الأول

 الحارس القضائي تعيينبتنفيذ الحكم 

الحارس القضائي على المال موضوع الحراسة، شأنه في ذلك شأن كل الأوامر  تعيينبيصدر الحكم 
ن لم يطلب المحكوم و الاستعجالية، مشمولا بالنفاذ المعجل بحكم القانون، حتى  له شموله بهذه الصفة، أو لم ا 

ن القضاء الاستعجالي لتيتصدر ععجل لصيق بالأحكام اينص القاضي في الحكم على ذلك؛ لأن النفاذ الم
عملا بالفقرة الأولى من المادة ، عدما، بغض النظر عن رغبة القاضي أو أطراف النزاع في ذلكوجودا و 
هو مس الأمر الاستعجالي أصل الحق، و " لا يتنص على: الإدارية التي من قانون الإجراءات المدنية و  606

 .(2)معجل النفاذ بقوة القانون بكفالة أو بدونها  ريم كل طرق الطعن..."

، أو حكم عادي مشمول بالنفاذ المعجل، عن استعجاليكأي حكم الحارس القضائي  تعيينبوينفذ الحكم 
يجري ف ،لها تنفيذ الأحكام والسندات القضائيةوفي نفس الأشكال التي يخضع  ،(3)طريق المحضر القضائي

ما بموجب النسخة الأصلية قبل تسجيلها، إذا قضي بذلك بالنظر إلى  ،(4)تنفيذه إما بموجب النسخة التنفيذية وا 
في حالة " و سالفة الذكر التي تنص على:  606حالة الاستعجال القصوى عملا بالفقرة الثانية من المادة 

في هذه و  ،يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله "الاستعجال القصوى، 
 .(5)لا يتوجب أن يكون ممهورا بالصيغة التنفيذيةعليه بنسخة منه، و الحالة لا يتوجب تبليغ المحكوم 

                                                           
، ص 6016، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طرق التنفيذ، حمدي باشاعمر تفصيل ذلك عند:  انظر -(1)

، 6010، منشورات الألفية الثالثة، وهران، د ط، طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية. العربي الشحط عبد القادر، 102
 .21ص 

 .103مرجع سابق، ص  ،حمدي باشاعمر  -(2)
 القضائي.المتضمن تنظيم مهنة المحضر  6002فبراير  60المؤرخ في  06-02من القانون  16المادة  انظر: -(3)
 الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  206، 206، 201، 200 :المواد انظر -(4)
. محمد 606، مرجع سابق، ص 1 ، جالقضاء المستعجل. محمد براهيمي، 110علي عوض حسن، مرجع سابق، ص -(5)

 .104مرجع سابق، ص وآخرون، علي راتب، 
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الحارس القضائي بغير كفالة، ودون حاجة للنص على ذلك في  تعيينبوالأصل أن يكون تنفيذ الحكم 
ولكن إذا رأى القاضي صيانة ، (1)لو كان حسن النيةو  الحراسةتنفيذه يكون على مسؤولية طالب  منطوقه؛ لأن

 606عملا بالمادة  ،للحقوق وجوب حصوله مع كفالة، فله ذلك بشرط أن ينص عليها في منطوق حكمه
 .(2)سالفة الذكر

ذو  له أن كان المنوطة به،  المأمورية في القيام ب عند تنفيذ الحكم أو أثناءه صعوباتا اعترضت الحارس ا 
يلجأ إلى قاضي الاستعجال للفصل في هذه الصعوبات؛ كما لو أن شخصا مانع في تسليم الحارس عينا من 

فيتعين على قاضي الاستعجال أن يبحث جدية عقد  الحراسة بدعوى أنه مستأجر لها، الأعيان موضوع
تبين له  ، أما إذااكتفى الحارس بقبض الأجرة عنهو ديا ترك العين في يد المستأجر، الاستئجار، فإذا كان ج

 .(3)تسليمها للحارسو  كان له أن يأمر بإخراج الشخص من العين ،العكس

 الفرع الثاني

 الحارس القضائي تعيينبطرق الطعن في الحكم 
ذلك من أجل إصلاح الأخطاء مراقبة صحتها، و طرق الطعن هي وسائل نظمها القانون لمراجعة الأحكام و 

ن كان  تعيينبطالما أن الحكم و  ،ند إصدارهاالتي يحتمل أن يكون القاضي قد ارتكبها ع الحارس القضائي، وا 
 ،قضائياحكام القضاء الاستعجالي، يعد حكما ذا طابع مؤقت ولا يفصل في أصل الحق، إلا أنه كغيره من أ

 .(ثانيا  )وغير العادية  (أولا  )يمكن أن يكون محلا للطعن فيه بطرق الطعن المختلفة العادية منها وبالتالي 

 الحارس القضائي بطرق الطعن العادية تعيينالطعن في الحكم ب أولا:

 ( 1)  المدنية والإدارية: المعارضة الإجراءاتمن قانون  616ل طرق الطعن العادية بحسب المادة ثمتت
 الحارس القضائي؟. تعيينبفهل يتاح الطعن عن طريقهما في الحكم  ،( 2)  الاستئنافو 

 الحارس القضائي تعيينبالمعارضة في الحكم  -1
تعد المعارضة في الأحكام الغيابية المظهر العملي لمبدأ الوجاهية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من 
المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي ترفع من قبل الخصم المتغيب أمام نفس الجهة 

                                                           
 .102مرجع سابق، ص وآخرون، . محمد علي راتب، 606، مرجع سابق، ص 1 ، جالقضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(1)
ب أن يرى البعض وجو و . 140. عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص 162حسن سليمان محمد صالح، مرجع سابق، ص  -(2)

يكون تنفيذ أحكام الحراسة القضائية دون كفالة دائما مع النص على ذلك صراحة في نصوص القانون المدني الخاصة 
يتسبب في تعطيل نفاذ المعجل بقوة القانون، و بالحراسة؛ لأن النص في حكم الحراسة على وجوب تقديم كفالة يتعارض مع ال

هدار الهدف من و  .طالب الحراسةمصلحة  هو توفير الحماية القضائية العاجلة للحق. رضا محمد عيسى، ، و القضاء بهاا 
 .  177مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموال

 . 107، مرجع سابق، ص 4،ج: العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(3)
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الحكم الغيابي والفصل فيه من جديد القضائية التي أصدرت الحكم المراد معارضته، وذلك بهدف مراجعة هذا 
في كل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وعن المجالس  جائزة ، وهي(1)القانونو  من حيث الوقائع

القضائية بصفة ابتدائية في غياب المدعى عليه أو وكيله أو محاميه عن نظر الدعوى من أول جلسة إلى 
من قانون  617، وهذا ما أكدت عليه المادة (2)بالحضورغاية صدور الحكم فيها رغم صحة التكليف 

 ." يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة "الإدارية حين نصت على أنه: الإجراءات المدنية و 

ن كانت تتيح الطعن بالمعارضة في الأحكام القضائية، إلا أنها متفقة و  ير أن أغلب القوانين المقارنة،غ ا 
، والسبب في ذلك حسب شراح هذه (3)الطريق في أحكام القضاء الاستعجاليعلى عدم إجازة الطعن بهذا 

كسب الوقت، الأمر الذي لا ريق يوفر للخصم سبيلا للمماطلة و أن إجازة الطعن بهذا الطيرجع إلى القوانين 
بالموضوع ، وهو منح حماية وقتية لا تولد أثرا متعلقا (4)يستقيم مع الغرض المقصود من القضاء الاستعجالي

لطالب التدبير الاستعجالي فقط، مما يفسح المجال أمام الطرف المتضرر للرجوع إلى نفس قاضي الاستعجال 
الذي أصدرها، أو إلى قاضي الموضوع إذا كان النزاع مطروحا عليه، لطلب تعديلها أو إلغائها عند حصول 

لخصوم أو كليهما، كما يمكنه أن يلتجئ إلى تغير في وقائع الدعوى المادية، أو في المركز القانوني لأحد ا
 .(5)ذلك لأن هذه الأحكام لا تحوز سوى على حجية نسبية مؤقتةضي الموضوع للفصل في أصل الحق؛ و قا

قانون الإجراءات المدنية السابق أو في قانون في في حين يختلف الوضع في القانون الجزائري، سواء 
حيث يلاحظ أن المشرع قد ميز بصدد المعارضة في أحكام القضاء  الإجراءات المدنية والإدارية الحالي؛

الاستعجالي، بين الأحكام التي تصدر غيابيا في أول درجة وتكون قابلة للاستئناف، وبين الأحكام التي 
لطعن بالمعارضة والاعتراض ا ، فحظر(6)تصدر في آخر درجة عن هذا القضاء ولا تكون قابلة للاستئناف

من قانون الإجراءات  606على النفاذ المعجل بالنسبة للأولى من خلال النص في الفقرة الأولى من المادة 
ة أو بدونها ريم هو معجل النفاذ بكفالعجالي أصل الحق، و " لا يمس الأمر الاستالمدنية والإدارية على أنه: 

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 661إلى  664المواد: من  انظر -(1)

، ديوان المطبوعات الجامعية، 6، ط الإداريةضي في قانون الإجراءات المدنية و المبادئ الأساسية للتقاحسين فريجة،  -(2)
ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ، مذكرة الطعون في الإجراءات المدنية. محمد البار عبد الدايم، 166، ص 6016الجزائر، 

 .70، ص 6016-6016وهران، الجزائر، 
أصول المحاكمات من قانون  322المادة  ؛لمدنية العراقيمن قانون المرافعات ا 144المادة الفقرة الأولى من : انظر -(3)

المعارضة في الأحكام أما في مصر فقد ألغي الطعن ب ،من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 710المادة  ؛المدنية اللبناني
 بالتالي لم تعد مسألة المعارضة في الأحكام الاستعجالية محلا للنقاش هناك.القضائية، و 

 . 610عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص  -(4)
 .761. ياسين غانم، مرجع سابق، ص 120، مرجع سابق، ص وآخرونمحمد علي راتب،  -(5)
. عبد 17سابق، ص . حمزة سلام، مرجع 624، مرجع سابق، ص قانون الإجراءات المدنيةمحند أمقران بوبشير،  -(6)

 .667مرجع سابق، ص ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الرحمان بربارة،
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، ثم أكد ذلك  ولو لا للاعتراض على النفاذ المعجل..."عارضة و كل طرق الطعن، وكما أنه يير قابل للم
" تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في من نفس القانون على أنه:  607ضمنيا من خلال النص في المادة 

من  122، وقد جاء ذلك متماشيا مع ما كان منصوصا عليه صراحة في المادة أول درجة قابلة للاستئناف"
، وهذا (1)اءات المدنية السابق، وما استقر عليه من قضاء المحكمة العليا في ظل هذا القانونقانون الإجر 

 . (2)، فيسوغ لقاضي الاستعجال إثارته من تلقاء نفسهالحظر من النظام العام

طريق الطعن بالمعارضة في مواجهة النوع الثاني من أحكام القضاء الاستعجالي من  اتباعفي حين أجاز 
"... وتكون من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه:  607خلال النص في الفقرة الثانية من المادة 

متماشيا مع ما  وقد جاء ذلك .(3)الأوامر الاستعجالية الصادرة ييابيا في آخر درجة، قابلة للمعارضة..."
من قانون الإجراءات المدنية السابق، وما استقر عليه من  122كان منصوصا عليه صراحة في المادة 

 . (4)قضاء المجلس الأعلى للقضاء في ظل هذا القانون
الحارس القضائي يصدر دائما في أول درجة، حتى ولو كان عن قاضي الموضوع  تعيينبوبما أن الحكم 

حارس قضائي وفقا لإجراءات الاستعجال، فإنه ينتمي  تعيينمنح له فيها المشرع صلاحية التي ي في الحالات
 إلى الفئة الأولى من أحكام القضاء الاستعجالي، وبالتالي لا يكون قابلا للطعن فيه عن طريق المعارضة.

 الحارس القضائي تعيينبـــــ استئناف الحكم 2

سة من مبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في المادة الساديعتبر الاستئناف المظهر العملي ل
الإدارية؛ إذ يرمي إلى عرض النزاع مجددا على محكمة الدرجة الثانية ممثلة في قانون الإجراءات المدنية و 

إعادة النظر ذلك من أجل نبين على محكمة الدرجة الأولى، و المجلس القضائي، بعد استيفاء عرضه من الجا
 .(5)القانون، بقصد إبطال أو تعديل الحكم الصادر فيهحيث الواقع و  فيه من

                                                           
 .62 -63، ص 1121، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 1126مارس  03 المؤرخ في، 61160قرار رقم ال -(1)
، الديوان الوطني للأشغال 6006لسنة  06، المجلة القضائية، العدد المعارضة في المادة الاستعجاليةعمر حمدي باشا،  -(2)

 .20التربوية، الجزائر، ص 

ضائية في حين كان البعض يرى عدم جواز الطعن بالمعارضة حتى في القرارات الاستعجالية التي تصدر عن المجالس الق -(3)
في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق على اعتبار أن حظر المعارضة في أحكام القضاء الاستعجالية الــتي نصت عليه 

بالأحكام المشتركة  يشمل كذلك هذه القرارات استنادا إلى أن هذه المادة وردت في الباب الخاصمن هذا القانون  122المادة 
 لسنة 06 العدد القضائية، المجلة ،الاستعجالية المادة في المعارضة باشا، .عمر حمديبين المحاكم والمجالس القضائية

 .26، ص الجزائر التربوية، للأشغال الوطني الديوان ،6006
، 116 -116، ص 6000، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 1111مارس  01، المؤرخ في 607166القرار رقم  -(4)
 عبد البار عبد .71-70، ص 1110لسنة  06، العدد المجلة القضائية، 1124أكتوبر  61 المؤرخ في، 30624قرار رقم ال

 .602، مرجع سابق، ص 1، ج القضاء المستعجل. محمد براهيمي، 41الدايم، مرجع سابق، ص 

 الإدارية.الإجراءات المدنية و  من قانون 661و 666المادتين:  انظر -(5)
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هو حق لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى محكمة الدرجة الأولى، سواء كانوا مدعين أو و 
ة في ممارسة الطعن مدعى عليهم أو متدخلين أصليين أو مدخلين في الخصام، شريطة أن تكون لهم مصلح

 .(1)في حالة وفاة أحدهم ينتقل هذا الحق إلى ذوي حقوقهبالاستئناف، و 
الأصل أن جميع الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى تكون قابلة للاستئناف إعمالا لمبدأ و 

يستوي بعد ذلك أن يكون الحكم صادرا عن و  ،لم ينص القانون على خلاف ذلك التقاضي على درجتين، ما
أو عن القاضي المنفرد في منازعة استعجالية، شريطة أن يكون فاصلا في  المحكمة في منازعة عادية،

وفق ما تنص  موضوع النزاع أو دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع آخر ينهي الخصومة على
 . (2)الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  667و 666عليه المادتين 

الحارس القضائي يصدر دائما بصفة ابتدائية، سواء صدر عن قاضي  تعيينعلى اعتبار أن الحكم بو 
حارس قضائي  تعيينمنح له فيها المشرع صلاحية التي ي في الحالاتالاستعجال، أو عن قاضي الموضوع 

ما دام موضوع المطالبة في دعوى فرض الحراسة القضائية غير محدد القيمة، وفقا لإجراءات الاستعجال، 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقول أنه قد يصدر بصفة  66تطبيق أحكام المادة  مما يستبعد معه

نهائية، فإنه يكون دائما قابلا للاستئناف كغيره من أحكام القضاء الاستعجالي التي تصدر في أول درجة 
" تكون نص على أنه: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي ت607المادة الفقرة الأولى من عملا ب

 الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف".

الحارس القضائي بالأوضاع العادية المقررة لرفع الاستئناف في  ـتعيينويرفع الاستئناف في الحكم ب
دعاوى، الأحكام الصادرة في الموضوع؛ أي بعريضة تشتمل على كافة البيانات الواجب توافرها في عرائض ال

بكيفية لا تدع لدى اب الاستئناف وطلبات المستأنف، و أسبفضلا عن رقم الحكم المستأنف وتاريخ صدوره و 
 .(3)المستأنف ضده أو لدى المجلس القضائي أي لبس أو غموض

الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  607لمادة للفقرة الثالثة من اويجب أن يرفع الاستئناف تطبيقا  
هذه المهلة الحارس القضائي، و  بتعيينللحكم  ( يوما من تاريخ التبليغ الرسمي13أجل خمسة عشرة )خلال 

في رأي أغلبية الفقه لا تكون قابلة للتمديد بسبب المسافة؛ لأن الطابع الاستثنائي للقضاء الاستعجالي 
من قانون  662سب المادة قد تصل في حالة تمديدها إلى شهرين ح إذ أنهاجب بالضرورة عدم تمديدها، يستو 

 .(4)انتظار مثل هذه المدة ينزع عن دعوى الحراسة كل فائدة ترجى منهاالإجراءات المدنية والإدارية، و 

                                                           
 الإدارية.المدنية و  من قانون الإجراءات 663 المادةانظر:  -(1)
 .22عبد البار عبد الدايم، مرجع سابق، ص  -(2)
المادة: انظر . و 13، ص مرجع سابق. سمير محمد المحادين، 670عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص  -(3)

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 670
 .617، مرجع سابق، ص 1، ج المستعجلالقضاء محمد براهيمي،  -(4)
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الحارس القضائي نفس الآثار التي تترتب عن رفع  بتعيينيترتب على رفع الاستئناف في الحكم و 
ى المجلس القضائي مع مقتضيات الحكم التي الاستئناف في الأحكام العادية من نقل الخصومة برمتها إل

يشير إليها الاستئناف، غير أنه لا يترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم، بل إن الحراسة تبقى قائمة منذ صدور 
الحارس القضائي يصدر مشمولا بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن كما  بتعيينلأن الحكم  الحكم الابتدائي؛
من قانون الإجراءات  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 607المادة ولى من الفقرة الأتنص على ذلك ب

 الإدارية.المدنية و 

وكما هو الحال أمام قاضي الدرجة الأولى، فإن ولاية المجلس القضائي تنحصر في الاختصاص المحدد 
تي يستدعيها الاستعجال مع للقضاء الاستعجالي، بمعنى أنها تنحصر في اتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة ال

لو ثبت أن و عدم المساس بأصل الحق، فإذا تخلف أحد هاذين الشرطين فإنها تقضي بعدم الاختصاص، 
 .(1)الاستعجال كان قائما وقت رفع الاستئناف أمامه

 العاديةير يالحارس القضائي بطرق الطعن  بتعيينثانيا: الطعن في الحكم 

نما الإجراءات أو التنظيم القضائي، و طرق الطعن غير العادية لا ترتبط بمبدأ عام من مبادئ قانون  ا 
تتعلق بتوافر حالة خاصة يرى المشرع جدوى من فتح باب الطعن استثناء من أجلها في الحكم الذي استنفذت 

من قانون الإجراءات  616هي تتمثل بحسب الفقرة الثانية من المادة  ، و (2)بشأنه كل طرق الطعن العادية
الطعن بالنقض ، و (2)التماس إعادة النظر ، و (1)الإدارية في: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المدنية و 

(3). 
 الحارس القضائي بتعييناعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم  -1

الخصومة هو طريق طعن غير عادي يفتح أمام الأشخاص الذين لم يمثلوا اعتراض الغير الخارج عن 
هو طعن ضد الأحكام التي تصدر فيها وتضر بمصالحهم، و بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم في الخصومة؛ لل

يهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع على وفق ما 
 لإدارية.امن قانون الإجراءات المدنية و  620المادة تنص عليه 

القانون، بينما ي الحكم من جديد من حيث الواقع و هو يشترك مع طرق الطعن العادية من حيث الفصل فو 
الاستئناف تكون ممن الطعن؛ إذ أن ممارسة المعارضة و  يتميز عنهما من حيث الأطراف المعنية بممارسة

 .(3)ن فيه، أما الاعتراض فيمارسه من لم يكن خصما فيهكان خصما في الحكم المطعو 

                                                           
. سمير محمد المحادين، مرجع 121. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 617، ص مرجع نفسهمحمد براهيمي،  -(1)

 .14سابق، ص 
 .312، مرجع سابق، ص قانون أصول المحاكمات المدنية. نبيل إسماعيل عمر، 623، ص مرجع سابقحسن علام،  -(2)
 الإدارية.ة و من قانون الإجراءات المدني 621المادة:  انظر. و 107سابق، ص سليمان بوقندورة، مرجع  -(3)
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" الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي" سالفة الذكر، من خلال استعمالها لعبارة  620يبدو أن المادة و 
لمدنية السابق، قد من قانون الإجراءات ا 111التي كانت مستعملة في المادة  " الأحكام"بدلا من عبارة 
، حول مدى جواز الطعن عن (1)ل الذي كان سائدا بين الفقهاء في ظل هذا القانون الأخيروضعت حدا للجد

طريق الاعتراض في أحكام القضاء الاستعجالي؛ حيث كان بعض الفقهاء يرون أنه لا يمكن أن تكون أحكام 
مواجهة ي القضاء الاستعجالي محلا لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة؛ لأن هذا الطعن لا يكون إلا ف

سلوكه يكون غير ذي جدوى في القضايا الاستعجالية، لإمكان الغير المتضرر من الأحكام بمعناها الضيق، و 
 (2)المطالبة بمراجعة الحكم الذي تضرر منه بكل سهولةستعجالي اللجوء إلى هذا القضاء و أحكام القضاء الا

 .(3)قضي به بالنسبة إلى الغيرإعمالا لمبدأ عدم حيازة الحكم الاستعجالي لحجية الشيء الم
في حين كان البعض الآخر يرى أنه يجوز تقديم الاعتراض من الغير الخارج عن الخصومة ضد أحكام 
القضاء الاستعجالي إذا كانت تضر بمصالحه، وذلك لعدم وجود اعتراض جدي على هذا الحل، فضلا عن 

 .(4)عدم وجود نص يقيدهاو ق السابمن قانون الإجراءات المدنية  111إطلاق نص المادة 
 111الواردة في المادة  " الأحكام"قد حذا ذلك بالمحكمة العليا إلى التدخل لتفسير المقصود من عبارة و 

حيث " ... و الذي جاء فيه:  1112فيفري  63بتاريخ الصادر  120221رقم سالفة الذكر من خلال قرارها 
                                                           

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل هذا القانون كان هناك من الفقهاء من نادى باستبعاد ما يسمى باعتراض الغير الخارج عن  -(1)
القضائية، على أساس أن الاعتراض لم يشرع لمواجهة حالة خاصة رأى الخصومة من طرق الطعن غير العادية في الأحكام 

نما هو متاح دائما إعمالا لمبدوى من فتح باب الطعن من أجلها، و المشرع جد عدم حيازته لحجية الشيء أ نسبية أثر الحكم و ا 
لقاضي قوقه باللجوء إلى نفس االمقضي به بالنسبة للغير، مما يسمح دائما لغير الخصوم التحلل من الحكم إذا كان ضارا بح

 .622الذي أصدره بدعوى مبتدأة. حسن علام، مرجع سابق، ص 
قد ألغى هذا الطريق من  1122لسنة  16التجارية المصري الجديد رقم ة و في هذا الاتجاه، نجد أن قانون المرافعات المدنيو 

مرجع وآخرون، راتب،  عليمحمد عمولا به في ظل القانون السابق، طرق الطعن غير العادية في أحكام القضاء بعدما كان م
ون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة طريقا ثالثا من طرق الطعن يعتبر . في حين مازال أغلب المشرعين 120سابق، ص 

ن أصول م 662 ؛أصول المحاكمات المدنية اللبنانيقانون من  226المواد: .راجع ير العادية في الأحكام القضائيةغ
يجيز أغلب شراح القانون هناك سلوكه و . أصول المحاكمات المدنية الأردنيمن  142 ؛ الفقرة الثانيةالمحاكمات المدنية السوري

، سابق مرجع سمير محمد المحادين،انظر:  .في مواجهة أحكام القضاء الاستعجالي استنادا إلى إطلاق النصوص سالفة الذكر
وجدوا أن قاعدة  نسبية أثر الطعن وحدها لا تكفي لحماية حقوق الغير في جميع الحالات؛ خاصة  لأن المشرعين. 101ص 

في الحالات التي يتواطأ فيها المدعي والمدعى عليه في الدعوى بقصد الإضرار بحقوق الغير، أو في الحالات التي يقصر فيها 
ر أن موضوعها لا يمس حقوقه، لذا فقد أوجد المشرّعون لهذا المدعى عليه في الدفاع عن نفسه بما يكفي لرد الدعوى باعتبا

فق اعتراض الغير و  عبد العزيز اللصاصمة، :انظر اعتراض الغير.هو الغير طريقاً خاصاً للطعن في الحكم الذي يمس حقوقه 
 .46 ، ص6004، جامعة مؤتة، الأردن، 2، العدد 16، مجلة المنارة، المجلد قانون أصول المحاكمات المدنية

 .622، مرجع سابق،ص قانون الإجراءات المدنية: محند أمقران بوبشير، انظر -(2)
 .11سمير محمد المحادين، مرجع سابق، ص  -(3)
 . 660مرجع سابق، ص ، 1، ج القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(4)
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من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن  181المادة  أن قضاة المجلس بتعليلهم هذا قد أساؤوا تأويل
لا كانت الأحكام عن القضاء من أحكام و قرارات، و  المقصـــود بعبارة " الأحكام" هنا هو كل ما يصدر ا 

 .(1)الصادرة عن المحاكم الابتدائية وحدها قابلة للطعن فيها عن طريق هذا الإجراء ..."
عليا قضاءها السابق، مع تأكيدها على وجوب تحقق الضرر اللاحق وفي قرار لاحق لها ثبتت المحكمة ال

التي من كل الأحكام مهما كانت طبيعتها، و : "... إن بالغير حتى يتسنى له سلوك هذا الطريق، حيث قضت
شأنها الإضرار بمصالح الغير، يمكن الاعتراض ضدها من طرف الغير، سواء كانت مؤقتة أو قطعية، نفذت 

 .(2)عدا الأحكام التحضيرية..." أو لم تنفذ ما
ذا كان واضحا مما اسو  من قانون  620ما نصت عليه المادة تقر عليه قضاء المحكمة العليا، و ا 

من قانون الإجراءات المدنية السابق، لم يعد حجة للقول  111، أن إطلاق المادة والإدارية الإجراءات المدنية
" الذي بعدم جواز الاعتراض على أحكام القضاء الاستعجالي من قبل الغير، إلا أنه باستعمال المشرع لعبارة 

" أصل ارة سالفة الذكر يثور تساؤل آخر حول المقصود من عب 620في المادة   لم يفصل في أصل النزاع "
؛ لأنه إذا كان " موضوع المطالبة القضائية"أم  " أصل الحق "الواردة في هذه المادة؛ هل هو  النزاع "

المقصود به هو المعنى الأول، فإن هذا يعني أن الاعتراض لا يجوز إلا ضد أحكام القضاء الاستعجالي 
من قانون الإجراءات  600ادة التي فصلت في أصل الحق بناء على تدخل قاضي الاستعجال وفقا للم

لا يجوز في تلك الأحكام التي لا تفصل في وز على حجية الشيء المقضي فيه، و التي تحالمدنية والإدارية و 
لأنها لا تفصل في أصل  ؛نونمن نفس القا 611أصل الحق بناء على تدخل قاضي الاستعجال وفقا للمادة 

ا إذا كان المقصود به هو المعنى الثاني، فإن هذا يعني أن أم ،لها سوى حجية نسبية مؤقتة نلا تكو الحق و 
لا تحوز سوى تلك التي لا تفصل في أصل الحق و  الاعتراض جائز في كل أحكام القضاء الاستعجالي حتى

 على حجية نسبية مؤقتة.
" سالفة الذكر هو 620في المادة  " أصل النزاع "ونحن من جانبنا، نرجح أن يكون المقصود بعبارة 

بالتالي يكون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة جائزا في كل أحكام ، و موضوع المطالبة القضائية "
ما لنسبية المؤقتة. و القضاء الاستعجالي، سواء كانت فاصلة في أصل الحق أم لا بغض النظر عن حجيتها ا

الخصومة على الخارج عن استعمال المشرع للعبارة سالفة الذكر إلا من أجل حظر الاعتراض من قبل الغير 
ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا عند في ظل ، و (3)هذا يتماشى مع الرأي الراجح فقهاالأوامر الولائية، و 
 القانون السابق.

                                                           
 .وما يليها 42، ص 1112الأول لسنة ، العدد المجلة القضائية، 1112فيفري  63مؤرخ في ، ال120221 القرار رقم -(1)
 .وما يليها 173، ص 1111، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 1111فيفري  01مؤرخ في ال، 112634 قرار رقمال -(2)
شرح قانون الإجراءات المدنية . عبد الرحمان بربارة، 660، ص مرجع سابق، 1، ج القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -(3)

 .626مرجع سابق، ص  ،والإدارية
- Yves. Strickler, op. cit, p. 711. 
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ذا نحن انتهينا إلى هذا النظر، فإنه يمكننا القول بجواز ممارسة الطعن عن طريق اعتراض الغير  وا 
الحارس القضائي، سواء كان  بتعيينالخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر من القضاء الاستعجالي 

أو  دنية والإداري،من قانون الإجراءات الم 661تدخله بناء على توافر ظرف الاستعجال إعمالا لنص المادة 
 من نفس القانون. 600كان تدخله بناء على نص خاص في القانون إعمالا لنص المادة 

 الحارس القضائي بتعيينـــــ التماس إعادة النظر في الحكم 2
الإدارية، هو طعن غير عادي، يهدف إلى مفهوم قانون الإجراءات المدنية و التماس إعادة النظر في 

ذلك الحائز لقوة الشيء المقضي به، و تعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع و مراجعة الأمر الاس
 .(1)القانونصل فيه من جديد من حيث الوقائع و من خلال الف

يرفع الالتماس وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعاوى أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و 
لو أن هذه الجهة القضائية قد تنبهت إليها لأحتمل أن تغير حكمها؛ المطعون فيه؛ لأنه يبنى على أسباب 

يكفي تنبيه هذه الجهة منها أو بسبب فعل المحكوم له، و  لأنها أسباب غابت عنها إما لسهو غير متعمد
 .(2)تتدارك ما وقع منهاالقضية من جديد من حيث الواقع والقانون و  القضائية إليها كي تعيد الفصل في

ذا كانو  قرارات القضاء العادي دون بالتماس إعادة النظر في أحكام و  غنيا عن البيان جواز الطعن ا 
خلاف في ذلك بين الفقهاء؛ لأنها تحوز على حجية الشيء المقضي به، إلا أنه يوجد خلاف بيّن بينهم حول 

 مدى جواز الطعن بهذا الطريق في مواجهة أحكام القضاء الاستعجالي.
القانون المصري إلى القول بجواز الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام القضاء حيث ذهب بعض شراح 

من قانون الإجراءات  671الاستعجالي بغض النظر عن حجيتها النسبية المؤقتة، أخذا بإطلاق المادة 
يها التجارية المصري، مع عدم وجود نص خاص في هذا القانون يستبعد الأحكام الوقتية من الطعن فالمدنية و 

بهذا الطريق، فضلا على أنه ليس من منطق الحماية الوقتية إلزام المحكوم عليه بأن يتحمل نتائج الحكم 
ذلك يؤيدهم في . و (3)هو الأمر الذي قد يستغرق زمنا طويلاحتى يصدر حكم نافذ في الموضوع، و الوقتي 

قانون أصول المحاكمات المدنية  من 616يستندون بدورهم إلى إطلاق المادة بعض شراح القانون الأردني، و 
 .(4)من الطعن بالتماس إعادة النظر الأوامرالاستعجاليةالأردني، وعدم وجود نص في هذا القانون يستثني 

                                                           
من قانون  610المادة:  وانظر .621مرجع سابق، ص ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةمان بربارة، عبد الرح -(1)

 الإدارية.الإجراءات المدنية و 
 الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  616و 616مادتين: لا انظر -(2)
، ص 6006، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، التماس إعادة النظرالطعن بالاستئناف و أنور طلبة،  -(3)

وفقا لقانون المرافعات المدنية طرق الطعن فيها النظام القانوني لأوامر وأحكام القضاء و . محمد السيد التحيوي، 1146
، دار التجاريةالنظر في المواد المدنية و الطعن بالتماس إعادة . نبيل إسماعيل عمر، 620، ص مرجع سابق، التجاريةو 

 .17، ص 6000التوزيع، الإسكندرية، مصر، الجامعة الجديدة للنشر و 
 .777عبد الرحمان الأخرس، مرجع سابق، ص نشأت  -(4)
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معهم كثير من شراح القانون المصري إلى القول بعدم جواز ذهب أغلب شراح القانون الفرنسي و في حين ي
قتة التماس إعادة النظر، وحجتهم في ذلك أن هذه الأحكام مؤ  الطعن في أحكام القضاء الاستعجالي بطريق

لا تتمتع سوى بحجية نسبية مؤقتة، فيجوز للمتضرر منها أن يرجع إلى تصدر في مسائل تحفظية صرفة و 
نفس القاضي المستعجل الذي أصدرها أو إلى قاضي الموضوع إذا كان النزاع مطروحا عليه لطلب تعديلها 

ل تغير في وقائع الدعوى المادية، أو في المركز القانوني لأحد الخصوم أو كليهما. كما أو إلغائها عند حصو 
يمكن أن يلتجئ إلى قاضي الموضوع للفصل في أصل الحق، دونما حاجة إلى الطعن فيها بالتماس إعادة 

ما أن . ك(2)لبنانلبلدان العربية الأخرى كالمغرب وتونس و يؤيدهم في ذلك كثير من الفقهاء في او  .(1)النظر
في هذا الصدد قضى بعض مستقرة على الأخذ بهذا الرأي، و  هذه البلدانرنسا و وفاجتهادات المحاكم في مصر 

" الأوامر التي يصدرها قاضي المستعجلات بصفته هذه دون البث في جوهر النزاع لا القضاء المغربي بأن: 
 .(3)يمكن أن تكون موضوعا لطلب إعادة النظر "

ر شراح قانون الإجراءات المدنية السابق عندنا في الجزائر هذا الرأي الأخير، مستندين في ذلك قد سايو 
على ما استقر عليه قضاء المحكمة ا شراح القانونين الفرنسي والمصري، و إلى نفس الحجج التي استند إليه

الاستعجالي؛ حيث جاء  العليا في ظل هذا القانون من منع للطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام القضاء
".. حيث أنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر أنه:  (4)1127جوان  60المؤرخ في  63062في قرارها رقم 

بع المؤقت للأحكام حيث أن الطاالأخيرة تكتسي طابعا نهائيا.. و  أن تكون الأحكام صادرة في الدرجة
يسمح للطرفين باللجوء من جديد؛ إما إلى  للقرار الصادر على مستوى جهة الاستئنافالاستعجالية و 

ما إلى قاضي الموضوع حيث يمكنه الحصول ي يستطيع الحكم على نحو مغاير، و قاضي الاستعجال الذ ا 
طري من طرق  بدعوى بسيطة وسريعة على قرار جديد في الاستعجال أو في الموضوع ليستبعد اللجوء إلى

 ." هو التماس إعادة النظرالطعن يير العادية و 

                                                           
 .263مرجع سابق، ص . محمد علي رشدي، 120مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(1)

-Yves. Strickler, op. cit, p.719 ; J. Vincent, S. Guinchard, procédurecivile, 25é éd, DALLOZ, Paris. 

France. 1999,  p. 1006.  
عارف الجديدة، ، مطبعة المشرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربيإدريس العلوي العبدلاوي، ، مأمون الكزبري -(2)

 . 616، ص مرجع سابق. أحمد الجندوبي، حسين بن سليمة، 666، ص تالمغرب، د  ،الرباط

طالب، مرجع سابق، عبد الكريم ال :. مشار إليه عند1146جوان  11مؤرخ في ، 762المجلس الأعلى المغربي، رقم  قرار -(3)
صادر عن محكمة الاستئناف اللبنانية، غرفة إعادة  1171أفريل  12مؤرخ في ، ال37كذلك: القرار رقم  انظر. و 171ص 

 .64، ص مرجع سابق، شلالاالمحاكمة، مشار إليه عند: نزيه نعيم 
- Cass, civ. 2

e
, 27 avril 1988, Bull. civ. II, n

o
 102, RTD civ. 1988, p. 578. 

وما يليها. القرار  46، ص 1986لسنة  06، العدد المجلة القضائية، 1126جوان  60في  المؤرخ، 63062قرار رقم ال -(4)
القرار رقم  وما يليها. 111، ص 1116لسنة  06، العدد المجلة القضائية، 1110جويلية  01في  المؤرخ، 32320رقم 

 .611، ص 6006، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 6001فيفري  16، المؤرخ في 634226
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الإدارية الحالي أصبح واضحا أن المشرع الجزائري صار يفرق في ظل قانون الإجراءات المدنية و لكن و 
 بشان مسألة الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام القضاء الاستعجالي بين نوعين منها:

التي يصدرها هي تشمل؛ الأحكام جالي التي لا تفصل في الموضوع، و : أحكام القضاء الاستعالنوع الأول
من قانون الإجراءات المدنية  611قاضي الاستعجال استنادا إلى الاختصاص العام الذي تمنحه له المادة 

تأمر باتخاذ من نفس القانون، وهي  600الإدارية الجديد، أو استنادا إلى نص صريح في القانون وفقا للمادة و 
من الضياع دون التطرق إلى أصل الحق المتنازع بهدف الحفاظ على مصالح الأطراف  تدابير تحفظية مؤقتة

وز سوى على حجية نسبية مؤقتة، بالتالي فإنها لا تحو  ،مجالا لاختصاص قاضي الموضوع عليه؛ الذي يبقى
من ثم رق الطعن العادية أو مواعيدها، و لو استنفذت طشيء المقضي فيه نتيجة لذلك حتى و لا تتمتع بقوة الو 

 .(1)تماس إعادة النظرفلا يجوز الطعن فيها بال
هي تشمل الأحكام التي يصدرها قاضي تعجالية التي تفصل في الموضوع، و الأوامر الاسالنوع الثاني: 

من  600الاستعجال استنادا إلى نص صريح في قانون الإجراءات المدنية أو غيره من القوانين عملا بالمادة 
لحجية الشيء فاصلة في موضوع النزاع بحكم حائز تكون ، و الإدارية الجديدقانون الإجراءات المدنية و 

يمكن أن تتمتع بخاصية قوة الشيء المقضي فيه بعد أن تستنفذ طريق الطعن بالمعارضة إذا المقضي فيه، و 
من قانون  607كانت صادرة غيابيا من محكمة آخر درجة على وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 

طريق الاستئناف إذا كانت صادرة حضوريا من محكمة أول درجة على وفق ما ية، و الإجراءات المدنية والإدار 
عندها تكون قابلة للطعن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، و  607تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 

 .(2)سالفة الذكر 610فيها بالتماس إعادة النظر استنادا إلى المادة 
الحارس القضائي، سواء صدر عن قاضي الاستعجال في حدود الاختصاص  بتعيينوطالما أن الحكم 

في الإدارية، أو عن قاضي الموضوع من قانون الإجراءات المدنية و  611الممنوح له بمقتضى المادة 
منح له فيها المشرع بنص صريح صلاحية إقامة حارس قضائي وفقا لإجراءات الاستعجال التي ي الحالات

من نفس القانون هو دائما حكم وقتي يتحسس به القاضي ما يبدو أن يكون وجه الصواب  600ادة إعمالا للم
حارس  تعيينلأنه لا يتصور  ؛(3)فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع يتنازعمع بقاء أصل الحق سليما 

 211و 206تين قضائي على حق فصل القضاء في أصله إعمالا لنصوص القانون المدني ولا سيما الماد
 منه.

                                                           
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، سعيد حميدين، جامعة الجزائر الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية، سهام بشير،  -(1)
 .64، ص 6013، 1
 : ، بحث منشور على الموقع الإلكترونيالطعن بالتماس إعادة النظرمحمد براهيمي،  -(2)

http://brahimi- avocat.e- monsite.com/pages/billets-en-langue-arabe/-html:  تاريخ الدخول إلى
 .16:60على الساعة:  12/04/6012الموقع: 

 .110مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(3)

http://brahimi-/
http://brahimi-/
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ولاية هذا الأخير تنحصر في الاختصاص ويبقى كذلك حتى بعد استئنافه أمام المجلس القضائي؛ لأن 
المحدد للقضاء الاستعجالي، بمعنى أنها تنحصر في اتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة التي يستدعيها 

بالتالي فإنه يكون غير قابل للطعن فيه عن طريق التماس إعادة و  ،عجال مع عدم المساس بأصل الحقالاست
لأن سلوك هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية لا  ؛استئنافه وصيرورته حكما نهائياالنظر، حتى بعد 

من قانون الإجراءات  610يكون إلا في مواجهة الأحكام الفاصلة في الموضوع كما تنص على ذلك المادة 
 دارية.الإالمدنية و 

 الحارس القضائي بتعيينــــ الطعن بالنقض في الحكم 3
أن  لا درجة من درجات التقاضي، حتى يصحالنقض امتدادا للخصومة الأولى، و لا يشكل الطعن بطريق 

أوجه دفاع محكمة الموضوع؛ من تقديم طلبات و المزايا ما كان لهم أمام تكون فيه للخصوم من الحقوق و 
 .(1)الثانيةقبل أمام درجتي التقاضي الأولى و ا من معرضهجديدين لم يسبق لهم 

لصادرة في آخر درجة عن المحاكم ارارات الفاصلة في موضوع النزاع و القو  هو لا يجوز إلا في الأحكامو 
عون هي أسباب إذا لحقت بالحكم المطدة على سبيل الحصر في القانون، و لأسباب وار ، و المجالس القضائيةو 

واجب النظر في الجانب المخالف منه للقانون من قبل محكمة النقض، فإن هي للقانون، و  فيه جعلته مخالفا
ذا لم تجد فيه مخته فعلا مخالفا للقانون نقضته، و وجد لكنها لا تنظر في الفة للقانون فإنها ترفض الطعن و ا 

 .(2)الموضوع؛ لأنه ليس من مهمتها كأصل عام الحكم من جديد في القضية
الإجراءات المدنية السابق كان قضاء المحكمة العليا قد شهد نوعا من الارتباك بصدد مدى في ظل قانون 

عن القضاء الاستعجالي؛ إذ في ظله استبعدت هذه الجهة عن بالنقض في الأحكام التي تصدر جواز الط
اء الطعن بالنقض في أحكام القض(  3)1126جوان  60المؤرخ في  63062القضائية بموجب قرارها رقم 

هذا ثم تراجعت بعد ذلك عن ،ة النسبية المؤقتة لهذه الأحكامالاستعجالي نتيجة انتفاء المصلحة بسبب الحجي
، (4)ثبتت بصفة نهائية مبدأ قابلية أحكام القضاء الاستعجالي للطعن بالنقضالقضاء غير المقنع قانونا، و 

بالنقض في الأحكام القضائية في هذا بقية النصوص المنظمة للطعن و  661عتمادا على عموم نص المادة ا

                                                           
قانون أصول . نبيل إسماعيل عمر، 621مرجع سابق، ص ، شرح قانون إجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة،  -(1)

 .270، مرجع سابق، ص والتجارية المحاكمات المدنية
الإدارية. حسن سليمان محمد صالح، مرجع سابق، ص من قانون الإجراءات المدنية و  621إلى  671المواد: من  انظر -(2)

662. 
القرار رقم  وما يليها. 46، ص 1123لسنة  06، العدد القضاةنشرة ، 1126جوان  60في  ، المؤرخ63062 القرار رقم-(3)

 .611، ص 6006لسنة  06، المجلة القضائية، العدد 6001فيفري  16، المؤرخ في 634226
ما يليها. و  122، ص 1121العدد الأول لسنة  ،المجلة القضائية، 1126أفريل  04مؤرخ في ، ال60121القرار رقم  -(4)
قرار رقم ما يليها. الو  113ص  ،1121لسنة  07، العدد المجلة القضائية، 1122جوان  01في  المؤرخ، 64730قرار رقم ال

 ما يليها. و  142، ص 1121لسنة  06، العدد المجلة القضائية، 1124مارس  12في  ، المؤرخ71666
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كما كان شراح هذا القانون مجمعين حول جواز الطعن  ،م وجود نصوص في المقابل تمنع ذلكعدو  القانون،
الشروط المطبقة على الأحكام ضاء الاستعجالي في نفس الحالات و بالنقض في الأحكام التي تصدر عن الق

 .(1)العادية
خلافا للقوانين الأخرى ، (2)دا في ظل قانون الإجراءات المدنية الفرنسيهو نفس الوضع الذي كان سائو 

التي نذكر ض في أحكام القضاء الاستعجالي، و التي لم تدع أي مجال للتساؤل حول مدى جواز الطعن بالنق
منه على  612المادة  الفقرة الثانية من حيث تنص ؛منها على سبيل المثال قانون المرافعات المدنية العراقي

قانون أصول و  " يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل..."،أنه: 
" يجوز استئناف منه على أنه:  142المادة من  الفقرة الثانية المحاكمات المدنية اللبناني؛ حيث تنص

تفصل محكمة الاستئناف و  أيا كانت المحكمة التي أصدرتهاالقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة 
 المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو

 .(3)من يفوضه لذلك"
الإدارية الحالي يمكن أن يثور نفس التساؤل حول مدى جواز الطعن وفي ظل قانون الإجراءات المدنية و 

عدم تخصيصها أحكام منه و  671القضاء الاستعجالي بسبب عموم المادة عن طريق النقض في أحكام 
جماع العليا في ظل القانون السابق، و  القضاء الاستعجالي بالذكر، لكن أمام ما استقر عليه قضاء المحكمة ا 

الفقهاء على جواز الطعن في أحكام القضاء الاستعجالي عن طريق النقض يمكن القول بجواز ذلك أيضا في 
 القانون الحالي.ظل 

الحارس القضائي، سواء تعيين وتطبيقا لما سبق يمكن القول بجواز الطعن عن طريق النقض في الحكم ب
من قانون الإجراءات  611صدر عن قاضي الاستعجال في حدود الاختصاص الممنوح له بمقتضى المادة 

حارس  تعيينيها المشرع صلاحية منح له فالتي ي في الحالاتالمدنية والإدارية، أو عن قاضي الموضوع 
روط ولكنفي نفس الحالات والشمن نفس القانون، 600قضائي وفقا لإجراءات الاستعجال إعمالا للمادة 

، (4)، عملا بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا عندنا في ظل القانون السابقالمطبقة على الأحكام العادية
 .(5)الخصوص في ظل القانون الحاليثبتته بما صدر عنها من قرارات في هذا و 

                                                           
 .614، مرجع سابق، ص 1، ج مستعجلالقضاء ال، محمد براهيمي -(1)

(2)
- Yves. Strickler, op. cit, p. 728. 

 .611. عمار سعدون حامد المشهداني، مرجع سابق، ص 11سمير محمد المحادين، مرجع سابق، ص  -(3)
ما يليها. و  164، ص 1116لسنة  06، العدد المجلة القضائية، 1111ديسمبر  61مؤرخ في ، ال22036 رقم قرارال -(4)
قرار ال وما يليها. 106، ص 1111لسنة  07 ، العددالمجلة القضائية، 1112نوفمبر  12مؤرخ في ، ال142627رقم  رقراال

 ما يليها.و  130، ص 6001، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 6002نوفمبر  11مؤرخ في ، ال726147رقم 
ليها. وما ي 131، ص 6010، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 6010جانفي  61مؤرخ في ، ال264711 قرار رقمال -(5)
 وما يليها. 170، ص 6016، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 6016جويلية  11مؤرخ في ال، 442663قرار رقم ال
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 الثالثالفصل 
الحارس القضائي تعيينحالات   

الحارس القضائي  تعيينمن القانون المدني الجزائري، يوحي بأن حالات  206رغم أن ظاهر نص المادة  
 " يجوز للقضاء أن يأمرواردة في هذا القانون على سبيل الحصر، إلا أن استعمال المشرع لعبارات مثل: 

... " في نفس النص، يظهر أن المشرع قد وسع من نطاق فرض الحراسة في هذا القانون إلى غير بالحراسة
لالتجاء ل متقاضينما يفسح المجال واسعا أمام الم على سبيل الحصر،فيه لم ترد فرضها أن أحوال ما حد، و 

التي يعطيها المشرع واسعة لاتقديرية السلطة ، لكن في حدود اليستلزم ذلك همإليها متى كان حفظ حقوق
 . ( ) المبحث الأول في هذه الأحوال الحارس القضائي بتعيينللحكم للقاضي 

حالات واردة على سبيل الحصر في نصوص قانونية متفرقة، أوجب  غير أن هذا لا ينفي أن هناك
 تعيينللطلب المقدم إليه و المشرع من خلالها على القاضي الذي تقدم إليه المطالبة بفرض الحراسة الاستجابة 

؛ بعض هذه التي خصصها المشرع لهذه الحالات حارس قضائي على الأموال المحددة في النصوص
قانون نصوص متفرقة من القانون المدني نفسه، وبعضها في نصوص متفرقة من الحالات أوردها المشرع في 

 .) المبحث الثاني ( لقانون التجاريانصوص متفرقة الإجراءات المدنية والإدارية، وبعضها الآخر في 
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 المبحث الأول
الحارس القضائي وفقا لسلطة القاضي التقديرية تعيينحالات   

اها يلتزم الحارس القضائي بحفظ نابة قضائية مؤقتة بمقتضإلقضائية على وفق ما وضحنا، هي الحراسة ا
بفرضها، كلما  ، وبذلك يجوز للقاضي الحكم(1)الخطررعاية مال متنازع عليه يقدر القضاء أنه في معرض و 

كانت هناك ضرورة تدعو إليها من أجل حماية الأموال المتنازع عليها من الأخطار التي تحيق بها، مما 
اللجوء إلى  يكثر فيهاحالات هناك  الحارس القضائي لا تقع تحت الحصر، غير أن تعيينيعني أن حالات 

 ) الأموال الموقوفةقضائي على حارس  تعيين؛ حالة سندرس منها حالتين هما عمليةفي الحياة الهذا التدبير 
 . (2)( المطلب الأول )ت قضائي على الشركاحارس  تعيينوحالة ، ( المطلب الأول

 المطلب الأول

الأموال الموقوفةحارس قضائي على  تعيين  

لكي تقوم الأموال الموقوفة بالدور المنوط بها في تعزيز التكافل الاجتماعي، أوجب المشرع وضعها بين 
يدي شخص أمين هو ناظر الوقف ليتولى رعايتها واستغلالها على الوجه المطلوب لضمان بقاءها ونماءها، 

) الفرع ادا للقواعد العامة حارس قضائي على هذه الأموال استن تعيينولكن رغم ذلك قد تقوم الحاجة إلى 
، إذا ما توافر أي سبب من الأسباب الداعية لفرض الحراسة عليها وحمايتها من الأخطار التي يمكن الأول (

الحارس، الذي يقام عليها  مأمورية، على أن تكون ) الفرع الثاني (أن تتهددها إذا ما بقيت تحت يد حائزها 
قفت  رض الحراسة، هي إدارة هذه الأموال بصفة مؤقتة وفقا للغرض الذيبإتباع الأصول الإجرائية العامة لف و 

 .( لث) الفرع الثامن أجله 

 الفرع الأول

 حارس قضائي على الأموال الموقوفة تعيينلالأساس القانوني 

بما أن الأموال الموقوفة هي محل الملك الوقفي الذي يرد عليه التصرف المنشأ لهذا الملك والذي هو 
، ثم بيان الطبيعة القانونية التي يعطيها ) أولا (الوقف، فإنه ينبغي في البداية تحديد المعنى المقصود بالوقف 

إليه  الاستنادالذي يمكن القانوني الأساس  دتحدي، حتى يمكن الوصول إلى ) ثانيا (المشرع للأموال الموقوفة 
 . ) ثالثا (حارس قضائي على هذه الأموال  تعيينفي 

                                                           
 .63عبد الله بن محمد الحميد، مرجع سابق، ص -(1)
ونكتفي بدراسة هاتين الحالتين كمثال عن الحالات التي تعود فيها للقاضي السلطة التقديرية للحكم بتعيين الحارس  -(2)

القضائي، وهي حالات لا تقع تحت الحصر، والمقام هنا لا يتسع لدراستها كلها، إذ أنها تحتاج إلى دراسة مستقلة، حتى توفى 
 حقها من البحث والتفصيل.   
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 أولا: تعريف الوقف

والتسبيل، فيقال: وقفت الدابة وقفا: أي حبستها في سبيل الله، والمنع  سيأتي الوقف في اللغة بمعنى الحب
ال أوقفت بالألف إلا في لغة رديئة عليها العامة، وقد والفصيح في اللغة أن يقال: وقفت كذا دون ألف، ولا يق

اشتهر الوقف في اللغة بمعنى الموقوف من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، فيقال: هذا البيت وقف، 
 . (1)أي موقوف، ومن هنا جمع على أوقاف

تنظيم أحكامه بعد قد اجتهد الفقهاء المسلمين في فالفقه الإسلامي،  إبداعنظام الوقف من طالما أن و 
وضع تعريفات متقاربة له من حيث المقصد من إنشائه ودوره التكافلي، إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك وتعددت 

في الاصطلاح، ولم يكن خلافهم محصورا بين المذاهب الفقهية الكبرى، بل ساد ته عباراتهم عند بيان حقيق
 . (2)التنوع إلى اختلاف الاعتبارات التي نظروا من خلالها إلى الوقف هذا يرجعحد، و حتى داخل المذهب الوا

لم يتصدوا إلى وضع تعريفات للوقف نزولا عند قاعدة أنه ليس من مهامهم  ورغم أن الكثير من المشرعين 
بالوقف،  وضع التعريفات، إلا أن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة وتدخل من أجل تعريف المقصود

وعرفه من زوايا مختلفة وفي أكثر من قانون، وكانت نتيجة ذلك أن جاء مصطلح الوقف في القانون الجزائري 
تارة بمعنى محل التصرف أي المال الموقوف، وطورا بمعنى و بعدة معاني؛ فتارة بمعنى التصرف المنشأ، 
 . (3)الملك المستقل المتمتع بالشخصية المعنوية

الوقف بالنظر إليه كتصرف من خلال النص المشرع الجزائري عرف  (4)11-27رة رقم ففي قانون الأس
" الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد من هذا القانون على أن:  616المادة في 

بالنص على أن:  (5)10-11"، وبنفس المعنى عرفه من خلال المادة الثالثة من قانون الأوقاف رقم  والتصدق
" الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من 

 ". وجوه البر والخير

                                                           
 . 631، ص 1، ج لسان العرببن منظور، جمال الدين . 603، ص 6، ج القاموس المحيطالفيروز آبادي،  -(1)

، رسالة دكتوراه مسؤولية ناظر الوقف: دراسة تأصيلية مقارنةراجع هذه التعريفات عند: عبد الله بن عوض الملياني،  -(2)
-60، ص 6014امعة نايف للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، منشورة، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، ج

66. 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائريإنتصار مجوج،  -(3)
 .13، ص 6012الجزائر،  ،قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة

، 67، ) ج. ر.ج. ج رقم المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، 1127جوان  01، المؤرخ في 11-27القانون رقم  -(4)
 (. 110، ص 1127جوان  16المؤرخ في 

، المؤرخ 26، ) ج. ر.ج. ج رقم المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، 1111أفريل  64، المؤرخ في 10-11القانون رقم  -(5)
 (. 210، ص 1111ماي  02في 
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بالنظر إليه  (1)10-06في المادة السادسة من نفس القانون قبل تعديلها بالقانون  الوقفثم عرف بعد ذلك 
ف من خلال التعريف بأنواعه في هذه المادة؛ حيث نص فيها على من زاوية محل التصرف أي المال الموقو 

 " الوقف نوعان: عام وخاص:أن: 

، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل إنشائهالوقف العام ما حبس على جهات الخير من وقت  -أ
 الخيرات، وهو قسمان: ...؛

الوقف الخاص وهو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور أو الإناث أو أشخاص معينين، ثم  -ب
 يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم ".  

بتعريف الوقف في قانون التوجيه المشرع وعلى خلاف ما ورد في قانون الأسرة وقانون الأوقاف، قام 
في نص  نبالنظر إليه على أنه صنف مستقل من أصناف الملكية العقارية؛ حي( 2)63-10العقاري رقم 

" الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض من هذا القانون على أن:  61المادة 
إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة 

 .قرآنية سواء كان هذا التمتع فوريا أو بعد وفاة أحد الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور "

جعلتها محل المشرع الجزائري للوقف من خلال هذه القوانين،  أعطاهاالتعريفات التي  هذا التنوع في
ستنتج منها أن ن، إلا أنه بعد تحليلها يمكن (3)انتقادات كثيرة من قبل الفقهاء في محاولة منهم لتصويبها

؛ أن المشرع الجزائري أكد على خاصية تأبيد الوقف في كل هذه التعريفات، فيعد أولهمامسألتين أساسيتين: 
؛ ضرورة التفرقة بين مفهوم الملك الوقفي وثانيهماالتأبيد بذلك جزء من معنى الوقف وداخلا في مفهومه، 

عتبر الأول أعم من الثاني على اعتبار أن هذا الأخير هو موضوع الأول، وكذلك والمال الموقوف، حيث ي
 .(4)ضرورة التفرقة بين الملك الوقفي والتصرف المنشأ له الذي هو الوقف

                                                           
صارت هذه المادة مخصصة  10-06يجب لفت النظر هنا أنه بعد تعديل هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون  -(1)

وهذا لا يعني إلغاء الوقف الخاص الذي بقي بحسب المادة الأولى من هذا القانون خاضعا للتشريع المعمول فقط للوقف العام، 
المعدل والمتمم لقانون الأوقاف رقم ، 6006ديسمبر  17، المؤرخ في 10-06الثالثة من القانون لىو تين الأو . راجع المادبه

 (. 06، ص 6006ديسمبر  13، المؤرخة في 26، ) ج. ر. ج. ج رقم 81-10

رقم ، ) ج. ر.ج. ج المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم، 1110نوفمبر  12، المؤرخ في 63-10القانون رقم  -(2)
 (. 1320، ص 1110نوفمبر  12، المؤرخ في 71

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إطار القواعد الموضوعيةرمضان قنفود،  -(3)
، 14. إنتصار مجوج، مرجع سابق، ص 20، ص 6013السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

12. 

، مذكرة ماجستير، إدارة الوقف في القانون الجزائريبن مشرنن، خير الدين  .11، 12إنتصار مجوج، مرجع نفسه، ص -(4)
 .17، ص 6016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، 
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أن  على اعتبار، 10-11وخاصة نص المادة الثالثة من قانون الأوقاف رقم  ما سبق،وتأسيسا على 
من تعديلات هي المعتبرة في تنظيم مسائل الوقف وكل ما خالفها يكون نصوص هذا القانون وما ورد عليها 

، وبالاعتماد على ما سجل عليها من ملاحظات، مع (1)من هذا القانون 71محل إلغاء عملا بالمادة 
الاستئناس بالراجح مما وضعه الفقهاء المسلمون من تعريفات للوقف، يمكن أن نخلص إلى تعريف الوقف 

" حبس المال عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على وجه من على أنه: صرف بالنظر إليه كت
 .(2)أوجه البر أو الخير في الحال أو المآل وفق اشتراطات الواقف المعتبرة"

 ثانيا: الطبيعة القانونية للأموال الموقوفة

من نفس  11ة الأولى من المادة ما سبق وخاصة المادة الثالثة من قانون الأوقاف، وكذا الفقر ميستفاد 
" أن الأموال الموقوفة باعتبارها محل الملك الوقفي الذي يرد عليه التصرف المنشأ لهذا الملك هي:  (3)القانون

كل مال سواء كان عقارا أو منقولا أو منفعة يحبس عن التملك على وجه التأبيد مع التصدق بما يدره من 
 أوجه البر والخير في الحال أو المآل وفق اشتراطات الواقف المعتبرة ". فيمنافع 

ويذهب القول الراجح من أقوال الفقهاء المسلمين إلى إثبات الشخصية الاعتبارية للوقف بالنظر إليه من 
 ، مما يستتبع تمتعه بأهلية وجوب وأداء في حدود الغرض الذيمحل الوقفزاوية أنه يعني مجموع الأموال 

خصص له، وتمتعه بشخصية قانونية مستقلة عن شخص الواقف وعن شخص الناظر بل والأشخاص 
وقد حذا المشرع الجزائري حذوهم واعترف صراحة بالشخصية المعنوية للوقف من خلال  ،(4)الموقوف عليهم

يين ولا " الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعالمادة الخامسة من قانون الأوقاف، حيث نص فيها على أن: 
 .الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وتسهر الدولة على حماية إرادة الواقف وتنفيذها"

لا ينبغي النظر إليه والوقف كشخص اعتباري يخضع لأحكام القانون الخاص لا القانون العام، وبالتالي ف
 أغراضرصدت لتحقيق  إلا باعتباره شخصا اعتباريا من أشخاص القانون الخاص؛ لأنه مجموعة أموال

تثبت له الشخصية القانونية بمجرد ، و ، ونظامه يتحدد بشكل أساسي بإرادة الواقف الذي ينشأ الوقفةمعين
لمدني للأشخاص الاعتبارية؛ امن القانون  71الترتيب الذي جاءت به المادة  يتبين من، وهذا ما (5)تكوينه

                                                           
 لأحكام هذا القانون "." تلغى جميع الأحكام المخالفة وهي تجري على النحو التالي:  -(1)

" من المقرر قانونا أن الوقف هو حبس المال وهو ما أكدته المحكمة العليا في قراراتها، حيث قضت في إحداها بأنه:  -(2)
، المجلة القضائية، 1117مارس  60، المؤرخ في 101134القرار رقم عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق ". 

 .61، ص 1117لسنة  06العدد 

 " يكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة ".وهي تجري على النحو التالي: -(3)
 .64. عبد الله بن عوض الملياني، مرجع سابق، ص 161رمضان قنفود، مرجع سابق، ص  -(4)

انونية والاقتصادية، معهد ، مجلة الاجتهاد للدراسات القالشخصية الاعتبارية للوقف وأثرها في حمايتهعبد القادر الخيرو،  -(5)
 .104. إنتصار مجوج، مرجع سابق، ص 13، ص 6016، جوان 06الحقوق، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد 
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عتباره شخصا واحيث عمد المشرع من خلال هذه المادة إلى الفصل بين الأشخاص الاعتبارية العامة والوقف 
 مستقلا. اعتباريا

 عطيهيبالشخصية القانونية شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص بوصفه تمتع الوقف رغم أن و 
الوحدة الموجودة بين الغرض أن  إلامات، فيما يثبت له من حقوق وما يترتب عليه من التزا ة تامةاستقلالي

الذي يهدف إليه كل منهما والمتمثل في تحقيق المنفعة العامة، فضلا عن تبني منظومة الأوقاف في الجزائر 
لنموذج الإدارة الحكومية لإدارة الأوقاف من خلال جهاز حكومي مركزي قديطرح التساؤل عن مدى استقلالية 

 ال العامة المملوكة للدولة.الأموال الموقوفة عن الأمو 

والراجح في هذا الخصوص أن التكييف القانوني للأموال الموقوفة التي لا يمكن أن تكون ملكا لأحد لا 
يتفق مع التكييف القانوني للمال العام بأنه ملك للجماعة الوطنية؛ إذ أنها تعد في حكم ملك الشخص المعنوي 

ليها وفقا لما تحدده إرادة الواقف، كما أن صفة العمومية للمال وتكون مرصودة لانتفاع الجهة الموقوف ع
العام ليست أبدية، فقد تزول بزوال المنفعة العامة، كما في حالة التنازل عن هذا المال بعد إدراجه ضمن 
الأملاك الوطنية الخاصة بأحد الوسائل القانونية المنصوص عليها، بخلاف الأموال الموقوفة التي تعد 

ا، لأنها تبقى موجهة دائما وبشكل مستمر إلى وجوه البر في مفهومه ةوداخل معناهاالتأبيد جزء من خاصية 
والخير، وهذا يقتضي الفصل بينها وبين المال العام وعدم السماح بالخلط بينهما؛ لأن السماح بذلك والجمع 

هدار بين الأموال الموقوفة والمال العام في ميزانية الدولة سيؤدي لا محالة إ لى إضعاف مؤسسات الوقف، وا 
 .     (1)الوظيفة التي تقوم بها الأوقاف في تحقيق التكافل الاجتماعي

 حارس قضائي على الأموال الموقوفة تعيينثالثا: أساس 

في ظل  في ظل المنظومة القانونية الحالية للأملاك الوقفية في الجزائر، والتي عرفت انطلاقتها الفعلية
المعدل والمتمم، والذي يعتبر  10-11، وكان ذلك من خلال صدور قانون الأوقاف رقم 1121دستور سنة 

القانون المرجعي في تنظيم مسائل الوقف وبلورة الإطار الهيكلي في إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها، وما تلاه 
اف في الجزائر تنظيما ، عرفت إدارة الأوق(2)621-12من نصوص قانونية ولا سيما المرسوم التنفيذي رقم 

دارة الأوقاف وفق تسلسل هرمي لهذه الإدارة.  إداريا هيكليا يتسم بتدخل الدولة في تسيير وا 

 المتمثلةوهو ما يتضح جليا من خلال تبني الجزائر لنموذج الإدارة الحكومية لإدارة الأملاك الوقفية العامة 
لأملاك التابعة للجمعيات الأملاك الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات، والمقابر والأضرحة، وا :(3)في

                                                           
 .117إنتصار مجوج، مرجع نفسه، ص  -(1)

وتسييرها وحمايتها أملاك الوقف المحدد لشروط إدارة ، 1112ديسمبر  01، المؤرخ في 621-12المرسوم التنفيذي رقم  -(2)
 (.  13، ص 1112ديسمبر  06، المؤرخة في 10، ) ج. ر. ج. ج رقم وكيفيات ذلك

 .621-12الثانية من المرسوم التنفيذي : المادة انظر -(3)
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 خلال توزيع مهام التسيير والإدارة بين عدة أجهزة مركزية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية ؛ وذلك منالدينية
عدة أجهزة محلية ممثلة في والأوقاف واللجنة الوطنية للأوقاف والصندوق المركزي للأملاك الوقفية، و 

مديريات الشؤون الدينية والأوقاف ومؤسسات المساجد ونظارات الأوقاف على مستوى الولايات، مع منح مهام 
والإبقاء  ،(1)رعاية التسيير المباشر لكل ملك من الأملاك الوقفية لشخص أمين يسمى ناظر الملك الوقفي

ا، ومنح السلطة الحكومية لمستفيدين من ريعهل الذريسمى بالوقف على إدارة الأملاك الوقفية الخاصة أو ما ي
وذلك من خلال منحها عند الاقتضاء ، زولا حتى لا تمتابعتهفقط في  الحق المكلفة بإدارة الأملاك الوقفية

ا حسب إرادة بين المختصمين حوله اتتسوية النزاعحق الإشراف عليها وترقيتها وضمان حسن تسييرها ب
 .  (2)الواقف

وهو ما أكدته ورقة العمل التي قدمتها مديرية الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى ندوة تطوير  
الأوقاف الإسلامية وتنميتها المنظمة من قبل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي 

والأوقاف هي الجهة المسيرة المباشرة  " وزارة الشؤون الدينية؛ حيث جاء فيها : 6000بنواقشط في سنة 
من قبل  ةللوقف بوصفها القانوني على الأوقاف العامة، بينما الوقف الخاص الذري يسير مباشر 

متابعته حتى لا يزول، أو دخولها كطرف لتسوية النزاع بين في المستفيدين من ريعه ولا دخل للوزارة سوى 
 .(3)خيري في المآل ..." المختصمين حوله، مع أن الوقف الذري بطبعه

هذا التنظيم الهيكلي لإدارة الأملاك الوقفية العامة والأملاك الوقفية الخاصة عند الاقتضاء الذي يعطي 
حق التدخل في إدارتها وتسييرها، مع منح الولاية المباشرة عليها لناظر الوقف من  السلطة المكلفة بالأوقاف

، فضلا عن الطبيعة الخاصة للأملاك الوقفية من حيث 10-11من قانون الأوقاف رقم  66خلال المادة 
الحجز عليها أنها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الأموال العامة المملوكة للدولة، جعل المشرع الإجرائي يمنع 

يرادها فقط من خلال الفقرة الثانية من المادة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  262باستثناء ثمارها وا 
وهذا قد يدفع بالبعض إلى التفكير في حظر وضعها بين يدي الحارس القضائي لحراستها، وذلك إعمالا 

حت الحراسة القضائية، خاصة في ظل عدم وجود نص لقاعدة أن ما لا يقبل الحجز لا يقبل بالتبعية وضعه ت
صريح في التشريع الجزائري يجيز فرض الحراسة على هذا النوع من الأموال، خلافا لما هو عليه الحال في 

من القانون المدني المصري صراحة فرض  461تشريعات أخرى كالتشريع المصري مثلا؛ حيث تجيز المادة 

                                                           
من المرسوم التنفيذي رقم  16، 11، 10، 01وراجع المواد:  .وما يليها 117نفسه، ص مرجع بن مشرنن، خير الدين  -(1)

 من قانون الأوقاف. 66سالف الذكر. والمادة  12-621

 621-12من المرسوم التنفيذي التي أشارت إليها المادة الثانية  10 -11من قانون الأوقاف  74انظر: المادة  -(2)
 سالفة الذكر.

 .117نقلا عن: خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص  -(3)



الحارس القضائي تعيينــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــاب الأول   
 

 
 

- 179 - 

 1136لسنة  120موال، حتى بعد إلغاء الوقف الذري بموجب القانون رقم الحراسة القضائية على هذه الأ
 .(1)والإبقاء على الوقف الخيري فقط مع إسناد النظارة عليه لوزارة الأوقاف

لكن الصحيح أن الاعتبارات السابقة لا يمكن أن تمنع من العهد بالأموال الموقوفة إلى حارس قضائي 
شروط فرض الحراسة عليها، وذلك من منطلق أن ولاية الناظر على الأموال ليقوم برعايتها إذا ما توافرت 

أو الموقوفة ليست ولاية أبدية، إذ يجوز عزله بعد تعيينه أو اعتماده إذا ما توافرت أي حالة من حالات العزل 
ن ، علاوة على أ621-11من المرسوم التنفيذي رقم  61إسقاط الولاية عنه المنصوص عليها في المادة 

الأموال الموقوفة تتميز بالاستقلالية عن المال العام على اعتبار أن التكييف القانوني للمال العام بأنه ملك 
للجماعة الوطنية لا يتفق مع التكييف القانوني للأموال الموقوفة التي لا يمكن أن تكون ملكا لأحد، رغم وحدة 

 على أن وضع الأموال الموقوفة تحت الحراسة الغرض الذي يرصد له كل منهما كما أسلفنا الذكر، فضلا
القضائية يمكن أن يحقق لها الحماية القانونية التي ينشدها المشرع من خلال منع الحجز عليها كما أسلفنا 
الذكر حفاظا على طابعها الأبدي؛ لأن فرض الحراسة مناطه عدم المساس بأصل الحقوق التي تتعلق 

 بالأموال محل الحراسة.

يمكن القول أن سكوت المشرع عن تنظيم أحوال فرض الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة  ومن هنا
وقفا عاما أو خاصا بنص خاص ضمن النصوص التي خصصها للحراسة في القانون المدني لا يعني أنه لا 

القضائية  ، بل على العكس من ذلك فهو يفتح الباب أمام فرض الحراسة(2)حارس قضائي عليها تعيينيجيز 
من القانون المدني التي تجيز  206عليها وفقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

لكل صاحب مصلحة في منقول أو عقار أو حتى مجموع من الأموال إذا خشي عليها من خطر عاجل أن 
 . (3)يطلب من القضاء المختص فرض الحراسة عليها

تحيل إلى تطبيق أحكام الشريعة  10-11ويؤيد نظرنا هذا أن المادة الثانية من قانون الأوقاف رقم 
الإسلامية مباشرة من خلال مذاهبها المعتبرة فيما لا يوجد فيه نص في هذا القانون، وبالرجوع إلى أحكام 

مسلمين، هو منح القاضي الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، نجد أن المستقر عليه من أقوال فقهاء ال

                                                           
من القانون المدني  214من القانون المدني الليبي؛ المادة  461من القانون السوري؛ المادة  214وانظر أيضا: المادة  -(1)

مشروع القانون  772دة من نظام المرافعات الشرعية السعودي؛ الما 661الأردني؛ الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية للمادة 
 المدني العربي الموحد.

بالثورة  المتعلق 46 -41الأمر رقم ويرجع ذلك في اعتقادنا إلى أن صدور القانون المدني الجزائري، جاء بعد صدور  -(2)
من الأملاك  الزراعية، والذي أسفر تطبيقه عن تشكيل قطاع الأموال العامة الزراعية من خلال عملية التأميم التي مست الكثير

الوقفية، مما ترتب عليه إلغاء كل الأوقاف الخاصة، ومن ثم انتفت الحاجة إلى وجود نص في القانون المدني ينظم الحراسة 
 القضائية على هذه الأموال.

 .610إنتصار مجوج، مرجع سابق، ص  -(3)
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صلاحية وضع الأمناء على الأوقاف حين تحقق الخطر العاجل المحدق بها رغم كونها مملوكة لشخص 
" الفتاوى الكبرى "  في كتابه ابن تيميةاعتباري هو الوقف، وهذا ما يستشف مثلا من كلام شيخ الإسلام 

نفسه أو فسق فكموته، لأن تخصيصه لغالب،  رط النظر لرجل ثم لغيره إن مات فعزلمن ش  " حين قرر أن: 
شرع ، وله ضم أمين للحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا ي  و  ،ولا نظر لغير الناظر الخاص معه

 .(1)إليه مع تفريطه أو تهمته، يحصل به المقصود "

 الفرع الثاني

 قضائي على الأموال الموقوفةحارس  تعيينأسباب 

حارس قضائي على الأموال الموقوفة وفقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في  تعيينإن تقرير جواز 
من القانون المدني في ظل غياب نص صريح يحدد أحوال فرض الحراسة  206الفقرة الثانية من المادة 

القضائية على هذه الأموال، يعني أنه حيث يقوم خطر عاجل من بقاء الأموال الموقوفة تحت يد حائزها 
والذي هو ناظر الوقف، فإنه تقوم الحاجة إلى وضعها بين يدي حارس قضائي لحراستها، سواء كان ذلك 

، أو بسب ) ثانيا (، أو بسبب دين على الوقف أو على أحد المستحقين فيه ) أولا (بسبب نظارة الوقف 
 .(2)( ) ثالثاالنزاع في صحة الوقف أو ملكيته 

 حارس قضائي على الأموال الموقوفة بسبب نظارة الوقف تعيينأولا: 

دارة شؤونها، لذلك فقد  الأموال الموقوفة كغيرها من الأموال تحتاج بصفة عامة إلى من يقوم بحفظها وا 
الشؤون الدينية  وزير على منح الولاية عليها لناظر يتولى 10-11من قانون الأوقاف رقم  66نصت المادة 

، ليقوم برعاية الوقف 621-12من المرسوم التنفيذي  12و اعتماده  وفقا لمقتضيات المادة والأوقاف تعيينه أ
دارته من خلال القيام بالمهام والصلاحيات التي تمنحها له المادة  من نفس المرسوم السابق، ومع ذلك  12وا 

ارة أو ترفع دعوى أمام فإنه يتصور أن يبقى الوقف شاغرا أو يقوم نزاع بين النظار عليه أو من يدعون النظ
من بقاء الأموال الموقوفة  القضاء للمطالبة بعزل الناظر، وفي كل هذه الأحوال يمكن أن يقوم خطر عاجل

 اتحت يد حائزها الحالي، مما يقتضي فرض الحراسة عليها وتسليم إدارتها إلى حارس قضائي ليتولى رعايته
 إلى حين تعيين ناظر عليه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.

، ويكون ذلك في حالة عزل الناظر نفسه عن النظارة بالاستقالة التي هي حق له إعمالا شغور الوقف -1
 11-10من القانون  22و 22للمبدأ العام المتعلق بحرية العمل في التشريعات المقارنة، ولا سيما المادتين 

                                                           
 .622نقلا عن: نبيل بن صالح المشيقح، مرجع سابق، ص   -(1)

وهذه هي الأسباب الغالبة التي يمكن أن تؤدي إلى جواز المطالبة بتعيين حارس قضائي على الأموال الموقوفة، غير أن  -(2)
ذلك لا يمنع من تعيين حارس قضائي على هذه الأموال في غير هذه الأحوال متى تجمعت أسباب معقولة يخشى معها من 

 من القانون المدني. 206ا لأحكام الفقرة الثانية من المادة بقاء الأموال الموقوفة تحت يد ناظر الوقف تطبيق
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علاقات العمل، كما يكون في حالة إنهاء مهام الناظر المعين أو المعتمد بموجب قرار من الوزير المتعلق ب
 621-12من المرسوم التنفيذي  61المكلف بالشؤون الدينية وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 

في مثل هذه الأحوال ، ويكون أيضا في حالة لم يكن هناك ناظر على الوقف منذ البداية، ف(1)سالف الذكر
حارس قضائي عليه ليديره بصفة مؤقتة إلى  تعيينيكون الوقف دون ناظر يتولى إدارته، فتقوم الحاجة إلى 

 . (2)أن يتم تعيين ناظر جديد عليه
، إذ يتصور في العمل أن يكون للوقف النزاع بين النظار أو من يدعون حق النظارة على الوقف -6

في هذه الحالة يمكن أن يقوم النزاع بين النظار في شأن إدارة الأموال الموقوفة أو الواحد أكثر من ناظر، و 
في تنفيذ شروط الواقف أو في غير ذلك من الأمور المعهود بها إليهم مجتمعين، مما يؤدي إلى شل حركة 

يتم الفصل حارس قضائي يتولى الإدارة مؤقتا إلى أن  تعيينإدارة الوقف وينجم عن ذلك قيام خطر يستدعي 
. وقد يقع النزاع أيضا لا بين النظار أنفسهم ولكن بينهم وبين غيرهم ممن يدعون أحقيتهم في (3)في النزاع

النظر على الأموال الموقوفة فإذا خيف في مثل هذه الأحوال على مصالح الوقف من بقاء الأموال الموقوفة 
ولى حراستها إلى أن يتم تحديد من له حق تحت يد هؤلاء النظار جاز وضعها بين يدي حارس قضائي ليت

 . (4)النظر عليها من الجهة القضائية المختصة

، فقد يرفع أحد الأشخاص من ذوي المصلحة دعوى بعزل الناظر القائم وجود دعوى بعزل الناظر -6
تسييرها أو على الأملاك الوقفية الخاصة واستبدال ناظر آخر به لكونه لم يحسن إدارة هذه الأموال أو 

، كما قد يقدم الوزير المكلف بالأوقاف باتخاذ قرار إنهاء مهام الناظر بالإعفاء أو الإسقاط بقرار (5)استثمارها
ذا لم يتراجع  قد يراه الناظر غير مشروع، فيرفع تظلم فيه إلى نفس الجهة التي أصدرته قصد التراجع فيه، وا 

. ففي مثل هذه الحالات يعين ناظر مؤقت لحين (6)لبة بإلغائهمصدر القرار عنه فقد يلجأ إلى القضاء للمطا
الفصل في الدعوى؛ فإذا رفضت الدعوى استمر الناظر القديم في عمله وتنهى مهام الناظر المؤقت، أما إذا 
قبلت الدعوى فيبقى الناظر المؤقت إلى حين تعيين ناظر دائم، ولكن قد تطول في جميع هذه الأحوال 

ناظر دائم بدل الناظر القديم المعزول، مما يترتب عليه خطر عاجل على الأموال الموقوفة إجراءات تعيين 
                                                           

 .626-621. رمضان قنفود، مرجع سابق، ص 136خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص  -(1)

ص ، مرجع سابق، 4، ج الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على العملعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(2)
241. 

 ،آليات حماية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري. عبد الهادي لهزيل، 200محمد علي راتب، وآخرون، مرجع سابق،  -(3)
 .133، ص 6013ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة، الوادي، الجزائر، مذكرة 

، مرجع فراج . عبد الحكيم637 مرجع سابق، ص، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيمحمد عيسى،  رضا -(4)
 .136ص سابق، 

 .131، ص مرجع سابق. عبد الهادي لهزيل، 311، مرجع سابق، ص العقود الواردة على العملأنور العمروسي،  -(5)

 .133نفسه، ص مرجع عبد الهادي لهزيل،  -(6)
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حارس قضائي على هذه الأموال لحين تعيين ناظر جديد  بتعيينيعطي الحق لكل من له مصلحة المطالبة 
 .(1)عليها

 المستحقين فيه حدأبسبب دين على الوقف أو على  حارس قضائي على الأموال الموقوفة تعيينثانيا: 

يترتب  ،بالشخصية المعنوية للوقف المادة الخامسة من قانون الأوقافمادام اعتراف المشرع من خلال 
عن شخص الواقف وعن شخص الناظر بل عليه تمتع الوقف كشخص اعتباري بذمة مالية مستقلة 

ا كان في حاجة ماسة إلى ، فإنه تجوز للناظر على الوقف الاستدانة عليه إذ(2)والأشخاص الموقوف عليهم
التعمير أو الإصلاح مخافة فوات الانتفاع بالمال الموقوف أو خرابه، لدخول ذلك ضمن عموم أعمال الإدارة 

من المرسوم  16المفيدة التي يتولاها الناظر على الوقف تحت رقابة وكيل الأوقاف تطبيقا لنص المادة 
 . (3)سالف الذكر 621-12التنفيذي رقم 

ن دائنو الوقف لا يستطيعون التنفيذ المباشر على أموال الوقف لحظر المشرع الإجرائي ذلك من ولما كا
من قانون الإجراءات المدنية، فإنه لا يبقى أمامهم سوى التنفيذ تحت يد  262خلال الفقرة الثانية من المادة 

، لكن إذا كان هذا الأخير سيء ناظر الوقف على إيراده ومنافعه ما دامت نفس الفقرة السابقة تجيز لهم ذلك
النية بأن تعمد أن يضيع على الدائنين حقوقهم من خلال تبديد ما يدره الوقف من منافع، أو سيء الإدارة بأن 
أسرف في الإنفاق على الوقف دون حاجة إلى أن تراكمت عليه الديون، وكان للدائنين مصلحة في استبدال 

بديونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الدائنين المطالبة بوضع أموال الوقف بين  غيره به حتى تزيد غلة الوقف بما يفي
 .(4)يدي حارس قضائي حتى وفاء ديونهم من غلة الوقف

ذا كان في الإمكان كما أوضحنا المطالبة  حارس قضائي على الأموال الموقوفة بسبب دين على  بتعيينوا 
الوقف سواء كان وقفا عاما أو خاصا، فإن السؤال يثور حول مدى جواز ذلك في حالة وجود دين على 

 المستحقين في الوقف.
" يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين على أنه:  10 -11من قانون الأوقاف رقم  61تنص المادة 
، مما يدل على جواز أن يجعل المستحق سواء كان شخصا ط أو في الثمن الذي يعود عليه "في المنفعة فق

                                                           
من نظام  661وهو ما أشار إليه المنظم السعودي صراحة حين نص في الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية للمادة  -(1)

" للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر أو لخلفه الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر المرافعات الشرعية السعودي بأن: 
 هي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله ". التصرف في مال القاصر أو الوقف حتى ينت

 .64. عبد الله بن عوض الملياني، مرجع سابق، ص 161رمضان قنفود، مرجع سابق، ص  -(2)

. وهذا هو القول الراجح من أقوال الفقهاء المسلمين، لكن بشرط الحصول على 112إنتصار مجوج، مرجع سابق، ص  -(3)
إذن الحاكم أو القضاء حتى لا تكون هناك زيادة أعباء على الوقف أو استغلال لحق الموقوف عليهم بإشغال الغلة بالديون فتقل 

 .  21ص ، سابقرجع عبد الله بن عوض الملياني، مأنصبتهم منها. 
 .312، مرجع سابق، ص العقود الواردة على العملأنور العمروسي،  -(4)



الحارس القضائي تعيينــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــاب الأول   
 

 
 

- 183 - 

، ويكون هذا الضمان بمثابة (1)طبيعيا في الوقف الخاص أو جهة بر في الوقف العام حصته ضمانا لدائنيه
استيفاء هذه  تنازل من المستحق عن حقه في المنافع التي يدرها الملك الوقفي؛ بحيث يحل دائنوه محله في

. والأصل أن (2)المنفعة عينا أو من المقابل النقدي الذي يعود إليه من تقسيم موارد استغلال الملك الوقفي
يكون ذلك من خلال الحجز على حصة هذا المستحق تحت يد الناظر حجز ما للمدين لدى الغير، غير أنه 

تحق لدائنيه، فإنه يقوم الخطر العاجل من بقاء إذا كان الناظر سيء النية بحيث يتعمد عدم سداد ديون المس
حارس قضائي  تعيينحصة المستحق في منفعة الأموال الموقوفة تحت يد الناظر، ومن ثم تقوم الحاجة إلى 

عليها، ويكون ذلك بتوافر شرطين؛ أولهما، أن يكون المستحق معسرا بحيث لا يكون له مال آخر غير ما 
ف للوفاء بدينه أو يكون ماله الخارج عن استحقاقه في الوقف لا يكفي للوفاء يستحق في منفعة المال الموقو 

بديونه، وثانيهما، أن تكون الحراسة على حصته فقط إذا أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، ولكن إذا تعذر ذلك 
 . (3)أمكن أن تكون الحراسة على منافع الوقف كلها

 أو ملكيته الوقف صحةحارس قضائي على الأموال الموقوفة بسبب نزاع في  تعيينثالثا: 

بالإيجاب من الواقف ولا يحتاج إلى قبول فقط فإنه ينشأ  ،بإرادة منفردة يتمبالنظر إلى أن الوقف تصرف 
التاسعة  نه لا بد لقيامه من توافر الأركان المادية التي نص عليها المشرع في المادةإلا أمن الموقوف عليهم، 

المعدل والمتمم، فضلا عن الشروط التي اشترطها المشرع لتحقق وجوده  10 -11من قانون الأوقاف رقم 
 .(4)، والمتمثلة في كل ما يتوقف عليه انعقاد الوقف من اعتبارات بعد وجود أركانهةقانونيبصفة 

بين كالنزاع الذي يقوم ذه في العمل نزاع بشأن صحة الوقف أو نفاأن يقع فإنه من المتصور بالتالي و 
وغيرهم من ورثة الواقف الذين حرمهم الواقف من منفعة الوقف، أو بين هؤلاء المستحقين  فيهالمستحقين 

أو لصدوره  من الواقف وهو على  ودائنو الوقف الذين طعنوا فيه بالدعوى البولصية لصدوره إضرارا بحقوقهم
أموال الوقف عرضة للإهمال وريعها عرضة للضياع والتبديد،  في هذه الأحوال يمكن أن تكونف فراش الموت،

، وبالتالي فإنه يجوز وضعها في مثل هذه إذا طال أمد التقاضي مما يمكن أن يعرضها إلى خطر كبير

                                                           
تعطي للموقوف عليه  10 -11المعدل والمتمم لقانون الأوقاف رقم  10 -06من القانون رقم  16على اعتبار أن المادة  -(1)

من القانون المدني تمتعها بالذمة  71الذي هو جهة البر في الوقف العام الشخصية المعنوية، مما يترتب عليها عملا بالمادة 
تدين، وتكون حصتها في منفعة الأموال الموقوفة ضمانا عاما لدائنيها. راجع خلاف هذا المالية، وبالتالي فإنها تستطيع أن تس

، مرجع سابق، ص 4، ج الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على العملالرأي عند: عبد الرزاق أحمد السنهوري، 
227      . 

 .171إنتصار مجوج، مرجع سابق، ص  -(2)

 . 620، مرجع سابق، ص النظرية العامة للحراسة على الأموال رضا محمد عيسى، -(3)

وما يليها. وراجع المواد:  61بن مشرنن، مرجع سابق، ص خير الدين وما يليها.  23إنتصار مجوج، مرجع سابق، ص  -(4)
 المعدل والمتمم. 10 -11من قانون الأوقاف  16، 16، 11
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الحالات بين يدي حارس قضائي ليتولى حراستها إلى أن يقضى نهائيا في النزاع القائم بشأنها من القضاء 
 . (1)المختص

تصور أن يقع في العمل نزاع بين الوقف باعتباره شخصا معنويا وبين الغير بشأن ملكية الأموال كما ي
، من خلال ادعاء ممثل الوقف الموقوفة الأموالللغير ضمن  أموال مملوكةدخول الموقوفة، كالنزاع بشأن 

نفس الوقت، مما يجعل  في دخول عين من الأعيان ضمن الأموال الموقوفة، وادعاء الغير ملكيته لهذه العين
، أو (2)هذه الأموال في معرض الخطر خاصة إذا أصر مدعي ملكيتها على عدم تسليمها لناظر الواقف

النزاع الذي يقوم بين ممثل الوقف والواقف بسبب رغبة هذا الأخير عن التراجع عن وقفه بعد مرور وقت 
 .(3)ما هو معمول به عند الحنفية على وقفه عقارا مملوكا له لفائدة مؤسسة خيرية استناد إلى

في مثل هذه الأحوال يجوز لكل من له مصلحة المطالبة بفرض الحراسة على هذه الأموال حتى يتم  
حارس قضائي على هذه الأموال يعد  تعيينحسم النزاع بشأن ملكيتها، ولا يمكن الاعتراض على ذلك بأن 

و قانونا ما يمنع منمنح القاضي صلاحية نصب الأمناء مع غل ليد الناظر في الإدارة؛ لأنه لا يوجد شرعا أ
الناظر على الأوقاف حين تحقق الخطر العاجل المحدق بها رغم كونها مملوكة لشخص اعتباري هو 

 .    (4)الوقف
 الفرع الثالث

 حارس قضائي على الأموال الموقوفة تعيينأحكام 

لحراسة القضائية اوتكاملت بقية شروط  الأموال الموقوفةالمؤدية إلى النزاع حول سباب ت الأمتى توافر 
 ) أولاحارس قضائي على هذه الأموال  تعيينبالقضاء المختص  من مصلحة المطالبةجاز لكل من له عليها 

حارس قضائي على هذا  بتعيينعلى أن يكون للقاضي الذي ينظر في طلبه كامل السلطة التقديرية للحكم ، (
 .  ) ثانيا (المال تكون مهمته حفظها مع مراعاة طبيعتها الخاصة إلى حين فض النزاع القائم حولها 

 حارس قضائي على الأموال الموقوفة تعيينإجراءات  أولا:

، (5)الأشخاص الموقوف عليهم عن شخص الواقف وعنللوقف كشخص اعتباري شخصية معنوية مستقلة 
حارس قضائي على الأموال الموقوفة يجب أن  تعيينوممثل قانوني هو الناظر عليه، لذلك فإن كل دعاوى 

                                                           
 .221، مرجع سابق، ص4، ج شرح القانون المدني: العقود الواردة على العملالوسيط في عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(1)

 وما يليها. 42، ص 1117لسنة  06، المجلة القضائي، العدد 1116سبتمبر  62، المؤرخ في 17666القرار رقم  -(2)

وما يليها.  44ص ، 1113لسنة  06، المجلة القضائية، العدد 1116جويلية  61، المؤرخ في 106660القرار رقم  -(3)
 وما يليها. 132، ص 6011لسنة  06، المجلة القضائية، العدد 6011مارس  10، المؤرخ في 262062القرار رقم 

 . 121عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  -(4)

 .64. عبد الله بن عوض الملياني، مرجع سابق، ص 161رمضان قنفود، مرجع سابق، ص  -(5)
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ترفع على هذا الأخير وحده دون غيره سواء تم رفعها بناء على طلب دائني الوقف أو الواقف أو دائني 
وقف بخصوص عدم دفع المستحقين فيه، أو بناء على طلب هؤلاء الأخيرين لنزاع بينهم وبين ناظر ال

حصصهم من منافع الوقف إليهم أو غير ذلك، وفي جميع هذه الأحوال لا يكون هناك داع لإدخال 
المستحقين في هذه الدعاوى، غير أن ذلك لا يمنعهم من الدخول كخصم ثالث في الدعوى للدفاع عن 

 .(1)حقوقهم

ة يكون استنادا للقاعدة العامة المنصوص حارس قضائي على الأموال الموقوف بتعيينوطالما أن المطالبة 
من القانون المدني في ظل غياب نص صريح يحدد أحوال فرض  206عليها في الفقرة الثانية من المادة 

الحراسة القضائية على هذه الأموال، فإن الأصل أن ترفع الدعوى بذلك إلى قاضي الاستعجال وفقا للأصول 
الدعاوى هذه اع التي ترفع بها الأوض، وفي نفس الشكل و اسة القضائيةالإجرائية المتبعة لرفع دعاوى الحر 
، ولكن السؤال يطرح هنا حول (2)انون الإجراءات المدنية والإداريةق من 611على وفق ما تنص عليه المادة 

المحكمة التي يجب أن ترفع إليها الدعوى؛ هل هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها تدبير الحراسة 
 القضائية المطلوب، أم أنها المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف؟.

هذا التساؤل يجد مبرره في أن النص العام في الاختصاص بتدابير الحراسة القضائية الذي هو المادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعطي الاختصاص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحراسة  611

لقضائية للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها تدبير الحراسة المطلوب اتخاذه، في حين يعطي نص المادة ا
المعدل والمتمم الاختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأوقاف  10 -11من قانون الأوقاف رقم  72

 .  (3)للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف

الازدواجية في الاختصاص بين محكمة محل تدبير الحراسة المطلوب اتخاذه  وفي اعتقادنا أن هذه
ومحكمة محل الوقف، لا يمكن أن يثير أي إشكال في العمل؛ وذلك من منطلق أن مقصود المشرع بالوقف 

الحارس القاضي  تعيينسالفة الذكر هو المال الموقوف، والمطلوب في الحراسة القضائية هو  72في المادة 
هذا المال في المكان الذي يوجد فيه، وبالتالي فإن محكمة تدبير الحراسة تكون هي نفسها محكمة محل على 

الوقف. وفي حالة الاختلاف بين مكان تدبير الحراسة المطلوب اتخاذه ومحل الوقف وهو أمر مستبعد في 
دبير الحراسة المطلوب العمل، فإن الاختصاص يجب أن يؤول إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها ت

 اتّخاذه على اعتبار أنه اختصاص مانع لها.        
                                                           

 .201محمد علي راتب، وآخرون، مرجع سابق، ص  -(1)

وهو اختصاص مانع للقضاء الاستعجالي يبقى له، ولو كان الدائن قد رفع دعوى موضوعية يطالب فيها المدين بحقه أمام  -(2)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  611محكمة الموضوع عملا بالمادة 

" تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف، النظر في وتنص هذه المادة على ما يلي:  -(3)
 .المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية "
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 الحارس القضائي على الأموال الموقوفة تعيينثانيا: سلطة القضاء في 

حارس قضائي على الأموال الموقوفة يجب على طالب الحراسة أن يقدم  تعيينبفي جميع صور المطالبة 
ما يثبت أن هناك خطرا عاجلا من بقاء الأموال الموقوفة على الحالة التي هي عليها، سواء كان ذلك بسبب 
نظارة الوقف، أو بسبب دين على الوقف أو على أحد المستحقين فيه، أو بسب النزاع في صحة الوقف أو 

في استحقاق منافع الوقف، أو غيرها من الأسباب المؤدية إلى جعل هذه الأموال في  أو بسبب النزاع ،ملكيته
 .(1)معرض الخطر

ظاهر وفحص  الاستماع إلى أقوال أطراف الخصومة ودفاعهمبعد  دعوى،ويعود إلى القاضي الناظر في ال
قوم على سند أن هذا الطلب ي ، فإن وجدإليهالطلب المقدم كامل السلطة في تقدير  ،المستندات التي بين يديه

، على الوضع الحالي التي هي عليه الأموال الموقوفةاللائق الإبقاء على غير من ؛ بحيث صار من الجد
إلى حين تعيين ناظر مؤقت على الوقف أو الفصل نهائيا في النزاع  جاز له الحكم بفرض الحراسة عليها
إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي هي الحراسة تكون  القائم حول هذه الأموال، شريطة أن

الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر  هيو أ، في هذه الأموالالشأن من حقوق 
 .(2) نيته، أو غير ذلك من الأسبابأو سوء 

، الحارس القضائيويخضع الحارس المعين على الأموال الموقوفة ولو كان هو ناظر الوقف نفسه لأحكام 
دارتها وتقديم حساب عن إدارته إلى ذوي الشأن والقضاء ورد المال إلى الجهة التي  فيلتزم بالمحافظة عليها وا 

لى المال الموقوف من السلطة ما ع، وتكون له (3)تتعين لتسلمها منه بعد انتهاء الحراسة رضاء أو قضاء
، مما يمنحه صلاحية القيام بكل ما من شأنه عمارة الوقف وضمان بقاءه ونماءه، من سلطات للناظر عليه

ذن من كالناظر على الوقف سلطة الترخيص بغير إ يكون لهف ،(4)مأموريتهمن  عينهن يحد الحكم الذي إلا أ
جهة الوقف متى كان في ذلك مصلحة تعود على الوقف أو القاضي في إحداث بناء على الوقف ليكون ل

 . على المستخدمين

                                                           
 .200ص  ، مرجع سابق،العقود الواردة على العمل، العمروسيأنور  -(1)

إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد اشتراط أن تكون الحراسة على الأموال الموقوفة هي أن هنا مما تجدر الإشارة إليه  -(2)
يكون لذوي الشأن من حقوق في هذه الأموال، أوهي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو 

، هو شرط خاص بهذه الحالة من حالات الحراسة فقط دون غيرها، الغرض منه تقييد السلطة الممنوحة للقاضي في سوء نيته
بفرض الحراسة وفقا للقواعد العامة كلما رأى ضرورة لذلك، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للأموال الموقوفة، وقد  الحكم

 نصت عليه صراحة كل التشريعات التي ضمت نصوصا تنظم أحوال الحراسة  على الأموال الموقوفة.

 .632 مرجع سابق، ص، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(3)

، ص العقود الواردة على العملمروسي، أنور الع . مشار إليه عند:1130جانفي  11قض مدني مصري في جلسة ن -(4)
204. 
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 المطلب الثاني

 ركاتشلأموال ا الحارس القضائي على تعيين

نص خاص في التشريع الجزائري ينظم الحراسة القضائية على أموال الشركات، ولكن لا يوجد رغم أنه 
) وفقا للقواعد العامة  بمختلف أنواعها حارس قضائي على الأموال المملوكة للشركات تعيين ذلك لا يمنع من
تكاملت بقية شروط الحراسة و عليها متى توافرت الأسباب التي تستدعي فرض الحراسة ، الفرع الأول (

وفقا  الحارس الذي يقام على هذه الشركات هي إدارتها مأموريةعلى أن تكون ) الفرع الثاني (،  الأخرى
 .() الفرع الثالث عليها  عينهللغرض الذي أقيمت من أجله في الحدود التي نص عليها الحكم الذي 

 الفرع الأول

 حارس قضائي على أموال الشركات تعيينلالأساس القانوني 

تتمثل أموال الشركة في رأس مالها الذي يتشكل من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، بالإضافة إلى 
ما يزيد فيه نتيجة نماء رأس مالها أثناء نشاطها، وهي أموال مملوكة للشركة باعتبارها شخصا معنويا له ذمة 

إنه يجوز وضعها بين يدي حارس ، ومن ثم ف) أولا (مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها جماعة وفرادى 
قضائي لحراستها وفقا للقواعد العامة للحراسة، طالما أنه لا يوجد ما يمنع من العهد بإدارتها إلى غير الشركاء 

 . ) ثانيا (

 أولا: طبيعة أموال الشركات

رغم التطور الذي عرفه قانون الشركات في مختلف الأنظمة القانونية الحديثة إلا أن الصفة التعاقدية 
للشركة بقيت هي الصفة المميزة لها، وتماشيا مع ذلك فقد حرص المشرع الجزائري على تعريفها من خلال 

أو اعتباريان أو أكثر " عقد يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان من القانون المدني بأنها:  712المادة 
بالمساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج عن 

 .(1)" نشاطها أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، مع تحمل الخسائر في حالة حدوثها

ذلك لا يمكن أن أن ريف، إلا غم هذا الحرص من المشرع على اعتبار الشركة عقد كما يبدو من التعر و 
أن عقد الشركة ليس كغيره من العقود، بل هو عقد من نوع خاص؛ إذ أن أثره لا يقتصر على  غطي علىي

ترتيب التزامات متبادلة بين الشركاء في الشركة فقط، بل ينبني عليه ميلاد شخص معنوي جديد إلى جانب 

                                                           
هذا التعريف غير جامع؛ لأن الشركة كشخص معنوي كما يمكن أن تنشأ عن التعاقد الحر بين شخصين فأكثر، فإنها  -(1)

يمكن أن تنشأ دون عقد بإرادة شخص واحد مثل شركة الشخص الوحيد، كما يمكن أن تنشأ بغير اتفاق الأطراف وتسمى في 
، 6، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، ط ي الشركات التجاريةالوسيط فهذه الحالة بالشركة الفعلية. أحمد الورفلي، 

 .42، ص 6013
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، ولا بد لقيامه من توافر الأركان (1)القانون المدنيمن  714الشركاء على وفق ما تنص عليه المادة 
بالإضافة إلى جملة الأركان الموضوعية  الموضوعية العامة الواجب توافرها لقيام العقود وفقا للقواعد العامة،

من القانون المدني  712، علاوة عن الشكلية التي فرضتها المادة (2)الخاصة التي تستلزمها طبيعته الخاصة
 .  (3)من القانون التجاري بالنسبة للشركات التجارية 373للشركات المدنية، والمادة  بالنسبة

ومتى توافرت هذه الأركان، اكتسبت الشركة إذا كانت مدنية الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، غير أن  
ليها في هذه الشخصية لا يمكن الاحتجاج بها على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر المنصوص ع

القانون، إلا إذا أراد هذا الغير التمسك بشخصيتها المعنوية باعتبارها شركة فعلية على وفق ما تنص عليه 
من القانون المدني. أما إذا كانت شركة تجارية فإنها لا تكتسب هذه الشخصية المعنوية سواء  714المادة 

راءات الشهر المنصوص عليها قانونا على وفق ما فيما بين أطرافها أو في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إج
 .(4)من القانون التجاري 371تنص عليه المادة 

وبثبوت الشخصية المعنوية للشركة، فإنها تتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، 
من القانون المدني،  30ة وذلك في الحدود التي يقررها القانون طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الماد

ويكون لها على الخصوص؛ أهلية في الحدود التي يعيّنها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون، وذمة مالية 
مستقلة عن ذمم الشركاء، وموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، كما يكون لها ممثل يدير كل 

تب على ثبوت الشخصية الاعتبارية بوجه عام على وفق ما أعمالها وكذلك جنسية، وهي النتائج التي تتر 
 . (5)سالفة الذكر 30تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 

ويتبين من هذا أن المشرع الجزائري يقر للشركة بالشخصية المعنوية المستقلة، وبالذمة المالية المستقلة 
ها هي الضمان العام لدائني الشركة ولا عن ذمم الشركاء فيها، مما يجعل عناصر أصول هذه الذمة وحد

                                                           
" تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا، يير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا وهي تنص على:  -(1)

ا في راءات المنصوص عليهمع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجالشهر التي ينص عليها القانون، و بعد استيفاء إجراءات 
 . أن يتمسك بتلك الشخصية "القانون فإنه يجوز للغير 

تتمثل الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة في: التراضي والمحل والسبب، أما الأركان الموضوعية الخاصة فتتمثل  -(2)
  في: تعدد الشركاء، وتقديم الحصص، ونية المشاركة، واقتسام الأرباح والخسائر.

لا كان باطلا، و كذلك يكون باطلا كل ما يدخل على وتنص المادة الأولى على:  -(3) " يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وا 
كة بعقد " تثبت الشر فيما تنص المادة الثانية على:  س الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد "،العقد من تعديلات إذا لم يكن له نف

 .رسمي و إلا كانت باطلة "

قبل إتمام تاريخ قيدها في السجل التجاري، و " لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من وهي تنص على ما يلي:  -(4)
 لحسابها متضامنين من يير تحديد في أموالهم..."  شخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و هذا الإجراء يكون الأ

الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية انظر حول الآثار التي تترتب على الشخصية المعنوية للشركة: ساعد سلامي،  -(5)
 .6016، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، للشركة التجاري
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. ويترتب على ذلك أن المال المملوك للشركة، والمتكون من الحصص التي (1)يكون لها أي صلة بالشركاء
يقدمها الشركاء والتي تكون بدورها رأس مال الشركة بالإضافة إلى مختلف الحقوق والأرباح الناجمة عن 

، لا يكون ملكا شائعا بين الشركاء فيها، بل هو ملك (2)ا لمشروعهامختلف الأنشطة التي تقوم بها تحقيق
، كما أنه لا يعتبر مال مشترك بين أعضائها؛ لأن ملكية (3)للشركة ذاتها باعتبارها شخصا معنويا كما قدمنا

 الحصص التي يساهم بها الشركاء في رأس مال الشركة، سواء كانت مبلغا من النقود أو عينا معينة أو ديون
لدى الغير، تنتقل إلى الشركة بمجرد اكتسابها للشخصية المعنوية، ولا يبقى للشريك  سوى حق شخصي يكون 

إلا  ،(4)من خلاله دائنا للشركة بنسبة من الأرباح السنوية التي تحققها ونصيب من موجوداتها عند تصفيتها
فإن مالها يكون مملوكا على الشيوع  في الحالة التي لا يكون فيها للشركة شخصية معنوية كشركة المحاصة،

 .(5)بين الشركاء فيها حتى أثناء قيامها

 حارس قضائي على أموال الشركات تعيينثانيا: أساس 

" تجوز الحراسة القضائية على الأموال من القانون المدني على أنه:  207تنص الفقرة الأولى من المادة 
ي الوسيلة الضرورية هبين الشركاء، إذا تبين أن الحراسة  المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع

 .(6)لحفظ حقوق ذوي الشأن "

القضاء عندنا على هذا النص كأساس من أجل إجازة فرض الحراسة القضائية على الأموال  اعتمدوقد  
المملوكة للشركات من عدمه؛ حيث نجد المحكمة العليا، من خلال تعقيبها على القرار الصادر عن مجلس 

عن  6001جانفي  07، تأييدا للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 6001مارس  66قضاء سطيف بتاريخ 
حكمة نفس المدينة، والقاضي برفض فرض الحراسة القضائية على شركة لعدم توافر الشروط المنصوص م

من القانون المدني تجيز  104" إذا كانت المادة من القانون المدني، قد قررت بأنه:  207عليها في المادة 
تبين أن بين الشركاء؛ و  رة أو قيام نزاعالحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدا

ذوي الشأن، فإن القضاة الذين يعرض عليهم طلب الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق الحراسة 
                                                           

 .67أحمد الورفلي، مرجع سابق، ص  -(1)

 .76د سلامي، مرجع سابق، ص ساع -(2)

، دار إحياء 3ج  ،القانون المدني: باقي العقود التي تقع على الملكيةالوسيط في شرح عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(3)
 .616، ص 1121التراث العربي، بيروت، لبنان، د ط، 

 .74. ساعد سلامي، مرجع سابق، ص 661آلان بينابنت، مرجع سابق، ص  -(4)

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 1، ج موسوعة الشركات التجارية: الأحكام العامة للشركةإلياس ناصيف،  -(5)
 .676، ص 6002، 6

ويجب لفت النظر إلى أنه لا يوجد نص مقابل لهذه المادة في القانون المدني المصري، ولا في غيره من القوانين العربية،  -(6)
ون المدني الفرنسي، ومع ذلك فإن الإجماع منعقد فيها على إمكان فرض الحراسة القضائية على الأموال ولا حتى في القان
 المملوكة للشركات.
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القضائية يتمتعون بسلطة مطلقة في تقدير الظروف التي تبرر إجراء هذه الحراسة على الأموال المتنازع 
ب القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف لم يثبت " متى ثبت من أسبا. ومن ثم انتهت إلى أنه: عليها..."

كيفية ل أن النزاع بين الشركاء ينحصر حو، و لديهم من أوراق الدعوى أن هناك شغور فعلي لإدارة الشركة
لم يخالفوا أحكام قضائي يخضع لسلطتهم التقديرية و  ن حارسيتعيين مسير للشركة، فإن رفضهم تعي

 .(1)" من القانون المدني 104المادة 

ويتبين مما جاء في هذا القرار أن قضاة المحكمة العليا بقضائهم هذا اعتبروا الأموال المملوكة للشركات 
هي أموال مشتركة بين الشركاء، ومن ثم اشترطوا لفرض الحراسة القضائية عليها توافر الشروط التي نصت 

فرض الحراسة القضائية على الأموال من القانون المدني، مما يعني أنهم يجيزون  207عليها المادة 
المملوكة للشركات استنادا إلى هذه المادة متى توافرت الشروط التي وضعتها؛ وهي شغور الإدارة أو قيام 

 النزاع بين الشركاء، مع تبين القاضي أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية للحفاظ على حقوق الشأن فيها.

تناد إلى نص هذه المادة للقول بأن المشرع الجزائري يجيز فرض غير أنه في اعتقادنا، لا يمكن الاس
الحراسة القضائية على الأموال المملوكة للشركات، ومن ثم اشتراط توافر الشروط التي وضعتها هذه المادة 
لإمكان الحكم بفرضها، والسبب في ذلك أن أموال الشركات لا تعدّ أموالا مملوكة ملكية مشتركة؛ إذ أن هذه 

موال هي أموال مملوكة للشركة باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية وأهلية لاكتساب الحقوق والتحمل الأ
ية واحدة لكل الشركاء ملك هورك المال المشتبالالتزامات، وليست ملكا مشتركا بين الشركاء في الشركة؛ ف

كل شريك في و مفرزة أو شائعة، منهم منفردا لا الشيء المملوك ولا حصة فيه  لا يملك أي واحدو مجتمعين، 
دون أن تكون لها شخصية المال المشترك يقدم نصيبه يفقد الحق العيني الذي له عليه لينتقل إلى الجماعة 

 .(2)من القانون المدني 207 من خلال المادة ي نظم المشرع الجزائري الحراسة عليهذالالمال و همعنوية، و 

ذا كان واضحا أنه لا يمكن الاستناد  سالفة الذكر للقول بجواز فرض الحراسة  207إلى نص المادة وا 
القضائية على الأموال المملوكة للشركات، فإن السؤال يثور حول مدى جواز فرض الحراسة القضائية على 

 هذه الأموال من عدمه، ومن ثم البحث عن الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد إليه من أجل ذلك.

في القانون الجزائري ما يمنع من العهد بإدارة الأموال المملوكة للشركات إلى  لا يوجد من منطلق أنه
الغير، إذ أنه يمكن تعيين شخص من الغير لإدارتها بمفرده أو مع الشركاء الذين ينتدبون للإدارة على وفق 

ئية على هذه ، فإنه يمكن القول بجواز فرض الحراسة القضا(3)من القانون المدني 764ما تنص عليه المادة 
دارتها طبقا  الأموال من خلال العهد بها إلى حارس قضائي ولو كان من الغير من أجل الحفاظ عليها وا 

                                                           
 وما يليها. 131، ص 6010، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 6010جانفي  61، المؤرخ في 264711القرار رقم  -(1)
 .17 ، صمرجع سابقفوزي دفاس،  -(2)

 .601، مرجع سابق، ص 3، ج القانون المدنيالوسيط في شرح انظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(3)
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للقواعد العامة، خصوصا وأن المحكمة العليا تجيز ذلك، لكن كل ما في الأمر أنها ترى أن فرضها يجب أن 
 دني.من القانون الم 207يكون وفقا للشروط التي نصت عليها المادة 

وهو ما استقر عليه اجتهاد القضاء في كل من مصر وفرنسا، رغم عدم وجود نصوص خاصة في 
قوانينهما تجيز فرض الحراسة على الأموال المملوكة للشركات؛ حيث قضت محكمة النقض المصرية في هذا 

ر وبقية أركان " يجوز فرض الحراسة القضائية على شركات الأشخاص كلما توافر النزاع والخطالصدد بأنه:
 .(1)"، بأن استأثر أحد الشركاء بالإدارة والأرباح بحيث يصبح من الخطر بقاء الأموال تحت يده الحراسة

وقد سارت المحاكم المصرية في الدرجات الدنيا على نهج محكمة النقض؛ حيث قضت محكمة مستأنف 
ية على الشركة محل النزاع تأسيسا على " إذا كان الحكم قد انتهى إلى فرض الحراسة القضائالقاهرة بأنه: 

توافر الخطر من بقاء الحال على ما هو عليه، وتوافر الاستعجال من حرمان المدعين من الأرباح، فإنه 
 .(2)يكون قد جاء على هدي من الصواب يتعين تأييده"

الفرنسية بجواز فرض الحراسة على الأموال المملوكة لشركات المساهمة،  (3)كما قضت محكمة النقض 
بسبب وجود خلاف بين أعضاء الشركة حول ملكية الأسهم، أو بناء على طلب بعض الأعضاء تنفيذا 

 . (4)للاتفاق في عقد تأسيسها على اللجوء إلى فرض الحراسة على الشركة في حالة الخلاف بينهم الشركاء
 نيالفرع الثا

 حارس قضائي على أموال الشركات تعيينأسباب 

تنقسم الشركات بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله إلى شركات تجارية وأخرى مدنية، كما تنقسم من 
حيث ملكيتها إلى شركات قطاع عام وشركات قطاع خاص، فيما يبقى أهم تقسيم للشركات هو تقسيمها إلى 

                                                           
 .101، مشار إليه عند: عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 1136جوان  03نقض مدني مصري في  -(1)

الحراسة ، مشار إليها عند: رضا محمد عيسى، 1126أكتوبر  63مستأنف القاهرة، جلسة  1126لسنة  220الدعوى رقم  -(2)
 .110، مرجع سابق، ص القضائية على الأموال

 )3(
- Cass. Com, 15 Décembre 1969, Bull. Civ. 04, n°380.  

نما  -(4) ويجب لفت النظر إلى أن هناك من القضاء في فرنسا من ذهب إلى أن الشركات لا توضع تحت الحراسة القضائية، وا 
نما يعين لها مسيرا قضائيا، وقد تعرض  توضع تحت التسيير القضائي فقط، بمعنى أن القضاء لا يقيم عليها حارسا قضائيا وا 

؛ إذ أن كلا منهما المسير القضائي للشركات "" و" الحارس القضائي " ه لا فرق بين الفقه الفرنسي لهذه المسألة وانتهى إلى أن
نتيجة للتوسع في  " المسير القضائي "يقوم بأعمال الحفظ والإدارة ويعين وفق نفس الإجراءات، وقد جاء استعمال اصطلاح 

من القانون المدني الفرنسي، فأطلق هذا المصطلح في الحالات غير المنصوص عليها في هذه  1121تفسير نص المادة 
انون لة القجفي ممنشور  ، بحثالحراسة القضائية في التشريع المغربي. " الحارس القضائي "المادة مع أنه يؤدي نفس معنى 

 .60:32على الساعة:  11/02/6012تاريخ الدخول  ،http://www.droitetentreprise.com: والأعمال على الموقع

http://www.droitetentreprise.com/
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حارس  تعيين، وهو التقسيم الذي سنعتمد عليه لدراسة الأسباب التي تبرر (1)شركات أشخاص وشركات أموال
حارس قضائي على  تعيين؛ حيث سنعمد إلى البحث في الأسباب التي تبرر على أموال الشركات قضائي

حارس  تعيينالأسباب التي تبرر  بعد ذلك ، ثم نستعرض) أولا (أموال شركات الأشخاص بمختلف أنواعها 
 .) ثانيا (قضائي على الأموال المملوكة لشركات الأموال وخاصة شركات المساهمة 

 حارس قضائي على أموال شركات الأشخاص تعيينأولا: أسباب 

، بقوة حضور الاعتبار (4)والتوصية (3)والمحاصة (2)تتميز شركات الأشخاص بأنواعها الثلاثة: التضامن
. (5)الشركات مغلقة بحكم طبيعتها، فلا تقبل دخول الأجنبي فيها بسهولةالشخصي فيها، وهو ما يجعل هذه 

حارس قضائي عليها، كلما توافرت أسباب جدية تستدعي ذلك، وهو ما استقر  تعيينومع ذلك فإنه يمكن 
 .(7) ودرج عليه عمل القضاء (6)عليه رأي الفقه

لأموال المملوكة لهذه الشركات إلى حارس قضائي على ا تعيينوترجع أغلب الأسباب التي قد تستدعي 
بحيث يصبح من الخطر بقاءها على الوضع الذي هي عليه، ما  قيام نزاع حول إدارتها أو ملكية أصولها،

يستوجب فرض الحراسة عليها حماية لمصالح الشركاء فيها، سواء كان ذلك أثناء انعقاد الشركة أو قيام 
 دعوى بفسخها أو حتى بعد فسخها ودخولها في مرحلة التصفية. 

جرى عليه العمل أمام المحاكم، ويكون وأكثر ما يمكن أن يقع من النزاع في شركات الأشخاص حسبما 
حارس قضائي عليها درءا للخطر الذي يمكن أن يتهدد هذه الشركات من بقاء الحال  بتعيينسببا للمطالبة 

                                                           
الكامل في موريس نخلة، . 620، مرجع سابق، ص النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(1)

 .134ص ، 6004منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د ط،  ،2، ج شرح القانون المدني

عدة أشخاص  " الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أوتعرف شركة التضامن بأنها:  -(2)
، شركة 6، ج موسوعة الشركات التجارية. إلياس ناصيف، بوجه التضامن عن ديون الشركة "مسؤولين بصفة شخصية و 

 .  10، ص 6001، 6التضامن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 

هي شركة مستترة ليست لها شخصية معنوية، تنقعد بين شخصين أو أكثر قصد اقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم فقط  -(3)
،دار الجامعة الجديدة للنشر، والشركات التجارية ، العقود.إبراهيم سيد أحمدعلى أن يقوم بالعمل أحد الشركاء باسمه الخاص

 .134، ص 1111، 1الإسكندرية، مصر، ط 
مسؤولين ومتضامنين، وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب يكونون أو أكثر هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد  -(4)

 .136نفسه، ص  أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين. إبراهيم سيد أحمد، مرجع

 .147أحمد الورفلي، مرجع سابق، ص  -(5)

 .110، مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى -(6)

" يجوز فرض الحراسة القضائية على شركات الأشخاص كلما بأنه: في هذا الصدد حيث قضت محكمة النقض المصرية -(7)
الأرباح بحيث يصبح من الخطر بقاء الأموال ن استأثر أحد الشركاء بالإدارة و الحراسة، بأتوافر النزاع و الخطر و بقية أركان 

 .101عند: عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص إليه ، مشار 1136 جوان 04نقض مدني مصري في . تحت يده "
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على ما هو عليه، يكون متعلقا بالخلاف حول إدارة هذه الشركات بين الشركاء والأعضاء المنتدبين للإدارة، 
لشركة خلافا لنصوص عقدها التأسيسي ويستأثرون بالإدارة دون بقية كأن يتولى بعض الشركاء إدارة ا

الشركاء، أو كأن ينسب إلى الشريك المنتدب للإدارة مطاعن جدية نتيجة إخلاله بالتزاماته إخلالا جسيما، مما 
 .(1)يستوجب عزله ويضحى من الخطر بقاء الأموال تحت يده حتى تقضي محكمة الموضوع بعزله

يكون النزاع متعلقا بملكية أصول الشركة أو أرباحها؛ كأن يزعم بعض الشركاء أن الشركة كما يمكن أن  
قد حلت ويستولي على أموالها وينازعه البعض الآخر في ذلك، ويتبين أن استمرار الشركة على وضعها 

يحتدم الحالي يعرضها للخطر، أو كأن يستأثر بعض الشركاء في الشركة بأرباحها دون الآخرين، أو أن 
الصراع بين أحد الشركاء في الشركة والشريك المنتدب للإدارة حول ملكية بعض أصولها، بحيث يصبح من 

 الخطر بقاء هذه الأصول في يد المدير الحالي إلى حين البت في النزاع الموضوعي حولها.

كأن يتفق الشركاء كما يمكن أن يكون النزاع متعلقا بالخلاف بين الشركاء حول إجراءات تصفية الشركة؛ 
على تصفية الشركة، ثم يدب الخلاف بينهم حول تفسير بنود عقد التصفية المبرم بينهم والإجراءات الخاصة 

 . (2)بالتصفية، بحيث يصبح من الخطر بقاء أموال الشركة في يد الإدارة الحالية 

استمرار الباقين في وعلى ذلك حكم بعض القضاء المصري بأن وفاة أحد الشركاء في شركة تضامن، و 
إذا لم ينص في عقد تأسيس الشركة على  إدارة أعمالها واستغلال مواردها بغير موافقة ورثة الشريك المتوفى،

إمكان استمرارها بعد وفاة أحد الشركاء، يجيز لورثة الشريك المتوفى المطالبة بإقامة حارس قضائي على 
 .(3)تحكم محكمة الموضوع بتصفيتها أو بتعيين مصف لهاأموال هذه الشركة حفاظا على حقوقهم فيها حتى 

وحكم كذلك بأن استئثار أحد الشركاء المتضامنين في شركة تضامن، بحكم موقعه كمسير للشركة بكافة 
إيرادات الشركة فيضيفها لذمته، ولا يقوم بالوفاء لشريكه بنصيبه في الأرباح، مما يتوافر معه الخطر من بقاء 

حارس قضائي على الأموال المملوكة للشركة  تعيينو عليه، يجيز لهذا الشريك المطالبة بالحال على ما ه
 .(4)طالما أنها بطبيعتها قابلة للإدارة بواسطة الغير

كما حكم كذلك بأن استئثار بعض الشركاء في شركة المحاصة بإدارة الشركة، واستحواذهم على أرباحها 
حارس قضائي على أموال هذه الشركة حفاظا على  بتعييندون بقية الشركاء، يجيز لبقية الشركاء المطالبة 

  .(5)حقوقهم فيها، حتى تفصل المحكمة المختصة في موضوع النزاع القائم بينهم

                                                           
 . 717عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 122، مرجع سابق، ص على الأموالالحراسة القضائية رضا محمد عيسى،  -(2)
 .614، رقم، ص 6ج  71، مج س 1110ماي  62في  جلسةق،  32لسنة  1036نقض مدني مصري رقم  -(3)
 .110، مشار إليه عند: عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 1136أكتوبر  60نقض مدني مصري جلسة  -(4)
 . 713، مشار إليه عند: عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص 1160نوفمبر  67استئناف مصري مختلط في  -(5)
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وحكم أيضا بأن احتدام الخلاف بين أحد الشركاء في شركة التوصية وبين الشريك المتولي الإدارة بشأن 
ملكية بعض الأموال، بأن ادّعى هذا الشريك ملكيته لهذه الأموال، فيما ادّعى المدير بأنها ملك للشركة، مما 

حارس  تعيينمصلحة المطالبة ب يجعل من الخطر بقاء تلك الأموال تحت يد حائزها، يجيز لكل من له
 . (1)قضائي عليها إلى حين الفصل في النزاع القائم حول ملكية هذه الأموال

وحكمت محكمة النقض الفرنسية بأن رفع دعوى بتصفية الشركة أو بفسخها لعدم اتفاق الشركاء مع 
لدائني الشركة في هذه و  بعضهم على الإدارة أو لمخالفة البعض لشروط عقد تكوينها يجيز لكل من الشركاء
 . (2)الحالة طلب وضع أموالها تحت الحراسة القضائية حتى يقضى في موضوع النزاع

كما حكمت المحكمة العليا عندنا كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك بأن؛ حدوث شغور في إدارة الشركات أو 
ت الأموال، يكون سببا كافيا قيام نزاع بين الشركاء فيها، دون تمييز في ذلك بين شركات الأشخاص وشركا

تبين للقضاء أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حارس قضائي على أموال هذه الشركات، متى تعيينل
 .(3)حقوق ذوي الشأن

حارس قضائي على أموال شركات الأشخاص اعتبار الشركة لاغية لعدم إتمام  تعيينولا يمنع من 
إجراءات الشهر المنصوص عليها؛ لأن المستقر عليه فقها وقضاء أن الشركة الباطلة لعدم الشهر تعتبر 

مفاد قائمة فيما بين الشركاء في الفترة ما بين إبرام العقد وطلب البطلان بحكم الواقع بوصفها شركة فعلية، و 
ذلك أن عدم شهر شركات التضامن أو التوصية البسيطة لا يترتب عليه بطلانها ما بين الشركاء إلا إذا 

 طلب ذلك أحدهم، وبالتالي يجوز فرض الحراسة عليها متى تكاملت كل شروطها وفقا للقواعد العامة. 
 حارس قضائي على أموال شركات الأموال تعيينأسباب  ثانيا:

ما يقدمه الشريك من حصة في رأس على شركات الأموال هي شركات تقوم على الاعتبار المالي، أي 
المال، ولا يكون لشخصيته أي اعتبار فيها خلافا لما هو عليه الحال في شركات الأشخاص، وبالتالي فلا 

وشركات  (4)اهمةيكون لوفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أي أثر على قيامها، وهي تشمل شركات المس
 التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

                                                           
، مرجع سابق، ص 4، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(1)

271. 

 .712الحكم فودة، مرجع سابق، ص  ، مشار إليه عند: عبد1223جانفي  02نقض تجاري فرنسي في  -(2)

 .131، ص 6010، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 6010جانفي  61، المؤرخ في 264711القرار رقم  -(3)
" الشركة التي ينقسم رأسمالها من القانون التجاري شركة المساهمة بأنها:  316عرف المشرع الجزائري من خلال المادة  -(4)

يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة، لا يمكن أن حملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، و من شركاء لا يت إلى حصص، و تتكون
 لا يستثنى من هذا الشرط الأخير سوى الشركات ذات رؤوس مال عمومية ".و 
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ولما كان الشريك في شركات الأموال وخاصة في شركات المساهمة لا يتولى إدارة الشركة بصفته مساهما 
ولا يتولاها بصفته الشخصية؛ إذ أن الذي يباشر هذه المهمة هو مجلس الإدارة تحت إشراف الجمعية العامة 
للشركة، فإن الخلاف بين المساهمين حول ملكية الأسهم لا يكفي بذاته للمطالبة بفرض الحراسة على الأموال 

خلافا للوضع بالنسبة لشركات  المملوكة لشركة المساهمة؛ لأنه لا يؤدي عادة إلى تعطيل نشاط الشركة
إدارة الشركة يتولاها مجلس إدارة ، ما دامت (1)الأشخاص، وبالتالي فهو لا يشكل أي خطر على أموال الشركة

مكون من أعضاء انتخبتهم الجمعية العامة الـتأسيسية أو الجمعية العادية، مهمتهم السهر على حماية حقوق 
 . (2)ذوي الشأن في الشركة وضمان بقاءها ونماءها

كة بالمهام غير أنه إذا كان النزاع بين الشركاء حول ملكية الأسهم يؤثر على قيام مجلس إدارة الشر 
حول ملكية عدد من أعضاء مجلس الإدارة للأسهم النزاع المنوطة به أو إلى اضطراب أعماله، كأن يكون 

حارس قضائي  تعيين، فإنه يكون مبررا للمطالبة ب(3)الواجب تملكها لجواز الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
 .(4)على أموالها؛ لأنه عندئذ يتحقق الخطر المعطل لأعمال الشركة

كما أنه إذا قام النزاع حول إدارة الشركة، بأن احتدم الصراع بين أعضاء مجلس إدارتها، بحيث أصبح 
هذا المجلس لا يستطيع القيام بالمهام التي انتخب من أجل القيام بها، مما نجم عنه الخطر من بقاء الوضع 

على أموال الشركة حفاظا على  حارس قضائي تعيينفي الشركة على ما هو عليه، فإنه تقوم الحاجة إلى 
الحارس الأساسية في هذه الحالة هي دعوة الجمعية العامة  مأموريةحقوق ذوي الشأن فيها، على أن تكون 

 . (5)في أقرب وقت ممكن لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

عقاد حارس قضائي على أموال شركة المساهمة في حالة تعذر ان تعيينكما تقوم الحاجة أيضا إلى 
الجمعية العامة للشركة بسبب بطلان انتخاب أعضائه، أو بطلان انعقاد الجمعية العامة التي قامت بانتخاب 
الأعضاء، أو استقالة عدد من الأعضاء أو وفاتهم وعدم انتخاب غيرهم، أو اتهام أحد أعضاء مجلس الإدارة 

الحارس في هذه الحالة أيضا هي  أموريةمفي قضية جنائية، أو عدم صحة انتخاب المديرين للشركة، وتكون 
تسيير أمور الشركة، مع دعوة الجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة في أقرب وقت 

                                                           
 .712عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(1)

 من القانون التجاري. 211و 210انظر المادتين:  -(2)

حيث يتعين على كل عضو قائم بالإدارة في شركة المساهمة أن يكون مالكا لعدد معين من الأسهم يحدد عن طريق  -(3)
التنظيم، بحيث يكون مجموع الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة يمثل على الأقل عشرين بالمائة من رأس مال الشركة، 

عيينه أو زالت أثناء توكيله ملكيته لها، فإنه يعتبر مستقيلا ما لم يصحح فإذا لم يكن مالكا للعدد المطلوب من الأسهم يوم ت
 من القانون التجاري.  211وضعيته خلال أجل ثلاثة أشهر على وفق ما تنص عليه المادة 

 .420ص محمد علي راتب، وآخرون، مرجع سابق،  -(4)

 .420، ص نفسه، مرجع وآخرونمحمد علي راتب،  -(5)
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من القانون التجاري من أنه؛ في حالة  212.وذلك قياسا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (1)ممكن
المطلوبة أو استدعاء الجمعية العامة، فإنه يجوز لكل معني بالأمر أن يطلب إهمال المجلس القيام بالتعيينات 

من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات المطلوبة أو المصادقة على 
 من نفس القانون. 214التعيينات المؤقتة التي أجريت وفق مقتضيات المادة 

حارس قضائي على شركات الأسهم  تعيينية في هذا الخصوص بجواز وقد قضت محكمة النقض الفرنس
الحارس هي إدارة الشركة مؤقتا عند  مأموريةبناء على طلب أي من الشركاء المساهمين، على أن تكون 

اضطراب مجلس الإدارة في إدارة الشركة، أو توقف أعمالها، أو اتهام أحد أعضاء مجلس الإدارة في قضية 
 . (2)صحة انتخاب المديرين للشركة جنائية، أو عدم

حارس قضائي على أموال شركة المساهمة في هذه الحالات توقف أعمال الشركة،  تعيينولا يمنع من 
ورفع أحد الشركاء دعوى يطلب فيها تصفيتها، لأن ذلك لا يلغي وجود تلك الشركة ولا يمنع من استمرار 
ي احتفاظها بشخصيتها القانونية، ومن ثم فيجوز فرض الحراسة القضائية عليها متى كان هناك نزاع مؤثر ف

 .   (3)الإدارة، وتكاملت بقية شروط فرض الحراسة القضائية وفقا للقواعد العامة

 الفرع الثالث

 الحارس القضائي المعين لحراسة أموال الشركات مأمورية

الحارس القضائي على أموال الشركات بمختلف أنواعها متى تكاملت شروط فرض الحراسة عليها  يعين
في الشركة  مأموريتهبإتباع نفس الإجراءات المسطرة لإقامة الحارس القضائي وفقا للقواعد العامة، إلا أن 

ص هي إدارة الشركة في شركات الأشخا مأموريتهالتي يعين حارسا عليها تختلف باختلاف نوعها؛ إذ تكون 
في شركات الأموال هو المحافظة على  مأموريته، في حين تكون ) أولا (وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله 

 .) ثانيا (استمرار نشاطها والعمل على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة 

 الحارس القضائي المعين لحراسة أموال شركات الأشخاص مأموريةأولا: 

بين الشركاء حول قيمة أنصبتهم في الشركة أو ملكية  قائمالاستعجال جدية النزاع ال متى اتضح لقاضي
بعض أموالها، أو الخلاف القائم بين بعض الشركاء وبين الشريك المنتدب للإدارة أو المستأثر بها خلافا لما 

قضائية على هو منصوص عليه في عقدها التأسيسي، واستبان من الظروف المحيطة بطلب فرض الحراسة ال
أموال الشركة، أن هذه النزاعات من شأنها أن تجعل من الخطر استمرار الوضع في الشركة على ما هو 

                                                           
 .116، مرجع سابق، ص الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(1)

 )2(
- Cass. Com, 15 Déc 1969, Bull. Civ. 04, N°. 380 

. مشار إليها عند: رضا محمد 1126نوفمبر  66، مستأنف مستعجل القاهرة، جلسة 1126لسنة  1226الدعوى رقم  -(3)
 .622، مرجع سابق، ص القانون المدنيالنظرية العامة للحراسة في عيسى، 
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حارس قضائي عليها متى تكاملت بقية شروط فرض الحراسة القضائية  تعيينعليه، فإنه يجوز له الحكم ب
 .(1)وفقا للقواعد العامة

الحالة لاختيار الشخص الذي يتولى الحراسة؛ بحيث  وتكون لقاضي الاستعجال كامل السلطة في هذه
يستطيع تعيين أحد الشركاء حارسا أو أي شخص أجنبي يراه مناسبا لتولي مهام حراسة أموال الشركة، على 

الحارس الذي يعينه هي القيام بأعمال إدارة الشركة وفقا للغرض الذي أقيمت من أجله،  مأموريةأن تكون 
 . (2)حتى ينتهي النزاع الذي كان سببا في فرض الحراسة عليها

نفس الشريك المنتدب للإدارة حارسا على الشركة، على أن يضم إليه  تعيينكما تكون له كامل السلطة في 
حارسا آخر من الغير، تكون مهمته الإشراف على أعماله ومراقبة حركة الأموال المملوكة للشركة، إذا رأى أن 
طبيعة أعمال الشركة تستلزم ذلك، طالما لا يوجد من الشركاء من يعترض على تولي هذا الشريك مهام 

أجنبي لا يعرف شيئا عن أعمال الشركة وعن أساليب إدارتها حارسا عليها من  تعيينسة، ولما يكون في الحرا
 .(3)الخطر على حقوق كل الشركاء فيها

وليس هناك ما يمنع قاضي الاستعجال من عدم تعيين الشريك المنتدب للإدارة حارسا للشركة وتعيين 
الاعتراض على ذلك، والاحتجاج بالقول أن تعيين أجنبي كحارس أجنبي حارسا عليها، ولا يكون لهذا الشريك 

قضائي على الشركة يتضمن عزله من الإدارة، وذلك يعد مخالفا لأحكام القانون التي تعطي الاختصاص 
 تعيينبعزل الشريك المنتدب للإدارة لمحكمة الموضوع؛ لأن مثل هذا القول مردود عليه، لسبب بسيط وهو أن 

 .  (4)ي على شركات الأشخاص ليس فيه معنى العزل للشريك المنتدب للإدارةالحارس القضائ
 الحارس القضائي المعين لحراسة أموال شركات الأموال مأموريةثانيا: 

أن الخلاف الذي يبرر فرض الحراسة القضائية على أموال شركات الأموال يكون في الغالب  بالنظر إلى
في إدارة الشركة،  مأموريتهخلافا على إدارة هذه الشركات، بما يؤدي إلى عدم تمكين مجلس الإدارة من أداء 

فرضت الحراسة على  أو تعذر تشكيل مجلس إدارة آخر بدلا عن المجلس الحالي بالسرعة اللازمة، فإنه متى
أموال هذا النوع من الشركات، فإن مهمة الحارس القضائي الذي يقام عليها هي العمل على دعوة الجمعية 
العامة إلى الانعقاد في أقرب وقت من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لانتخاب مجلس إدارة جديد بدلا من 

 .(5)المجلس القائم

                                                           
 .713عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(1)

 . 103علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  -(2)

 . 662محمد علي رشدي، مرجع سابق، ص  -(3)

 .  116. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 420محمد علي راتب، وآخرون، مرجع سابق، ص  -(4)

 .714عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(5)
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الغالب إلى أن الحارس القضائي يستطيع وحده دعوة الجمعية العامة ومن أجل تحقيق ذلك، يذهب الفقه 
للانعقاد حتى ولو كان القانون الأساسي للشركة يستلزم لانعقاد الجمعية العامة أن يوجه الدعوة إلى ذلك 
مجلس إدارة الشركة أو عدد من المساهمين؛ لأن الحارس القضائي إنما عين لهذا الغرض، ويقوم بذلك 

، رغم أن هناك رأي آخر في الفقه يرى (1)حفظي وقتي دعت إليه الضرورة التي بررت تعيينهكإجراء ت
أصحابه أنه يتوجب على الحارس القضائي عدم مخافة النظام الأساسي للشركة، وألا يدعو إلى انعقاد 

 .(2)الأساسيالجمعية العامة إلا إذا طلب إليه ذلك العدد اللازم من المساهمين في الشركة طبقا لنظامها 

وخلال الفترة الممتدة بين تعيين الحارس القضائي وانتخاب مجلس إدارة آخر للشركة يمنح الحارس 
القضائي جميع الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة المخولة للمديرين، وذلك من أجل 

تخاب هذا المجلس الجديد، ويكلف الحفاظ على موجودات الشركة وصيانتها وحماية حقوقها وذلك إلى حين ان
على الأخص بتحصيل ديون الشركة ودفع المستحقات وأجور الموظفين وتوزيع الأرباح والخسائر إذا وجدت، 
يداع الأموال المحصلة من نشاط الشركة في حساب خاص باسم الشركة لدى أحد المصارف مع مسك  وا 

الصلاحيات المخولة للحارس القضائي حق ، ويدخل ضمن هذه (3)حسابات نظامية لدى قيامه بعمله
التصويت في الجمعية العمومية، لدخول ذلك ضمن السلطات التي تقتضيها الإدارة الحسنة للشركة والتي هي 

 .      (4)من صميم الأعمال التي يخول للحارس القضائي القيام بها من أجل المحافظة على الأموال محل الحراسة

 المبحث الثاني

 الحارس القضائي بنص القانون  تعيينحالات 

حارس قضائي على المال  تعيينلقد نص المشرع على حالات معينة يتوجب على القضاء فيها الحكم ب
من القانون المدني، متى استبان من الأوراق  206المحدد في النص، تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 

، ودون أن (5)المقدمة إليه تكامل الشروط التي حددها النص نفسه لفرض الحراسة القضائية على هذا المال
                                                           

 .426محمد علي راتب، وآخرون، مرجع سابق، ص  -(1)

، مرجع سابق، ص 4، ج الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على العملعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(2)
230. 

 .24حنا بدوي، مرجع سابق، ص  -(3)

ضاء الفرنسي، نجد أنه قد تطور من المنع إلى المنح مع تطور دور الحارس القضائي في وبالنظر إلى هذا الأمر في الق -(4)
 الإدارة في القانون الفرنسي. انظر تفصيل ذلك عند: 

- Marie. Malaurie, op. cit, p. 527. 
وقد يتجه خاطر البعض إلى اعتبار الحارس الذي يعين في هذه الحالات حارسا قانونيا، ما دام المشرع هو الذي قرر  -(5) 

وما يليها. إلا  601، مرجع سابق، ص النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيتعيينه بنص خاص. رضا محمد عيسى، 
النص فإن تعيين الحارس القضائي في هذه الحالات لا يتقرر إلا  أن الحقيقة حسب رأينا غير ذلك؛ لأنه حتى مع وجود

 بمقتضى حكم من القضاء المختص. 
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تها القواعد العامة للحكم بفرض الحراسة وخاصة شرط يلتف إلى بحث مدى تكامل الشروط التي حدّد
الاستعجال، لأن المشرع قد افترض توافرها بمجرد تحقق الشروط المحددة في النص، على ألا يمس بأصل 

؛ كثير من هذه الحالات أوردها في هالحقوق المتنازع عليها المحظور على قاضي الاستعجال المساس ب
القانون التجاري ، فيما أورد باقي الحالات في القوانين الأخرى؛ كب الأول () المطلالقانون المدني نفسه 

 .) المطلب الثاني ( نون الإجراءات المدنية والإداريةقاو 

 المطلب الأول

 القانون المدني في الحارس القضائي المنصوص عليها تعيينحالات 

حارس  تعيينعلى القضاء الحكم بيتضمن القانون المدني على كثير من الحالات التي يتوجب فيها 
قضائي على أموال معينة متى توافرت الشروط التي حددها المشرع في النصوص التي أورد فيها هذه 

 تعيينفي: ( 1)الحالات، ولكن دون المساس بأصل الحقوق المتعلقة بهذه الأموال، وتتمثل أهم هذه الحالات
حارس قضائي على محل  تعيين، و الفرع الأول () حارس قضائي على محل الوفاء المعروض على الدائن 

، ( ) الفرع الثالثحارس قضائي في حالة تخلية العقار المرهون  تعيين، و ( ) الفرع الثانيحق الانتفاع 
 .( ) الفرع الرابعحارس قضائي على الشيء المثقل بحق الامتياز  تعيينو 

 الأولالفرع 

 حارس قضائي على محل الوفاء المعروض على الدائن تعيين

 حارس قضائي على تعيينمن القانون المدني المطالبة ب 641لقد أجاز المشرع للمدين من خلال المادة 
، متى كان عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد، وتوافرت الشروط التي يتطلبها تطبيق ) أولا (محل الوفاء 
، وعلى القاضي حينئذ أن يستجيب لطلبه؛ لأن النص لم يعطه أي سلطة تقديرية في هذه ثانيا ( )هذا النص 

 .) ثالثا (الحالة 

 الوفاء المعروض على الدائنمحل على حارس قضائي  تعيينأولا: أساس 

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه من المدين عرضا صحيحا من أجل إبراء ذمته، 
جاز للمدين الذي يرى أن مصلحته تقتضي الإسراع في إبراء ذمته ليتخلص من الالتزام بالمحافظة على 

                                                           
حارس قضائي الواردة في القانون المدني؛ إذ أن هناك حالات أخرى  تعيينولكنها ليست كل الحالات التي يتوجب فيها  -(1)

حارس قضائي  تعيينحارس قضائي على أنواع محددة من الأموال مثل حالة  تعييننص فيها المشرع صراحة على وجوب 
المادة من القانون المدني، كما أن هناك حالات أخرى لم ينص  132على الشيء المرهون رهن حيازة المنصوص عليها في 

لحفاظ على أنواع معينة من الأموال فيها المشرع صراحة على ذلك، ولكنه أجاز فيها المطالبة باتخاذ التدابير التحفظية الممكنة ل
عندما تحيط بها ظروف خاصة تتطلب ذلك، وتعد الحراسة القضائية من أنجع الوسائل التحفظية التي يمكن اللجوء إليها في 

 .هذه الحالاتمثل 
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الوفاء بواسطة إعلان  الشيء محل الوفاء وتجنب تبعة هلاكه، بعد إعذار الدائن أو تسجيل امتناعه عن قبول
، أن يقدم عرض الوفاء لدائنه عن طريق (1)من القانون المدني 640رسمي على وفق ما تنص عليه المادة 

محضر قضائي في الموطن الحقيقي أو المختار لهذا الأخير، مع تبليغه رسميا بذلك وفقا لأحكام قانون 
 من هذا القانون. 327المادة الإجراءات المدنية والإدارية على وفق ما تنص عليه 

ذا رفض الدائن هذا العرض الفعلي، جاز للمدين إيداع محل الوفاء المعروض على الدائن فعليا، إذا  وا 
كان مبلغا من النقود أو شيئا يتيسر نقله كالمجوهرات مثلا، بعد الحصول على ترخيص من القاضي بمكتب 

من قانون  323حكمة على وفق ما تنص عليه المادة المحضر القضائي، وعند الاقتضاء بأمانة ضبط الم
 .(2)الإجراءات المدنية و الإدارية

أما إذا كان محل الوفاء المعروض على الدائن عرضا فعليا عقارا أو شيئا ما معدا للبقاء حيث وجد 
يطلب من ، جاز للمدين أن البناءكالمنقولات العسيرة النقل مثل آلات الزراعة والسيارات والمؤن وأدوات 

من  641حارس قضائي عليه على وفق ما تنص عليه المادة  تعيينالقضاء المختص وضعه تحت الحراسة و 
" إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات جاز للمدين أن يحصل على القانون المدني التي جاء فيها: 

للبقاء حيث وجد، جاز ترخيص من القضاء في إيداعه، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا ما معدا 
 .(3)للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة"

ويكون ذلك بالاستناد إلى أن المشرع قد افترض في هذه الحالة الأخير فرضا غير قابل لإثبات العكس، 
وهو أن الشيء المعروض للوفاء إذا كان مما لا يتيسر نقله، وقد عرضه المدين لإبراء ذمته، يكون في خطر 

تعيين تصر المدين على تركه تحت تصرف الدائن دون أن يتسلمه هذا الأخير بالفعل، فأوجب عاجل إذا اق
حارس قضائي عليه بناء على طلب المدين، وتكون الحراسة القضائية هنا قد توافر شرطها العام وهو الخطر 

جة هامة هي إبراء ، وتترتب عليها نتي(4)العاجل، وهي تعد بمثابة إيداع لمحل الوفاء المعروض على الدائن
ذمة المدين من الالتزام الذي كان على عاتقه، إذا قبل الدائن ذلكأو صدر حكم بصحته حائز لقوة الشيء 

                                                           
 .610 -602، مرجع سابق، ص الواضح في شرح القانون المدني: أحكام الالتزاممحمد صبري السعدي،  -(1)

من القانون المدني التي تشترط حصول المدين على  641يجب لفت النظر إلى أن هذه المادة جاءت منسجمة مع المادة  -(2)
من قانون الإجراءات المدنية السابق التي  766ترخيص من القضاء المختص من أجل القيام بعملية الإيداع، خلافا للمادة 

النظرية القضاء بذلك، مما طرح مشكلة التعارض بين أحكام المادتين. وانظر: نبيل إبراهيم سعد،  لا تشترط تصريح كانت
 .664، مرجع سابق، ص 6، ج اللبنانيالقانون المدني المصري و العامة للالتزامات، أحكام الالتزام في 

ختلاف طفيف في الصياغة، كما تقابل من القانون المدني المصري وتطابقها في المعنى مع ا 662وهي تقابل المادة  -(3)
من القانون المدني الفرنسي مع اختلاف بينهما؛ حيث أن هذه الأخيرة لم تحدد نوع المال  1121أيضا الفقرة الثالثة من المادة 

 الذي يجوز وضعه بين يدي الحارس القضائي في هذه الحالة.

، مرجع سابق، ص 4، ج : العقود الواردة على العمللمدنيالوسيط في شرح القانون اعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(4)
 .167ص . محمد عزمي البكري، مرجع سابق، 211
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من القانون المدني، ويكون ذلك من وقت تقديم المدين  647المقضي به على وفق ما تنص عليه المادة 
 .(1)عرض الوفاء

 الوفاء المعروض على الدائنمحل على حارس قضائي  تعيين ثانيا: شروط

حتى يمكن وضع محل الوفاء المعروض على الدائن بين يدي الحارس القضائي لتولي حراسته، وبذلك 
يتخلص المدين من الالتزام بالمحافظة عليه، يتوجب على هذا الأخير القيام بالأعمال التي تسبق ذلك، وتعد 

ل الوفاء المعروض على الدائن إذا كان مما لا يتيسر مقدمات لازمة للوصول إلى مرحلة المطالبة بوضع مح
نقله بين يدي حارس قضائي، وهذه المقدمات تعد بمثابة شروط للحكم بفرض الحراسة القضائية على هذا 

الحارس القضائي على محل الوفاء المعروض على  تعيينالمحل، إذا توافرت توجب على القاضي الحكم ب
هي  كل شروط فرض الحراسة القضائية؛ و نة لا تقبل إثبات العكس على تكامل الدائن؛ لأن توافرها يعد قري

 :(2)تتلخص فيما يلي

المعروض شيئا لا يتيسر نقله من مكانه، كأن يكون عقارا أو شيئا ما معد للبقاء  محل الوفاءأن يكون  -1
حيث وجد كالمنقولات الثقيلة وآلات الزراعة ولو لم تكن مخصصة لخدمة عقار معين، وفي هذا يتفق المشرع 

ير قد ، فيما يختلف في ذلك مع المشرع الفرنسي؛ حيث نجد أن هذا الأخ(3)الجزائري مع المشرع المصري
حارس قضائي على محل الوفاء الذي يقدمه المدين  تعيين 1121أجاز من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

 .(4)لإبراء ذمته دون تحديد لنوعه

أن يكون المدين قد قام بكل ما يتوجب عليه القيام به قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بوضع محل  -6
ي الحارس القضائي لحراسته، بأن يكون قد قام بإعذار الدائن على وفق الوفاء المعروض على الدائن بين يد

من القانون المدني، إلا أن يكون الدائن متعنتا في رفضه قبول الوفاء المعروض  640ما تنص عليه المادة 
من القانون المدني، فإنه يعتبر معذرا من الوقت الذي يسجل عليه  621عليه على وفق ما تنص عليه المادة 

رفضه بإعلان رسمي، وأن يكون بعد ذلك قد قدم عرض الوفاء لدائنه عن طريق محضر قضائي في  المدين

                                                           
. 616، ص 6001، 1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، طأحكام الالتزام والإثباتسمير عبد السيد تناغو،  -(1)

، مرجع سابق، ص 6، ج الالتزام في القانون المدني المصري و اللبنانيالنظرية العامة للالتزامات، أحكام إبراهيم سعد،  نبيل
664. 

 . 120، مرجع سابق، ص الحراسة القضائية على الأموال. رضا محمد عيسى، 616حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(2)

من قانون المرافعات المدنية و التجارية.  722من القانون المدني المصري، والفقرة الثانية من المادة  662انظر المادتين:  -(3)
 وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه:

« Vu l’art. 1961, 3
e 
; il résulte de ce texte que lorsqu’il remet au séquestre désigné par justice les choses 

qu’il a offertes pour sa libération, le débiteur est libéré ». Cass. Civ. 1
re 

,30juin 1998, Bill. Civ. 1, n° 64.   
 وهي تنص على:  -(4)

«  La justice peut ordonner le séquestre :.. 3- des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ».  



الحارس القضائي تعيينــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــاب الأول   
 

 
 

- 202 - 

الموطن الحقيقي أو المختار لهذا الأخير، مع تبليغه رسميا بذلك وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية 
ك إلا في الحالات من هذا القانون، ولا يعفى من ذل 327والإدارية على وفق ما تنص عليه المادة 

من القانون المدني، حيث يسمح له القيام بالإيداع أو بأي إجراء مماثل  646المنصوص عليها في المادة 
 .(1)مباشرة  دون القيام بالإيداع الفعلي السابق

 حارس قضائي على محل الوفاء المعروض على الدائن تعيينثالثا: أحكام 

من القانون المدني، كما يجوز لكل من  646للمدين بحسب المادة متى تكاملت الشروط سابقة الذكر جاز 
حارس قضائي على محل  تعيينيصح منه الوفاء كنائب المدين، وكل من له مصلحة في الوفاء المطالبة ب

الوفاء المعروض على الدائن إذا كان مما لا يستيسر نقله، ويتعين عليهم توجيه إجراءات الدعوى ضد الدائن 
 .(2)قبول الوفاء المعروض عليه من أحدهم أو منهم جميعا الممتنع عن

حارس قضائي على محل الوفاء المعروض على الدائن إذا كان مما لا  تعيينويجب أن ترفع المطالبة ب
، ى الحراسة القضائيةكالشأن في جميع دعاو  ةحيبموجب عريضة افتتا، القضاء الاستعجالي إلى يتيسر نقله

 من 611على وفق ما تنص عليه المادة  ستعجاليةاع التي ترفع بها الدعاوى الاالأوضوفي نفس الشكل و 
الشروط التي  اصه بنظر هذه الدعوى منوط بتوافراختص على أن يكون، انون الإجراءات المدنية و الإداريةق

 . (3)مةسبق بيانها لا بتوافر الشروط العامة اللازمة لقبول النظر في دعاوى الحراسة وفقا للقواعد العا

ذا ما استبان القاضي توفر الشروط سالفة الذكر، فإنه يتوجب عليه الحكم ب حارس قضائي، تكون  تعيينوا 
دارته لمدة سنة كأقصى حد ،أما إذا استبان عدم (4)مهمته تسلم الشيء محل الوفاء المعروض على الدائن وا 

                                                           
الواضح في شرح القانون المدني: . وانظر تفصيل ذلك عند: محمد صبري السعدي، 616حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(1)

تزام في القانون أحكام الال النظرية العامة للالتزامات:إبراهيم سعد،  . نبيل610 -602، مرجع سابق، ص أحكام الالتزام
 .664، مرجع سابق، ص 6، ج اللبنانيالمدني المصري و 

 .   616حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(2)

 طلب تعيين حارس قضائي يجب لفت النظر إلى أن هناك خلاف بين الفقهاء حول تحديد الجهة المختصة بالنظر في -(3)
بين من يمنحه لقاضي الأمور الوقتية ) رئيس المحكمة (، وبين من يمنحه  على محل الوفاء الذي يقدمه المدين لإبراء ذمته

لقاضي الأمور المستعجلة ) قاضي الاستعجال ( وهو الرأي الراجح. راجع هاذين الرأيين المتعارضين عند: عبد الرزاق أحمد 
ء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص ، دار إحيا6، ج : نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، 

 . 301. عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص 471

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ التي تمنح الدائن مدة سنة واحدة لتسلم الشيء  323ويستشف ذلك من نص المادة  -(4)
ر السنة يسقط حقه في ذلك، فتنتهي الحراسة ويستطيع الدائن المودع بين يدي الحارس القضائي، بما يعني أنه بمجرد مرو 

استرجاع ما أودعه بين يدي الحارس القضائي، ويجب لفت النظر هنا إلى أن توقيت الحراسة في هذه الحالة هو من الحالات 
تي لا يوجد فيها ما يوجب توقيت النادرة التي تكون فيها الحراسة مؤقتة بمدة محددة في القانون الجزائري، خلافا للقواعد العامة ال

 الحراسة بمدة معينة. 
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في الطلب؛ لأن تخلف أحد هذه الشروط توافر هذه الشروط، فإنه يتوجب عليه الحكم بعدم اختصاصه بالنظر 
يعد قرينة على عدم توافر الشروط التي تمنحه الاختصاص بالفصل في دعاوى الحراسة القضائية وفقا 

 .(1)للقواعد العامة
 الفرع الثاني

 قضائي على محل حق الانتفاع حارس تعيين

المدني لمالك العين التي ترتب عليها من القانون  274لقد أجاز المشرع من خلال الفقرة الثانية من المادة 
، متى أثبت أن حقوقه ) أولا (حارس قضائي على هذه العين  تعيينحق انتفاع مطالبة القضاء المختص ب

على العين معرضة لخطر محدق نتيجة استعمالها من قبل المنتفع استعمالا غير مشروع أو لا يتفق مع 
يحكم بنزع العين من المنتفع وتسليمها إلى حارس ليتولى وعلى القاضي عندئذ أن  ) ثانيا (،طبيعتها 

دارتها   ) ثالثا (.المحافظة عليها وا 

 حارس قضائي على محل الانتفاع تعيينأولا: أساس 

ي كتسب عن طريق التصرف القانوني سواء كان  الانتفاع هو حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية،
عن طريق الوقائع القانونية كالشفعة والتقادم على وفق ما تنص التصرف عقدا أو وصية، كما ي كتسب أيضا 

من القانون المدني، فهو يكتسب بنفس الطرق التي تكتسب بها الملكية عامة، ولا تستثنى  277عليه المادة 
منها سوى تلك الطرق التي لا تتناسب مع طبيعة حق الانتفاع كالاستيلاء والالتصاق، وكذلك الميراث؛ لأنه 

 . (2)حقا مؤقتا ينتهي حتما بموت المنتفعي عد 

وهو حق يخول للمنتفع سلطة استعمال واستغلال شيء مملوك للغير، سواء كان هذا الشيء منقولا أو 
عقارا، لأجل محدد أو لمدى حياة المنتفع، على أن يحافظ على كيان الشيء لرده إلى مالكه عند انقضاء حقه 

. وفي مقابل هذه السلطات التي يمنحها القانون للمنتفع، (3)وت المنتفععليه، والذي يجب أن ينتهي حتما بم
ألقى على عاتقه جملة من الالتزامات؛ أهمها أن يستعمل الشيء محل الانتفاع بحالته التي تسلمه بها 

من القانون  274وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة على وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 
 .(4)مدنيال

                                                           
 .   616ة سلام، مرجع سابق، ص حمز  -(1)
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، حق الانتفاع العيني العقاري في القانون الجزائريراضية عليوان،  -(2)

 . 63، ص 6001

دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،1ج ، أسباب كسب الملكية:القانون المدنيالوسيط في شرح عبد الرزاق السنهوري،  -(3)
 .1601ص لبنان، 

 ومن الالتزامات الأخرى التي يلقيها المشرع على عاتق المنتفع: -(4)
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ذا أخل المنتفع بهذا الالتزام، بأن استعمل العين محل الانتفاع استعمالا غير مشروع؛ أو استعمالا لا  وا 
يتفق مع طبيعتها أو لا يتفق مع الغرض الذي أعدت له، كأن ينهك الأرض الزراعية محل حق الانتفاع 

لمالك الرقبة متى أثبت أن حقوقه على  بزراعة محاصيل تدر عليه ربحا وفيرا لكنها تقلل من خصوبتها، جاز
العين صارت معرضة للخطر بسبب سوء استعمال المنتفع لها، أن يطلب من المنتفع وضع حد لهذا 

من  ينجم عن هذا الاستعمال قدالاستعمال السيء للعين، كما له أن يطالبه بتقديم ضمانات لتعويض ما 
 . (1)ضرر

ذا لم يقدم المنتفع الضمانات التي  طلبها مالك الرقبة، أو قدمها ولكنه استمر في سوء استعمال العين وا 
محل الانتفاع، جاز لهذا الأخير أن يطلب من القضاء الاستعجالي تسليمها إلى حارس ليتولى إدارتها صيانة 

من القانون المدني  274، ويكون ذلك استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (2)لحقوقه عليها
" إذا أثبت ) المالك ( أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم التي جاء فيها أنه: 

يقدمها المنتفع أو استمر على الريم من اعتراض المال في استعمال الشيء استعمالا يير مشروع أو يير 
 .   ى الغير ليتولى إدارتها .."متفق مع طبيعة الشيء، فللقاضي أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلمها إل

 حارس قضائي على محل حق الانتفاع تعيينثانيا: شروط 

حتى يمكن نزع العين التي ترتب عليها حق الانتفاع، ووضعها بين يدي حارس قضائي ليتولى حراستها، 
 والتي تتمثل في:من القانون المدني،  274لا بد أن تتوافر الشروط التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 

تقديم مالك العين محل حق الانتفاع، الدليل على قيام شرط الخطر العاجل، بأن يثبت أن حقوقه  -1
المتعلقة بهذه العين معرضة للخطر؛ لأن المشرع لم يفترض توافر هذا الشرط كما في الحالة السابقة، بل 

في هذه الحالة كامل السلطة في تقدير  ألقى بعبء إثباته صراحة على عاتق مالك العين، ويكون للقاضي
وحسبه أن تتضمن أسباب حكمه الوقائع التي تساند القضاء ، ذلك دون أي رقابة عليه من محكمة النقض

 .(3)، أو الحكم بعدم اختصاصهبوضع المال تحت يد الحارس القضائي
مالك العين محل حق الانتفاع، إخلال صاحب حق الانتفاع الوارد على العين بالالتزام الذي  إثبات -6

من القانون المدني، والمتمثل في واجب استعمال العين والانتفاع بها  274ألقته عليه الفقرة الأولى من المادة 
دارتها إدارة حسنة، وذلك بتقديم الدليل على أنه قد استع ملها استعمالا غير مشروع أو حسب ما أعدت له وا 

                                                                                                                                                                                           

 من القانون المدني. 272= صيانة الشيء والقيام بنفقات الصيانة وبالتكاليف المعتادة بحسب المادة 
 من نفس القانون. 230وتحمل مسؤولية هلاكه بحسب المادة حفظ الشيء  -
 من نفس القانون. 231جرد المنقول وتقديم كفالة به بحسب المادة  -

 .612حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(1)

 .106راضية عليوان، مرجع سابق، ص  -(2)

 .33سابق، ص . أنور طلبة، مرجع 762مرجع سابق، ص حامد عكاز، عز الدين الديناصوري،  -(3)
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استعمالا لا يتفق مع ما أعدت له، كأن يثبت أن العين معدة للسكنى في حين حولها المنتفع إلى مخزن لحفظ 
 .   (1)البضائع؛ بحيث أصبحت العين في خطر نتيجة لهذا الاستعمال

ى هذا المحل، أن حارس قضائي عل تعيينكما يجب على مالك العين محل حق الانتفاع الذي يطلب  -6
يثبت قيامه بمطالبة صاحب حق الانتفاع بتقديم تأمينات كرهن أو كفالة لضمان تعويض ما قد ينجم من 
أضرار عن سوء استعماله للعين المنتفع بها، وأن صاحب حق الانتفاع لم يقدم هذه الضمانات، أو أنه رغم 

 . (2)تقديمها استمر في سوء استعماله للعين المنتفع بها
 حارس قضائي على محل حق الانتفاع تعيينثالثا: أحكام 

 274متى تكاملت الشروط سابقة الذكر جاز لمالك العين محل الانتفاع بحسب الفقرة الثانية من المادة 
من القانون المدني، المطالبة بنزع العين محل الانتفاع التي أساء المنتفع استعمالها أو استعملها لغير ما 

د هذا الأخير ووضعها بين يدي حارس قضائي ليتولى حراستها، وذلك من خلال رفع دعوى أعدت له، من ي
، وفي ى الحراسة القضائيةالشأن في جميع دعاو ما هو ك ةحيبموجب عريضة افتتاي إلى القضاء الاستعجال

الإجراءات انون ق من 611الدعاوى على وفق ما تنص عليه المادة هذه اع التي ترفع بها الأوضنفس الشكل و 
الشروط التي سبق بيانها لا  اصه بنظر هذه الدعوى منوط بتوافراختص على أن يكون، المدنية والإدارية

 بتوافر الشروط العامة اللازمة لقبول النظر في دعاوى الحراسة وفقا للقواعد العامة.

غيره، وبعد وفاته ينتقل وتثبت الصفة في رفع هذه الدعوى لمالك العين التي ترتب عليها حق الانتفاع دون 
الحق في ذلك إلى ورثته على اعتبار أن حق الانتفاع لا ينتهي بوفاة مالك الرقبة، ويجب أن يختصم فيها 
صاحب حق الانتفاع الذي أساء استعمال العين محل الانتفاع، ولكن في حالة وفاته لا يمكن أن تنتقل صفة 

ساءة استعمال العين؛ لأن حق الانتفاع ينتهي بوفاة المنتفع ولا المدعى عليه إلى ورثته ولو استمروا بعده في إ
 من القانون المدني.  236يورث على وفق ما تنص عليه المادة 

سالفة الذكر،  274ومتى تحقق قاضي الاستعجال من توافر مقتضيات تطبيق الفقرة الثانية من المادة  
، وتسليمها لحارس قضائي ليتولى إدارتها (3)المنتفعتوجب عليه الحكم بنزع العين محل حق الانتفاع من يد 

واستغلالها لصالح المنتفع، وذلك إلى غاية تقديم المنتفع التأمينات الكافية لضمان سلامة العين أو تعويض 

                                                           
 .126. رضا محمد عيسى، مرجع سابق، ص 614حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(1)

 .166. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 106راضية عليوان، مرجع سابق، ص  -(2)

ل القاضي لا يكون إلا بناء على طلب مالك الشيء محل حق الانتفاع، رغم أن ظاهر  -(3) وتجب الإشارة هنا إلى أن تدخ 
عين من " فللقاضي أن ينزع المن القانون المدني لا يشير صراحة إلى ذلك، حيث ورد فيه:  274نص الفقرة الثانية من المادة 

إلا أن المقتضيات التي حددها المشرع للوصول إلى هذه النتيجة كما بينا ، رتها..."ليتولى إدا رلى الغييده وأن يسلمها إ تحت
 تستوجب كلها تدخل مالك العين محل حق الانتفاع.
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، أما إذا استبان عدم توافر مقتضيات تنفيذ النص السالف ذكره، فإنه (1)الأضرار التي يمكن أن تلحق بها
الحكم بعدم اختصاصه؛ لأن تخلف أي مقتضى من هذه المقتضيات هو دليل غير قابل لإثبات يتوجب عليه 

 حارس قضائي في هذه الحالة.     تعيينالعكس على عدم توافر شروط تدخله ل
 الفرع الثالث

 حارس قضائي في حالة تخلية العقار المرهون تعيين

من القانون المدني لكل من له مصلحة في  166لقد أجاز المشرع من خلال الفقرة الثانية من المادة 
متى قبل المدين الراهن والدائن المرتهن بتخلي الحائز عنه، أو  ) أولا (،التعجيل بنزع ملكية العقار المرهون 

حارس قضائي عليه تتخذ في  تعيينالمطالبة ب ) ثانيا (،صدر حكم من القضاء بتخليته رغم اعتراضهما 
 .) ثالثا (مواجهته إجراءات نزع ملكية هذا العقار حفاظا على حقوق الدائنين المتعلقة به 

 حارس قضائي في حالة تخلية العقار المرهون تعيينأولا: أساس 

من له يقصد بتخلية العقار المرهون ترك حيازته المادية في يد حارس تعينه المحكمة بناء على طلب  
مصلحة؛ بحيث يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة هذا الأخير بدلا من أن يكون ذلك في مواجهة حائزه، 
ويلجأ الحائز إلى هذا التدبير من أجل عدم ظهوره أثناء إجراءات البيع بمظهر من تنتزع منه ملكية العقار 

 .(2)تجنب المساس بسمعته ومركزه المالي ، وذلك بهدفلسداد دين من الديون مع أنه أجنبي عن هذا الدين

حارس قضائي في هذه الحالة يأتي تنفيذا للتخلية التي نصت عليها  تعيينوعلى ذلك فإن اللجوء إلى 
 ف إلى حماية سمعة الحائز، من أجلمن القانون المدني كتدبير تحفظي يهد 166الفقرة الأولى من المادة 

 المحافظة على العقار المرهون إلى حين استكمال إجراءات تحصيل الدائن المرتهن للدين المضمون بالرهن. 

 166حارس قضائي في هذه الحالة تجد أساسها في الفقرة الثانية من المادة  تعيينومن ثم فإن المطالبة ب
جيل أن يطلب إلى قاضي الأمور يجوز لمن له مصلحة في التع" و من القانون المدني التي تنص على أنه: 

 .(3)يعين الطالب حارسا إذا طلب ذلك "نزع الملكية، و  المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات

 ثانيا: شروط إقامة حارس قضائي في حالة تخلية العقار المرهون
                                                           

 .612حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(1)

دار إحياء التراث  ،10ج ، العينية: التأمينات الشخصية و الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، أحمد عبد الرزاق  -(2)
، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، مصر، التأمينات الشخصية والعينية.رمضان أبو السعود، 347ص العربي، بيروت، لبنان، 

 .770، ص 6004د ط، 

، ، ولذلك فهي تحتوي على عيب شكليمن القانون المدني المصري 1041الثانية من المادة  الفقرة مقتبسة حرفيا منوهي  -(3)
، مما يجعلها في اعتقادنا لا تنسجم من الناحية الشكلية مع نصوص " قاضي الأمور المستعجلة "يتمثل في استعمال عبارة 

 .  " " قاضي الاستعجالقانون الإجراءات المدنية السابق أو الحالي؛ أين حرص المشرع الجزائري على استعمال اصطلاح 
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العقار المرهون من يد حائز بحلول أجل الدين المضمون بالرهن، يجوز للدائن المرتهن القيام بنزع ملكية 
من القانون  111هذا العقار، إلا إذا اختار هذا الحائز على وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 

 .(1)المدني أن يقضي الدين المضمون بالرهن أو يطهر العقار منه أو يتخلى عن العقار

الديون التي تثقل هذا العقار، ولم يستطع وتطبيقا لذلك فإنه إذا لم يستطع حائز العقار المرهون قضاء 
تطهيره منها بالطرق التي وضعها المشرع بين يده، ولا يريد في نفس الوقت أن تتخذ إجراءات نزع ملكية 
العقار المرهون في مواجهته حفاظا على سمعته واتقاء لمصاريف إجراءات التنفيذ، فإنه لا يبق أمامه سوى 

 تعيينمن له مصلحة في تعجيل نزع ملكيته أن يطلب من القضاء المختص تخلية العقار، حتى يتمكن كل 
 حارس قضائي عليه لتتخذ إجراءات نزع الملكية في مواجهته.

ويتبين من هذا أنه بتخلي الحائز عن العقار المرهون وفقا للإجراءات التي حددها المشرع، وقبول كل من 
صدور حكم من القضاء بذلك في حالة اعتراضهما، تتوافر شروط الدائن المرتهن والمدين الراهن للتخلية، أو 

حارس قضائي لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار في مواجهته؛ لأن المشرع افترض عندئذ  تعيينالمطالبة ب
افتراضا لا يقبل إثبات العكس، أن العقار سيكون قد أصبح م عرض لخطر عاجل يستوجب فرض الحراسة 

ورة المضي قدما في إجراءات نزع ملكيته حفاظا على حقوق الدائنين المتعلقة به، عليه، وذلك نظرا لضر 
 . (2)والتي ستكون في معرض الخطر إذا لم يعين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية

 حارس قضائي في حالة تخلية العقار المرهون تعيينثالثا: أحكام 
يتوجب عليه تقديم تقرير إلى أمانة ضبط المحكمة التي يقع في دائرة إذا اختار الحائز تخلية العقار، فإنه 

اختصاصها العقار المرهون، ويطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع ملكية هذا العقار، ثم يعلن 
 الدائن المباشر لإجراءات نزع الملكية بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير على وفق ما تنص

. كما يتعين عليه إعلان التقرير بالتخلية إلى المدين الراهن الذي ينبه (3)من القانون المدني 166عليه المادة 
شأنه في ذلك شأن الدائن المرتهن من أجل الحضور لسماع الحكم بالتخلية، ويجوز لكل واحد منهما عندئذ 

 .(4)ون هناك أي داع للتنبيه عليهما بالحضورالاعتراض على التخلية، أما إذا قبل كل منهما التخلية فلا يك
ويترتب على التخلية إذا تمت بشكل صحيح نتيجة هامة، تتمثل في عدم جواز مباشرة إجراءات التنفيذ 
على العقار المرهون أو الاستمرار فيها في مواجهة الحائز، بل يتعين أن تتوقف إلى غاية قيام من له 

                                                           
. ويعتبر حائزا للعقار المرهون على وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 610سليمان بوقندورة، مرجع سابق، ص  -(1)

من القانون المدني؛ كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر قابل للرهن دون  111
 المضمون بالرهن. أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين

 .216، مرجع سابق، ص4ج  ،: العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، أحمد عبد الرزاق  -(2)

 .121، ص 1122، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د ط، التأمينات العينية والشخصيةسمير عبد السيد تناغو،  -(3)

 . 600حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(4)
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لكية العقار برفع دعوى إلى القضاء الاستعجالي يطلب فيها تعيين مصلحة في التعجيل بإجراءات نزع م
 .(1)حارس قضائي لاتخاذ الإجراءات في مواجهته

وتثبت الصفة في ذلك لكل من المدين المرتهن والدائن الراهن وكذا حائز العقار، كما تثبت أيضا للكفيل 
هن غير المدين تفادي أي إجراء موجه إليه من القانون المدني التي تجيز لكل را 106العيني عملا بالمادة 

إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار. أما 
صفة المدعى عليه، فإنها تثبت لأي واحد من هؤلاء بحسب صفة الطرف الذي رفع الدعوى، فإذا كان مثلا 

 .(2)صفة المدعى عليه تثبت لكل من الدائن المرتهن والحائز والكفيل العينيالمدين الراهن هو المدعي فإن 

ذا استبان قاضي الاستعجال من فحص ظاهر المستندات المقدمة إليه أن الأطراف قد قبلوا التخلية، أو  وا 
 ، فإنه يحكم بتعيين حارس(3)أن القضاء قد حكم بها في حالة اعتراضهم عليها، وأن التخلية تمت صحيحة

للعقار المرهون المتخلى عنه من قبل الحائز، ولو لم تتكامل بقية شروط فرض الحراسة القضائية وفقا للقواعد 
ذا طلب الحائز أن يكون هو الحارس فتجب إجابته إلى طلبه، والحارس الذي يتم تعيينه ستتخذ  العامة، وا 

ا في الأمر أن الإجراءات تتخذ ضده إجراءات نزع الملكية في مواجهته، ولو كان هو الحائز نفسه، وكل م
 .  (4)بصفته حارسا لا بصفته مالكا

 الفرع الرابع

 المنقول المثقل بحق امتياز حارس قضائي على تعيين

من القانون المدني للدائن الذي له حق امتياز  123لقد أجاز المشرعمن خلال الفقرة الثالثة من المادة 
، متى خشي لأسباب معقولة تبديد هذا المنقول المثقل بحق امتياز ) أولا (على منقول مملوك لمدينه 

حارس قضائي على هذا المنقول حتى قيام المدين  تعيين، مطالبة القضاء المختص ب( ) ثانيالمصلحته 
 ) ثالثا (.قله لمصلحته ثبالوفاء بالدين المضمون بحق الامتياز الذي ي

                                                           
التأمينات العينية . سمير عبد السيد تناغو، 127، مرجع سابق، ص الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(1)
. ويجب لفت النظر هنا إلى أن المشرع قد حرص على إعطاء الاختصاص بتعيين حارس 124، مرجع سابق، ص الشخصيةو 

من قانون الإجراءات  611قضائي في هذه الحالة لقاضي الاستعجال، وهو في اعتقادنا أمر ليس ذا أهمية ما دامت المادة 
ر في كل الدعاوى التي ترمي إلى اتخاذ تدابير تتعلق بالحراسة المدنية والإدارية باعتبارها النص العام تنح الاختصاص بالنظ

 القضائي  للقضاء الاستعجالي. 

 .616. سليمان بوقندورة، مرجع سابق، ص 601حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(2)

وجه إجراءات ويجب لفت النظر إلى أن هناك من الفقهاء من يطالب بإلغاء نظام التخلية، بالنظر إلى أنه يقف عقبة في  -(3)
التأمينات التنفيذ بنزع ملكية العقار، فيؤخرها من أجل فقط ألا يظهر الحائز في هذه الإجراءات. سمير عبد السيد تناغو، 

 .122، مرجع سابق، ص الشخصيةالعينية و 

 . 777، مرجع سابق، ص التأمينات الشخصية والعينيةرمضان أبو السعود،  -(4)
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 حارس قضائي على المنقول المثقل بحق الامتياز تعيينأولا: أساس 

نما حقوق امتياز متعددة ذات طبيعة  بالنظر إلى أنه لا يوجد حق امتياز واحد من طبيعة واحدة، وا 
ذامختلفة، فإنه ليس في الإمكان وضع تعريف يجمع هذه الأنواع كلها تعريف حق الامتياز وجب  نادأر  ، وا 

من ، ولهذا يبدو موفقا تعريف المشرع للامتياز (1)هذه الأنواع المختلفةتجنب الإشارة إلى خصائص علينا 
" أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه من القانون المدني بأنه: 126الفقرة الأولى من المادة  خلال

 .(2)لصفته "

وحقوق الامتياز تنقسم إلى ثلاثة أصناف؛ حقوق الامتياز العامة، وهي التي تقع على جميع أموال المدين  
، وحقوق الامتياز الخاصة التي (4)، وحقوق الامتياز الخاصة التي تقع على منقول معين(3)من منقول وعقار

من الوجهة القانونية والنظرية، ولكن هذا ، وهي كلها تكفل للدائن حق الأولوية والتتبع (5)تقع على عقار معين
التتبع يمكن أن يتعطل أثره ويمتنع على الدائن أن يمارسه تحت يد الغير الحائز للمنقول بحسن نية وبسبب 

 .(6)صحيح

وبالتالي يمكن أن يكون حق الامتياز الخاص على المنقول عرضة للضياع إذا ما تعارض مع قاعدة 
ملكية، ولذلك فقد أجاز المشرع للدائن إذا خشي لأسباب معقولة أن يبدد المدين الحيازة في المنقول سند ال

المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته؛ بأن يتصرف فيه مثلا إلى حائز حسن النية، أن يطلب من القضاء 
من  123حارس قضائي عليه إلى حين حصوله على حقوقه، وذلك استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة  تعيين

ذا خشي الدائن لأسباب معقولة، تبديد المنقول المترتب " و القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه:  ا 
 عليه حق امتياز لمصلحته، جاز أن يطلب وضعه تحت الحراسة ".

 حارس قضائي على المنقول المثقل بحق الامتياز تعيينثانيا: شروط 

                                                           
 .610، مرجع نفسه، ص الشخصيةالتأمينات العينية و سمير عبد السيد تناغو،  -(1)

من القانون المدني المصري،  1160وهو نفس التعريف الذي أعطاه المشرع المصري لحق الامتياز من خلال المادة  -(2)
من القانون  1167ل المادة من القانون المدني السوري، والمشرع الليبي من خلا 1101والمشرع السوري من خلال المادة 

، أحكام حق الامتياز في الفقه الإسلامي والقانون المدنييمينة شودار، :المدني. وراجع النقد الذي وجه إلى هذا التعريف عند
 .61 ، ص6011، قسم الشريعة والقانون، جامعة الجزائر، الإسلاميةرسالة دكتوراه، كلية العلوم 

 من القانون المدني. 116التي بيّنها المشرع في المادة وهي تشمل حقوق الامتياز  -(3)
من القانون المدني، ماعدا تلك الحقوق التي  112إلى  110وهي تشمل حقوق الامتياز التي بيّنها المشرع في المواد من  -(4)

 سالفة الذكر. 116أشارت إليها المادة 
 .1001إلى  111د من وهي تشمل حقوق الامتياز التي بيّنها المشرع في الموا -(5)
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني الجزائريمحمد حسنين،  -(6)

 .42يمينة شودار، مرجع سابق، ص  .616، ص 1122د ط، 
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حارس قضائي على المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته، لا بد أن  تعيينحتى يستطيع الدائن المطالبة ب
من القانون المدني التي تعدّ الأساس القانوني الذي  123تتوافر الشروط التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة 

 ي ستند إليه في هذه الحالة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

رس قضائي على هذا المنقول بحق من حقوق الامتياز التي حا تعيينأن يتمتع الدائن الذي يطلب  -1
يقررها القانون للدائن على منقولات مدينه؛ كأن يكون دائنا بالمبالغ المترتبة على البذر والسماد وغيره من مواد 
التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، وله حق امتياز على المحصول الذي صرفت هذه الأموال على إنتاجه. 

ون مؤجرا وله حق امتياز على منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة، أو يكون بائعا وله حق أو يك
 .  (1)امتياز على المنقولات المبيعة

أن يثبت الدائن أنه قد تجمعت لديه أسباب معقولة يخشى معها أن يقوم المدين بتبديد المنقول المثقل  -6
ه، وذلك من خلال التصرف فيه إلى حائز حسن النية، بحيث يصبح بحق امتياز لمصلحته إذا بقي في حيازت

من المتعذر عليه تتبع هذا المنقول في يد الحائز الجديد، استنادا إلى قاعدة عدم جواز الاحتجاج بحق 
من القانون  123الامتيازعلى من حاز المنقول بحسن نية التي تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 

 .(2)المدني
 حارس قضائي على المنقول المثقل بحق الامتياز تعيينثالثا: أحكام 

متى أثبت الدائن أنه يتمتع على المنقول الذي يطلب وضعه تحت الحراسة  بحق من حقوق الامتياز التي 
ه تبديد المنقول المترتب عليقيام مدينه بمعقولة يقررها القانون للدائن على منقولات مدينه، وأنه يخشى لأسباب 

جاز له المطالبة بإقامة حارس قضائي على هذا المنقول لحراسته إلى غاية قيام  حق امتياز لمصلحته،
 المدين بالوفاء بالدين المضمون بحق الامتياز الذي له عليه.

والأصل أن يرفع دعوى بذلك إلى قاضي الاستعجال في المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها تدبير 
المطلوب ولو لم يكن هو موطن المدين، وفقا للأصول الإجرائية المتبعة لرفع دعاوى الحراسة القضائية 
الدعاوى على وفق ما تنص عليه المادة هذه اع التي ترفع بها الأوض، وفي نفس الشكل و الحراسة القضائية

 .(3)انون الإجراءات المدنية والإداريةق من 611

                                                           
 . 602حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(1)

 .161محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(2)

وهو اختصاص مانع للقضاء الاستعجالي يبقى له، ولو كان الدائن قد رفع دعوى موضوعية يطالب فيها المدين بحقه أمام  -(3)
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. انظر خلاف هذا الرأي في القانون  611محكمة الموضوع عملا بما تنص عليه المادة 

، مرجع سابق، 4، ج العقود الواردة على العمل الوسيط في شرح القانون المدني:السنهوري، المصري عند: عبد الرزاق أحمد 
 .217ص 
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سالفة الذكر،  123تطبيق الفقرة الثالثة من المادة  ومتى تحقق قاضي الاستعجال من توافر مقتضيات
توجب عليه الحكم بنزع المنقول المثقل بحق الامتياز من يد المدين، وتسليمه لحارس قضائي ليتولى حفظه 
إلى غاية قيام المدين بالوفاء بالدين المضمون بحق الامتياز الذي له على هذا المنقول، أما إذا استبان عدم 

ات تطبيق النص سالف الذكر، فإنه يتوجب عليه الحكم بعدم اختصاصه؛ لأن تخلف أي توافر مقتضي
حارس  لتعيينمقتضى من هذه المقتضيات هو دليل غير قابل لإثبات العكس على عدم توافر شروط تدخله 

 .    (1)قضائي في هذه الحالة
 المطلب الثاني   

 الحارس القضائي المنصوص عليها في القوانين الأخرى تعيينحالات 

المشرع  نصالحارس القضائي بنصوص خاصة الواردة في القانون المدني، فقد  تعيينعلاوة عن حالات 
في القانون التجاري على عدة دعاوى استعجالية الهدف منها اتخاذ تدابير تحفظية، كثير من هذه الدعاوى 

حارس قضائي للقيام بمهمة  تعيينحارس قضائي، وبالتالي لا تعدو سوى أن تكون حالات ل تعيينتتعلق ب
 تعيينمعينة وفقا للشروط التي حددها المشرع في النصوص التي تضمنت هذه الحالات والتي منها: حالة 

ي متصرف محل المشتر  تعيينحالة و ، ( الفرع الأول) حارس قضائي لتوزيع ثمن بيع المحل التجاري 
مقابل تعويض م مبلغ يحارس قضائي لتسل تعيينوحالة) الفرع الثاني (،  كحارس قضائي للمحل التجاري

على حالات لا يتقرر فيها الإجراءات المدنية والإدارية قانون المشرعفي نصكما ، ( الفرع الثالث) الإخلاء
الحارس إلا من خلال تدخل القضاء المختص، فيكون هذا الأخير حارسا قضائيا لكن بنص خاص في  تعيين

 .( الفرع الرابع) حارس قضائي لحماية الحيازة  تعيينحالة : القانون، ومن أهم هذه الحالات

 الفرع الأول

 حارس قضائي لتوزيع ثمن بيع المحل التجاري تعيين

من القانون التجاري لكل من له مصلحة في  10لقد أجاز المشرع من خلال الفقرة الثانية من المادة 
المطالبة بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ البيع التي  (،أولا  )التعجيل بتوزيع ثمن بيع محل تجاري 

ي ليقوم بعملية التوزيع بدلا من هذا حارس قضائ تعيينب (،ثانيا  )منحها المشرع لحائز الثمن للقيام بتوزيعه 
 .(ثالثا  )الحائز 

 لتوزيع ثمن بيع المحل التجاريحارس قضائي  تعيينأساس  أولا:

يلتزم مشتري المحل التجاري وفقا للقواعد العامة بدفع الثمن في الزمان والمكان المتفق عليهما في عقد 
البيع، كما يحدد الاتفاق طريقة الوفاء بالثمن وما إذا كان الثمن يتم دفعة واحدة أو بالتجزئة إذا كان 

                                                           
 .602حمزة سلام، مرجع سابق، ص -(1)
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ي، حتى ولو لم يكن دينه مستحق ، غير أن ذلك لا يمنع من إعطاء كل دائن لمالك المحل التجار (1)ضخما
( يوما ابتداء من آخر يوم تابع لإعلان البيع بعقد 13) خلال أجل خمسة عشرة المعارضةالأداء، إمكانية 

عطاء كل دائن مقيد أو دائن معارض في المهلة القانونية (2)غير قضائي في دفع الثمن إلى البائع ، وا 
( يوما من تاريخ 60نون التجاري، وخلال مهلة عشرين )من القا 27و 26المنصوص عليها في المادتين 

من القانون التجاري، الحق في التقدم وفقا للشروط  26آخر يوم من الإعلانات المنصوص عليها في المادة 
من القانون التجاري لشراء المحل التجاري بثمن عناصره المعنوية دون  161و 166الواردة في المادتين 

افا إليه سدس هذه القيمة، إذا رأى أن ثمن البيع الأول لا يفي بحقوق الدائنين المقيدين المعدات والبضائع مض
، إلا أن يكون المحل قد تم بيعه عن طريق المزاد العلني سواء بطلب من الوكيل (3)والدائنين المعارضين

ق القضاء، فإنه المتصرف القضائي أو بطلب من الشركاء المالكين للمحل التجاري على الشيوع أو عن طري
 . (4)من القانون التجاري 21في هذه الحالة لا تجوز المزايدة بالسدس على وفق ما تنص عليه المادة 

به تحت يد المشتري نفسه، أو كان تحت يد الموظف  بيع المحل التجاريوسواء كان الثمن الذي تم 
 10من المادة  الفقرة الأولى العمومي المكلف ببيع المحل التجاري بالمزاد العلني، فقد ألزم المشرع من خلال

وزيعه على مستحقيه خلال مهلة من القانون التجاري حائز الثمن الذي تم به بيع المحل التجاري القيام بت
 ( أشهر تبدأ من تاريخ إبرام عقد البيع.06ثلاثة )

وفي حالة ما إذا لم يقم الحائز بذلك خلال المهلة المقررة، يستطيع الطرف الذي له مصلحة في التعجيل 
دائرة بتوزيع الثمن، المبادرة برفع دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة التي يقع المحل التجاري في 

اختصاصها، ليأمر بإيداع الثمن في مصلحة الأمانات والودائع، أو بتعيين حارس يتولى استلام الثمن من 
سالفة  10حائزه والقيام بتوزيعه على دائني مالك المحل التجاري، وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 

طرف الذي يهمه التعجيل، أن يرفع دعوى " وبانقضاء هذه المهلة يجوز للالذكر التي تنص على أنه: 
بإيداع الثمن في مستعجلة أمام رئيس المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها، والذي يأمر 

ما بتعيين حارس موزع ".مصلحة الودائع و   الأمانات وا 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن المحل التجاري -التاجر -القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجاريةنادية فوضيل،  -(1)

 .661، ص 6007، 2عكنون، الجزائر، ط 

 من القانون التجاري. 27انظر: المادة  -(2)

، مجلة البحوث أهم العقود الواردة على المحل التجاريمن القانون التجاري. عبد العزيز مقفولجي،  23المادة  :انظر -(3)
، 6014، 6، العدد 2، البليدة، الجزائر، المجلد 6لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة كوالدراسات القانونية والسياسية، 

 . 171ص 

، قسنطينة، 1، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينةبيع المحل التجاري في التشريع الجزائريزواوي،  سفيان بن -(4)
 .127 -126، ص 6016الجزائر، 
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 ثمن بيع المحل التجاريحارس قضائي لتوزيع  تعيينثانيا: شروط 

حارس قضائي لتوزيع ثمن بيع المحل  تعيينالمحكمة الذي قدمت إليه المطالبة بحتى يمكن لرئيس 
سالفة  10التجاري الأمر بتعيين الحارس الموزع، لا بد أن تتوافر جملة من الشروط تسخلص من المادة 

 :(1)الذكر، وهي تتمثل في

م لا، وأن يعارض أحد هؤلاء دائنون سواء كانت ديونهم مستحقة الدفع أأن يكون لبائع المحل التجاري  -1
( يوما ابتداء من آخر يوم تابع لإعلان 13خلال أجل خمسة عشرة )الدائنين أو أكثر في دفع الثمن إلى البائع

 من القانون التجاري. 27طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة البيع بعقد غير قضائي 

به، سواء كان هو المشتري نفسه أو الموظف ألا يقوم حائز الثمن الذي تم بيع المحل التجاري  -6
العمومي الذي قام ببيع المحل بالمزاد العلني بعد زيادة السدس، بتوزيع الثمن على الدائنين رغم فوات مهلة 

 ( أشهر من تاريخ إبرام عقد بيع المحل التجاري.  06ثلاثة  )

 ثمن بيع المحل التجاريحارس قضائي لتوزيع  تعيين أحكام ثالثا:

بانقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد بيع المحل التجاري دون قيام حائز الثمن الذي تم به البيع  
بتوزيعه على دائني البائع، فإنه يجوز لكل من له مصلحة في التعجيل بذلك رفع دعوى استعجالية أمام رئيس 

الإجرائية لرفع الدعاوى الاستعجالية،  المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها وفقا للأصول
 وذلك للمطالبة بإيداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات أو بتعيين حارس موزع.

وأصحاب المصلحة في الإيداع أو تعيين حارس موزع هما المشتري والبائع؛ فللمشتري مصلحة في إبراء 
أما البائع فتكمن مصلحته في الحصول على ذمته والتخلص من مراجعة الدائنين له حتى لا تسوء سمعته، 

ثمن البيع حتى يستغله في تجارته، وقد يكون صاحب المصلحة في التعجيل أحد دائني البائع المعلنين عن 
. ويجب أن توجه إجراءات الدعوى إلى حائز الثمن (2)من القانون التجاري 27وجودهم طبقا لأحكام المادة 

الأخير عادة ما يكون هو المشتري نفسه أو الموظف العمومي الذي تولى بيع المحل الذي تم به البيع ، وهذا 
 . (3)التجاري بالمزاد العلني بعد زيادة السدس

وفي حالة استجابة القاضي للطلب، فإنه يتوجب عليه إصدار حكم قضائي يأمر من خلاله حائز ثمن بيع 
ما بتعيين حارس قضائي يتولى توزيع  المحل التجاري؛ إما بإيداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات، وا 

 التي رفعت الديون لضمان مخصصة المتقدم النحو على بالثمن الوديعة وتكونالثمن على دائني البائع. 
 ابتداء من معارضاتنها تقدم بشأ لم التي للديون بالنسبة أولوية حق الديون لهذه ويكون المعارضات،نها بشأ

                                                           
 .611حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(1)

 .126سفيان بن زواوي، مرجع سابق، ص  -(2)

 .610حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(3)
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 المودع إلى المصلحة المعارضة آثار وتنتقل المشتري ذمة المستعجل، وتبرئ القضاء من الصادر تنفيذ الأمر
 بعد المشتري ذمة فتبرأ التوزيع بمهمة يقوم حارس إلى للثمن تسليم يتضمن الأمر كان إذا أما الثمن، لديها
 .(1)الحارس هذا إلى ةالمعارض ثارآ تنتقلو  الحارس من الثمن تسلم

 الفرع الثاني

 متصرف محل المشتري كحارس قضائي للمحل التجاري تعيين

من القانون التجاري لمشتري المحل التجاري، ولكل دائن مقيدة ديونه  167أجاز المشرع من خلال المادة 
، متى كانت ملكية المحل قد انتقلت إلى مشتريه دون إتبّاع الأوضاع المنصوص ) أولا (على هذا المحل 
من القانون التجاري، وتم تبليغه بإعادة طرح هذا المحل التجاري للبيع بالمزايدة فأصبح  161عليها في المادة 

 تعيينص ب، المطالبة من القضاء المخت) ثانيا (متصرفا حارسا عليه بحكم القانون ما دام في حيازته 
متصرف يحل محل المشتري كحارس لهذا المحل التجاري في مباشرة أعمال الإدارة التي كانت مخولة لهذا 

 .) ثالثا (الأخير 

 متصرف محل المشتري كحارس قضائي للمحل التجاري تعيينأولا: أساس 

ا في المادة يجوز لكل دائن بدين مقيد على محل تجاري تم بيعه دون اتباع الأوضاع المنصوص عليه
 166؛ المطالبة بطرح هذا المحل للبيع بالمزايدة العلنية وفقا لمقتضيات المادة (2)من القانون التجاري 161

من نفس القانون، ويكون ذلك بطلب موقع منه يتوجب عليه تحت طائلة سقوط حقه في ذلك تبليغه لمشتري 
( يوما من تاريخ التبليغات، مع تكليفهم 13المحل ومدينه المالك للمحل سابقا خلال مدة خمسة عشر )

 بالحضور أمام محكمة موقع المحل التجاري.

وبمجرد تبليغ المشتري بإعادة طرح المحل التجاري للبيع بالمزايدة العلنية يصبح هذا المشتري متصرفا 
حارسا على المحل التجاري بقوة القانون إذا كان في حيازته، فيفقد سلطاته عليه كمالك ولا يبقى له سوى 

من القانون التجاري التي  167دة مباشرة أعمال إدارة المحل على وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من الما
" يصبح المشتري متصرفا حارسا بحكم القانون على المحل التجاري إذا كان في حيازته، تنص على أنه: 

 وذلك من تاريخ التبليغ بإعادة المزايدة، ولا يمكنه حينئذ سوى مباشرة أعمال الإدارة. 

ي أن يتخلص من عبء الحراسة، جاز له أن الذي أصبح حارسا للمحل التجار غير أنه إذا أرادالمشتري 
يطلب من القضاء المختص تعيين متصرف آخر ليحل محله كحارس للمحل، كما يجوز لكل دائن بدين مقيد 
على هذا المحل المطالبة بذلك دون أن يكون مطالبا بإثبات تقصير المشتري في القيام بمهام الحراسة، وهذا 

                                                           
 .126سفيان بن زواوي، مرجع سابق، ص  -(1)

 .من القانون التجاري 166و 160و 162و  164و 162و 163و  23اد وهي الأوضاع المقررة في المو  -(2)
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على أنه يمكنه أن يطلب من المحكمة ن التجاري التي تنص على أنه: من القانو  167ما يستشف من المادة 
أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال وفي كل طور من أطوار الإجراءات تعيين متصرف آخر، 

 .ويجوز لكل دائن أن يقوم بتقديم مثل هذا الطلب "

 متصرف محل المشتري كحارس قضائي للمحل التجاري تعيينثانيا: شروط 

حارس قضائي على المحل  تعيينحتى يستجيب القاضي الناظر في الدعوى للطلب المقدم إليه، ويحكم ب
الذي تم طرحه لإعادة البيع بالمزايدة العلنية، ودون بحث مدى توافر شروط فرض الحراسة وفقا للقواعد 

 :(1)، وهي تتلخص فيما يليسالفة الذكر 167العامة، يتوجب أن تتوافر جملة الشروط اللازمة لتطبيق المادة 

المشتري دون إتباع الأوضاع المنصوص عليها في من أن تكون ملكية المحل التجاري قد انتقلت  -1
وتم تبليغه بإعادة طرح هذا المحل التجاري للبيع بالمزايدة فأصبح متصرفا من القانون التجاري،  161المادة 

 .(2)حارسا عليه بحكم القانون ما دام في حيازته

أن يطلب أحد الدائنين بدين مقيد على المحل التجاري الذي انتقلت ملكيته إلى المشتري دون اتباع  -6
من القانون التجاري؛ طرح هذا المحل للبيع بالمزايدة العلنية مع  161الأوضاع المنصوص عليها في المادة 

إعادة ثمن ضمانا عنه لدفع  عرض رفع ثمنه الأصلي ماعدا المعدات والبضائع بمقدار العشر، وأن يدفع
 .(3)البيع أو يثبت أن له القدرة الكافية على الدفع

أن يقوم الدائن تحت طالة سقوط حقه في طلب إعادة بيع المحل التجاري بالمزايدة بتبليغ طلبه  -6
 ( يوما من تاريخ التبليغات، مع تكليفهم13للمشتري وللمدين المالك السابق للمحل في ظرف خمسة عشر )

 .(4)بالحضور أمام محكمة موقع المحل التجاري

أن يصدر حكم من المحكمة المختصة بالاستجابة لطلب الدائن بإعادة بيع المحل التجاري بالمزايدة  -7
 العلنية بالزيادة على سعر البيع الذي تملك به المشتري المالك الجديد المحل التجاري.

 متصرف محل المشتري كحارس قضائي للمحل التجاري  تعيين: أحكام ثالثا

تثبت الصفة في المطالبة بتعيين متصرف آخر يحل محل مشتري المحل التجاري المثقل بالديون، وتم 
سالفة الذكر، لمشتري المحل ما دام   161انتقال ملكيته إليه دون اتبّاع الأوضاع المنصوص عليها في المادة 

ضا لكل دائن للبائع مالك المحل سابقا بدين مقيد على هذا المحل التجاري كما تنص في حيازته. كما تثبت أي

                                                           
 .616حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(1)

 من القانون التجاري. 167انظر: المادة  -(2)

 من القانون التجاري. 166انظر: الفقرة الأولى من المادة  -(3)

 من القانون التجاري. 166انظر: الفقرة الثانية من المادة  -(4)



الحارس القضائي تعيينــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــاب الأول   
 

 
 

- 216 - 

سالفة الذكر. أما صفة المدعى عليهم فتثبت لكل من بائع  167على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة 
قبل المشتري،  المحل التجاري ودائنيه المقيدة ديونهم على هذا المحل في الحالة التي ترفع فيها الدعوى من

أما إذا رفعت الدعوى من أحد الدائنين المقيدة ديونهم على المحل فإن صفة المدعى عليهم تثبت للمشتري 
 .(1)والبائع وبقية الدائنين

الموضوع الناظرة في طلب محكمة إلى  حارس قضائي على المحل التجاري تعيينطلب ويجوز تقديم 
لقضائي الحارس ا تعيينأخذا بقاعدة الفرع يتبع الأصل؛ لأن طلب إعادة بيع المحل التجاري بالمزايدة العلنية 

 ،الة يعد من المسائل الفرعية التي تختص بها المحكمــــــة المطروحة أمامها الدعوى الأصليةفـــــي هــــــذه الحـ
أمام قاضي النظر فيه س الشروط التي يتطلبها على أن يكون نظر محكمة الموضوع في هذا الطلب بنف

حسب الأحوال وفي كل طور من أطوار  الاستعجالقاضي  إلى  مباشرة هكما يجوز تقديم، الاستعجال
ذا رأى أن مقتضيات تطبيق المادة  الإجراءات سالفة الذكر قد تكاملت، فإنه  167لينظر فيه وجاهيا، وا 

متصرف كحارس قضائي بدلا من المشتري ليتولى إدارة المحل التجاري إلى غاية  بتعيينيتوجب عليه الحكم 
 تمام إجراءات إعادة البيع بالمزاد العلني.  

 الفرع الثالث

 مقابل الإخلاءتعويض م مبلغ يحارس قضائي لتسل تعيين

من القانون التجاري لطرفي عقد الإيجار التجاري  124لقد أجاز المشرع من خلال الفقرة الثالثة من المادة 
وفي حالة عدم اتفاقهما على طريقة تسليم تعويض  (،) أولا كل حسب مصلحته وما تقتضيه من التعجيل 

قضائي للقيام بمهمة التسليم مقابل الإخلاء للمستأجر، وعدم تضمين الحكم القاضي بالتعويض تعيين حارس 
تسلم مبلغ تعويض مقابل الإخلاء وتسليمه  مأموريةحارس قضائي توكل له  تعيينالمطالبة ب (،) ثانيا 

 .(ثالثا  )للمستأجر 

 حارس قضائي لتسلم مبلغ تعويض مقابل الإخلاء تعيينأساس  أولا:

القانون التجاري حق مؤجر الأماكن المعدة من  142لقد قرر المشرع من خلال الفقرة الأولى من المادة 
لممارسة تجارة أو صناعة أو حرفة في أن يرفض تجديد الإيجار لمصلحة مستأجر هذه الأماكن، ولكن في 
مقابل ذلك أعطى هذا الأخير الحق في الحصول على تعويض مناسب في حالة ما إذا كان رفض المؤجر 

" يجوز للمؤجر أن ؛ حيث نص في هذه الفقرة على أنه: (2)طيرللتجديد لا يستند إلى سبب غير مشروع أو خ
وما يليها  133يرفض تجديد الإيجار، يير أنه ينبغي عليه في يير الحالات المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 .616حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(1)

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، الاستحقاق: دراسة مقارنةتعويض هند بلخير،  -(2)
 .67، ص 6016
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 أن يسدد للمستأجر المخلي التعويض المسمى تعويض الاستحقاق الذي يجب أن يكون مساويا للضرر
 ." المسبب نتيجة عدم التجديد

وحتى يضمن هذا المستأجر الحصول على التعويض، خول له المشرع من خلال الفقرة الأولى من المادة 
من القانون التجاري الحق في البقاء في الأماكن المستأجرة إلى غاية حصوله على التعويض  124

يجوز إلزام أي " لا الاستحقاقي، وهذا حماية له من تعسف المؤجر؛ حيث نص في هذه الفقرة على أنه: 
مستأجر يمكنه المطالبة بتعويض الإخلاء بمغادرة الأماكن قبل قبض التعويض، وله الحق في البقاء في 

 .(1)هذه الأماكن إلى أن يدفع له هذا التعويض طبقا لشروط وبنود عقد الإيجار الذي انقضى أجله ..."

من نفس المادة المستأجر بمغادرة الأماكن في  لأحكام الفقرة السابقة، تلزم الفقرة الثانيةغير أنه وخلافا 
، فور سداد التعويض (2)من القانون التجاري 142الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

المؤقت الذي يحدده رئيس المحكمة الذي يبت في القضية، وذلك بناء على الخبرة التي يكون سبق أن أمر 
 .(3)من نفس القانون 117ها في الفقرة الثانية من المادة بها وفقا للأوضاع المنصوص علي

وفور صدور حكم نهائي من القضاء المختص يلزم المستأجر بإخلاء الأماكن التي يمارس فيها نشاطه 
التجاري مقابل إلزام المؤجر بدفع التعويض الاستحقاقي المناسب، أو صدور أمر استعجالي يحدد التعويض 

ستأجر بمغادرة هذه الأماكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المؤقت عند إلزام الم
من القانون التجاري، يكون هذا الأخير ملزما بالإخلاء فور تحصله على التعويض الاستحقاقي  142

 المحكوم به أو التعويض المؤقت المأمور به. 

لأجل المألوف والتالي لانقضاء مهلة خمسة عشر وعند الإخلاء تسلم الأماكن للمؤجر في أول يوم من ا
( يوما اعتبارا من يوم تسديد التعويض للمستأجر نفسه. وفي حالة عدم الاتفاق بين الطرفين على طريقة 13)

تسليم التعويض للمستأجر، وعدم تضمين الحكم القاضي بالتعويض تعيين حارس قضائي للقيام بهذه المهمة، 
من القانون التجاري لطرفي عقد الإيجار التجاري كل  124فقرة الثالثة من المادة يجيز المشرع من خلال ال

حارس قضائي توكل له مهمة تسلم مبلغ تعويض  تعيينالمطالبة ب ،حسب مصلحته وما تقتضيه من التعجيل
أول " وفي حالة الإخلاء تسلم الأماكن للمؤجر في مقابل الإخلاء وتسليمه للمستأجر، حيث تنص على أنه: 

                                                           
، دار الكتب العلمية، باب الزوار، الإيجار التجاري في ظل القانون القديم والتعديلات الجديدة عليهسميرة بومخيلة،  -(1)

، المجلة القضائية، العدد 1111نوفمبر  01، المؤرخ في 606011وانظر: القرار رقم  .162، ص 6002، 1الجزائر، ط 
 .613، ص 6001الأول لسنة 

" للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار لبناء أو إعادة بناء العمارة الموجودة شريطة أن يسدد وهي تنص على أنه:  -(2)
 . " 131في المادة للمستأجر المخلي المحل تعويض الإخلاء المنصوص عليه 

" يير أنه، إذا طالب المستأجر بتعويض الإخلاء، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام وهي تنص على:  -(3)
 ".  ...رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ليأمر بإجراءات الخبرة اللازمة
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يوم من الأجل المألوف والتالي لانقضاء مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم تسديد التعويض 
في حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين يعين احتماليا بين أيدي حارس قضائي، و للمستأجر نفسه، أو 

 الحارس القضائي بموجب حكم يقضي بدفع التعويض ولا فبمجرد أمر مستعجل ".

 م مبلغ تعويض مقابل الإخلاء يحارس قضائي لتسل تعيينشروط ثانيا: 

حارس قضائي  تعيينأنه، حتى يكون في إمكان من له مصلحة في التعجيل المطالبة ب يتضحم مما تقد
توكل له مهمة تسلم مبلغ تعويض مقابل الإخلاء وتسليمه للمستأجر، يجب أن تتوفر جملة الشروط التالية، 

ئية بذلك قد توافر شرطها العام وهو الخطر العاجل، مما يستوجب على القاضي الذي فتكون الحراسة القضا
 رفعت إليه المطالبة الاستجابة للطلب:

توافر الشروط اللازمة لثبوت استفادة المستأجر من التعويض الاستحقاقي، سواء ما تعلق منها بمدة  -1
يكون قد استغل المحل لمدة سنتين إذا كان عقد أو بطبيعة الأماكن المؤجرة؛ بأن  عقد الإيجار التجاري

من القانون التجاري، وأن  146الإيجار مكتوبا وأربعة سنوات إذا كان العقد شفهيا طبقا لما تنص عليه المادة 
 121يكون قد خصص استعمال المحل إما للتجارة أو الصناعة أو لممارسة حرفة طبقا لما تنص عليه المادة 

 . (1)من القانون التجاري 144، مع عدم إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها ضمن المادة من القانون التجاري
صدور حكم نهائي من القضاء المختص يلزم المستأجر بإخلاء الأماكن التي يمارس فيها نشاطه  -2

ويض التجاري مقابل إلزام المؤجر بدفع التعويض الاستحقاقي المناسب، أو صدور أمر استعجالي يحدد التع
المؤقت عند إلزام المستأجر بمغادرة هذه الأماكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 .(2)من القانون التجاري 142
عدم حصول اتفاق بين المؤجر والمستأجر على طريقة تسليم التعويض الاستحقاقي لهذا الأخير،  -3

ستحقاقي تعيين الحارس الذي توكل إليه مهمة تسلم مبلغ وعدم تضمين الحكم القاضي بدفع التعويض الا
 . (3)التعويض من المؤجر وتسليمه للمستأجر

 م مبلغ تعويض مقابل الإخلاءيحارس قضائي لتسل تعيينأحكام ثالثا: 

حارس قضائي توكل له مهمة تسلم مبلغ تعويض مقابل الإخلاء وتسليمه  تعيينالصفة في المطالبة ب تثبت
للمستأجر لمن يهمه الأمر من طرفي عقد الإيجار التجاري، فيمكن أن ترفع الدعوى بذلك من قبل المؤجر أو 

، ويكون رفع الدعوى ضد الطرف الآخر (4)من قبل المستأجر كل حسب مصلحته وما تقتضيه من تعجيل
                                                           

 وما يليها. 171وما يليها. هند بلخير، مرجع سابق، ص  110سميرة بومخيلة، مرجع سابق، ص  -(1)

 . 612حمزة سلام، مرجع سابق، ص  -(2)

 .612حمزة سلام، مرجع نفسه، ص -(3)

 .617هند بلخير، مرجع سابق، ص  -(4)
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در إلى رفعها، بمعنى أنه إذا كان رافع الدعوى هو المؤجر فإن إجراءات الدعوى يجب أن توجه الذي لم يبا
 . (1)إلى المستأجر، أما إذا كان رافع الدعوى هو هذا الأخير فإن الإجراءات يجب أن توجه إلى المؤجر

بالمحكمة الواقع  حارس قضائي في هذه الحالة أمام القسم الاستعجالي تعيينوالأصل أن ترفع المطالبة ب
من قانون الإجراءات المدنية  70في دائرة اختصاصها العين المؤجرة عملا بالفقرة الأولى من المادة 

، وفي نفس الشكل الإجرائية المتبعة لرفع دعاوى الحراسة القضائية لقواعدويجب أن يتم رفعها وفقا ل والإدارية،
 انون الإجراءات المدنية والإدارية.ق من 611ه المادة الدعاوى على وفق ما تنص عليهذه التي ترفع بها 

وفي حالة توفر الشروط التي سبق بيانها، فإنه يتعين على قاضي الاستعجال الناظر في القضية إصدار 
حارس قضائي توكل إليه مهمة قبض تعويض مقابل الإخلاء من المؤجر وتسليمه للمستأجر؛  بتعيينأمر 

لمؤجر السابق استخراج نسخة من الحكم النهائي القاضي بالتعويض، ثم يسلمها وحينئذ يتعين على المالك ا
لكاتب ضبط المحكمة مع الوصل الذي يحصل عليه من رئيس قباضة الضرائب مقابل خصم نسبة ثمانية 
بالمائة من المبلغ المدفوع ، وبعد مهره نسخة الحكم بالصيغة التنفيذية يسلمها للحارس القضائي من أجل 

 غها للمستأجر المخلي ودعوته لتسلم المبلغ المحكوم به والمدفوع.تبلي

وبعد أن يتسلم الحارس القضائي مبلغ التعويض، يدفعه إلى المستأجر المخلي مقابل إيصال منه فقط إن 
لم تقم معارضة من الدائنين لقاء تسليم هذا الأخير مفاتيح المحل الفارغ إليه، وتقديم ما يثبت أنه قام بدفع 

لضرائب والأجور، مع مراعاة التعويضات المتعلقة بالإيجار وفقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة ا
 من القانون التجاري. 124

وفي حالة رفض المستأجر تسليم المفاتيح والوثائق المطلوبة بعد مرور مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ 
في أول يوم من الأجل راءات الطرد في مواجهة المستأجر التبليغ، يتوجب على الحارس القضائي مباشرة إج

، مع الاحتفاظ بواحد بالمائة المألوف والتالي لانقضاء مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم تسديد التعويض
من مبلغ التعويض عن كل يوم تأخير، وتسليمه إلى المؤجر لقاء إيصال منه بذلك وفقا لما تنص عليه الفقرة 

 . (2)من القانون التجاري 124ن المادة الخامسة م
 الفرع الرابع

 تهحياز المال المتنازع على حارس قضائي لحماية  تعيين

علاوة عن الحماية التي خص بها المشرع الحيازة باعتبارها مظهرا للحق من خلال دعاوى الحيازة الثلاثة 
من قانون الإجراءات  362التي نظمها بنصوص خاصة في القانون المدني، فقد أجاز من خلال المادة 

                                                           
 .613مرجع نفسه، ص هند بلخير، -(1)
 .611سليمان بوقندورة، مرجع سابق، ص  -(2)
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، للقاضي الناظر في دعوى منع التعرض في حال عدم إمكان المفاضلة بين حيازة (أولا  )المدنية والإدارية 
حارس قضائي على المال المتنازع عليه أو إسناد حراسته إلى  تعيين، سلطة (ثانيا  )المدعي والمدعي عليه 

 .  (ثالثا  )أحد الخصمين 

 تهحياز المال المتنازع على حارس قضائي لحماية  تعيين أولا: أساس

أيضا رفعها  أن المشرع يجيزرفع الدعاوى يكون لحماية الحقوق الموضوعية، إلا أن إذا كان الأصل 
دون أن يطلب من رافعها إثبات الحق  اعلى العقارات ضد الاعتداء عليه ةالوارد ةالعيني وقلحماية حيازة الحق

من خلال  عن الحق الذي تستند إليه ذاته؛ لأن القانون يعتد بالحيازة ويكفل لها الحماية اللازمة بغض النظر
دعاوى خاصة هي دعاوى الحيازة، ذلك أن عدم حماية الحيازة باعتبارها تمثل مظهرا للحق وتعبيرا عن الواقع 

 .(1)الظاهر قد يؤدي إلى تشجيع الاعتداء على الحقوق مما يخل بالأمن العام

اية الحيازة؛ حيث أجاز من خلال المادة وتماشيا مع ذلك، فقد نظم المشرع الجزائري ثلاثة دعاوى لحم
فقد حيازته أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة  الذيمن القانون المدني لحائز العقار  211

على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية، وأجاز من خلال المادة 
حيازته من  ز عقارا واستمرت حيازته له مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض فيمن نفس القانون لمن حا 260

 261دعوى بمنع التعرض. كما أجاز من خلال المادة  الغير أن يرفع قبل انقضاء سنة على وقوع التعرض
من نفس القانون لكل من حاز عقارا لمدة سنة كاملة وخشي لأسباب التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد 

 أزته أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال ما دامت لم تتم ولم ينقض عام واحد على البدحيا
 .(2)فيها

ومتى توافرت الشروط التي يستلزمها القانون في كل دعوى من هذه الدعاوى، تعين على القاضي الحكم 
الحيازة لمصلحة مدعي الحيازة بردها إليه، بما يضمن حماية الحيازة في ذاتها، فيحكم في حالة دعوى استرداد 

وفي حالة دعوى منع التعرض بإلزام المتعرض بإزالة التعرض إذا كان ماديا وتأكيد حيازة المدعي إذا كان 
التعرض قانونيا، أما في حالة دعوى وقف الأعمال الجديدة فيقتصر حكم القاضي على الأمر بوقف الأعمال 

 .(3)الجديدة التي لم تتم فقط
                                                           

النطاق القانوني للحيازة في . نادية قادري، 10، مرجع سابق، ص قانون الإجراءات المدنيةمحند أمقران بوبشير،  -(1)
 .176، ص 6001جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  كلية الحقوق،مذكرة ماجستير، ، القانون الجزائري

التنظيم القانوني لدعوى الحيازة والملكية وخصوصية التمييز راجع حول تنظيم هذه الدعاوى وأحكامها: زوبير براحلية،  -(2)
، 16، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، العدد بينهما
 -141، مرجع سابق، ص أصول قانون المرافعات المدنية والتجاريةض هندي، . أحمد عو 627 -632، ص 6012جويلية 
124  . 

 .  113 -110محند أمقران بوبشير، قانون الإجراءات المدنية، مرجع سابق، ص  -(3)
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غير أنه إذا قام المدعى عليه في دعوى منع التعرض برفع دعوى فرعية يدعي من خلالها أنه هو حائز 
العقار وقدم أدلة على ذلك، فإنه يتعين على القاضي الناظر في الدعوى بحث دفاع كل من الطرفين، فإذا 

قاء كلا منهما لحيازته مع وجد أن حيازة كلا منهما لا تتعارض مع حيازة الآخر، وجب عليه القضاء باستب
. ولكن إذا وجد أن الحيازتين متعارضتان، كان له أن يفاضل بينهما، ويحكم بالحيازة (1)منع تعرض الآخر له

، أما إذا كانت الحيازتان (2)من القانون المدني 212لمن كانت حيازته أفضل على وفق ما تنص عليه المادة 
هما، فإنه يجوز للقاضي الحكم ببقاء الحيازة مشتركة، كما يجوز له متعادلتين؛ بحيث لا يمكن المفاضلة بين

 .(3)أيضا الحكم بلجوء الخصمين إلى دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق

وبالنظر إلى أنه في هذه الحالة الأخيرة يكون العقار الذي يدعي كل من الخصمين حيازته معرضا لخطر 
من قانون الإجراءات المدنية للقاضي الناظر في القضية  362عاجل، فقد أجاز المشرع من خلال المادة 

حارس قضائي عليه، أو إسناد حراسته إلى أحد أطراف الخصومة؛ حيث نص في هذه المادة على أنه:  تعيين
يجوز للقاضي إما أن  ،المدعى عليه الحيازة وقدم كل منهما دليلا على حيازتهإذا ادعى كل من المدعي و " 

أطراف الخصومة مع إلزامه بتقديم  أحديعين حارسا قضائيا أو أن يسند حراسة المال المتنازع عليه إلى 
 .(4)حساب عن الثمار عند الاقتضاء"

 تهحياز المال المتنازع على حارس قضائي لحماية  تعيينشروط ثانيا: 

حارس قضائي من الغير  تعيينحتى يكون بإمكان القاضي الناظر في دعوى الحيازة يتضح مما تقدم أنه 
على المال المتنازع على حيازته بين المدعي والمدعي عليه، أو إسناد حراسته إلى أحد الأطراف المتنازعين 

جملة الشروط من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنه يجب أن تتوافر  362طبقا لما تنص عليه المادة 
 التالية:

                                                           
ولا يقوم مثل هذا الفرض في حالة دعوى استرداد الحيازة؛ لأنه في هذه الحالة إذا كانت حيازة المدعي لم تستمر لمدة سنة  -(1)

كاملة، فإنه لا يستطيع استردادها من المدعى عليه الذي لم يسلبها منه بالقوة أو بالغصب إلا إذا أثبت أن حيازته هي الأحق 
من القانون المدني، أما إذا لم يستطع إثبات ذلك فإن الحيازة تبقى للمدعى عليه، ولا يبقى  212بالتفضيل وفقا لأحكام المادة 

 .632ص  ، مرجع سابق،في هذا المعنى: زوبير براحليةانظر أمامه في هذا الحالة سوى رفع دعوى الملكية. 
فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا " إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنة على وهي تنص على:  -(2)

الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة القائمة على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، و ممن لا 
 .  أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهما كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ "

 .176نادية قادري، مرجع سابق، ص  -(3)

ويجب لفت النظر هنا إلى أنه كان يتوجب على المشرع الاكتفاء بالنص على جواز تعيين القاضي لحارس قضائي دون  -(4)
لزامهالإشارة إلى إمكان قيامه بإسناد المال المتنازع عليه إلى أحد الخصمين  لإمكان  ،الاقتضاء عند الثمار عن حساب بتقديم وا 

 من القانون المدني.  203أخذا بعموم نص المادة  العامةذلك وفقا للقواعد 
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وجود دعوى أصلية أمام القضاء المختص يتمسك فيها المدعي بحيازته القانونية التي يتعرض لها  -1
زالة مظاهره ، وقيام المدعى عليه برفع دعوى فرعية يدعي من (1)المدعي، طالبا الحكم بمنع التعرض وا 

 362خلالها أنه هو حائز العقار، مع تقديم كلا منهما دليلا على حيازته، وهو ما عبر عنه المشرع في الماد 
 ".المدعى عليه الحيازة وقدم كل منهما دليلا على حيازتهإذا ادعى كل من المدعي و سالفة الذكر بالقول: " 

اضي الناظر في الدعوى بعد بحث دفاع كل من الطرفين من الحكم باستبقاء كلا من عدم تمكن الق -6
نظرا للتعارض الموجود بين الحيازتين، مع عدم  (2)المدعي والمدعى عليه لحيازته مع منع تعرض الآخر له

كانت حيازته  من القانون المدني والحكم بالحيازة لمن 212المفاضلة بينهما وفقا لما تنص عليه المادة  إمكان
 .(3)أحق بالتفضيل كون الحيازتين متعادلتين

 تهحياز المال المتنازع على حارس قضائي لحماية  تعيينأحكام  ثالثا:

المراد  زاع بين الأطراف حول ملكية المالحارس قضائي يمكن أن تكون بسبب قيام ن تعيينطالما أن 
، بل ينصب المالملكية هذا يمكن أن تكون بسبب نزاع لا ينصب مباشرة على  كمافرض الحراسة عليه، 

، فإنه يمكن لكل من له مصلحة في المال المتنازع (4)على أمر آخر يقتضي عدم بقاء المال تحت يد حائزه
نص خاص في وجود  على حيازته المطالبة بحمايته عن طريق فرض الحراسة القضائية عليه دون حاجة إلى

 .(5)من القانون المدني 206نون، وذلك إعمالا للنص العام الوارد في المادة القا
ولكن حرصا من المشرع على حماية المال المتنازع على حيازته أجاز بمقتضى نص خاص هو نص  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لرئيس القسم العقاري حال وجود دعوى منع التعرض  362المادة 
حارس  تعيين امه، وعدم إمكان المفاضلة بين الأدلة التي جاء بها كلا من المدعي والمدعى عليهللحيازة أم

 قضائي على المال المتنازع، أو إسناد حراسته إلى أحد أطراف الخصومة.
الناظر في دعوى العقاري وفي هذه الحالة يعود الاختصاص بتعيين الحارس القضائي إلى رئيس القسم 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويكون ذلك  316ا تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الحيازة وفقا لم
بمناسبة حكمه في الدعوى المرفوعة أمامه ببقاء الحيازة مشتركة بين المتخاصمين، أو الحكم بلجوئهما إلى 

                                                           
 .126، مرجع سابق، ص أصول قانون المرافعات المدنية والتجاريةأحمد هندي،  -(1)

 . 176، مرجع سابق، ص 1، ج الملكية كسبالوسيط في شرح القانون المدني: أسباب عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(2)
 .642 -647، ص 6006، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 6001أكتوبر  67، المؤرخ في 612661القرار رقم  -(3)

سابق،  مرجع، نظرات حول القضاء المستعجل. مصطفى التراب، 243مرجع سابق، ص وآخرون،  راتب،محمد علي  -(4)
 .02ص 

 1121وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي صراحة في الفقرة الثانية من المادة  .647 سليمان بوقندورة، مرجع سابق، ص -(5)
 من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على:

«  La justice peut ordonner le séquestre:1- … 2- D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la 

propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ». 
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 حارس قضائي أو دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق؛ حيث يمكنه أن يحكم علاوة على ذلك بتعيين
أطراف الخصومة مع إلزامه بتقديم حساب عن الثمار عند  أحدحراسة المال المتنازع عليه إلى  إسناد

من قانون الإجراءات المدنية  366، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعة أطراف الخصومة؛ لأن المادة الاقتضاء
 الحالات المنصوص عليها قانونا.والإدارية تمنحه صراحة صلاحية اتخاذ أي تدبير مستعجل في 
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 خلاصة الباب الأول

ه بصفتيكون  القضائية حراسةالبمهام  القضائي القيام الحارس يتول نخلص في ختام هذا الباب إلى أن
 يجعل ما هذاو  ،حراسةال تحت الموضوعة الأموال في المفترض الحق صاحب القضاء عن من بحكم نائبا
مهامه  تشتبه أن يمكن ممنومراكز غيرهم  ،الحراس من لغيره القانونية المراكز عن متميزا القانوني مركزه

 بها. يقومون التي بالأعمال

 لاختصاص عاما شرطامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  611بحسب المادة  الاستعجالويكون 
 تدابير باتخاذ قةلالمتع الدعاوى اهيف بما الاستعجالية الدعاوى كل في فصللل بالتدخل الاستعجال قاضي

 الاختصاص لانعقاد وحده يكفي لا تحققه أنغير  .اهفي فصللل موضوعيا شرطا وليس القضائية حراسةال
 أن لابد بل ،حراسته المراد الماللى ع قضائي حارس تعيين إلىالرامي  بلالط في بالنظر الاستعجال لقاضي
 .الحق أصل يمس لا وقتي تحفظي تدبير مجرد اتخاذه همن وبلالمط يكون

 حارس تعيينب حكملل حراسةال دعوى بنظر  الاستعجال قاضي اختصاص شروط توافر يكفي لاكما أنه 
أصحاب المصلحة فيه،  بين جدي نزاع محل المال يكون أن لابد بل ؛حراسته  وبلالمط المال ىلع قضائي
 الرغم لىع المدني، القانون من 603 بالمادة عملا حائزه يد تحت بقاءه عدم يقتضي مهدا لخطره يعرضمما 
 يجب التي الحالات من ماهبحسبان العاجل والخطر النزاع إلى تشير اهبأن يوحي قد المادة ذهه رهظا أن من

 .القضائي الحارس تعيينب اهفي الحكم

 محل قلأط قد المشرع أن ئريالتشريع الجزا في حراسةلل المنظمة النصوص مجموع من يتضح كما-
 ذاه أن شك ولا بذلك،يصرح  لم نا  و  الأموال مجاميع وحتى والعقار، المنقول ليشمل القضائية حراسةال

 طةلس قضاءلل يطيع هلأن ية؛لمالع الناحية من كبيرة فائدة هلالحراسة  لمحل ئرياالجز  المشرع من الإطلاق
 ي.القضائ الحارس تعيينب الحكم إلى الداعية الضرورة تقدير في واسعة

 إلى الرامية باتلالط كل في بالفصل العام الاختصاص صاحب وه وحده العادي الاستعجال قضاءويكون 
 في دعوى قيام حالة في حتىه ل يبقى مانع اختصاص وهو  النزاع، محل المال ىلع قضائي حارستعيين 

 دائرة في يقع يالت محكمةلل فينعقد بذلك يميلالإق الاختصاص أما المختصة؛ المحكمة أمام الموضوع
 .القضائية حراسةال تدبير اهاختصاص

 علاقة اهل التي النصوص مجموع ضمن ئرياز جال المدني القانون من 603 المادة نص تفسير كما أن
 يكون القضائيبالحارس  قةلالمتع بالتدابير القضاء أن يقطع ئري،زاالجالتشريع  في القضائية حراسةال بتنظيم
ظهر أن المشرع قد وسع كما ي ة،عريضلى ع بأمر لا حلمصطلل الدقيق الفني بالمعنى قضائي حكم بموجب

ليست فرضها أحوال  وبالتالي فإنفي هذا القانون إلى غير ما حد،  يالقضائتعين الحارس فرض  من نطاق
 .سبيل الحصر على واردة
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 الباب الثاني
 الحــارس القضائي مأمورية

تثبت للحارس القضائي صفته كنائب عن صاحب الحق المفترض في المال موضوع الحراسة القضائية 
فلا  مأموريتهدون حاجة إلى أي إجراء آخر، أما  على هذه الأموالحارسا بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه 

تسلمه للأموال موضوع الحراسة تسلما فعليا أو حكميا، وتستمر هذه المهمة إلى أن يرد الأموال  بعدتبدأ إلا 
 المعهود بها إليه بحراستها إلى من يعين رضاء أو قضاء لتسلمها منه. 

، في مقابل عينهالالتزامات التي يحددها الحكم الذي ينبغي عليه التحمل بوخلال توليه مهام الحراسة 
التمتع بالحقوق واستعمال السلطات التي يمنحها له هذا الحكم سواء في منطوقه أو في أسبابه، وفي حالة 
سكوت الحكم عن بيان ذلك، تطبق أحكام الوديعة والوكالة في هذا الخصوص دون الإخلال بالأحكام التي 

قانون المدني التي تنص على أنه: من ال 606تضمنتها النصوص المنظمة للحراسة إعمالا لنص المادة 
لا  "يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وا 

كما يناط به أثناء قيامه  .(1)فتطبق أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية"
تحمل كامل المسؤولية عن أفعاله الشخصية، وعن أفعال من يستخدمهم  بأعمال الحراسة خلال هذه الفترة 

رضاء  مأموريتهلمساعدته على القيام بهذه الأعمال، وعن فعل الأشياء المودعة في حراسته إلى غاية انتهاء 
 أو قضاء، فيقوم برد الأموال موضوع الحراسة إلى من يُعين لتسلمها منه، وهذا ما سنُبينه من خلال تقسيم

 هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي:

 الفصل الأول: حقوق الحارس القضائي والتزاماته.
  الفصل الثاني: مسؤولية الحارس القضائي.

 الفصل الثالث: انتهاء مهمة الحارس القضائي. 

 
 
 

                                                           
 القانون من 377 المادة السوري، المدني القانون من 666 المادة المصري؛ المدني القانون من 377 المادة: تقابلها -(1)

 المادة هذه إليها أشارت التي بالأحكام ويقصد. اللبناني والعقود الموجبات قانون من 320 المادة من الثالثة الفقرة الليبي، المدني
 .الجزائري المدني القانون من 666 إلى 603 من المواد في عليها المنصوص الأحكام تلك
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 الفصل الأول
 حـقوق الحارس القضائي والتزاماته

في مقابل  ) المبحث الأول (تنشأ للحارس القضائي منذ توليه الحراسة عدة حقوق في ذمة أصحاب المال 
، وهذه الالتزامات هي التي تحدد في الوقت عينهجملة من الالتزامات اتجاههم واتجاه القضاء الذي لتحمله 

ذا ما حُددت هذه الحقوق وتلك الا) المبحث الثاني ( نفسه حدود سلطته لتزامات في الحكم القاضي . وا 
، بناء على اتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو من قبل القاضي مباشرة في حالة عدم الاتفاق على ذلك، تعيينهب

فهي على ما نص عليه في الاتفاق أو الحكم، أما إذا خلا الحكم من بيان ما للحارس القضائي من حقوق 
طبق أحكام الوديعة والوكالة في هذا الخصوص، ولكن بالقدر الذي لا يتعارض مع توما عليه من التزامات، ف

من القانون المدني التي تنص على  606من القانون المدني عملا بالمادة  666إلى  603أحكام المواد من 
ة، " يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطأنه: 

لا فتطبق أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية "   .وا 
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 المبحث الأول
 حقوق الحارس القضائي

لقد اقتصر المشرع الجزائري، على ذكر حق واحد من حقوق الحارس القضائي، وهو الحق في الأجرة، 
" للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن من القانون المدني على أن:   606وذلك من خلال النص في المادة 

وبذلك  .ولم يشر إلى بقية حقوقه، ولا إلى الضمانات التي تكفل حصوله على هذه الحقوق ،(1)قد تنازل عنه"
يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع المصري، الذي اكتفى بذكر حق الحارس في الأجرة فقط في 

لهذا المشروع التمهيدي  الحقوق والضمانات اكتفاء بالقواعد العامة، رغم أنه كان منصوصا عليها في
 .(2)القانون

وبسبب اقتصار المشرعين على ذكر حق الحارس في الأجر فقط، فقد أخذ الفقهاء على عاتقهم بيان 
من القانون المدني، وذلك  606الحقوق الأخرى للحارس استنادا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 

يتعارض مع ما جاء في النصوص المنظمة بتطبيق أحكام الوديعة والوكالة في هذا الخصوص، ولكن بما لا 
، حقه في اقتضاء المصاريف التي )المطلب الأول (للحراسة القضائية، فأضافوا إلى حق الحارس في الأجر 

وحقه في المطالبة بالتعويضات عن ، (3)أنفقها لإدارة المال موضوع الحراسة والمحافظة على نماءه وبقاءه
، بالإضافة إلى حقه في استعمال ( ) المطلب الثانييامه بأعمال الحراسة الأضرار التي قد تلحق به أثناء ق

الضمانات التي تكفل له الحصول على هذه الحقوق وهي؛ الحق في حبس أموال الحراسة التي تحت يده، 
 .) المطلب الثالث (وحق الامتياز على هذه الأموال 

 المطلب الأول

 حق الحارس القضائي في تقاضي الأجر

على اعتبار أن الحارس القضائي يبذل جهدا في القيام بأعمال الحراسة، ويخصص الكثير من وقته لإدارة 
المال الموضوع تحت يده لحراسته والمحافظة عليه، فقد حفظ له القانون الحق في الحصول على أجر يناسب 

                                                           
 الشرعية المرافعات نظام من 262 المادة والمبنى؛ المعنى في وتطابقها المصري المدني القانون من 376 المادة تقابلها -(1)

  .الموحد العربي المدني القانون مشروع من 428 المادة المبنى؛ في بسيطا اختلافا إلا عنها تختلف ولا السعودي
 في الحق وهو ألا الحق هذا على حصوله يضمن ما وعلى الأجرة في الحارس حق على الفرنسي المشرع نص حين في -(2)

 :فيها جاء التي فرنسي مدني 6623 المادة خلال من الحبس
-Art. 1957. C. civ. Fr : « Le séquestre peut n’être pas gratuit. Droit de rétention du séquestre » .  

 على أنفقه ما استرداد في الحق الأجرة في الحق على علاوة الموحد العربي المدني القانون مشروع أعطاه حين في -(3)
 مصرف صرفها التي المبالغ يحتسب أن للحارس" : أنه على منه 427 المادة في نص حيث الخاصة؛ أمواله من الحراسة
 ". مهمته أداء في المثل
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يقيمه في صلب الحكم، أو  ، على أن يحدد ذلك من قبل القاضي الذي( الفرع الأول )ما يقوم به من عمل 
، مع إمكانية تعديل قيمة هذا الأجر في حالة ( الفرع الثاني )بناء على اتفاق لاحق بين أصحاب الشـأن 

يرجع عليه  ويختلف الشخص الذي(،  )الفرع الثالث زيادة أعباء الحراسة أو وجود معارضة في هذه القيمة
 (.  الفرع الرابع ) جرة دورية أم لاالحارس بقيمة أجرته بحسب ما إذا كانت هذه الأ

 الفرع الأول

 أساس حق الحارس القضائي في تقاضي الأجر

يقصد من بيان أساس حق الحارس القضائي في تقاضي الأجر تحديد ما إذا كان الحارس مأجورا من 
ي بذلك، حيث الأصل بحكم من القانون أم أنه لا يكون مأجورا إلا إذا وجد اتفاق أو حكم من القضاء يقض

وتكمن أهمية ذلك في تحديد مصدر حق الحارس في الأجر هل هو الاتفاق في حالة الحراسة الاتفاقية 
لأنه إذا كان الحارس مأجورا  ؛والحكم القضائي في حالة الحراسة القضائية، أم هو القانون في كلا الحالتين؟

وبالتالي فإنه يكون مأجورا في كل  من حيث الأصل، فإن ذلك يعني أن مصدر حقه في الأجر هو القانون،
الأحوال، ما لم يتنازل عن ذلك  صراحة أو ضمنيا، ويستطيع المطالبة بأجره أمام القضاء حتى في حالة عدم 
وجود اتفاق أو حكم من القضاء يقضي بذلك، أما إذا لم يكن الحارس مأجورا من حيث الأصل، فإنه لا يكون 

 بة به، إلا إذا وجد اتفاق أو حكم من القضاء يقضي بذلك.مستحقا للأجر، ولا يستطيع المطال
" للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد تنازل من القانون المدني الجزائري على أنه:  606تنص المادة 

، وهو ما يفهم منه أن الأصل في هذا القانون أن الحارس، سواء  كان اتفاقيا أم قضائيا، يكون دائما عنه "
في عقد الحراسة، أو لم ينص على ذلك والحارس ولو لم يتم الاتفاق على ذلك بين الأطراف  مأجورا، حتى

في الحكم القضائي الذي أقامه، وذلك يعني أنه في حالة ما إذا سكت الحكم عن ذكر حق الحارس في الأجرة 
ا كان قد نزل صراحة فإن هذا الأخير يكون مأجورا، ويستطيع المطالبة بحقه في الأجرة أمام القضاء، إلا إذ

أو ضمنا عن أجرة الحراسة، وهذا ما يجعل المركز القانوني للحارس القضائي في القانون الجزائري يختلف 
عن مركز كل من الوكيل والمودع عنده في هذا القانون؛ إذ أن كلاهما يكونان بغير أجر ما لم يشترطا 

 .(1)ذلك

وقد حذا المشرع الجزائري في ذلك حذو المشرع المصري الذي يعطي للحارس الحق في تقاضي الأجر 
بغض النظر عما إذا كان الحكم الذي أقامه قد قرر ذلك أما لا، وذلك تمييزا له عن الوكيل والمودع عنده، 

تمهيدي للقانون المدني وقد أراد المشرع المصري من وراء ذلك، كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع ال
المصري الحالي، اعتماد ما غلب وقوعه في العمل في ظل القانون المدني السابق الذي لم يكن ينص على 
حق الحارس في الأجر، وما قررته المحاكم المصرية من أن الأصل في الحراسة أن تكون بأجر، ومن ثم 

                                                           
 . 76 ص سابق، مرجع سلام، حمزة. الجزائري المدني القانون من 266و 246: المادتين انظر -(1)
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الحراسة إذا لم يكن الحكم قد نص على خلاف  فإن للحارس الحق في المطالبة بأجر مقابل القيام بأعمال
 .(1)ذلك

" الحراسة يمكن ألا تكون منه إلى أن:  6623في حين يذهب القانون المدني الفرنسي من خلال المادة 
، وهو ما يفهم منه أن الحراسة في القانون الفرنسي، دون تمييز في ذلك بين ما إذا كانت اتفاقية مجانية..."

وبالتالي فإن الحارس في هذا القانون مثله مثل المودع عنده يعمل  ،(2)في الأصل مجانيةأم قضائية، تكون 
في الأصل بغير أجر، إلا إذا تم الاتفاق في حالة الحراسة الاتفاقية، أو نص في الحكم الذي يقيمه في حالة 

 .(3)الحراسة القضائية على أن يتقاضى أجرا في مقابل قيامه بأعباء الحراسة

الفقه الفرنسي يرى أنه في حالة الحراسة القضائية يكون قيام الحارس بأعباء الحراسة، حتى في  غير أن
ذلك، مقابل تقاضي أجر مناسب، رغم أن القانون الفرنسي لم ينص على  على حالة عدم وجود اتفاق خاص

ته في مواجهة وهذا استنادا إلى تقرير القضاء الفرنسي لحق الحارس القضائي في المطالبة بأجر  ذلك،
(4)أصحاب المال المتنازع عليه المودعة تحت يده حتى في حالة عدم وجود اتفاق أو حكم يقضي بذلك

 . 

 الفرع الثاني

 تقدير أجر الحارس القضائي

عد حق الحارس القضائي في تقاضي أجر مناسب مقابل قيامه بأعباء الحراسة حقا أصيلا له، كفله له يُ 
الذكر، ولا يمكن حرمانه منه إلا إذا كان قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا كما تنص على القانون كما أسلفنا 

 .(5)من القانون المدني 606ذلك المادة 

وتقدير قيمة هذا الأجر يتم من حيث الأصل عن طريق القاضي الذي فرض الحراسة، ويجب أن ينص 
، كما يمكن (1)نون المدني والمتفق عليه فقهامن القا 606على ذلك في منطوق الحكم أو أسبابه عملا بالمادة 

                                                           
: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد. 327 ص سابق، مرجع وآخرون، راتب، علي محمد -(1)

 الذي النهج نفس وهو. 824 ص سابق، مرجع فودة، الحكم عبد. 684 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود
 .الكويتي المدني القانون من 387 المادة من الأولى الفقرة: المثال سبيل على انظر أخرى، عربية قوانين عليه سارت

(2)_ 
Paul. Point, op. cit, n°550, p. 271.   

 في الكامل نخلة، موريس. لبناني وعقود موجبات 326 المادة :انظر اللبناني؛ المشرع عليه سار الذي النهج نفس وهو -(3)
: قراراتها أحد في جاء التي اللبنانية التمييز محكمة قضاء عليه واستقر. 726 ص سابق، مرجع ،3 ج ،المدني القانون شرح

 عملا أعضائها بكامل المحكمة قبل من بموجباته أسوة تحديده ويجب حقوقه نطاق في يدخل القضائي الحارس أجر إن"
: عند إليه مشار ،6646 مارس 06 في مؤرخ ،6646 لسنة 07 رقم لبنانيمدني  تمييز. ..."موجبات 037 المادة بأحكام
 . 62 ص سابق، مرجع شلالا، نعيم نزيه

(4)
- Paul. Point, op. cit, n° 563, p. 280. 

 . 736ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد. مصريال مدنيالقانون المن  376 المادة: انظرو  -(5)
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أثناء نظر النزاع، وعلى المحكمة أن تتقيد بما القضائي أن يتم باتفاق بين أطراف الحراسة جميعا والحارس 
، وذلك في حالة ما إذا طالب الحارس بأجره استنادا إلى (2)اتفقوا عليه باعتباره عقدا والعقد شريعة المتعاقدين

 هذا الاتفاق.

ذا اتفق أطراف الحراسة مع الحارس على الأجر على النحو سالف الذكر إلا أن الحارس تجاهل هذا  وا 
وتظلم أطراف الحراسة من هذا الأمر  ،الاتفاق ولجأ للقاضي الذي عينه طالبا تقدير أتعابه وأجيب إلى طلبه

  .(3)وجب إلغاؤه؛ لأنه يخالف العقد المبرم بين طرفيه والملزم لهم قانونا

ويمكن أن يتم تقرير أجر الحارس القضائي وتقدير قيمته، في حالة سكوت حكم الحراسة عن ذلك، باتفاق 
لاحق للحكم القاضي بفرض الحراسة بين أصحاب الشأن والحارس القضائي، حتى ولو كان هذا الحكم قد 

به الأحكام  نص على أن تكون الحراسة بغير أجر، ذلك أنه للخصوم أن يتفقوا على خلاف ما قضت
 .(4)القضائية في المواد المدنية

مع الحارس ولكن في حالة سكوت الحكم عن تقدير أجر الحارس القضائي، وعدم اتفاق أصحاب الشأن 
اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتقرير حقه في الأجر وتقدير قيمته، بشرط ألا  يرخلأاهذا على ذلك، يستطيع 

سالفة الذكر، وفي هذه الحالة يجب  606يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا، وذلك استنادا إلى المادة 
 على القاضي أن يراعي في تقديره للأجر الجهد الذي بذله الحارس القضائي في القيام بأعباء الحراسة،
وأهمية العمل الذي قام به، والنتيجة التي حصل عليها في إدارته، والمسؤوليات والأخطار التي تعرض لها، 
ومدى الكفاية التي يتمتع بها هذا الحارس، وغير ذلك من العناصر التي يمكن أن تساهم في تحديد الأجر 

 .(5)المناسب له
                                                                                                                                                                                           

 العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد. المصري المدني القانون من 377 المادة: انظر -(1)
 الله عبد. 726 ص سابق، مرجع ،3 ج ،المدني القانون شرح في الكامل نخلة، موريس. 686 ص ،3ج ،العمل على الواردة

 . 866 ص سابق، مرجع خنين، آل محمد بن
 . جزائري المدني القانون من 606 المادة: انظر -(2)
 .  636 ص سابق، مرجع عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز -(3)
 شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد: عند إليه مشار ،6628 جانفي 28 جلسة ،666 رقم مصري مدني نقض -(4)

 ص سابق، مرجع ،وآخرون مرسي، كامل محمد. 686 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون
 ،الوقتية التنفيذ ومنازعات المستعجل القضاء هرجة، مجدي مصطفى. 202 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد. 344
 . 726 ص ،6666 ط، د مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر محمود دار

 المدني القانون في الصغيرة المدنية العقود الدين، علم إسماعيل الدين محي. 720 ص سابق، مرجع غانم، ياسين -(5)
 .662 ص ،6662 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ،العربية والقوانين الإسلامية والشريعة

- Stéphane. Rousseau, op.cit, p. 125.  
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اك دعوى مرفوعة بشأن أصل الحق أمام محكمة ويكون تقدير أجر الحارس في هذه الحالة، إذا كانت هن
الموضوع، من اختصاص القاضي الذي يفصل في هذه الدعوى؛ لأنه الأصلح من غيره لتصفية حساب 

دارتها إدارة حسنةأعمال ما قام به من الحارس في ضوء  ، وليس بالضرورة أن يكون حفظ أموال الحراسة وا 
 .(1) بواسطة القاضي الذي عين الحارس القضائي

دعوى بأصل الحق، فإن الأجر يجب أن يقدر بواسطة القاضي الذي أمر  تكن هناكولكن إذا لم 
بالحراسة، والذي يكون في الغالب هو قاضي الاستعجال، ويكون اختصاصه بذلك غير قائم على القاعدة 

نما هو اختصاص خاص يقوم على أساس التبعية بين ا لأصل العامة في اختصاص قاضي الاستعجال، وا 
الذي هو دعوى الحراسة التي اختص بها، وبين الفرع الذي يتفرع عنها من تقدير مصروفاتها وما يلحق بها 
من أتعاب المحامي أو الخبير أو الحارس القضائي المعين فيها، فلا تكون هناك ضرورة لاستيفاء شروط 

   .(2)تدخله المتمثلة في شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

ذا انتهت  في هذه له أن يتقاضى أجره فإنه لا يجوز  الحارس القضائي رضاء أو قضاء دون مأموريةوا 
لأن ولاية القاضي الذي عينه تكون قد زالت  ؛الحالة أن يستصدر من القاضي الذي عينه أمرا بتقدير أجره

لمطالبة بأجر الحراسة بعد بانتهاء مهمته، وتكون محكمة الموضوع هي المختصة في هذه الحالة باعتبار أن ا
  .(3)انتهائها إنما هي دعوى موضوعية عادية

 الفرع الثالث

 المعارضة في تقدير أجر الحارس القضائي

 إذا لم يكون الحارس القضائي حرا في عدم قبول الحراسة ،قبل  صدور الحكم القاضي بفرض الحراسة
على القيام بأعبائها، ولا  إجبارهبالأجر المقترح عليه من أصحاب الشأن أو من القاضي، ولا يجوز  يقتنع

 تترتب عليه جراء ذلك أية مسؤولية؛ لأن صفة الحارس القضائي لا تثبت له إلا بعد صدور حكم الحراسة
 .(4) بذلك الحارس وقبول

                                                           
 في للحراسة العامة النظرية عيسى، محمد رضا. 224 ص سابق، مرجع ،المدني القانون شرح عرفة، علي محمد -(1)

 .62 ص سابق، مرجع شلالا، نعيم نزيه. 867 ص سابق، مرجع ،المدني القانون
 عبد: عند إليه مشار .342ع، ص  2، مج عمر 6686 ماي 66 جلسة ،ق 64لسنة  23 رقم مصري مدني نقض -(2)

 ص سابق، مرجع ،الوقتية التنفيذ ومنازعات المستعجل القضاء هرجة، مجدي مصطفى. 876 ص سابق، مرجع فودة، الحكم
726. 

 غانم، ياسين. انظر: اللبنانية التمييز محكمة مسلك وهو. 646 ص سابق، مرجع عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز -(3)
 .  726 ص سابق، مرجع

 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(4)
686. 
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جر وتحديد قيمته رضاء أو قضاء، يكون ولكن بعد صدور الحكم القاضي بفرض الحراسة، وتقرير الأ
الحارس القضائي ملزما بقبول القيام بأعباء الحراسة حتى ولو لم يكن مقتنعا بالأجر، ولا يستطيع التحلل من 

 .(1)هذه الأعباء إلا بطلب الاستقالة التي تخضع لتقدير القضاء

دل أعباء الحراسة وما طرأ من غير أن هذا الوضع يمكن تفاديه بالاتفاق على تعديل الأجر بما يعا
ظروف تزيد من أعباء الحارس ومهامه، ولكن إلى أن يتم تعديل الأجر، فإن الأجر المتفق عليه أو المحكوم 

  .(2)به من القضاء يظل ساريا حتى يعدل باتفاق لاحق أو بحكم جديد
 الفرع الرابع

 تقاضي الحارس القضائي لأجرته

أسوة بالقانون المدني المصري، لم يحدد القانون المدني الجزائري، الشخص أو الأشخاص الملزمين بدفع 
أجرة الحارس القضائي، في حين نجد أن قانون الموجبات والعقود اللبناني قد حسم الأمر من خلال المادة 

دفع ذلك  ، وقد(3)"ه القاضي وأن ينقده الأجر المتفق عليه أو الذي عين ... "منه التي جاء فيها:  323
بشراح القانون المدني المصري إلى الاجتهاد في تحديد الشخص الذي يستطيع الحارس القضائي الرجوع عليه 

 بأجرته، وتفرقوا في ذلك إلى اتجاهين:
أمام محكمة الموضوع،  يرى أصحابه أنه إذا كانت هناك دعوى بأصل الحق مازالت قائمةالاتجاه الأول؛ 

ى الحارس الرجوع بأجره على طالب الحراسة، وهذا الأخير يستطيع الرجوع على من يكسب الدعوى وجب عل
نما عهد الأطراف  ذا لم يوجد طالب حراسة واحد، وا  الموضوعية أي من يردّ إليه الشيء موضوع الحراسة، وا 

ذا تعذر جميعا بهذه المهمة للحارس، كان له أن يرجع عليهم جميعا بحسب ما لكل واحد منهم م ن فائدة، وا 
ذلك فلا مناص من تقسيم الأجر عليهم بالتساوي، أما إذا كانت الدعوى بأصل الحق قد تم الفصل فيها، 

 .(4)وجب على الحارس الرجوع بأجره مباشرة على من كسب الدعوى أو على من حكم عليه بالمصروفات

يرى أصحابه أنه قبل الفصل في دعوى الموضوع ينبغي على الحارس الرجوع بأجره على الاتجاه الثاني؛ 
الخصوم جميعهم دون تمييز في ذلك بين طالب الحراسة وغيره، ودون الأخذ بعين الاعتبار نسبة كل واحد 

                                                           
 .  30 ص سابق، مرجع الحميد، محمد بن الله عبد. 636 ،632 ص سابق، مرجع الرشود، الله عبد بن سعود بن خالد -(1)
 .202 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد: نع نقلا. 6628 جانفي 28 جلسة ،666 رقم مصري مدني نقض -(2)
 القانون لهذا التنفيذية اللائحة من 287 المادة من الثانية الفقرة خلال من السعودي الشرعية المرافعات نظام فعل وكذلك -(3)

لا يده، في التي الغلة من له المحدد أجره الحارس يتقاضى" : أنه على فيها نص التي  الاختلاف وعند الشأن، ذوي فمن وا 
  ."خلفه أو القضية ناظر ذلك في يفصل

 سابق، مرجع ،8 ج ،المدني القانون في الوسيط طلبة، أنور. 662 ص سابق، مرجع الدين، علم إسماعيل الدين محي -(4)
 . 664 ص
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من منهم في الشيء موضوع الحراسة، أما بعد الفصل في دعوى الموضوع فينبغي عليه الرجوع بأجره على 
حُكم عليه بالمصاريف دون غيره، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات التي يُلزم فيها طرف معين دون غيره 
بدفع الأجر، كما في حالة حراسة العقار المرهون حيث يلزم الدائن المرتهن بأجر الحارس؛ لأن أجره من 

ما هو الحال أيضا في حالة الحراسة ، وك(1)النفقات التي تدخل ضمن المصاريف اللازمة لحفظ المال المرهون
على المحجوزات؛ حيث يلزم الحاجز دائما بدفع أجرة الحارس القضائي؛ لأنها تأخذ حكم المصاريف 

 القضائية. 

اتجاه ثالث يمثله المنظم السعودي الذي نص صراحة على أنه للحارس  هناكوعلاوة عن هذين الاتجاهين 
لذي يقيمه، ولم يكن قد تنازل عنها أو عن بعضها أن يتقاضاها من إذا ما كانت أجرته محددة في الحكم ا

لا فمن ذوي الشأن، وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية أو من خلفه  . (2)الغلة التي في يده، وا 

ونحن من جانبنا، نرى أنه في ظل سكوت المشرع عن تحديد من يلزم بدفع أجرة الحارس القضائي، يجب 
أن يحدد في حكمه الشخص أو الجهة التي ينبغي عليها  الحارس القضائي تعييني يحكم بعلى القاضي الذ

دفع أجرته، مع بيان كيفية حصوله على هذه الأجرة، مراعيا في ذلك طبيعة المال موضوع الحراسة، والمدة 
القضائي في التي يمكن أن تستغرقها الحراسة، والاتفاقات التي يمكن أن تحصل بين أصحاب المال والحارس 

هذا الشأن، وبذلك يغلق الباب أمام تملص كل واحد من أصحاب الشأن من دفع أجرة الحارس القضائي لعدم 
 .(3)وجود ما يلزمه بذلك دون غيره

 المطلب الثاني

 حق الحارس القضائي في استرداد النفقات والتعويض

لا خلاف حول أن كل مال مهما كانت طبيعته تفرض عليه الحراسة، يكون في حاجة إلى نفقات للقيام 
ذا قام الحارس القضائي بالإنفاق من ماله الخاص من أجل القيام  بالأعمال الضرورية لحفظه وحسن إدارته، وا 

، كما أنه إذا لحقت بالحارس () الفرع الأول بهذه الأعمال، كان له الحق في المطالبة باسترداد ما أنفقه 
القضائي أثناء قيامه بأعمال الحراسة أو بمناسبتها أضرار جسمانية أو مادية، فإنه ينشا له الحق في 

 .) الفرع الثاني (التعويض عن هذه الأضرار التي لحقت به 
                                                           

 وآخرون، مرسي، كامل محمد. 862 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في للحراسة العامة النظرية عيسى، محمد رضا -(1)
 .  346 ص سابق، مرجع

 ماجستير، رسالة ،مقارنة تطبيقية دراسة: والنظام الفقه في الاستعجالية الدعاوى البسام، الله عبد بن محمد بن تركي -(2)
 آل سعد بن محمد بن الله عبد. 674 ص ،2004 السعودية، العربية المملكة الأمنية، للعلوم نايف جامعة العليا، الدراسات كلية

 الشرعية المرافعات نظام من 287 للمادة التنفيذية اللائحة من الثانية الفقرة: وانظر. 830 ص ،2 ج سابق، مرجع خنين،
 .  السعودي

 . 866 ص سابق، مرجع خنين، آل سعد بن محمد بن الله عبد -(3)
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 الفرع الأول

 حق الحارس القضائي في استرداد النفقات

ه تفرض عليه الحراسة يكون في حاجة إلى نفقات للقيام بالأعمال لا شك أن كل مال، مهما كانت طبيعت
الضرورية لحفظه وحسن إدارته، وقد جرى العمل على أن ينفق الحارس على القيام بهذه الأعمال من إيرادات 
المال الموضوع تحت يده لحراسته، على أن يبين ذلك بالتفصيل في كشوف الحسابات التي يقدمها بعد انتهاء 

، ولكنه إذا قام بالإنفاق من ماله الخاص من أجل القيام بهذه الأعمال، كان له الحق في المطالبة مهمته
، الذي يتوجب عليه إلزام أحد ذوي الشأن ) ثانيا (، عن طريق اللجوء إلى القضاء ) أولا (باسترداد ما أنفقه 

 . ) ثالثا (أو بعضهم بدفع هذه النفقات إليه 
 القضائي في استرداد المصروفاتأولا: أساس حق الحارس 

يقصد بالمصروفات المبالغ اللازمة والمفيدة التي ينفقها الحارس القضائي من ماله الخاص بنية حسنة  
دارته إدارة  وبلا إفراط، من أجل القيام بالأعمال الضرورية لحفظ المال الموضوع تحت يده لحراسته وا 

ت الترميمات الضرورية للأعيان، ونفقات الزراعة من ثمن ويمكن أن تشمل هذه المصروفات نفقا ،(1)حسنة
البذور والأسمدة والحيوانات وآلات الزراعة ومبيدات الحشرات وأجور العمال الذين يستخدمهم الحارس لأداء 

 . (2)مهمته، وغير ذلك من النفقات اللازمة لحفظ الأموال الموضوعة تحت الحراسة 

التي اقترضها الحارس بفائدة أو بغير فائدة ليتمكن من إدارة الأعيان كما يمكن أن تشمل أيضا المبالغ 
محل الحراسة، إذا لم يتوافر لديه المال اللازم للإدارة، وامتنع أصحاب الشأن عن إمداده به، وكذلك أقساط 
ل التأمين، كما يدخل ضمنها أيضا احتساب الفوائد الناجمة عن هذه المصروفات، على اختلاف في الرأي حو 

 . (3)هذه المسألة بين الفقهاء

أما المصروفات الكمالية والتحسينات فليس له استرداد ما أنفقه فيها، إلا إذا كان مرخصا له مسبقا بذلك 
من أصحاب الشأن أو من القاضي، فإن لم يتوافر هذا الترخيص لا يمكن له الرجوع بها إلا وفقا لقواعد 

 .(4)الإثراء بلا سبب

رس في استرداد ما أنفقه من مصروفات منصوصا عليه في المشروع التمهيدي للقانون وقد كان حق الحا
من هذا  6027المدني المصري الحالي، ثم حذفت العبارة التي كانت تنص على هذا الحق في المادة 

                                                           
 قانون من 323 المادة :وانظر. 866 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في للحراسة مةاالع النظرية عيسى، محمد رضا -(1)

 .اللبناني والعقود الموجبات
 .   626ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(2)
 . 863 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في للحراسة العامة النظرية عيسى، محمد رضا -(3)
 .  667 ص سابق، مرجع الدين، علم إسماعيل الدين محي -(4)



يـالحارس القضائ مأ موريةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الثاني ل ـا  

 

 
 

- 236 - 

 ، وهو ما حذا بشراح هذا(1)المشروع من الصياغة النهائية للقانون الحالي باقتراح من الأستاذ السنهوري
 .(2)القانون إلى الإجماع على حق الحارس في المطالبة بها استنادا إلى القواعد العامة

وطالما أن المشرع الجزائري بسكوته عن الإشارة إلى حق الحارس في استرداد ما أنفقه من مصروفات، 
لمصري، يكون قد انتهج نفس النهج الذي سلكه المشرع المصري، فإنه يمكن الأخذ برأي شراح القانون ا

من  606، علاوة على أن المادة (3)والقول بحق الحارس في استرداد المصروفات استنادا إلى القواعد العامة
القانون المدني، تحيل إلى تطبيق الأحكام الخاصة بالوكالة والوديعة فيما لا يتعارض مع أحكام الحراسة، 

أن المشرع قد أعطى للوكيل في الوكالة والمودع وحيث أنه بالرجوع إلى أحكام كل من الوكالة والوديعة، نجد 
من القانون  242لديه في الوديعة الحق في الرجوع على كل من الموكل والوديع بما أنفقه؛ حيث تنص المادة 

: " على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا، وذلك المدني الجزائري على أنه
: " من نـفس القانون على أنه 263وتنص المادة  ،ل من النجاح في تنفيذ الوكالة..."مهما كان حظ الوكي

 .على المودع أن يرد إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الشيء..."

 ثانيا: المحكمة المختصة بتقدير المصروفات                                                             

على أعمال الحراسة من هذا الأخير الحارس القضائي تقدير ما سينفقه  عيني يستطيع القاضي الذ
مصروفات في نفس الحكم الذي قضى فيه بفرضها، وتبعا لذلك يختص بالفصل في المعارضة في هذا 

                                                           
 أن للحارس" : أنه على تنص الحالي المصري المدني القانون من 376 للمادة التمهيدي المشروع من الأولى الفقرة كانت -(1)

 وعلى حراسته في الموجود المال حفظ في مصروفات من أنفقه ما يسترد أن وله عنه، تنازل قد يكن لم ما أجرا يتقاضى
. العامة بالقواعد اكتفاء المادة، لهذه النهائية الصياغة من الفقرة هذه من الأخيرة العبارة حذفت المراجعة لجنة ولكن ،" إدارته
 .  626 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد

 البكري، عزمي محمد. 762 ص سابق، مرجع فراج، الحكيم عبد. 322 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب، علي محمد -(2)
 أن للمدير وأن مصروفات، تستلزم الإدارة أن البديهي من كان إذا" : أحدهم يقول ذلك تبرير وفي. 734 ص سابق، مرجع
 المطالبة إلى الحارس فيها يحتاج التي الحالة تتُصور أن أيضا الممكن من فإنه بأول، أولا الإيرادات من المصروفات يخصم

 أن وقبل المصروفات هذه أنفق قد الحارس يكون أن بعد الحراسة فيها تنتهي التي الحالة وهي إليه، المصروفات هذه برد
 .   344 ص سابق، مرجع ،وآخرون مرسي، كامل محمد. " بوفائها يفي ما على يحصل

 من الأولى الفقرة في نص حيث مصروفات؛ من أنفقه بما الرجوع في للحارس الحق صراحة اللبناني المشرع منح حين في -(3)
 الحارس إلى يدفع أن الشيء إليه يرد الذي الفريق على يجب: " أنه على اللبناني والعقود الموجبات قانون من 323 المادة

 حيث الشيء؛ نفس السعودي المنظم فعل كما...". إفراط وبلا حسنة بنية أنفقها التي المفيدة والنفقات الضرورية النفقات
 الحارس أنفق إذا"   :أنه على السعودي الشرعية المرافعات نظام من 288 للمادة التنفيذية اللائحة من الأولى الفقرة في نص
 بصحيفة ضدهم الدعوى إقامة فله امتنعوا؛ فإن الشأن، ذوي على بالرجوع فله الخاص ماله من الحراسة محل الأموال على
 ". بها فتختص أخرى محكمة لدى مرفوعة الأصلية الدعوى تكن لم ما أقامته، التي الدائرة إلى المعتادة للإجراءات وفقا ترفع
  .672 ص سابق، مرجع السويلم، حمد بن الله عبد بن سويلم
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، بل يستطيع أن يأمر عند الحكم بفرض الحراسة بتخصيص مبلغ يودعه أحد المتخاصمين خزانة (1)التقدير
 .(2)تعين به الحارس في القيام بأعباء الحراسةالمحكمة ليس

وفي حالة سكوت الحكم القاضي بفرض الحراسة عن ذلك، يستطيع الحارس المطالبة بما أنفقه أمام 
محكمة الموضوع عن طريق رفع دعوى مستقلة بذلك، أو عن طريق طلب الحكم بما أنفقه بصفة فرعية 

 .(3)الحراسة، أو في أثناء إجراءات توزيع هذا المال بعد قسمتهضمن دعوى أخرى متصلة بالمال موضوع 

غير أن الحارس لا يستطيع استصدار أمر على عريضة لتقدير ما أنفقه على الحراسة من مصروفات؛ 
، ومراجعة مستندات الصرف والإيرادات مدة إدارة الحارس التي غالبا ما هلأن تقديرها يقتضي تصفية حساب

 . (4)العمل لا يمكن أن يضطلع به القاضي الذي يطلب منه التقدير، كما يرى البعض تكون طويلة، وهذا

في حين يرى البعض الآخر، أن الحارس القضائي يستطيع استصدار أمر على عريضة من القاضي 
الذي أقامه لتقدير ما أنفقه على الحراسة من مصروفات؛ لأن القضاء الاستعجالي يمكن أن يختص بإصدار 

تقدير مصاريف الدعاوى الاستعجالية ورسومها، وأوامر تقدير أتعاب ومصاريف الخبير أو الحارس أوامر 
نما تأسيسا على علاقة التبعية بين الأصل والفرع  . (5)الذي يقيمه، وكل ذلك لا استنادا إلى ولايته العامة، وا 

ويبدو في اعتقادنا أن هذا الرأي الأخير يخلط بين اختصاص قاضي الاستعجال بتقرير مصروفات  
محكمة النقض  اتالحراسة بحكم قضائي، وهو أمر مسلم به من قبل الفقهاء في مصر استناد إلى قرار 

ن ، وبين اختصاصه بتقدير هذه المصروفات بأمر على عريضة، وهو أمر غير مستساغ؛ لأ(6)المصرية
المصروفات لا تنطوي على الطابع المؤقت والاستعجالي الذي يجب أن تتسم به الأوامر الاستعجالية، بل 
تنطوي على إلزام المحكوم عليه بها رغم أنها تصدر في غيابه، وهذا ما يخرجها عن نطاق اختصاصه بها 

 .(7)لمساسها بأصل الحق

                                                           
 .6000 ص سابق، مرجع ،8 ج ،المدني القانون في الوسيط طلبة، أنور -(1)
 .864 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في للحراسة مةاالع النظرية عيسى، محمد رضا -(2)
 عبد. 736 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد. 224 ص سابق، مرجع ،المدني القانون شرح عرفة، علي محمد -(3)

 . 667 ص سابق، عمرج الشواربي، الحميد
 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(4)

 المرافعات لنظام التنفيذية اللائحة من 288 المادة من الأولى الفقرة في صراحة السعودي المنظم عليه نص ما وهو. 622
 إلى المعتادة للإجراءات وفقا ترفع بصحيفة ضدهم الدعوى إقامة فله امتنعوا؛ فإن"...  :فيها جاء التي السعودي الشرعية
 ". بها فتختص أخرى محكمة لدى مرفوعة الأصلية الدعوى تكن لم ما أقامته، التي الدائرة

 .676 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب، علي محمد -(5)
 .6000 ص سابق، مرجع ،8 ج ،المدني القانون في الوسيط طلبة، أنور -(6)
 .  602 ص سابق، مرجع ،6 ج ،المستعجل القضاء براهيمي، محمد -(7)
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 ئيثالثا: الملتزم بدفع المصروفات إلى الحارس القضا

إذا كانت الأموال الموضوعة تحت يد الحارس القضائي لحراستها مما يدر ريعا كان له الإنفاق على 
أعمال الحراسة من هذا الريع، على أن يبين ذلك بالتفصيل عند تقديم الحساب لذوي الشأن على النحو الذي 

الذي تسبب بفعله في وضع ، ولا يؤثر في حقه في ذلك أن يكون البعض من الخصوم هو (1)سيأتي بيانه
الأعيان تحت الحراسة القضائية؛ لأنه يحق للخصوم الآخرين الرجوع بحصتهم في المصروفات على 

 .(2)المتسببين في الحراسة بدعوى أمام محكمة الموضوع

ولكن إذا لم تكن هذه الأموال تُدر ريعا، وانتهت الحراسة قبل أن يحصل الحارس على ما أنفقه من 
لى الحراسة، فإن الآراء اختلفت حول من يلتزم بدفع هذه المصروفات؛ حيث يرى جانب من مصروفات ع

الفقه في فرنسا أن مصاريف الحراسة يجب أن تُدفع للحارس من كل الأطراف الذين استفادوا من فرض 
، بينما (3)مالحراسة أو من المفترض أن يستفيدوا من قيام الحارس بمهمته، ويلتزمون بها بالتضامن فيما بينه

يرى اتجاه آخر في هذا الفقه أن مصروفات الحارس يحكم بها القاضي ضمن المصاريف النهائية للحراسة 
على الطرف الذي يحكم عليه في دعوى الحراسة؛ لأنه هو الذي تسبب في فرضها بجحوده لحق من حكم له 

 .(4)في الحراسة وما يترتب عليها من مصروفات

أنه؛ إذا كانت دعوى الموضوع لا تزال قائمة لم يفصل فيها بعد بحكم  (5)البفي حين يرى الفقه الغ 
دارة هذه الأموال على  نهائي، كان للحارس القضائي الرجوع بما أنفقه من مصروفات في صيانة وحفظ وا 
طالب الحراسة أو على أي واحد من الخصوم، وهذا الأخير يرجع بما دفع على من يكسب الدعوى إذا لم 

، كان للحارس الرجوع بصفة نهائية ، أما إذا كانت دعوى الموضوع قد تم الفصل فيها(6)و الذي كسبهايكن ه

                                                           
 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(1)

 .668 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد. 622
 .326 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب، علي محمد -(2)

(3)
- Claude. Brenner, thé. op. cit, p. 567.  

 . 826 ص سابق، مرجع فودة، الحكم عبد: مصر في ويؤيده 
 الفقه في ويؤيده. 728 ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة عيسى، محمد رضا: عند إليه مشار الرأي هذا -(4)

 .668 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد: المصري
: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد. 326 ص سابق، مرجع وآخرون، راتب، علي محمد -(5)

  .622 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود
 الرجوع فيبين شخصين  ملكيته على متنازع حصان لحراسة المعين الحارس بحق الفرنسي القضاء حكم الاتجاه هذا في -(6)

 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب، علي محمد: انظر. وصيانته الحصان حفظ في أنفقها التي بالمصاريف منهما واحد أي على
322. 
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بما أنفقه من مصروفات على الخصم الذي آلت إليه الأموال الموضوعة تحت الحراسة، وذلك عن طريق 
 .(1)دعوى أصلية

 الفرع الثاني

 حق الحارس القضائي في التعويض

ضرار، فينشأ له الكثير من الأالقضائي أثناء قيامه بأعمال الحراسة أو بمناسبتها  يمكن أن تلحق بالحارس
الحق في التعويض عن هذه الأضرار التي لحقت به، ولكن في غياب نص صريح على هذا الحق، فما هو 

حتى  ، وما هي الشروط الواجب توافرها) أولا (الأساس الذي يستطيع الحارس الاستناد إليه للمطالبة به ؟ 
 .  ) ثانيا (يستحق الحارس هذا التعويض؟ 

 أولا: أساس حق الحارس القضائي في التعويض

لم ينص القانون المدني الجزائري، ولا القانون المدني المصري، على حق الحارس في التعويض عن 
ع التمهيدي من المشرو  6027لحق به أثناء قيامه بأعباء الحراسة أو بسببها، وحتى المادة تالأضرار التي 

على أن للحارس الحق في  (2)المصري لم تشر إلى هذا الحق، ورغم ذلك يجمع الفقهاءالمدني للقانون 
بشرط ألا تكون حاصلة بخطأ منه أو من بسبب الحراسة؛  عما لحق به من أضرارالحصول على تعويض 

لديه في الحصول على تعويض ويثبت له الحق في ذلك قياسا على حق المودع الأشخاص التابعين له، أحد 
، وكذا حق (3)من القانون المدني 263من المودع عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة عملا بالمادة 

الوكيل في الحصول على تعويض من الموكل عن كل ما يصيبه من أضرار بسبب تنفيذ الوكالة عملا 
 .  (4)من القانون المدني 247بالمادة 

لتعويض في حالتي الوديعة والوكالة يكون على أساس المسؤولية العقدية، على اعتبار غير أنه إذا كان ا
أن العلاقة التي تربط بين الأطراف في هذه الأحوال هي علاقة عقدية، فإن الأمر يختلف في حالة الحراسة 

ضرار بسبب القضائية لعدم وجود رابطة عقدية بين الحارس القضائي ومن يلتزم بتعويضه عما لحق به من أ
                                                           

 في اللبناني المشرع صراحة عليه نص ما وهو .722 ص سابق، مرجع ،3 ج ،المدني القانون في الكامل نخلة، موريس -(1)
 .اللبناني والعقود الموجبات قانون من 323 المادة

 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(2)
 عيسى، محمد رضا. 36 ص سابق، مرجع الحميد، محمد بن الله عبد. 667 ص سابق، مرجع إسماعيل، الدين محي. 626

 . 667 ص سابق، مرجع الدين، علم إسماعيل الدين محي .722 ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة
 لحقه ما كل عن يعوضه أن وعليه ،الشيء حفظ في أنفقه ما لديه المودع إلى يرد أن المودع على" : تنص على وهي -(3)

 .المصري المدني القانون من 322 المادة تطابق وهي ". الوديعة بسبب خسارة من

 معتادا تنفيذا الوكالة تنفيذ بسبب منه خطأ دون ضرر من الوكيل أصاب عما مسؤولا الموكل يكون" : تنص على وهي -(4)
 .المصري المدني القانون من 366 المادة تطابق وهي". 



يـالحارس القضائ مأ موريةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الثاني ل ـا  

 

 
 

- 240 - 

إلى القاعدة العامة  ااستنادفي هذه الحالة لا يمكن أن تكون إلا  الحراسة، وبالتالي فإن المطالبة بالتعويض
ن لم يكن متعمدا ويسبب ضررا لغيره يستوجب مسؤوليته عن  التي تقضي بأن كل خطأ يرتكبه الشخص، وا 

ويعطيه سبب الضرر للحارس يخطأ الذي اليستوي بعد هذا أن يكون و ، (1)تعويض المتضرر من هذا الخطأ
قع من أصحاب المال محل الحراسة أنفسهم أو من أحد العمال المستخدمين التابعين و قد الحق في التعويض 

 .لهم أو لأحدهم أو من الغير حسب الأحوال

التعويض من الشخص الذي يثبت له الحق في المال موضوع الحارس تقاضى يوفي جميع هذه الأحوال  
راسة  إذا كان النزاع قد تم الفصل فيه، أما إذا لم يكن قد فصل فيه فإنه يستطيع المطالبة بالتعويض من الح

تعويضات على الشخص الذي يثبت له  منلهؤلاء الرجوع بما دفعوه كون طالب الحراسة أو من الخصوم، وي
  الحق في المال محل الحراسة بعد فض المنازعة بشأنه.

 ثانيا: شروط استحقاق الحارس القضائي للتعويض 

من القانون المدني، نستخلص أنه يلزم  247بإعمال القواعد الخاصة بالوديعة والوكالة، ولا سيما المادة 
 لاستحقاق الحارس للتعويض عما لحقه من أضرار أثناء قيامه بأعباء الحراسة توافر شرطين هما:

 بالحارس مرجعه الحراسة كون السبب في الضرر الذي لحق -1

من القانون المدني لقيام مسؤولية الموكل عن تعويض الضرر الذي أصاب الوكيل  247اشترطت المادة 
أن يكون مرجع ذلك تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا، وقياسا على ذلك فإنه يلزم لاستحقاق الحارس القضائي 

بمهام الحراسة هو السبب المباشر فيما أصاب للتعويض عما لحق به من أضرار أن يكون قيام الحارس 
الحارس من أضرار؛ بحيث إذا خرج الحارس عن السلوك المعتاد أثناء قيامه بالمهام التي فرضها عليه الحكم 

من القانون المدني، وأصيب من  603حارسا في حدود ما ينص عليه القانون وخاصة المادة  تعيينهالقاضي ب
اب الشأن مسؤولين عن ذلك الضرر. فإذا كان مثلا في وسع الحارس جراء ذلك بضرر لم يكن أصح

القضائي أن يتحاشى هلاك المال المعهود إليه بحراسته باستعمال ماله، فقام بالتضحية بماله من أجل إنقاذ 
مال الحراسة، كان ذلك ضررا لحق به بسبب الحراسة، وجاز له الرجوع بالتعويض على من يثبت له الحق 

 .    (2)لمال بعد فض المنازعة بشأنهفي هذا ا
 انعدام الخطأ من جانب الحارس القضائي -2

لا يكفي لاستحقاق الحارس القضائي للتعويض عن الأضرار التي لحقت به أن يكون هذا الضرر قد 
فقط، بل يشترط أيضا ألا يكون الضرر قد وقع بسبب خطأ من  أثناء قيامه بأعباء الحراسة أو بسببهاأصابه 

                                                           
 . المصري المدني القانون من 667 والمادة ؛الجزائري المدني القانون من 628 المادة عليها تنص التي القاعدة وهي -(1)
  .267 ص سابق، مرجع الشهاوي، الفتاح عبد قدري: انظر -(2)
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الحارس أو من الأشخاص التابعين له، وهذا قياسا على اشتراط انعدام قيام الخطأ في جانب الوكيل لاستحقاق 
 .(1)من القانون المدني 247التعويض عما أصابه من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة عملا بالمادة 

ن معه، سقط حقه وهذا يعني أنه إذا ثبت الخطأ في جانب الحارس القضائي أو أحد العمال أو الموظفي
في الحصول على التعويض، ولكن إذا ثبت الخطأ في جانب من تسبب في الضرر الواقع على الحارس 

من القانون  628وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 
لمحكمة الناظرة في الدعوى مع مراعاة المدني، فإن الحارس يكون مستحقا لتعويض يخضع في تقديره لسلطة ا

 .(2)الظروف والملابسات التي وقع فيها الضرر

ويستطيع الحارس القضائي بعد الحكم له نهائيا بالتعويض المستحق من محكمة الموضوع المختصة 
يعا مطالبة طالب الحراسة بقيمة هذا التعويض، أو خصمه من ريع المال المعهود إليه بحراسته إذا كان يدر ر 

مع تقييده في الحساب الذي سيقدمه عند انتهاء مهمته، فإذا لم يوجد ريع ولم يفصل بعد في من له الحق في 
المال، جاز له مطالبة أصحاب الشأن جميعا كل بحسب ما بنسبة ما يعود عليه من فائدة في الحراسة، فإن 

 .  (3)ينهمتعذر تحديد هذه النسبة قضي عليهم بأداء التعويض بالتساوي فيما ب

 المطلب الثالث

 ضمانات حقوق الحارس القضائي

الحارس القضائي دون أن يحصل على أجرته والمصروفات التي أنفقها على الحراسة  مأموريةقد تنتهي 
والتعويض الذي يستحقه عما لحق به من أضرار بسب الحراسة أو بمناسبتها، فيكون له الحق في حبس 

، وذلك دون ) الفرع الأول (ده حتى يستوفي كل حقوقه من أصحاب الشأن الأموال موضوع الحراسة تحت ي
 ) الفرع الثاني (.الإخلال بما له من حق امتياز على هذه الأموال 

 الفرع الأول

 حق الحارس القضائي في الحبس

الذي يلتزم بأداء شيء معين في  للدائنهو حق معترف به في بعض الحالات  ،(4)الحق في الحبس
حيازته لمدينه، بمقتضاه يستطيع الامتناع عن رد هذا الشيء إليه حتى يتم الوفاء بحق نشأ له بمناسبة التزامه 

                                                           
 .622 ص سابق، مرجع سلامي، لبنى: انظر -(1)

 .726 ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة عيسى، محمد رضا -(2)

 .667 ص سابق، مرجع الدين، علم إسماعيل الدين محي -(3)

 من يعتبرها ومن العينية الحقوق من يعتبره من بين الحبس في الحق طبيعة تحديد حول الفقهاء اختلاف إلى الإشارة تجدر -(4)
 وجدي: الموضوع حول راجع. الترخيصية الحقوق يطلق عليها تسمية الحقوق من جديدة فئة في يدخلها ومن الشخصية الحقوق
 .64 ص ،2003 ،6 ط لبنان، ،بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات ،المدني القانون في الحبس حق حاطوم،
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، إذا ) أولا (وتماشيا مع ذلك يمكن للحارس القضائي أن يحبس الأموال المعهود إليه بحراستها ومرتبط به، 
، حتى يحصل على حقوقه أو يسقط حقه في الحبس ) ثانيا (الحق في الحبس  ما تكاملت الشروط التي تجيز

 .) ثالثا (وفقا للقواعد العامة 

 أولا: أساس حق الحارس القضائي في الحبس 

الحق في الحبس هو الحق المعترف به للدائن الذي يكون في نفس الوقت مدينا لمدينه برد شيء إليه، بأن 
الرد حتى يستوفي من دائنه جميع حقوقه المرتبطة بهذا الشيء، وهو حق يقوم على يمتنع عن الوفاء بالتزامه ب

ويكون الحق في الحبس بصفة خاصة في  ،(1)اعتبارات ترجع إلى مقتضيات العدالة وبداهة المنطق القانوني
ي الحالات التي يكون فيها المدين الحائز لشيء قد أنفق مصاريف نافعة أو ضرورية على الشيء الذي ف

 .(2)حيازته ويكون ملزما برده

من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الحالي تنص  6027وقد كانت الفقرة الثانية من المادة 
صراحة على حق الحارس في حبس الأموال الموضوعة تحت يده لحراستها، حتى يستوفي الحقوق المترتبة له 

الحراسة، ولما نوقشت هذه المادة في لجنة المراجعة حذفت هذه في ذمة أصحاب الشأن بسبب قيامه بأعباء 
 .(3)الفقرة من الصياغة النهائية للقانون المدني المصري الحالي اكتفاء بالقواعد العامة

وتماشيا مع هذا النظر يتفق الفقهاء في مصر على إعطاء الحارس القضائي الحق في حبس الأموال  
ى أن يستوفي كامل أجرته وكل المصاريف الضرورية واللازمة التي أنفقها الموضوعة تحت يده لحراستها، إل

من القانون  286على هذه الأموال أثناء حراستها، استنادا إلى القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 
 المدني، وأخذا بالمتعارف عليه من أن الحارس القضائي تغلب عليه صفتا الوديع والوكيل، وكنتيجة لذلك

أخصّها الحق في الحبس بالنسبة التي من و  ،يحق له أن يستفيد من كل الضمانات المقررة لهما في القانون
ما هو مستحق  أن يستوفيإلا بعد  بين يده لحراستهلأجرته ونفقاته، فلا يلزم بترك حيازة المال الموضوع 

 .(4)له

يحق محكمة النقض المصرية أنه: " كما استقرت أحكام المحاكم هناك على ذلك؛ حيث جاء في قرار ل 
للحارس حبس العين المودعة لديه محل الحراسة حتى يستوفي حقه في الأجر المتفق عليه وذلك وفقا 

                                                           
 أحكام: المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد .646 ص سابق، مرجع سعد، إبراهيم نبيل: انظر -(1)

 .666 ص سابق، مرجع ،الالتزام
 والعلوم الحقوق كلية والسياسية، القانونية والدراسات البحوث مجلة ،حمايته ووسائل العام الضمان ،أوباجي محمد -(2)

  .273 ص ،2064 ، ،2 العدد ،3 المجلد الجزائر، البليدة، ،2 البليدة جامعة السياسية،
 .326 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب، علي محمد -(3)
 الحميد عبد. 260 ص ،6666 ،7 ط ن، د ،التنفيذ وقضاء المستعجل القضاء عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز -(4)

 . 666 ص سابق، المرجع ،المدني القانون الوسيط طلبة، أنور. 668 ص سابق، مرجع الشواربي،
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" لا يجوز ، وكانت محكمة استئناف مصر المختلطة قد قضت قبل ذلك بأنه: (1)مدني" 242لنص المادة 
تيفاء ما هو مستحق له من في حراسته إلا بعد اسإجبار الحارس بالتخلي عن حيازة الأموال التي كانت 

 .(2)أتعاب حتى لو رفعت معارضة في الأمر الصادر بتقديرها"نفقات و 

ينطبق على حق الحارس القضائي في الحبس وفقا للقانون المدني الجزائري؛ لأن يمكن أن والوضع ذاته 
عطي الحق لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع ت (3)من القانون المدني الجزائري 200الفقرة الأولى من المادة 

عن الوفاء به ما دام دائنه لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاقة سببية وارتباط بالتزامه، أو ما دام لم 
يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه، وهذا النص عام يمكن للحارس القضائي الاستناد عليه وحبس الأموال 

، (4)ده لحراستها حتى يستوفي كامل الحقوق المترتبة له في ذمة أصحاب الشأن بسبب الحراسةالتي تحت ي
على أن يكون للمدين المطالب بمصاريف الحارس أن يتخلص من الحبس ويطلب تسليم المال إليه مباشرة إذا 

المدنية والإدارية، أو  من قانون الإجراءات 248ما قام بعرض الوفاء عليه وفقا للإجراءات المقررة في المادة 
قام بعد رفضه للعرض بإيداع أمانة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للمبلغ المطلوب منه وفقا للإجراءات المقررة 

 .(5)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 242في المادة 

 استعمال الحارس القضائي للحق في الحبسشروط ثانيا: 

لحقه في حبس الأموال الموضوع تحت الحراسة إلى أن يستوفي ما له يشترط لاستعمال الحارس القضائي 
 من حقوق في ذمة أصحاب الشأن توافر شرطين هما:

من القانون  200أن يكون هناك دينان متقابلان نزولا عند حكم الفقرة الأولى من المادة الشرط الأول: 
موضوع تحت يده لحراسته إلى من ثبت له المدني سالفة الذكر؛ دين في ذمة الحارس القضائي برد المال ال

الحق فيه، في حالة انتهاء الحراسة رضاء أو قضاء، أو إلى من يعينه القضاء لتسلمه في حالة عزل الحارس 
القضائي أو استبداله، ودين في ذمة أصحاب الشأن أو بعضهم بدفع أجرة الحارس القضائي وما أنفقه في 

دين يتوفر بمجرد قيام الحارس بإنفاق المصروفات وبمرور وقت في سبيل الحراسة من مصروفات، وهذا ال
؛ (6)الحراسة يستحق عنه الأتعاب، حتى ولو لم يصدر حكم نهائي في قيمة الأتعاب أو في مقدار المصاريف

                                                           
 في للحراسة العمة النظرية عيسى، محمد رضا: عند إليه مشار ،6663 أكتوبر 26 في جلسة مصري مدني نقض -(1)

 . 822 ص سابق، مرجع ،المدني القانون
 .276 ص سابق، مرجع اللطيف، عبد محمد: عن نقلا ،6672 نوفمبر 02 في مؤرخ المختلطة، مصر محكمة استئناف -(2)
 .المعنى في وتطابقها المصري المدني القانون من 286 المادة تقابل وهي -(3)
 .666 ص سابق، مرجع ،الالتزام أحكام: المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد: انظر -(4)
 . 826 ص سابق، مرجع فودة، الحكم عبد: انظر -(5)
 سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة عيسى، محمد رضا. 326 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب، علي محمد -(6)

 .726 ص
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لأن استعمال الحق في الحبس لا يتوقف على شرط تصفية الدين بصفة نهائية، كما هو مستقر عليه فقها 
 .(1)وقضاء

أن يكون هناك ارتباط بين حق الحارس القضائي في الأتعاب والمصروفات وبين التزامه الشرط الثاني: 
بأن يكون حق الحارس في الأتعاب والمصروفات ناجم عن قيامه  برد الأموال الموضوعة تحت يده لحراستها؛

عند حكم الفقرة الثانية من  بأعباء حراسة هذه الأموال الموضوعة تحت يده، وليس على أمر آخر، وذلك نزولا
" ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا من القانون المدني التي تنص على أنه:  200المادة 

هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو 
  .(2)مستحق له..."

ذا توافر الشرطان المتقدمان م عا، كان للحارس القضائي، ودون حاجة إلى إعذار أصحاب الشأن أو وا 
الحصول على ترخيص بذلك من القضاء، الحق في حبس المال الموضوع تحت يده لحراسته حتى يستوفي 
ما له من حقوق، وهو حق عام يجوز له ممارسته على العقارات وعلى المنقولات الموضوعة تحت الحراسة 

 .(4)أما تلك التي دخلت فيها بطريق الخطأ فلا يشملها هذا الحق ،(3)بصفة قانونية

، أن (5)من القانون المدني 206ولكي يستوفي الحارس حقه يجوز له، إعمالا للفقرة الثانية من المادة 
يحصل على ترخيص من القضاء لبيع الأشياء الموضوعة تحت يده، إذا خشي عليها من الهلاك أو التلف، 

الحق في الحبس من ثمن الأشياء إلى ثمن بيعها بالمزاد العلني أو بسعرها في السوق وفقا  لما وعندئذ ينتقل 
 .(6)من القانون المدني 636تقضي به المادة 

                                                           
 مصروفاته إلى بالنسبة في الحبس الحق القضائي للحارس بأن المصري القضاء بعض قضى الخصوص هذا وفي -(1)

 ومصروفات أتعاب من له مستحق هو ما شأن في الصادر الأمر عن رفعت ولو حتى الحق هذا استعمال وله وأتعابه،
 جانفي 06 في مؤرخ مختلط استئناف. نهائية بصفة الدين تصفية شرط على يتوقف لا الحق هذا استعمال أن إذ معارضة،
 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد. 346 ص سابق، مرجع ،وآخرون مرسي، كامل محمد: عند إليه مشار ،6678
668  . 

 صبري محمد. 726 ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة عيسى، محمد رضا: المعنى هذا في انظر -(2)
 سابق، مرجع سعد، إبراهيم نبيل. 634 -633 ص سابق، مرجع ،الالتزام أحكام: المدني القانون شرح في الواضح السعدي،

 . 208 ص
 ص سابق، مرجع ،2 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(3)

6646. 
 شكري محمد :الحبس في الخاص والحق العام الحق بين التمييز في وراجع. 326 ص سابق، مرجع راتب، علي محمد -(4)

 .  282 ص ،2004 ،2 ط مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ،المدني القانون في للالتزام العامة الأحكام موجز سرور،
 . المعنى في وتطابقها المصري المدني القانون من 286 المادة من الثالثة الفقرة تقابلها -(5)
 .المعنى في وتطابقها المصري المدني القانون من 6666 المادة تقابلها -(6)
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ولا يؤثر حق الحبس في طلب استبدال الحارس القضائي أو عزله وتعيين حارس آخر مكانه، إذ في هذه 
حارس الجديد على أن يحبس تحت يده هو من الريع ما يوازي الحالة تنتقل الأموال محل الحراسة إلى ال

 .(1)المبلغ المطلوب للحارس الأول حتى يتم الفصل فيها من القضاء

لكن إذا حبس الحارس مال الحراسة تحت يده بدعوى أنه يداين الحراسة بمصروفات قدّرها بمبالغ باهظة، 
س اللجوء إلى قاضي الاستعجال طالبا تسليمه فإنه يجوز لصاحب المصلحة في استرداد المال من الحار 

ذا استبان القاضي من ظاهر الأوراق أن حق الحارس في الحبس لا يقوم على سند من  أموال الحراسة، وا 
الجد، كان له أن يقضي بإلزام الحارس بتسليم مال الحراسة، على أن يكون لهذا الأخير اللجوء إلى قاضي 

 .(2)الموضوع للمطالبة بما أنفقه
 ثالثا: انقضاء حق الحارس القضائي في الحبس 

بالنظر إلى أن حق الحارس القضائي في الحبس يمثل وسيلة ضمان للحصول على أجرته وما أنفقه على 
الحراسة من مصروفات، وهذا الحق يستمد وجوده وقوته من وجود الأموال محل الحراسة في حيازته 

، كما ينقضي بطريقة (1)ضاء حق الحارس في الأتعاب والنفقات لحراستها، فإن هذا الحق ينقضي تبعا لانق
 . (2)أصلية إذا فقد سبب وجوده 

 انقضاء حق الحارس القضائي في الحبس بطريقة تبعية  –1

لما كان الغرض الأساسي من حق الحارس في الحبس هو الحصول على حقوقه المترتبة عن الحراسة في 
هذه الحقوق فإن حقه في الحبس ينقضي تبعا لذلك، سواء تم الانقضاء ذمة أصحاب الشأن، فإنه إذا انقضت 

بالوفاء أو ما يقوم مقامه كالتجديد والمقاصة واتحاد الذمة، أو تم انقضاءها دون الوفاء بها كما لو أبرأ 
 .(3)الحارس أصحاب الشأن منها

 انقضاء حق الحارس في الحبس بطريقة أصلية –2

الحقوق المترتبة له في ذمة أصحاب الشأن بسبب حبس تبعا لانقضاء كما ينقضي حق الحارس في ال
، فإنه يمكن أن ينقضي استقلالا عن انقضاء هذه الحقوق، وذلك إذا فقد سبب وجوده، ويكون ذلك الحراسة

 في الحالات التالية:
                                                           

 هامش 323 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب، علي محمد: عند إليه مشار 6628 جانفي 02 بتاريخ مختلط استئناف -(1)
 .666 ص سابق، مرجع ،8 ج ،المدني القانون في الوسيط طلبة، أنور. 6020

 القانون في للحراسة العامة النظرية عيسى، محمد رضا. 266 ص سابق، مرجع عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز -(2)
 . 673 ص سابق، مرجع السويلم، حمد بن الله عبد سويلم. 826 ص سابق، مرجع ،المدني

 سعد، إبراهيم نبيل. 646 ص سابق، مرجع ،الالتزام أحكام: المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد -(3)
 .  283 ص ،سابق مرجع ،المدني القانون في للالتزام العامة الأحكام موجز سرور، شكري محمد. 208 ص سابق، مرجع
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قيام أصحاب الشأن أو بعضهم بتقديم تأمين كاف للوفاء بحقوق الحارس القضائي المترتبة له في  –أ
ذممهم بسبب قيامه بأعباء الحراسة، ذلك أن الغرض من الحق في الحبس هو تأمين الحارس القضائي على 

اك مقتض من حقه في ذمة أصحاب الشأن، فإذا استطاع هؤلاء أن يقدموا تأمينا آخر كافيا لم يعد هن
 .(1)الاستمرار في الحبس

إخلال الحارس القضائي بواجبه بالمحافظة على أموال الحراسة المحبوسة تحت يده؛ إذ يتعين عليه  –ب
المحافظة على الشيء المحبوس تحت يده وفقا لأحكام رهن الحيازة كما تشير إلى ذلك الفقرة الأولى من 

الحق صاحب كل الحارس القضائي بهذا الالتزام إخلالا كبيرا جاز ل من القانون المدني، فإذا أخل 206المادة 
المطالبة من القضاء بإسقاط حقه في الحبس لتعسفه في استعماله تطبيقا للقواعد  في الشيء المحبوس

 .(2)العامة

هلاك أموال الحراسة المحبوسة تحت يد الحارس القضائي، وعندئذ لا يبقى سوى البحث عن سبب  –ج
من القانون المدني قد أحالت،  200تحديد من تقع عليه تبعته، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الهلاك ل

في صدد التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس إلى أحكام رهن الحيازة، فإن هلاك أموال الحراسة 
زي سوف تقع على من القانون المدني في خصوص الرهن الحيا 622المحبوسة طبقا لمقتضى المادة 

 .(3)أصحاب الشأن ما لم يثبتوا أن الهلاك كان بسبب أجنبي لا يد لهم فيه

من القانون المدني،  202خروج الأموال موضوع الحراسة من يد المدين، وهو ما عبرت عنه المادة  –د
المطالبة لكن إذا كان خروجها من تحت يده خفية عنه أو رغم إرادته، فإن حقه في الحبس لا يزول وله 

( يوما من الوقت الذي علم فيه 70باستردادها حتى من الحائز حسن النية، على أن يكون ذلك خلال ثلاثين )
 .(4)بخروج المال من تحت يده ما لم تنقض سنة من وقت خروجها
 الفرع الثاني

 حــق امــتياز الحارس القضائي بالمبالغ المستحقة له
                                                           

 أحمد الرزاق عبد.284 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في للالتزام أحكام موجز سرور، شكري محمد: انظر -(1)
 من الأولى الفقرة. 6660 ص سابق، مرجع ،2 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط ،السنهوري

 . المصري المدني القانون من 286 المادة من الأولى الفقرة. الجزائري المدني القانون من 200 المادة
 الرزاق عبد. 646 ص سابق، مرجع ،الالتزام أحكام: المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد: انظر -(2)

 .6662 ص سابق، مرجع ،2 ج ،عام بوجه الالتزام نظرية: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد
 شكري محمد. 646 ص سابق، مرجع ،الالتزام أحكام: المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد: انظر -(3)

 .284 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في لالتزاما أحكام موجز سرور،
 شكري محمد. 660 ص سابق، مرجع ،الالتزام أحكام: المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد: انظر -(4)

 . 286 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في للالتزام أحكام موجز سرور،
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على أن للحارس القضائي حق امتياز بالمبالغ المستحقة له بسبب قيامه بأعباء الحراسة،  (1)يجمع الفقه
بمقتضاه يستطيع استيفاء هذه المبالغ من ثمن الأموال الموضوعة تحت يده لحراستها بالأولوية على غيره، 

  . ( ثانيا )، وكيف يتم استعماله؟ ( أولا )فما هو الأساس الذي يقوم عليه هذا الحق؟ 

 أولا: أساس حق امتياز الحارس القضائي بالمبالغ المستحقة له

من القانون المدني أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة  642الامتياز بحسب الفقرة الأولى من المادة 
منه لصفته فيوصف بأنه حق ممتاز، ويكون لمن تقرر له أن يستوفيه بالأولوية على غيره، استثناء من قاعدة 

من القانون  644ساوي الدائنين جميعا بما لهم من حق الضمان العام على أموال مدينهم بحسب المادة ت
المدني، ولكنه استثناء لا يتقرر إلا بنص قانوني، فما لم يوجد نص لا يوجد امتياز، ومن ثم فإنه لا يتقرر لا 

 .(2)قانون المدنيمن ال 642بالاتفاق ولا بحكم القضاء بحسب الفقرة الأولى من المادة 

ورغم عدم وجود نص في القانون المدني المصري، وكذا القانون المدني الجزائري، يعطي صراحة المبالغ 
، إلا أن الاتفاق منعقد بين (3)المستحقة للحارس القضائي بسبب قيامه بأعباء الحراسة وصف الحقوق الممتازة

حق امتياز بالمبالغ المستحقة على الأموال المعهود إليه أن الحارس القضائي له كسائر الدائنين الفقهاء على 
؛ حيث يرى البعض منهم أن الحارس القضائي كسائر الدائنين له حق امتياز بالمبالغ المستحقة له 4بحراستها

في مقابل ما صرفه لصيانة المنقول موضوع الحراسة وحفظه، وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد 
 .(5)من القانون المدني الجزائري 662على غيره إعمالا لنص المادة بيعه بالأولية 

                                                           
 حامد الديناصوري، الدين عز. 722 ص سابق، مرجع غانم، ياسين. 747 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(1)

 .  673 ص سابق، مرجع السويلم، حمد بن الله عبد سويلم. 260 ص سابق، مرجع عكاز،
 عبد. 67 ص ،6636 ،6 ط مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار ،للحق العامة النظرية سرور، شكري محمد :انظر -(2)

 .626 ص سابق، مرجع ،60 ج ،والشخصية العينية الـتأمينات: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق
 صراحة تنص كانت الحالي المصري للقانون التمهيدي المشروع من 6027 للمادة الثانية الفقرة أن إلى النظر لفت يجب -(3)

 الإشارة تجدر كما العامة، بالقواعد اكتفاء الحالي المصري المدني للقانون النهائية الصياغة من حذفت ولكنها الحق، هذا على
 للمبالغ بالنسبة لكن الحق هذا على صراحة تنص الإيطالي الفرنسي المدني القانون مشروع من 662 المادة أن إلى أيضا

 :أنه على تنص حيث ؛فقط المنقولات حراسة عن المستحقة
« La personne chargée du séquestre a droit a une rémunération. a moins qu'elle n'y ait renoncé, et au 

remboursement des dépenses et frais fait  pour la conservation et l'administration de la chose séquestrée ». 

  .6 هامش 346 ص سابق، مرجع وآخرون، مرسي، كامل محمد: وانظر -
 الحميد عبد. 260 ص سابق، مرجع عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز. 747 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(4)

  .  673 ص سابق، مرجع السويلم، حمد بن الله عبد سويلم. 668 ص سابق، مرجع الشواربي،
 ". كلها عليه امتياز لها يكون ترميم، من له يلزم وفيما المنقول حفظ في صرفت التي المصاريف" : أن على تنص وهي -(5)
 القانون شرح عرفة، علي محمد. السوري المدني القانون من 6663 المادة المصري؛ المدني القانون من 6680 المادة: انظرو 

   .270ص سابق، مرجع ،المدني
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ويرى البعض الآخر استنادا إلى أحكام القضاء أن للحارس القضائي أيضا حق امتياز بالمبالغ المستحقة 
له في مقابل ما صرفه في المحافظة على العقار موضوع الحراسة، وتستوفى من ثمن بيع العقار إعمالا 

لأنها ، (1)من القانون المدني الجزائري 660 المادة قابلها، والتي تمن القانون المدني المصري 6674للمادة 
 . (2)ترقى إلى مرتبة المصروفات القضائية

في حين يفرق البعض الآخر بين المبالغ المستحقة للحارس القضائي كمصروفات أنفقها على حفظ 
واء كانت منقولات أو عقارات، ويضعها في مرتبة امتياز وصيانة أموال الحراسة الموضوعة تحت يده، س

لمادة نص االمصروفات القضائية، فيكون للحارس استيفائها من ثمن بيعها بالأولوية على غيره إعمالا ل
من القانون المدني الجزائري، وبين أجرة  660 المادة قابلهاوالتي ت من القانون المدني المصري 6674

يضعها في نفس مرتبة أجرة الحارس القانوني للمنقولات المحجوز عليها إذا كان  الحارس القضائي التي
مأجورا، فيكون لها امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها إعمالا لنص الفقرة الثانية من 

 .(3)جزائري 664المادة 

غ المستحقة للحارس القضائي ونحن من جانبنا نرجح الأخذ بهذا الرأي الأخير، ونرى وضع المبال
كمصروفات أنفقها على حفظ وصيانة أموال الحراسة الموضوعة تحت يده سواء كانت منقولات أو عقارات 

من القانون المدني؛ ونستند  660في مرتبة امتياز المصروفات القضائية، وتقريره للحارس على أساس المادة 
نفقات الحراسة، وهذه الأخيرة لها امتياز المصروفات  في ذلك إلى أن هذه المصروفات يمكن إدخالها في

، كما نرى أيضا وضع أجرة الحارس القضائي في نفس مرتبة امتياز المصروفات القضائية؛ لأنها (4)القضائية
يمكن وضعها في نفس مرتبة أجرة الحارس القانوني للمنقولات المحجوز عليها إذا كان مأجورا، وهذه الأخيرة 

 لنص الفقرة الثانية من يكون لها أيضا امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها إعمالا
 جزائري.   664المادة 

 ثانيا: رتبة حق امتياز الحارس القضائي بالمبالغ المستحقة له

طالما أن المصروفات التي أنفقها الحارس القضائي في سبيل حفظ الأموال المعهود إليه بحراستها 
عباء الحراسة، توضع كما بيّنا في وصيانتها من التلف والهلاك، وكذا الأجرة المستحقة له مقابل قيامه بأ

                                                           
 يكون وبيعها، المدين أموال حفظ في الدائنين جميع لمصلحة أنفقت التي القضائية المصاريف" : أن على تنص وهي -(1)

  ". الأموال هذه ثمن على امتياز لها

 . 747 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد: عند إليه مشار. 6682 ماي 22 في مؤرخ مختلط استئناف -(2)
 الأجر لهذا ويكون الحراسة، على الأجر في الحق والحاجز، عليه المحجوز عدا ما للحارس،" : أنه على تنص وهي -(3)

 الحكيم عبد المصري، المدني القانون من 763 المادة: انظرو  ... ".المحجوزة المنقولات على القضائية المصروفات امتياز
   .807 ص سابق، مرجع فراج،

  .266 ص سابق، مرجع ،الجزائري المدني القانون في والعينية الشخصية التأمينات في الوجيز حسنين، محمد -(4)
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حراسته، فإنها تستوفى قبل أي حق آخر ولو ه لمرتبة امتياز المصاريف القضائية على المال المعهود إليه ب
ي أنفقت المصاريف في تكان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي، بما في ذلك حقوق أصحاب الشأن ال

تأتي الأولى بين جميع حقوق الامتياز المقررة في القانون  مصلحتهم؛ لأن مرتبة امتياز المصروفات القضائية
من القانون المدني، ما لم تكن  660المدني أو بنصوص خاصة كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 

هناك مصاريف قضائية أخرى كنفقات الحجوز التحفظية الموقعة على هذه الأموال، فإنها تستوفى معها عن 
من القانون المدني؛ لأنها تكون معها في نفس مرتبة  647عملا بالفقرة الثانية من المادة طريق التسابق 

 .  (1)الامتياز

 ثالثا: انقضاء حق امتياز الحارس القضائي بالمبالغ المستحقة له

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها من القانون المدني على أنه: "  644تنص المادة 
 مي ورهن الحيازة، ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ".الرهن الرس

وعملا بهذه المادة فإن حقوق الامتياز الخاص العقاري تنقضي بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن الرسمي، 
أن تنقضي كل  أما حقوق الامتياز الخاص بالمنقول فإنها تنقضي بما بنقضي به رهن الحيازة، كما يمكن

 .(2)حقوق الامتياز بصفة تبعية بانقضاء الالتزام الأصلي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

وعلى اعتبار أنه لا يوجد نص خاص يحدد كيفية انقضاء حق امتياز المصاريف القضائية التي يندرج 
تحته حق امتياز الحارس القضائي بالمبالغ المستحقة له على الحراسة، وأن هذا الحق يعد من حقوق الامتياز 

تي ينقضي بها رهن الحيازة، الخاصة الواقعة على المنقول، فإن هذا يعني أن انقضاءه يكون بنفس الطرق ال
وتماشيا مع ذلك فإن امتياز الحارس القضائي بالمبالغ المستحقة له على الحراسة ينقضي بصفة أصلية بما 
ينقضي به رهن الحيازة، ويكون ذلك بنزول الحارس هذا الحق أو بهلاك الشيء محل الامتياز والذي يتمثل 

من القانون المدني، كما  662ي لهذه الأموال عملا بالمادة في الأموال موضوع الحراسة، أو بالبيع الجبر 
يمكن أن ينقضي بصفة تبعية بانقضاء التزام الحراسة بالمبالغ المستحقة للحارس القضائي بأحد أسباب 

 من القانون المدني.   668انقضاء الالتزام كالوفاء وما يقابله أو الإبراء عملا بالمادة 
 المبحث الثاني

 لطات الحارس القضائيالتزامات وس
خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لحقوق الحارس القضائي؛ حيث اكتفى المشرع بالإحالة من خلال المادة 

من القانون المدني إلى تطبيق أحكام الوديعة والوكالة في هذا الصدد، في حالة عدم النص عليها في  606
                                                           

 مرجع ،60 ج ،والعينية الشخصية التأمينات المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد: انظر -(1)
 .678 ص سابق،

 .286 ص سابق، مرجع ،الجزائري المدني القانون في والعينية الشخصية التأمينات في الوجيز حسنين، محمد -(2)
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من القانون  606حقه في الأجر من خلال المادة الحكم القاضي بفرض الحراسة، مع التأكيد فقط على 
المدني، فقد تكفل المشرع ببيان الالتزامات التي تقع على عاتق الحارس القضائي، في حالة عدم النص عليها 

دارتها من تعيينهفي الحكم القاضي ب ؛ حيث ألزمه بالمحافظة على الأموال موضوع الحراسة بعد تسلمها وا 
قانون المدني، كما ألزمه بتقديم حساب عن مهمته بشكل دوري من خلال المادة من ال 603خلال المادة 

من القانون المدني، وألزمه أيضا برد الأموال المعهود إليه بحراستها بعد انتهاء مهمته من خلال المادة  660
هذه المواد  من القانون المدني على تكملة أحكام 606من القانون المدني، مع تأكيده من خلال المادة  666

عن طريق تطبيق الأحكام المتعلقة بالوكالة والوديعة في هذا الخصوص، وهذه الالتزامات هي التي تحدد في 
 نفس الوقت مدى السلطات الممنوحة له.

 ههذه النصوص ومن الأحكام المتعلقة بالوديعة والوكالة في هذا الخصوص، أنمجموع ونستخلص من 
) الحراسة والمحافظة عليها  موضوعمهمة الحراسة يكون ملزما بتسلم الأموال لبمجرد تولي الحارس القضائي 

، ويلتزم أيضا بتقديم حساب ) المطلب الثاني (إدارة معتادة ، كما يلتزم بإدارة هذه الأموال المطلب الأول (
) المطلب مهمته ، ويلتزم كذلك برد الأموال المعهود إليه بحراستها بعد انتهاء ) المطلب الثالث (عن مهمته 

 .(1)الرابع (

 المطلب الأول

 االتزام الحارس القضائي بتسلم الأموال والمحافظة عليه

للقيام بمهمة الحراسة لصفة الحارس القضائي، ينبغي عليه المبادرة  عينبمجرد اكتساب الشخص الذي 
) الفرع الأول الرجل المعتاد  بتسلّم الأموال موضوع الحراسة، وذلك من أجل المحافظة عليها والقيام بها قيام

مع الالتزام  ) الفرع الثاني (،، ويكون ذلك من خلال القيام بأعمال الحفظ اللازمة لضمان بقاء هذه الأموال (
بعدم إحلال أحد من ذوي الشأن محله في أداء مهمته دون رضا الآخرين وغيرها من الالتزامات الملحقة 

 ) الفرع الثالث(.  بالحفظ

 ولالفرع الأ 

 أساس التزام الحارس القضائي بتسلّم الأموال والمحافظة عليها

قياسا على إلزام المودع لديه بتسلم الوديعة، كما هو الحال في القانون الجزائري عملا بالفقرة الأولى من 
 الفقهيجمع " على المودع لديه أن يتسلم الوديعة "، من القانون المدني، التي تنص على أنه:  266المادة 

                                                           
 العام للنص طبقا كاملة ميلادية سنة( 62) عشرة خمسة بمضي إلا تتقادم فلا القانون مصدرها جميعها الالتزامات وهذه -(1)

 الاستثناءات في تُذكر لم أنها كما خاص، نص سقوطها بشأن يرد لم لأنه المدني؛ القانون من 704 المادة في عليه المنصوص
 .المدني القانون من 762 إلى 706 من المواد في وردت التي
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على إلزام الحارس القضائي بالمبادرة إلى تسلّم الأموال موضوع الحراسة من يد حائزها بعد الحكم بفرض 
الحراسة القضائية عليها؛ لأن فرض الحراسة يستلزم وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد الشخص الذي 

بتسلم هذه الأموال من يد حائزها من أجل  اختير للقيام بهذه المهمة، وذلك لا يتأتى إلا إذا بادر هذا الأخير
دارتها (1)حفظها وا 

.  

ولكن إذا لم يتم تسليم هذه الأموال إليه اختياريا، كان له تسلمها جبرا عمن تكون في حيازته، عن طريق 
تق تنفيذ حكم الحراسة بعد تبليغه إلى حائز الأموال وتكليفه بالتسليم؛ لأنه كما أن التسلّم التزام يقع على عا

، وفي هذا الصدد (2)الحارس القضائي، فهو حق يستطيع أن يتقاضاه بطريق التنفيذ الجبري عند الحاجة
" إذا كان القانون لا يوجب إعلان الأحكام إلا توسلا للتنفيذ الجبري قضت محكمة النقض المصرية بأنه: 

ذه بتسلم الأعيان محل فلا يكون إعلان حكم الحراسة إلى المحكوم عليه واجبا إلا إذا أريد تنفي
 .(3)الحراسة..."

وبمجرد تسلم الحارس للأموال وتوابعها، يتوجب عليه القيام بكل ما يلزم للمحافظة عليها والقيام بها قيام 
" يلتزم الحارس من القانون المدني التي تنص على أنه:  603الفقرة الأولى من المادة ب عملاالرجل المعتاد 

، وقياسا الأموال المعهودة إليه حراستها... مع القيام بها قيام الرجل المعتاد " القضائي بالمحافظة على
من القانون المدني  262الفقرة الثانية من المادة ب عملاعلى التزام المودع لديه بحفظ الوديعة بعد تسلمها 

ذا كانت الوديعة بأجر فيجب دوما أن يبذل في حفظها عناية الر التي تنص على أنه:    .جل المعتاد "" وا 

" أن المقرر في وهو ما أكدته أحكام القضاء؛ حيث قضت محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها:  
من القانون المدني المصري أن الحارس  034/1و 032/1قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 

تحت الحراسة وتغدو  القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب المال الموضوع
 . (4)المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التي تعلق بذمة الحارس"

كما قضت محكمة النقض الفرنسية بأن قرار تعيين الحارس القضائي يكون الهدف منه حفظ كل حقوق 
لأن الأمر في  الأطراف لمنع الإضرار بها، وفي ذلك يخضع الحارس القضائي لذات التزام الحارس الاتفاقي؛

 .(5)كلاهما يتعلق بأموال متنازع عليها، وذلك حماية لمصالح الأطراف المتنازعة
                                                           

 سابق، مرجع السويلم، حمد بن الله عبد سويلم. 786 ص سابق، مرجع ،3 ج ،المدني القانون في الكامل نخلة، موريس -(1)
 .680 ص

 .646 ص سابق، مرجع ،8 ج ،المدني القانون في الوسيط طلبة، أنور. 722 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(2)
 .367 ص سابق، مرجع وآخرون، راتب، علي محمد: عند إليه مشار. 6684 أفريل 22 في مؤرخ مصري مدني نقض -(3)
 .20، ص 2003 فيفري 20 جلسة ق، 62 لسنة 3280 رقم مصري ينمد نقض -(4)
 فقط؛ الحراسة موضوع المال على المحافظة في الحارس، مهمة يحصر الفرنسي المدني القانون أن إلى هنا الإشارة وتجدر -(5)

            .لديه استودع ما بحفظ إلا يكلف لا لديه والمودع ،الوديعة من نوعا الحراسة تعتبر نالقانو  هذا من 6626 المادة لأن
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 الفرع الثاني

 الأعمال اللازمة للمحافظة على الأموال موضوع الحراسة

حتى يتسنى للحارس القضائي مباشرة الأعمال اللازمة للمحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة،  
، وبعد أن تصير الأموال تحت يده تبدأ مهمته في ) أولا (ولا المبادرة بتسلم هذه الأموال ينبغي عليه أ

 . ) ثانيا (المحافظة عليها من خلال القيام بكل الأعمال اللازمة لضمان بقاءها 

 أولا: تسلم الأموال موضوع الحراسة 

استيلاء ماديا، بعد أن يضعها من يتم تسلّم الحارس القضائي للأموال موضوع الحراسة باستيلائه عليها 
كانت في حيازته بين يديه، دون حاجة إلى تبليغ حكم فرض الحراسة إليه، ويكون ذلك بموجب محضر جرد 
يثبت فيه الحارس القضائي الأموال المعهود بها إليه لحراستها وتوابعها التي يقتضي القانون دخولها تحت 

تم تحريره بمعرفة هيئة ما أو بمعرفة الورثة أو الشركاء، يفضل  الحراسة، وفي حالة وجود محضر جرد سابق،
 .(1)اعتماده والاكتفاء بمراجعته فقط للتأكد من مطابقة ما يحتويه مع الواقع والحقيقة

ويكون تحرير محضر التسليم بعد إخطار ذوي الشأن جميعا وفي حضورهم، فيوقع الجميع ومعهم الحارس 
امتناع بعضهم عن الحضور أو التوقيع ينوه بذلك في المحضر، مع تسليم كل على المحضر، وفي حالة 

  .(2)واحد منهم صورة من المحضر إذا طلب ذلك

ذا استلزم الأمر تسليم الأموال موضوع الحراسة إلى الحارس القضائي بطريق التنفيذ الجبري، كان على  وا 
قبل أن يقوم بتسليمها للحارس وفي حضور المحضر القضائي أن يجرد الأموال محل الحراسة وتوابعها 

 .(3)أصحاب الشأن، ويجب عليه أن يسلّم الحارس وكل واحد من الأطراف صورة عن محضر التنفيذ

أما إذا كانت الأموال موضوع الحراسة في يد الحارس حين فرض الحراسة، كما لو كان أحد المتنازعين 
كذلك ولكن على سبيل الحراسة، وذلك بعد افتراض ردها  هو من عين حارسا وكانت الأموال تحت يده، فتبقى

إلى صاحبها ثم تسلمها منه، مع وجوب تحرير محضر لإثبات ما تم وضعه من أموال تحت يده لحراستها 
 وفق ما سبق بيانه.

ثباتها في محضر أهمية بالغة، تظهر عند ردّ هذه الأموال  وتكتسي عملية جرد الأموال موضوع الحراسة وا 
 إلى من يثبت له الحق فيها بعد انتهاء الحراسة رضاء أو قضاء ومحاسبة الحارس على حصيلة مهمته؛ فهي 
                                                                                                                                                                                           

                                                         - Paul Pont. op .cit, n° 544, p. 26    
  .66 ص سابق، مرجع الحميد، محمد بن الله عبد. 773 ص سابق، مرجع فراج، الحكيم عبد -(1)
 280 للمادة التنفيذية اللائحة من الأولى الفقرة صراحة عليه نصت ما وهو. 722ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(2)

 .674 ص سابق، مرجع البسام، الله عبد بن محمد بن تركي. السعودي الشرعية فعاتاالمر  نظام من
 .282 ص سابق، مرجع عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز -(3)
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رض مع مصلحة أصحاب الشأن، لأموال الحراسة أو التصرف فيها بما يتعاوسيلة للوقاية من تبديد الحارس 
والحد من المشكلات التي كثيرا ما تظهر عند الردّ، ولذلك يتوجب القيام بها استنادا للقواعد العامة، رغم عدم 

 . (1)وجود أي نص قانوني ينص على ذلك

ويجب أن يشمل التسليم المال الأصلي الموضوع تحت الحراسة وتوابعه، سواء نص على هذه التوابع في 
فرض الحراسة صراحة أم لا؛ لأن دخولها تحت الحراسة مع الأموال المتنازع عليها يحصل بقوة  حكم

، وتطبيقا لذلك إذا كان المال موضوع الحراسة عقارات مثلا، فيجب أن تشتمل عملية التسليم كل (2)القانون
الأرض الزراعية، والآلات  المنقولات المرصودة لخدمة هذه العقارات أو المثبتة فيها؛ كالآلات المعدة لحرث

، ولكن دون تجاوز ذلك إلى العقارات (3)والتجهيزات التابعة للمصنع، وكل المعدات والتجهيزات الأخرى
المؤجرة من الغير لمصلحة الأموال الموضوعة تحت الحراسة، أو العقارات المملوكة من الغير والمستخدمة 

 لحراسة. بطريق التسامح لمنفعة الأموال الموضوعة تحت ا
 ثانيا: أعمال الحفظ اللازمة للمحافظة على الأموال موضوع الحراسة

" أعمال ضرورية وعاجلة تهدف إلى حماية الذمة يعرف جانب من الفقه المصري أعمال الحفظ بأنها: 
المالية للشخص أو عنصر أو أكثر من العناصر المكونة لها دون أن يترتب عليها تعديل في المركز 

 . (4)لهذا الشخص، وتتميز بضآلة نفقاتها بالنسبة لقيمة المال الذي يتم حمايته "القانوني 

" إجراء حماية يفرضه القانون أو تقتضيه الضرورة، وهو يمنع ويعرفها جانب من الفقه الفرنسي بأنها: 
ن كان لا يقدم أية فائدة إيجابية، كما لا تأثير له على  الذمة المالية لمن الخطر عن المال الذي يتناوله وا 

" تتم حراسة الشيء عند حمايته من الأخطار الفقه بأنه: آخر من هذا ويضيف جانب ، (5)يستفيد منه"

                                                           
 الأولى الفقرة في فنص الإجراء هذا أهمية إلى السعودي المنظم انتبه وقد. 727 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(1)

 محل المال بتسلم الحارس التزامات تبدأ" : أنه على السعودية الشرعية المرافعات نظام من 267 للمادة التنفيذية اللائحة من
 وحضورهم الشأن ذوي إخطار بعد وذلك وأوصافها، الحراسة محل الأموال فيه يجرد محضرا يحرر أن عليه ويجب الحراسة،

 حمد بن الله عبد سويلم. " المحضر في ذلك أثبت أحد امتنع فإن المحضر، على الجميع ويوقع المحكمة، عن مندوب مع
 .674 ص ،سابق مرجع البسّام، الله عبد بن محمد بن تركي. 680 ص سابق، مرجع السويلم،

 علي محمد. 260، ص 260، رقم 2ج  70، مج س 6636جوان  06ق، جلسة  84لسنة  72نقض مدني مصري رقم  -(2)
 .708 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد. 376 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب،

 .270 ص سابق، مرجع عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز -(3)
 . 678 ص سابق، مرجع رشدي، السعيد محمد -(4)

(5)
- « Il est l’acte de sauvegarde, absolument nécessaire ou imposé par la loi, exclusif de tout risque pour 

le bien sur la quel il porte, ne présentant non aucun avantage positif et sans répercussion sur le patrimoine 

qui en profite».  René. Verdot, La notion d’actes d’administration en droit privé française, thèse. Paris, 

France, 1963. n. 360, p. 262 . 
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الخارجية، فيما يتم حفظه بعد ذلك عند اتخاذ التدابير الضرورية لمنع تقويضه أو إتلافه، وذلك بمراعاة 
 .(1)طبيعته وتكوينه الداخلي"

الحفظ التي ينبغي على الحارس القضائي القيام بها للمحافظة على المال  ويستفاد من هذا، أن أعمال
موضوع الحراسة يجب أن تشمل كل عمل ضروري لدرء الأخطار التي يمكن أن تقع عليه، ولكن دون أن 
تؤدي إلى إنقاص أو تعديل أو إزالة المال، أو تغيير في المركز القانوني لأصحاب الشأن بالنسبة لهذا 

، وهذه الأعمال في الوقت ذاته هي (2)ويستوي بعد ذلك أن تكون أعمالا مادية أو أعمالا قانونية الأموال،
، إذ أن الحراسة هي غل اهود إليه بحراستهعولاية وسلطة له يتولاها وحده دون أصحاب الشأن في الأموال الم

عن كل ما هو من شؤونها، ومن أهم هذه الشؤون أعمال المحافظة على الأموال، فيكون للحارس  كليد المال
وحده دون أصحاب الشأن ومن يستعين بهم من غير أصحاب الشأن في القيام بشؤون الحراسة سلطة القيام 

 .  (3)بهذه الأعمال

لموضوعة تحت الحراسة بمراعاة وتطبيقا لذلك، يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على هذه الأموال ا
طبيعتها وما تتطلبه من أعمال الصيانة، فإذا كانت الأموال مبان مثلا تعين عليه إجراء الإصلاحات 

ذا كانت آلات أو بضائع أو منقولات وجب و الضرورية واللازمة لصيانتها وحفظ كيانها  منعها من السقوط، وا 
ذا كان بها بعض العطب وجب عليه العمل على إصلاحها  ،(4)عليه عمل ما يلزم لحفظها ومنعها من التلف وا 

ذا كانت أرضا زراعية، وجب عليه أن يزرعها طبقا للأصول المألوفة أو أن يؤجرها  ومنع تفاقمه وزيادته، وا 
 .(5)لمن يقوم بذلك مع مطالبة المستأجر ببذل عناية الرجل المعتاد في صيانة الأرض وزراعتها

افظة على الأموال لا يقتصر على حفظها مما قد يصيبها من تلف مادي فقط، بل والتزام الحارس بالمح
يجب أن يمتد إلى العمل على تلافي ما قد يعتريها من أضرار ناشئة عن اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية 

حماية في صددها من خلال القيام بالأعمال القانونية اللازمة لذلك؛ كرفع الدعاوى التي يكون لها دور في 
توقيع المال من الضياع أو التعدي عليه مثل الدعاوى الاستعجالية ودعاوى الحيازة ودعاوى قطع التقادم، و 

والقيام  ،(6)هون وتجديدها، والدفاع في الدعاوى المتعلقة بالمال التي ترفع عليهالحجوز التحفظية، وقيد الر 

                                                           
(1)

- Laura. Barre,  op. cit, p. 83.   
 . 866 ص سابق، مرجع ،للحق العامة النظرية السعود، أبو رمضان -(2)
 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(3)

626. 

 .728 ص سابق، مرجع رشدي، السعيد محمد. 646 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد -(4)
 . 64 ص سابق، مرجع الحميد، محمد بن الله عبد. 372 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب، علي محمد -(5)
 سويلم. 6388، ص 776، رقم 2ج  20، مج س 6634نوفمبر  22ق، جلسة  86لسنة  370نقض مدني مصري رقم  -(6)

 .682 ص السويلم، حمد بن الله عبد
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البة بها من المدينين أو المستأجرين أو واضعي اليد بتحصيل الديون المستحقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمط
عطائهم مخالصات بذلك، وكذلك القيام بإبرام عقود الـتأمين التي جرى العرف على إبرامها لحماية  عليها وا 

 .(1)المال موضوع الحراسة

من القانون  603 ويجب أن يبذل في ذلك كله عناية الرجل المعتاد نزولا عند حكم الفقرة الأولى المادة 
" يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها... المدني التي تنص على أنه: 

سواء كانت الحراسة بأجر كما في الغالب أو كانت بغير أجر كما في مع القيام بها قيام الرجل المعتاد"، 
ولو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها هي نفسها العناية  بعض الأحيان، فإذا لم يبذل هذه العناية كان مسؤولا،

 . (2)التي يبذلها في حفظ ماله الخاص

ويرجع ذلك إلى أن ظروف الحال هي التي فرضته إلى حد ما على أصحاب الشأن فلم تكن لهم الحرية 
س القضائي عن . وفي هذا يختلف الحار (3)في اختيار فرض الحراسة، ولا في اختيار الشخص الذي يتولاها

المودع لديه الذي يلتزم فقط ببذل العناية التي يبذلها في حفظ أمواله الخاصة إذا كانت الوديعة بغير أجر 
"إذا كانت الوديعة بغير أجر من القانون المدني التي تنص على أنه:  262عملا بالفقرة الأولى من المادة 

، ولا يكون ملزما لشيء ما يبذله في حفظ ماله "وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ ا
من القانون المدني  262ببذل عناية الرجل المعتاد إلا إذا كانت الوديعة بأجر عملا بالفقرة الأولى من المادة 

ذا كانت الوديعة بأجر فيجب دوما أن يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد "التي تنص على أنه:   . " وا 

 الفرع الثالث

 لتزامات الملحقة بالمحافظة على الأموال موضوع الحراسةالا 

سالفة الذكر على إلزام الحارس بالمحافظة على  603بعد أن نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 
المال الموضوع تحت الحراسة، حظر عليه من خلال الفقرة الثانية من نفس المادة إحلال أحد من ذوي الشأن 

                                                           
 فيفري 22 جلسة ق، 83 لسنة 6628 رقم مصري مدني نقض. 646 ص سابق، مرجع الدين، علم إسماعيل الدين محي -(1)

، مج 6662ديسمبر  62 مؤرخ في ق، 68 لسنة 6764 رقم مصري مدني نقض. 686، ص 628، رقم 72، مج س 6646
 .6764، ص 266، رقم 2ج  86س 

 بما قضت حين قراراتها إحدى في الفرنسية النقض محكمة أكدته ما وهذا .728 ص سابق، مرجع رشدي، السعيد محمد -(2)
   :يلي

- « Après avoir constaté que le vin saisi était « piqué » et que le séquestre n’établissait pas qu’au moment 

de son acquisition le vin n’était pas loyal et marchand, c’est sans inverser la charge de la preuve, qu’un 

arrêt énonce que le séquestre ne s’exonère pas de sa responsabilité ». Cass. civ. 1
er
, 15 mai 2008, Bull. 

civ. 1, n° 138, p. 118. 

 .646 ص سابق، مرجع ،8 ج ،المدني القانون في الوسيط طلبة، أنور -(3)
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كما حظر عليه استعمال الأموال الموضوعة تحت يده  ) أولا (،ته دون رضاء الآخرين محله في أداء مهم
 .   ) ثانيا (لحراستها قياسا على حظر ذلك على كل من الوكيل والمودع لديه 

 أولا: التزام الحارس بعدم إحلال أحد من ذوي الشأن محله في حفظ الأموال 

"... ولا يجوز له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن : من القانون المدني على أنه 603تنص المادة 
ويتضح من هذا . (1)يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين "

النص أن المشرع يحظر على الحارس إحلال أحد الأطراف المتنازعة محله في القيام بمهمته، والتي هي 
موضوع الحراسة، سواء أكان ذلك بطريق مباشر من خلال التنازل إليه عن مهمة المحافظة على المال 

الحراسة أو إيداع المال لديه، أم بطريق غير مباشر من خلال تأجير المال له، وذلك ما لم يرض الطرف 
 ..(2)الآخر

ويرجع هذا الحظر إلى أن اختيار الحارس يقوم بالأساس على اعتبارات خاصة بشخصه، وعلى ما  
افر لديه من الخبرة والأمانة والنزاهة والكفاءة، وأن المحافظة على الأموال موضوع الحراسة على النحو يتو 

السابق بيانه ليس فقط التزاما على عاتق الحارس بل هو في الوقت نفسه ولاية له على هذا المال، يتولاها 
ي تسليط أحد ذوي الشأن على حفظ لأن ف ؛(3)وحده دون المالك ولا يجوز له أن ينزل عنها لطرفي النزاع

ما يتعارض  ،وما يقتضيه ذلك من وجوب وضع يده عليه دون رضاء الآخرين قبل الفصل في النزاع ،المال
ولكن  ،، والذي هو غل يد ذوي الشأن عنه بالقدر الذي يمنح للحارس(4)مع الغرض الأساسي من الحراسة

 س من طرفي النزاع، فهل يسأل الحارس عن ذلك؟.ماذا لو كان من عهد إليه الحارس بحفظ المال لي

جب الرجوع إلى أحكام الوديعة في تو ، ي(5)في ظل سكوت النصوص سالفة الذكر عن مواجهة هذا الفرض
ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله  "من القانون المدني على أنه:  267هذا الصدد؛ حيث تنص المادة  

                                                           
 .والمعنى المبنى في وتطابقها المصري المدني القانون من 378 المادة من الثانية الفقرة تقابل وهي -(1)
 إليه مشار ،6647 ديسمبر 62 جلسة ،826 رقم مصري مدني نقض. 643 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد -(2)

 الإذن سلطة القاضي إعطاء  المشرع على يجب كان أنه هنا الإشارة وتجدر. 73 ص السابق، مرجع أحمد، السيد إبراهيم: عند
 لم ولو حتى لذلك ضرورة رأى ما إذا الأموال على المحافظة بمهمة القيام في الشأن ذوي من أحد بإحلال القضائي للحارس
 .الشأن ذوي موافقة دون ذلك كان ولو حتى القضائي الحارس اختيار في له الممنوحة السلطة على قياسا بذلك الآخرين يرض

 .728 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(3)
 ص سابق، مرجع فراج، الحكيم عبد. 876 ص سابق، مرجع ،الأموال على للحراسة مةاالع النظرية عيسى، محمد رضا -(4)

786. 
 للمادة التنفيذية اللائحة من الثانية الفقرة في أشار حيث والغير الشأن ذوي بين السعودي المنظم يفرق لم الصدد هذا في -(5)

 من إذن بدون آخر شخص إلى بالحراسة يوكل أو يتنازل أن للحارس يجوز لا" : أنه على الشرعية المرافعات نظام من 286
 ." الشأن أصحاب اتفاق أو القاضي
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المودع إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة وعاجلة في حفظ الوديعة دون إذن صريح من 
، ويتضح من ذلك بما لا يدع مجالا للتأويل أنه يحظر على الحارس إنابة أجنبي عنه في حفظ المال (1)"

الموضوع تحت الحراسة إلا بموافقة صريحة من ذوي الشأن أو إذا كان مضطرا إلى ذلك بسبب ظروف ملحة 
 . (2)ئ ألمّ به مثلاوعاجلة كمرض مفاج

غير أن ذلك لا يمنع الحارس من الاستعانة بغيره من العمال والخبراء في القيام بأعمال الحفظ، إذا كانت 
نما استعان بغيره  المحافظة على الأموال تتطلب ذلك؛ لأنه في هذه الحالة لا يكون قد تخلى عن الحراسة، وا 

افه ورقابته، فيكون مسؤولا عما يمكن أن يرتكبوه من أخطاء قي القيام بعمله، بشرط أن يكون ذلك تحت إشر 
 . (3)من القانون المدني 676مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه عملا بالمادة  

 ثانيا: التزام الحارس القضائي بعدم استعمال الأموال لمصلحته

لتزامه بعدم استعمال هذه ويلحق أيضا بالتزام الحارس بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة ا
الأموال لمصلحته كإعادة طبع المؤلفات محل الحراسة مثلا، أو استثمار جزء من الأموال محل الحراسة 

من القانون المدني التي تنص على  264لحسابه الخاص، وذلك قياسا على إلزام الوكيل بذلك عملا بالمادة 
، وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية الح نفسه "" لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصأنه: 

" يحظر على الحارس القضائي استغلال أموال الحراسة لصالحه، ولو كان ذلك في حكم لها جاء فيه: 
لأنه لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب ؛ مدني 171بتأجيرها لنفسه عملا بالمادة 

 .(4)عنه..."

بل أكثر من ذلك لا يجوز للحارس استعمال هذه الأموال أثناء قيامه بمهمته أو السماح لغيره باستعمالها  
بشكل يؤثر في سلامتها أو يتسبب في تلفها أو ضياعها أو هلاكها أو التقليل من قيمتها المادية أو 

من القانون المدني  266انية من المادة ، وهذا قياسا على التزام المودع لديه بذلك عملا بالفقرة الث(5)المعنوية
، " ... وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنيا "التي تنص على أنه: 

وهذا ما أكدت عليه العديد من أحكام القضاء الفرنسي بتقريرها أن مهمة الحارس تقتضي ألا يستعمل الأموال 
 . (6)عين إلا للحفاظ عليها وحمايتها فلا ينبغي أن يكون سببا للإضرار بهاالموضوعة تحت الحراسة؛ لأنه ما 

                                                           
 .والمبنى المعنى في وتطابقها مصري مدني 326 المادة تقابل وهي -(1)
 .288 ص سابق، مرجع عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز. 643 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد -(2)

 الدين عز. 64 ص سابق، مرجع الحميد، محمد بن الله عبد. المعنى في وتطابقها مصري مدني 638 المادة تقابلها -(3)
 . 863 ص سابق، مرجع خنين، آل محمد بن الله عبد .288 ص عكاز، حامد الديناصوري،

 .6803 ص ،72 س مج ،6646 ماي 06 جلسة ق، 86 لسنة 62 رقم مصري مدني نقض -(4)
 .873ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة عيسى، محمد رضا -(5)

(6)
-
 
Cass.civ, 20 mars 1974, Bull.civ. II, n. 101.  
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 المطلب الثاني

 التزام الحارس القضائي بإدارة الأموال موضوع الحراسة

لا يكفي قيام الحارس القضائي باستلام الأموال الموضوعة تحت الحراسة والمحافظة عليها لضمان 
من القانون  603بقاءها، بل ينبغي عليه فضلا عن ذلك الالتزام بإدارتها لضمان نماءها عملا بحكم المادة 

ة وسلطة تخول له القيام بكل ، وهذا الالتزام يعد في الوقت ذاته ولاي) الفرع الأول (المدني سالفة الذكر 
تجاوز ذلك إلى ي، ولكن دون أن ) الفرع الثاني(الأعمال القانونية اللازمة لإدارة الأموال موضوع الحراسة 

من القانون  604التصرف في هذه الأموال إلا في حدود ضيقة وبالشروط التي نص عليها المشرع في المادة 
 .) الفرع الثالث (أو اللاحق أو الترخيص السابق من القضاء المدني، وهي رضاء أصحاب الشأن السابق 

 الفرع الأول

 أساس التزام الحارس القضائي بإدارة الأموال موضوع الحراسة

لم يرد في القانون المدني المصري القديم بشأن الحراسة، غير مادتين مقتضبتين تخللتا النصوص المتعلقة 
اعتبرت المادة الأولى منهما الحارس مودعا لديه، عندما نصت منه،  866و 860بالوديعة هما المادتين 

" إذا حصل الإيداع بسبب نزاع واقع في الوديعة فليس لحافظها أو لحارسها المعين أن يسلمها على أنه: 
، ويستخلص من ذلك أن الحارس في ظل هذا القانون لم (1)إلا لمن يتعين لاستلامها باتفاق جميع الأخصام "

بإدارة الأموال موضوع الحراسة؛ لأن المشرع المصري كان يعتبر الحراسة نوعا من الوديعة، يكن ملزما 
 والمودع لديه في الوديعة لا يكلف إلا بالمحافظة على الوديعة.

 ويرجع ذلك إلى أن هذا القانون كان مقتبسا من القانون المدني الفرنسي، وكانت نصوص هذا القانون
م، تقصر مهمة الحارس على مجرد المحافظة على المال محل الحراسة، حيث أن ، ومازالت إلى اليو الأخير
، والمودع لديه في هذا القانون لا يكلف إلا (2)من هذا القانون تعتبر الحراسة نوعا من الوديعة 6626المادة 

 . (3)بحفظ ما استودع لديه، ولا يستطيع أن يتجاوز ذلك إلى إدارته؛ لأنه لا يملك هذه السلطة

غير أن كثيرا من شراح القانون المدني الفرنسي يخالفون هذا الرأي، ويرون أنه سواء كانت الحراسة  
تتعلق بمنقولات أو عقارات، فإن الحارس اتفاقيا كان أم قضائيا، يكون مكلفا بإدارتها؛ فيؤجرها، ويجري فيها 

شراح هذا القانون من يعتبرون  بل إن هناك من ،(4)الإصلاحات الضرورية، وغير ذلك من أعمال الإدارة

                                                           
 .  67 ص سابق، مرجع حسن، عوض علي -(1)

(2)
- Marie. Malaurie, op. cit, n. 902, p. 526 ; Paul. Pont, Op.cit, n°544, p. 267. 

 .626ص سابق؛ مرجع ،وآخرون مرسي، كامل محمد -(3)
 . 326 ص نفسه، مرجع ،وآخرون مرسي، كامل محمد -(4)

- Paul. Pont, Op.cit, n°553, p.272.  
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، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها، (1)القيام بأعمال الإدارة من المهام الأساسية للحارس
صرحت من خلاله أن قيام الحارس بأعمال الإدارة ضروري لحفظ الشيء موضوع الحراسة؛ طالما كان ذلك 

  .(2)بكل ما هو ضروري لحفظ المالفي حدود السلطة الممنوحة له في القيام 

ويبدو أن القانون المدني المصري الحالي قد أخذ بعين الاعتبار توجه الفقه الحديث ومعه القضاء إلى 
اعتبار الإدارة من المهام الأساسية للحارس، فأجاز للحارس، بعد أن ألزمه بإدارة الأموال موضوع الحراسة 

منه، القيام بأعمال الإدارة دون حاجة إلى إذن من  378الأولى من المادة علاوة عن حفظها من خلال الفقرة 
، وهو الأمر الذي حرصت محكمة (3)منه 372أصحاب الشأن أو ترخيص من القضاء بذلك من خلال المادة 

" من المقرر في القانون المدني أن  النقض المصرية على تأكيده في قراراتها، والتي جاء في إحداها أنه:
ارس القضائي يلتزم بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة وتقديم حساب عن هذه الإدارة ورد المال عند الح

  .(4)انتهاء الحراسة..."

وقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع المصري في هذا الخصوص، فألزم الحارس القضائي بإدارة المال 
يلتزم من القانون المدني على أنه: "  603ادة موضوع الحراسة من خلال نصه في الفقرة الأولى من الم

الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال مع القيام بها قيام 
من  إذندون حاجة إلى بالإدارة ثم أجاز له القيام بأعمال الإدارة اللازمة لتنفيذ التزامه الرجل المعتاد"، 
من القانون المدني  604من خلال نصه في المادة وذلك أو ترخيص من القضاء، ميعا جأصحاب الشأن 

لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء أصحاب الشأن أو بترخيص من  "على أنه: 
 .(5)" القضاء

                                                           
(1)

- Marie. Malaurie, op. cit, n° 902, p. 527.  
 للأموال المؤقتة الإدارة حنون، غانم نسرين حسين، فليح حيدر: عن نقلا ،6642 فيفري 02 في مؤرخ فرنسي مدني نقض -(2)

 ،72، المجلد 02العدد 2063 ،العراق بغداد، جامعة القانون، ةكلي القانونية، العلوم مجلة ،القضائية الحراسة تحت الموضوعة
 كما قضت في حكم آخر لها بأنه: .646 ص

- «  Les dispositions de l’article 3, alinéa 4, du décret du 29 février 1956 qui, à l’égard des administrations 

publiques et des établissements bancaires gestionnaires des comptes professionnels ouverts au nom de 

l’officier ministériel suppléé, organisent le dessaisissement de ce dernier au profit du suppléant, ne font 

pas obstacle à la désignation d’un séquestre judiciaire chargé d’administrer et d’apurer les comptes de la 

suppléance ». Cass. civ. 1
er
, 19 novembre 2009, Bull. civ. 1, n° 230. 

 ص سابق، مرجع ،2 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(3)
624. 

 محمد. 6263، ص 666، رقم 7ج  66مج س  ،6664 أكتوبر 28 جلسة ق، 78 لسنة 268 رقم مصري مدني نقض -(4)
 .726 ص سابق، مرجع البكري، عزمي

 المدني والقانون منه؛ 306 المادة خلال من السوري المدني القانون: مثل العربية القوانين أغلب سلكته الذي المسلك وهو -(5)
=  الشرعية المرافعات ونظام ؛منه 322 المادة خلال من اللبناني والعقود الالتزامات وقانون منه؛ 372 المادة خلال من الليبي
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الحارس عن مهمة الوديع، ففي الوديعة تقتصر مهمة المودع لديه على الحفظ  مأموريتهوفي هذا تختلف  
لى ذلك تشير المادة  " الوديعة عقد يسلم من القانون المدني؛ حيث تنص على أن:  260دون الإدارة، وا 

ن ، وتقترب مبمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا "
 .(1)حيث أن مهمة الحارس والوكيل لا تقف عند حدود أعمال الحفظ بل تمتد إلى أعمال الإدارةمن  ؛الوكالة

والتزام الحارس بإدارة الأموال موضوع الحراسة هو التزام ببذل عناية، فلا يكون هناك تقصير من جانبه 
لم تؤد هذه العناية إلى إدارتها إدارة حسنة؛ متى قام ببذل العناية المطلوبة منه في إدارة أموال الحراسة، ولو 

للالتزام  ءهلأن الالتزام ببذل عناية لا تفرض على الملتزم، وهو هنا الحارس، سوى أن يكون مضمون أدا
 . (2)وسيلة للوصول إلى الهدف الذي هو إدارة أموال الحراسة إدارة حسنة ببذل القدر المطلوب من العناية

من القانون المدني هي عناية الرجل المعتاد، فلا  603وفقا للفقرة الأولى من المادة والعناية المطلوبة منه 
تكفي منه العناية التي يبذلها عادة في إدارة شؤونه الشخصية كما في الوديعة والوكالة، ويرجع ذلك بالأساس 

عل للحارس أجرا إلى أن ظروف المتنازعين هي التي فرضته إلى حد ما عليهم، فضلا على أن المشرع قد ج
 . (3)من القانون المدني فوجبت معاملته كالمودع لديه بأجر 606ما لم ينزل عنه وفقا للمادة  

 الفرع الثاني

 إدارة الأموال موضوعة الحراسةفي السلطات المخولة للحارس القضائي نطاق 

وعة تحت يده لحراستها بالنظر إلى أن الحارس القضائي يعد نائبا عن ذوي الشأن بالنسبة للأموال الموض
نيابة قانونية مصدرها القضاء، فإن تحديد سلطاته في إدارة هذه الأموال يعود من حيث الأصل إلى القاضي 

أو يضيق فيها إلى الحد الذي يراه مناسبا،  هذه السلطات الذي يحكم بفرض الحراسة، فيكون له أن يوسع في
ولكن في حدود اعتبار الحراسة إجراء تحفظيا مؤقتا يجب ألا يمس بأصل الحقوق التي فرضت عليها 

" يحدد الاتفاق أو الحكم من القانون المدني التي تنص على أنه:  606المادة  بالاستناد إلى، وهذا (4)الحراسة
 ارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة ...".القاضي بالحراسة ما على الح

                                                                                                                                                                                           

 القانون مشروع أجاز كما المعنى، في المصري النص تطابق النصوص هذه وكل منه، 267 المادة خلال من السعودي= 
 الفقرة في نصه خلال من الحراسة موضوع المال طبيعة تتطلبها التي الإدارة بأعمال القيام للحارس الإيطالي الفرنسي المدني
 :يلي ما على منه 660 المادة من الثانية

« Si la nature de l’objet l’impose, elle est, de plus, tenue de faire les actes d’administration. Et l’on 

appliquera en ce cas les règles du mandat ». 
 .726 ص ،سابق مرجع رشدي، السعيد محمد: انظر -(1)
 القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد. المصري المدني القانون من 632 المادة: الخصوص هذا في انظر -(2)

 .  630 ص سابق، مرجع ،الالتزام مصادر تناغو، السيد عبد سمير. 767 ص سابق، مرجع الالتزام، أحكام: المدني
 .  362 ،368 ص سابق، مرجع ،وآخرون مرسي، كامل محمد. 784 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(3)

(4)
- Stéphane. Rousseau, op.cit, p. 121  
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وفي حالة سكوت الحكم عن تحديد هذه السلطات، فإنه تطبق أحكام الوديعة والوكالة في هذا الخصوص، 
الأموال  فتكون للحارس القضائي باعتباره مودعا لديه السلطة في القيام بكل ما يلزم للمحافظة على

في  باعتباره وكيلا عن أصحاب الشأن بالنسبة لهذه الأموال السلطةالموضوعة تحت الحراسة، وتكون له 
القيام بما يلزم لإدارتها، ولكن في الحدود التي لا تتعارض مع أحكام النصوص المنظمة للحراسة، وهذا ما 

لا فتطبق أحكام من القانون المدني على أنه:  606صرح به المشرع من خلال النص في المادة  " ... وا 
  والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية ".  الوديعة

سواء تم تحديد سلطات الحارس القضائي على الأموال الموضوعة تحت الحراسة بمقتضى عليه فإنه؛ و 
الحكم القاضي بفرض الحراسة على هذه الأموال، أم سكت الحكم عن ذلك فطبقت أحكام الوديعة والوكالة في 

هذه لسلطات يجب ألا تتجاوز مهما اتسعت، أو تقل مهما ضاقت عن الحد اللازم من  هذا الخصوص، فإن
دارتها  تجاوز ذلك إلى التصرف ت، ولا يجب أن ) أولا (أعمال الإدارة الضرورية للمحافظة على هذه الأموال وا 

قانون المدني، من ال 604وبالشروط التي نص عليها المشرع في المادة  ،في هذه الأموال إلا في حدود ضيقة
 .  ) ثانيا (القضاءأو الترخيص السابق من عن فرض الحراسة وهي رضاء أصحاب الشأن السابق أو اللاحق 

 أولا: السلطات المخولة للحارس القضائي في إدارة الأموال موضوعة الحراسة

على عناصر : أعمال حفظ وأعمال إدارة وأعمال تصرف؛ أقلها خطورة (1)تقسم الأعمال القانونية إلى
الذمة المالية أعمال الحفظ، وقد سبقت الإشارة إلى أن الحارس القضائي يملك سلطة القيام بكل أعمال الحفظ 
اللازمة لبقاء الأموال المعهود إليه بحراستها، ثم تأتي أعمال الإدارة في مرتبة وسطى من حيث الخطورة بين 

أكثر هذه الأعمال خطورة على عناصر الذمة  هذه الأعمال وأعمال التصرف، هذه الأخيرة التي تعد
 .(2)المالية

المشرعين لم يتصدوا من الناحية العملية، إلا أن أغلب القانونية ورغم أهمية التمييز بين هذه الأعمال 
، ولم يضعوا معيار واضحا يمكن الاستناد عليه للتمييز بينها، وقد حذا ذلك بالفقهاء إلى الاجتهاد (3)لتعريفها
وضع معيار واضح  بحثا عنوتحديد الخصائص التي تتميز بها، على الأقل ل تعريف أعمال الإدارة من أج

                                                           
 في الآثار تلك تمثلت سواء معينة، قانونية أثار إحداث بقصد إرادته عن للإنسان إفصاح كل القانونية بالأعمال يقصد -(1)

 أبو رمضان العدوي، علي جلال. قبل القيام بالعمل موجودة كانت حقوقأو إنهاء  نقل أو تعديل أو جديدة، حقوق إنشاء
 ص ،6666 ط، د مصر، الإسكندرية، المعارف، منشأة ،القانونية المراكز من وغيرها الحقوق قاسم، حسن محمد السعود،
876- 872.  

 .830 ص سابق، مرجع السعود، أبو رمضان. 03 ص سابق، مرجع رشدي، السعيد محمد -(2)
 أن حاول الذي اليمني المشرع غرار على الإدارة أعمال تعريف حاول من المشرعين من هناك أن ينفي لا هذا أن غير -(3)

 ما هي الإدارة أعمال" : أن على اليمني المدني القانون من 6032 المادة في النص خلال من الأعمال هذه من المقصود يحدد
 .46 ص ،سابق مرجع عقوني، محمدوانظر: ". واستغلاله وحفظه المال بصيانة تعلق
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يمكن الاعتماد عليه من أجل تمييزها عن غيرها من الأعمال القانونية، وبيان الحدود الفاصلة بينها وبين هذه 
 .(1)الأعمال

عمال التي تسمح بالإدارة العادية " تلك الأوفي هذا الصدد عرف بعض الفقه أعمال الإدارة بأنها: 
والجارية للذمة المالية، وهي تأتي في مرتبة وسطى بين أعمال الحفظ وأعمال التصرف؛ إذ ليست لها ميزة 

 . (2)الضرورة التي لأعمال الحفظ، وليس لها نفس خطورة أعمال التصرف "

استغلال أو استثمار العناصر المادية " تلك الأعمال التي يكون المقصود منها عرفها البعض بأنها:  فيما
المكونة للذمة المالية دون أن يترتب عليها إلزام الذمة في المستقبل، ودون أن تغير من التخصيص 

 .(3)الاقتصادي للعناصر المكونة لها"

" كل عمل عادي لاستغلال الذمة المالية، يتم بإرادة صاحبها السابقة أو  وعرفها البعض الآخر بأنها:
حقة عن قيام به، بهدف الحصول على المنافع التي تدرها الأموال المكونة لتلك الذمة في العاجل أو اللا

 .(4)الآجل، دون المساس بها مساسا خطيرا "

وهذه الأعمال يمكن تقسيمها إلى أعمال الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة غير المعتادة؛ تعرف الأولى بأنها 
الأعمال التي تهدف إلى استعمال المال أو استغلاله بغية الحصول على ثماره دون إحداث تغييرات أساسية 

ا تعرف الثانية بأنها الأعمال التي تباشر ، فيم(5)الذي أعد له الاقتصاديفيه، أو إجراء أي تعديل في الغرض 
أو تعديل في الغرض الذي  تركيبه في سبيل تحسين الانتفاع بالمال، ولو اقتضى ذلك إحداث تغييرات في

 .(6)أعد له

                                                           
 القانونية الأعمال من غيرها وبين بينها الفاصلة الحدود وبيان الإدارة أعمال مفهوم تحديدل الفقهية المحاولات أقدم وتعود -(1)

 دراسات يقدم يزال ما وهو 6408 سنة نابليون تقنين صدور منذ أنه يلاحظ الفرنسي الفقه لتاريخ فالمتتبع الفرنسيين، الفقهاء إلى
 :الصدد هذا في راجع. الفرنسي الخاص القانون نطاق في الإدارة أعمال حول عامة نظرية صياغة محاولا الخصوص هذا في

- Goldschmidt, étude sur l’acte d’administration
 
en droit civil français, thèse. Paris. France. 1889, p. 146. 

 - René. Verdot, la notion d’acte d’administration en droit prive français, thèse. Paris. France, 1963, n° 

374, p. 370. 

 في الفكرة هذه تطبيقات بيان بدوره محاولا الشأن هذا في الفرنسيين الفقهاء إليه توصل ما أثر المصري الفقه بعض اقتفى وقد 
 الإسكندرية، المعارف، منشأة ،الخاص القانون في والإدارة التصرف أعمال رشدي، السعيد محمد. المصري القانون نطاق
 .2066 مصر،

 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،المقارن القانون في وكالته وانتهاء الوكيل وموجبات سلطات فارس، فارس علي -(2)
 .87 ص. 2008 ،6 ط لبنان،

 .  666 ص سابق، مرجع رشدي، السعيد محمد -(3)
)4  ( - René. Verdot, op. cit, n° 374, p. 370 

 .المدني القانون من 366 المادة: انظر -(5)
 .784 ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة عيسى، محمد رضا -(6)
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في حين يقسمها البعض الآخر إلى أعمال الإدارة البحثة؛ ويعرفها بأنها تلك الأعمال التي لا تشكل 
وتحقيق نوع من الاستقرار فيه، وأعمال التصرف  عليهدف منها هو الحفاظ تصرفا في المال، بل اله

الضرورية للإدارة، والتي يكون الهدف منها الحيلولة دون حدوث خسائر لصاحب المال، وبالتالي الحفاظ على 
 .(1)من القانون المدني 237الفقرة الأولى من المادة  أساسذمته المالية، وهو يقيم هذه التفرقة على 

وهنا يثور التساؤل حول نوع أعمال الإدارة التي ينبغي على الحارس القضائي القيام بها لتنفيذ التزامه 
بإدارة الأموال موضوع الحراسة؛ هل هي أعمال الإدارة المعتادة ) البحتة ( أم هي أعمال الإدارة غير المعتادة 

 ) أعمال التصرف الضرورية للإدارة ( أم كلاهما معا؟.

من المشرع الجزائري على إلزام الحارس القضائي بإدارة المال موضوع الحراسة من خلال الفقرة  تأكيدا
" لا يجوز من نفس القانون على أنه:  604من القانون المدني، نص في المادة  603الأولى من المادة 

. وبما أن " للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء أصحاب الشأن أو بترخيص من القضاء
المشرع قد أجاز للحارس من خلال هذه المادة إدارة الأموال موضوع الحراسة دون تخصيص لنوع العمل 
القانوني الحاصل فيه الإجازة، فإن هذا يعني بأنه يجوز له القيام بكل عمل جرى العرف على اعتباره من 

الموكولة  المأموريةفي نطاق كله ذلك أعمال الإدارة حسب طبيعة الأموال موضوع الحراسة، على أن يكون 
 . (2)له

لحارس القيام بها تنفيذا لالتزامه بإدارة الأموال ينبغي على اويقود ذلك إلى القول أن أعمال الإدارة التي 
موضوع الحراسة، دون حاجة إلى رضا أصحاب الشأن أو ترخيص من القضاء، هي أعمال الإدارة المعتادة، 

الوكيل في الوكالة العامة التي لا تخصيص فيها لنوع العمل الحاصل فيه التوكيل، وذلك قياسا على تخويل 
" العقود الإدارية" القيام فقط بأعمال الإدارة المعتادة، وهي الأعمال التي عبر عنها المشرع الجزائري بــــعبارة 

الوكالة الواردة بألفاظ عامة،  "من القانون المدني التي نص فيها على أن:  237في الفقرة الأولى من المادة 
والتي لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول للوكيل إلا القدرة على 

 . (3)تنفيذ العقود الإدارية "

وهو المعنى الذي قصدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الحالي حين 
جب أن يقتصر الحارس على أعمال الحفظ والإدارة، كالإيجارات التي لا تزيد عن ثلاث " يصرحت بأنه: 

                                                           
 والتوزيع، وللنشر للطباعة هومة دار ،مقارنة وقضائية قانونية فقهية دراسة: الوكالة عقد ملويا، آث شيخ بن لحسين -(1)

 .27 ص ،2067 ط، د الجزائر،
 .  626 ص سابق، مرجع رشدي، السعيد محمد. 726 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(2)
 الترجمة لأنها ؛" الإدارة أعمال"  بها يقصد المادة نص في الواردة " الإدارية العقود"  عبارة أن إلى هنا التنبيه يجب -(3)

 باللغةالجزائري  المدني القانون من 237 المادة نص صياغة في الواردة  « les actes d’administration »لعبارة الصحيحة
  .الفرنسية
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" الحارس ، وحرصت محكمة النقض المصرية على تأكيده حين قضت بأن: (1)سنوات ومصاريف الصيانة "
 قضائيا كان أو اتفاقيا يعد نائبا عن صاحب المال في أعمال الإدارة وسلطته في هذه الأعمال هي سلطة

 . (2)الوكيل وكالة عامة..."

وتماشيا مع ذلك، يمكن القول أن أعمال الإدارة التي ينبغي على الحارس القضائي القيام بها تنفيذا 
لالتزامه بإدارة الأموال موضوع الحراسة هي نفسها أعمال الإدارة المعتادة المخولة للوكيل وكالة عامة، مع 

 هذه السلطاتكما لأصحاب الشأن باتفاقهم، أن يوسعوا من أقامه ذي الأخذ في الاعتبار أنه يجوز للقاضي ال
أو يضيقوا منها إلى الحد الذي يرونه مناسبا، ولكن في حدود اعتبار الحراسة إجراء تحفظيا مؤقتا يجب ألا 

من القانون المدني التي تنص  606يمس بأصل الحقوق التي فرضت عليها الحراسة، وذلك عملا بالمادة 
" يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق : على أنه
 وسلطة ".

"... من القانون المدني التي جاء فيها:  237وأظهر هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ  ( الإيجار لمدة لا تزيد عن أعمال الإدارة ويعتبر من العقود الإدارية )

والصيانة، واستيفاء الحقوق ووفاء الديون، وجميع أعمال التصرف كبيع المحصول، وبيع البضاعة أو 
، (3)" المنقولات التي يسرع إليها التلف، وشراء ما يلزم الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله

ما قضت بذلك محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء على أن يكون ذلك في نطاق المهمة الموكولة له ك
  .(4)"... : " الحراسة لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم فيه

ونخلص من ذلك إلى أن التزام الحارس القضائي بإدارة الأموال موضوع الحراسة، يخول له القيام بكل 
لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات ها المعتادة، والتي يأتي في صدارتها تأجير ما يمكن تأجيره منأعمال الإدارة 

عطاء المخالصات عنها، واستيفاء الحقوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك كتوقيع الحجوز،  وقبض الأجرة وا 
عطاء مخالصات بها للدائنين ل الحراسة من الحريق ومن ، بالإضافة إلى التأمين على أموا(5)ووفاء الديون وا 

 .(6)السرقة، وغير ذلك من دروب التأمين التي جرى العرف على اعتبارها من أعمال الإدارة اليقظة

                                                           
 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(1)

626  . 
 سابق، مرجع البكري، عزمي محمد: نقلا عن. 6646 فيفري 22جلسة  ق، 26 لسنة 6022 رقم مصري مدني نقض -(2)

 .726 ص
 .المعنى في وتطابقها مصري مدني 306 المادة تقابل وهي -(3)
 .6768، ص 268، رقم 6ج  78مج س  ؛6647 ماي 76 جلسة ق، 86 لسنة 6723 رقم مصري مدني نقض -(4)
 .723 ص سابق، مرجع رشدي، السعيد محمد -(5)
 .770 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد. 723 ص ،نفسه مرجع رشدي، السعيد محمد -(6)
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 الحراسة ثانيا: حدود السلطات المخولة للحارس القضائي في إدارة الأموال موضوع

منه القيام بكل الأعمال  سبق القول أن التزام الحارس القضائي بإدارة الأموال موضوع الحراسة يقتضي
القانونية التي تدخل في نطاق أعمال الإدارة المعتادة بحسب طبيعة هذه الأموال، بالإضافة إلى أعمال 
التصرف التي تقتضيها هذه الإدارة، على أن يكون ذلك في نطاق المهمة الموكولة له، وفي حدود اعتبار 

قوق ذوي الشأن المتعلقة بالأموال التي فرضت عليها الحراسة إجراء تحفظيا مؤقتا يجب ألا يمس بأصل ح
 الحراسة.

 سلطة الحارس القضائي في تأجير الأموال الموضوعة تحت الحراسة -1

طالما أن أعمال الإدارة التي ينبغي على الحارس القضائي القيام بها تنفيذا لالتزامه بإدارة الأموال موضوع 
دة المخولة للوكيل وكالة عامة، وكان الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاثة الحراسة هي نفسها أعمال الإدارة المعتا

من القانون المدني، فإنه يأتي في مقدمة الأعمال  237سنوات من أخص أعمال الإدارة المعتادة وفقا للمادة 
عن التي يجوز للحارس القضائي القيام بها لإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة تأجيرها لمدة لا تزيد 

ثلاثة سنوات دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أو إذن من أصحاب الشأن، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا 
خفّض الحكم القاضي بفرض الحراسة من هذه المدة أو وسّع فيها، فإنه يتوجب على الحارس القضائي 

لا عُدّ متجاوزا حدود السلطة المخولة له  .(1)الالتزام بما قضى به الحكم، وا 

أما إذا سكت الحكم عن تحديد مدة التأجير، كان للحارس التأجير للمدة التي يراها مناسبة بشرط عدم 
 من 603من المادة ؛ لأن التزامه بإدارة هذه الأموال نزولا عند حكم الفقرة الأولى (2)تجاوز مدة ثلاثة سنوات

القانون المدني يعد في ذات الوقت ولاية وسلطة له على هذا المال، ومن يملك الحق في إدارة مال معين 
من  864يملك السلطة في تأجيره بصفة أصلية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات عملا بالفقرة الأولى من المادة 

دارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإالقانون المدني التي تنص على أنه: 
إيجار تزيد مدته عن ثلاث سنوات،  إبرامأما إذا أراد ثلاثة سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك ". 

ذا  فيجب عليه الحصول على الإذن السابق من أصحاب الشأن أو الترخيص بذلك من المحكمة المختصة، وا 
جب خفض هذه المدة إلى ثلاث سنوات عملا بالفقرة الثانية من المادة مثل هذا الإيجار و  أبرملم يلتزم بذلك و 

" إذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة إلى من القانون المدني التي تنص على أنه:  864
 .(3)( سنوات " 73 ثلاث )

                                                           
 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط ،السنهوري أحمد الرزاق عبد -(1)

670. 
 .6623، ص 2ج  84، مج س 6663جويلية  67ق، جلسة  66لسنة  6883نقض مدني مصري رقم  -(2)

 . والمبنى الصياغة في بسيط اختلاف مع المعنى في وتطابقها المصري المدني القانون من 226 المادة وهي تقابل -(3)
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أن إعطاء الحارس القضائي سلطة تأجير الأموال المعهود إليه بحراستها لمدة لا تزيد  (1)ويرى الفقه الغالب
تتناسب مع الطبيعة المؤقتة للحراسة القضائية كإجراء تحفظي يؤقت  ،عن ثلاث سنوات وفق ما تم بيانه

السلطة  بتوقيت الضرورة التي دعت إليها، ولذلك فقد درج القضاء في كل من مصر وفرنسا على إقرار هذه
" تأجير المال الموضوع تحت الحراسة يثبت للحارس له، ففي قرار لها قضت محكمة النقض المصرية بأن: 

، كما قضت محكمة (2)باعتباره وكيلا عن أصحاب الشأن، ويكون نافذا في حقهم لمدة ثلاث سنوات "
ه بحراسة أموال عقارية " الحارس المعهود إليبأن:  6626النقض الفرنسية في قرار لها صادر في سنة 

 . (3)" يمكنه تأجير أحد الأماكن لاستغلاله كمحل تجاري وذلك لمدة لا تزيد عن تسع سنوات

غير أن هذه الأحكام لا يجوز العمل بها في حالات إيجار الأماكن للاستغلال التجاري مثل إيجار المحال 
، (4)ث سنوات في حالة مطالبة المستأجر بتجديدهاالتجارية التي يمكن أن تمتد بقوة القانون لفترة أطول من ثلا

لأنها تعد في ظل التشريعات الإيجارية الخاصة من الأعمال التي يترتب عليها المساس بالملكية مساسا 
خطيرا، ومن ثم فإن هذه الإيجارات تعد من قبيل أعمال التصرف وبالتالي فهي تخرج من نطاق السلطة 

يملك هذا الأخير سلطة مباشرتها إلا إذا حصل على موافقة ذوي الشأن جميعا  المخولة للحارس القضائي، ولا
، وهذا ما يستشف من إرادة المشرع التي تضمنتها الفقرة الأولى من (5)أو ترخيص من المحكمة المختصة

سالفة الذكر؛ حيث اشترط عدم وجود نص يقضي بخلاف ما تعطيه هذه الفقرة من سلطة لمن لا  864المادة 
 لك سوى الحق في الإدارة في عقد الإيجارات التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات.يم

ورغم أنه لا يوجد ما يلزم الحارس القضائي على إتباع طريقة معينة في تأجير الأموال المعهود إليه 
د إلى وجوب أن يكون التأجير عن طريق المزا انبحراستها، إلا أن العرف والرأي الغالب في الفقه يذهب

العلني، وذلك حماية لأصحاب الشأن من تصرفات الحارس القضائي من جهة، واجتناب إلحاق أي شبهة 
بالممارسة وجب عليه أن يثبت أنه كان مضطرا  قام بتأجيرهاإذا إنه فوبالتالي بهذا الأخير من جهة أخرى، 

 .(6)إلى ذلك

                                                           
 .776 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(1)

 الحراسة. عيسى محمد رضا: عند إليه مشار ،6668 جانفي 26 جلسة ،ق 26لسنة  2376 رقم مصري مدني نقض -(2)
 .   706 ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية

يقضي و . 762 ص سابق، مرجع رشدي، السعيد محمد: عند إليه مشار ،6626 أفريل 67 في مؤرخ فرنسي مدني نقض -(3)
 :ما يلي على الفرنسية باللغة الأصلي الحكم نص

« L’administrateur des domaines désigné come séquestre a pu valablement donner a bail un local a usage 

commercial dépendant des biens séquestrés, pour une période inférieure a neuf ans ».  
  .التجاري القانون من الأول الكتاب من الثاني الباب ضمن 202 إلى 666 من بالمواد المشرع نظمها التي الإيجارات وهي -(4)

 .767 ص سابق، مرجع رشدي، السعيد محمد -(5)

 .676ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(6)
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عطاء عا لذلك سلطة قبض الأجرة و ملك تبونظرا إلى أن الحارس القضائي يملك سلطة التأجير فإنه ي ا 
المخالصات عنها، كما يملك رفع الدعاوى ضد المستأجرين لمطالبتهم بالأجرة أو إخراجهم من العين المؤجرة، 
ذا تعدد الحراس على المال محل الحراسة، فليس  وغير ذلك من الأمور التي تستند إلى عقد الإيجار، وا 

ذا قام بالتأجير رغم الحظر فإن الحراسة لا تتحمل لأحدهم أن ينفرد بالتأجير طالما كان  ذلك محظورا عليه، وا 
     .          (1)نتيجة ما قام به ولو كان الحارس حسن النية

 سلطة الحارس القضائي في الصلح -2

" عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا من القانون المدني:  826الصلح بحسب المادة 
وقد تباينت آراء الفقه وأحكام القضاء لا، وذلك بأن يتنازل كلا منهما على وجه التبادل عن حقه "، محتم
سلطة الحارس القضائي في إبرام عقود الصلح من أجل إنهاء نزاع قائم على المال محل الحراسة أو بشأن 

 توقي نزاع محتمل على هذا المال.

ائي سلطة إبرام عقود الصلح إذا كان في ذلك مصلحة إلى منح الحارس القض (2)يذهب رأي في الفقه
اب الأموال الموضوعة تحت الحراسة، على أساس أن الصلح في هذه الحالة لا يخرج عن كونه عملا حلأص

من أعمال الإدارة الحسنة، فيجوز للحارس وفق هذا الرأي عقد صلح مع مستأجري الأموال محل الحراسة 
ا كان في ذلك مصلحة لأصحاب الشأن، كأن يكون التنازل عن جزء من والتنازل عن جزء من الأجرة إذ

 الأجرة مقابلا لاسترداد العين المستأجرة.

إلى أنه لا يجوز للحارس القضائي أن يبرم عقود الصلح مع مديني  (3)بينما يذهب رأي آخر في الفقه
الحراسة سواء كانت ديون إيجار أو ديون أخرى مهما كانت الظروف والأحوال؛ لأن إجازة الصلح للحارس 
في هذه الحالة يترك له تقدير الظروف والملابسات التي تحيط بالمراكز المالية لمديني الحراسة ومدى تعنتهم 

 لسداد دون رقابة عليه في ذلك من القضاء. في ا

إلى أنه لا يجوز للحارس القضائي إبرام عقود الصلح مع مديني الحراسة  فيما يذهب رأي ثالث في الفقه
إلا إذا استعصى عليه الحصول على الديون المتأخرة باتخاذ إجراءات تنفيذية ضد  ؛من مستأجرين وغيرهم

، ففي مثل هذه الحالة يجوز للحارس أن يعقد صلحا مع المدين، لأن ةالمستأجر الذي لا يستطيع سداد الأجر 
 .(4)ذلك يدخل في حدود الإدارة الحسنة

                                                           
  762 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في للحراسة العامة النظرية عيسى، محمد رضا -(1)

 . 748 ص سابق، مرجع فراج، الحكيم عبد -(2)

 .282 ص سابق، مرجع عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز -(3)

 .776 ص سابق، مرجع اللطيف، عبد محمد -(4)
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قة في إبرام عقود الصلح بعيدا عن رقابة ونحن من جانبنا نرى أن منح الحارس القضائي سلطة مطل 
القضاء، قد ينطوي على كثير من الخطورة على حقوق أصحاب الشأن في الأموال الموضوعة تحت 
الحراسة؛ إذ أن الحارس القضائي عند تقديره للظروف والملابسات التي تحيط بالمراكز المالية لمديني الحراسة 

الموضوعية اللازمة، فيجنح إلى محاباة بعض المدينين على حساب ومدى تعنتهم في السداد قد لا يتحلى ب
أصحاب الأموال الموضوعة تحت الحراسة مقابل حصوله على منافع شخصية من وراء ذلك، فضلا على أن 
المشرع يخرج صراحة الصلح من دائرة أعمال الإدارة ويدخله في دائرة أعمال التصرف؛ حيث نص في الفقرة 

" لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال من القانون المدني على أنه:  238 الأولى من المادة
والحارس القضائي كما هو منصوص عليه في المادة الإدارة لا سيما في البيع والرهن والتبرع والصلح.. "، 

جميعا أو من القانون المدني لا يجوز له في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن  604
 .بترخيص من القضاء

وأمام هذا المنع الصريح من منح الحارس القضائي سلطة إبرام عقود الصلح مع مديني الحراسة، وتباين 
آراء الفقه بشأن منحه هذه السلطة خاصة في الأحوال التي تنطوي على مصلحة لأصحاب الأموال 

التدخل الصريح من المشرع وتقنين سلطة الموضوعة تحت الحراسة في ذلك، لا يبقى في اعتقادنا إلا 
الحارس القضائي في إبرام الصلح بنص خاص ضمن مواد الحراسة يحدد من خلاله الضوابط اللازمة لمباشرة 

 .            (1)الحارس لهذه السلطة

 سلطة الحارس القضائي في التصرف -3

للأموال المعهود بها إلى الحارس مما لا شك فيه أن حكم الحراسة لا يؤثر على ملكية أصحاب الشأن 
نما يغِل أيديهم فقط عن بعض مظاهر ملكيتهم لهذه الأموال  القضائي لحراستها أو أهليتهم المدنية عليها، وا 

والتي ينبغي أن تكون في حدود اعتبار  ،(2)في حدود ما يمنحه من سلطات في إدارة هذه الأموال لهذا الأخير
جب ألا يمس بأصل الحقوق التي فرضت عليها الحراسة، وبالتالي فإنه ينبغي الحراسة إجراء تحفظيا مؤقتا ي

المخولة للحارس كل ما من شأنه المساس بصميم الحقوق وجودا الحسنة ألا يدخل ضمن أعمال الإدارة 
 وعدما. 

وبالنظر إلى أن أعمال التصرف تعد من أخطر الأعمال القانونية على عناصر الذمة المالية للشخص؛ إذ 
" تلك من شأنها أن تغير أو تهدد بصفة نهائية المركز المالي له؛ ولذلك جرى الفقه على تعريفها بأنها: 

                                                           
 عن ينزل أن أو المستأجر، مع صلحا يبرم أن"  للحارس بداية يجيز لا نفسه السنهوري الأستاذ نجد مثلا الصدد هذا في -(1)

 بعد يأتي ثم " المحكمة إذن أو الشأن ذوي موافقة فتقتضي الإدارة أعمال من لا التصرف أعمال من هذه لأن الأجرة، من جزء
 الرزاق عبد".  بدونه الحق اقتضاء إلى سبيل ولا واضحة مصلحة الصلح في كان إذا الدين على يصالح أن"  له ويجيز ذلك
  .676ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد

 .720 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(2)
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أحوال غير عادية وبتبعات الأعمال التي يكون المقصود منها الحصول على أكبر عائد ممكن للأموال في 
، فقد حظر المشرع (1)جسيمة، والتي من شأنها الإنقاص من الذمة المالية في مجموعها أو في جزء منها "

من القانون المدني على الحارس القضائي التصرف في الأموال المعهود إليه بحراستها  604من خلال المادة 
لا يجوز للحارس في غير اء؛ حيث نص على أنه: " إلا برضا ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القض

 . (2)أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء "

حظر على الحارس القيام بكل أعمال التصرف ما لم يهذه المادة نص ولكن السؤال الذي يطرح هنا: هل 
يعا بذلك، أم أنها تحظر عليه فقط القيام بأعمال يحصل على ترخيص من القضاء أو إذن من ذوي الشأن جم

 التصرف التي لا تقتضيها أعمال الإدارة ما لم يحصل على هذا الترخيص أو الإذن؟.

أن صياغة المادة على هذا النحو، يفيد أن المشرع لا يجيز مطلقا منح الحارس  (3)يرى بعض الفقه
راسة على أساس أن هذه المادة لا تجيز له سوى القضائي سلطة التصرف في الأموال الموضوعة تحت الح

سلطة إدارة هذه الأموال وحفظها وصيانتها، ولا تجيز أن تعطى له سلطة التصرف بالبيع مثلا إلا بناء على 
موافقة أصحاب الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء. وهو الكلام الذي أكدته مذكرة الأعمال التحضيرية 

" يجب أن يقتصر الحارس القضائي على أعمال الحفظ والإدارة، حالي حين قالت: للقانون المدني المصري ال
كالإيجارات التي لا تزيد على ثلاث سنوات أو مصاريف الصيانة، فإذا اقتضت الظروف القيام بأعمال 
تجاوز أعمال الإدارة أو رأى الحارس فائدة من القيام بمثل هذه الأعمال، وجب عليه أن يحصل على 

  ذوي الشأن جميعا أو ترخيص من القضاء ". موافقة

يرى أن هذا النص يعالج فقط أعمال التصرف التي لا تقتضيها أعمال الإدارة،  (4)غير أن الفقه الغالب
وبالتالي فهي وحدها التي لا يجوز للحارس القضائي القيام بها إلا بموافقة ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من 

التصرف التي تقتضيها أعمال الإدارة كبيع المحاصيل الزراعية وما يكون  القضاء المختص، أما أعمال
فإنها تدخل  معرضا للتلف، وشراء ما يلزم المال الموضوع تحت الحراسة من أدوات لحفظه أو استغلاله،

بطريق التبعية في أعمال الإدارة، ومن ثم يملك الحارس القضائي سلطة القيام بها دون الحصول على موافقة 
 .(5)أصحاب الشأن جميعا أو ترخيص من القضاء

                                                           
)1  ( - René. Verdot, cit, n° 352, p. 256. 

 . والمبنى المعنى في وتطابقها المصري المدني القانون من 372 المادة تقابل وهي -(2)

  .787 ص سابق، مرجع فراج، الحكيم عبد -(3)

 . 646 ص سابق، مرجع حنون، غانم نسرين حسين، فليح حيدر .660 ص سابق، سابق مرجع الحميد،الله  عبد -(4)
 يجوز لا" : أنه على منه 426 المادة في نص حين تأكيده على الموحد العربي المدني القانون مشروع حرص ما وهو -(5)

 ضرورة هناك تكن لم ما القضاء من بترخيص أو جميعا الشأن ذوي برضا إلا يتصرف أن الإدارة أعمال غير في للحارس
 " الهلاك أو الفساد المنقول أو الغلة على معها يخشى ملحة
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وأكثر من ذلك فإنه يجوز للحارس القضائي، حسب أنصار هذا الرأي، القيام باستغلال أموال الحراسة في 
المشروعات الصناعية والزراعية بشرط عدم مخالفة أو إلحاق أضرار بمصالح أصحاب الشأن؛ لأن ذلك 

حارس وهي الإدارة، فيشتري البذور والسماد والحيوانات اللازمة للزراعة الأساسية لل المأموريةيدخل في إطار 
 . (1)ويبيع المحصول ويسدد الضرائب

لا فيمكنه أن يستعين بمن  ذا تراءى له أن يقوم بالإدارة عن طريق استغلال الشيء بنفسه جاز له ذلك، وا  وا 
إدارة أموال الحراسة، فيأتي مثلا بعمال شاء من المستخدمين والعمال الذين يحتاج إليهم في مساعدته على 

، وله أن ينفق على أعمال الإدارة كما ينفق على (2)لزراعة الأرض، ويبرم معهم عقود العمل ويدفع لهم الأجر
ذا اقتضت الضرورة أن يقترض بغير فائدة أو  أعمال الحفظ من المال الذي تحت يده أو من ريع المال، وا 

 .(3)ده أصحاب الشأن بالمال اللازم لذلكبفائدة جاز له ذلك ما لم يم

ونحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي من منطلق أن الحدود الفاصلة بين أعمال الإدارة وأعمال التصرف ما 
 أعمال بين للتمييز كمعيار تكفي وحدها للعمل لا القانونية الطبيعة زالت موضوع سجال بين الفقهاء؛ لأن

 يجانب الشخص ذمة من الشيء خروج يترتب عليه التصرف هو ما أن والقول التصرف، وأعمال الإدارة
 تعترض أن يمكن والمخاطر التي عليه تترتب التي والمزايا العمل هدف عن البحث هو الصواب، والصحيح

 على للعمل الاقتصادي الأثر التمييز بين أعمال الإدارة وأعمال التصرف بمعيار في يعتد المال، وبالتالي هذا
، ومن ثم فإن كل عمل قانوني يكون المقصود منه استغلال أو استثمار العناصر المكونة (4)المالية الذمة

للذمة المالية استغلالا عاديا، دون أن يترتب عليه إلزام الذمة في المستقبل، ودون أن يغير من التخصيص 
تي يجوز منح الحارس القضائي ، ال(5)الاقتصادي للعناصر المكونة لها يمكن إدخاله في زمرة أعمال الإدارة

  سلطة القيام بها من أجل الوصول إلى الإدارة الحسنة للأموال المعهود إليه بحراستها.

دارة وصيانة الأموال محل  ونخلص من هذا إلى أن كل أعمال التصرف التي تكون ضرورية لحفظ وا 
ون حاجة إلى رضا أصحاب الشأن الحراسة تدخل ضمن الأعمال التي يستطيع الحارس القضائي القيام بها د

أو ترخيص القضاء، ما دامت لا تغير من التخصيص الاقتصادي لهذه الأموال، وبالتالي فإنها تعد من 

                                                           
  .  722 ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة. عيسى محمد رضا -(1)
 .646 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد. 644 ص سابق، مرجع إسماعيل، الدين محي -(2)
 ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(3)

677. 
، الانتفاع بالمال الشائع في التشريع الجزائري. محمد عقوني، 633 -638رشدي، مرجع سابق، ص  محمد السعيد -(4)

 . 74مرجع سابق، ص 
 .666 ص سابق، مرجع رشدي، السعيد محمد -(5)
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من القانون المدني على  604وبذلك تخرج عن أعمال التصرف التي حظرت المادة  ،أعمال الإدارة الحسنة
  ترخيص من القضاء.بعد الحصول على جميعا أو  الحارس القضائي القيام بها إلا برضا أصحاب الشأن

في أعمال الإدارة على النحو السابق بيانه، وينطوي على مساس من التصرفات وفيما عدا ما يدخل 
بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأموال الموضوعة تحت الحراسة؛ بحيث يغير من التخصيص الاقتصادي لها، 

، أو (1)ذوي الشأن جميعاالسابقة من موافقة بعد الحصول على ال رس ممنوع أصلا من القيام به إلافالحا
ترخيص من القضاء الاستعجالي المختص، ولكن بتوفر شرطين اثنين في هذه الحالة الأخيرة: أولهما؛ ألا 
يكون العمل الذي يرخص به القاضي للحارس القضائي ماسا بأصل الحقوق المتعلقة بالأموال محل الحراسة، 

يعة الحراسة القضائية بحسبانها طبالغرض الذي أعد له المال والثاني؛ أن يكون هذا العمل منسجما مع  
 .(2)إجراءا تحفظيا مؤقتا

 المطلب الثالث

 التزام الحارس القضائي باتخاذ دفاتر منظمة وتقديم الحساب

لما كان الحارس القضائي ملتزما بإدارة الأموال المعهود إليه بحراستها، وكان من مقومات حسن الإدارة 
اتخاذ دفاتر حساب منظمة من أجل قياس مدى انتظام أعمالها، فقد ألزمه المشرع من خلال الفقرة الأولى من 

ا من خلال الفقرة الثانية من نفس ، كما ألزمه أيض) الفرع الأول (من القانون المدني بذلك  660المادة 
المادة بأن يقوم بتقديم حساب بما تسلمه وما أنفقه معززا بما يثبت ذلك إلى ذوي الشأن، مع إيداع صورة من 

 .) الفرع الثاني (هذا الحساب لدى أمانة ضبط المحكمة التي عينته 

 الفرع الأول

 التزام الحارس القضائي بمسك دفاتر حساب منظمة

من القانون المدني الحارس القضائي بمسك دفاتر  660م المشرع من خلال الفقرة الأولى من المادة لقد ألز 
، وذلك حتى يضمن حسن ) أولا (منظمة يثبت فيها كل ما يتعلق بأعمال الحراسة من إيرادات ومصروفات 

 .) ثانيا (ه في ذلك إدارته للأموال المعهود إليه بحراستها ويسهل على ذوي الشأن والقضاء الرقابة علي

 أولا: أساس التزام الحارس القضائي بمسك دفاتر منظمة

على اعتبار أن الحارس يعد مديرا للأموال المعهود إليه بحراستها على سند من الفقرة الأولى من المادة  
من القانون المدني، فإنه ملزم دون حاجة إلى النص على ذلك في الحكم القاضي بفرض الحراسة  603

                                                           
  :وانظر. 830، ص 6ج  82، مج س 6668مارس  03ق، جلسة  24لسنة  662نقض مدني مصري رقم  -(1)

 - Marie. Malaurie, op.cit, n° 902, p. 527. 
 .722 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(2)
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لقضائية، باتخاذ دفاتر حساب منظمة وفقا للقواعد العامة؛ لأن حسن الإدارة تفرض عليه مسك دفاتر منظمة ا
وهو ما حرص المشرع الجزائري  ،(1)يمكن الرجوع إليها في أي وقت للوقوف على مدى انتظام أعمال الحراسة

" يلتزم الحارس من القانون المدني على أنه:  660على تأكيده حينما نص في الفقرة الأولى من المادة 
 .(2)باتخاذ دفاتر حساب منظمة، ..."

ويتضح من هذا النص أن التزام الحارس القضائي بمسك دفاتر حساب منظمة هو التزام مطلق مصدره 
على الإخلال به حتى ولو لم ينص الحكم القاضي بتعيينه حارسا على الأموال موضوع القانون، فيسأل 

الحراسة على إلزامه بمسك دفاتر حساب، ولكنه ليس بلازم أن تكون هذه الدفاتر موقعا عليها من القاضي؛ 
 لأن ذلك أمر جوازي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الآمر بالحراسة بحسب ظروف كل حالة.

صد من ذلك ألا تفرض الدفاتر الموقع عليها من القاضي في كل الأحوال وخاصة إذا كانت قيمة والق 
الأموال موضوع الحراسة قليلة القيمة، إلا إذا أشار الحكم الصادر بتعيينه إلى أن تكون الدفاتر موقعا عليها 

الثاني من الفقرة الأولى من  ، وهذا ما يستشف من الشطر(3)من المحكمة فعندئذ يجب عليه مراعاة هذا الشرط
يجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر حساب موقع  ... وسالفة الذكر الذي ينص على أنه: " 660المادة 

 .(4)عليها من طرفه "
 ثانيا: كيفية مسك دفاتر الحساب والغرض منه

تر حساب منظمة، سالفة الذكر يلتزم الحارس القضائي باتخاذ دفا 660الفقرة الأولى من المادة بعملا 
ليثبت فيها بانتظام الحسابات الخاصة بالحراسة، ولا يشترط أن تكون هذه الدفاتر موقعا عليها من القاضي إلا 
إذا كان الحكم الصادر بتعيينه حارسا قد ألزمه بذلك، فيتعين عليه في هذه الحالة السعي لتوقيعها من قبل 

                                                           
 .724 ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة. عيسى محمد رضا -(1)
 مقابل نص يوجد ولا والمعنى، المبنى في وتطابقها المصري المدني القانون من 373 المادة من الأولى الفقرة تقابل وهي -(2)

 لكي"  بأنه الفرنسية النقض محكمة قضت الصدد هذا وفي هناك؛ به معمول حكمها لكن ،الفرنسي المدني القانون في لها
 بالحراسة، الخاص الحساب منتظم بشكل يسجل أن عليه يجب الأكمل، الوجه على الحراسة في مهمته الحارس يمارس
 ". الشأن لأصحاب به يتقدم الذي الحساب، هذا إدارة عن ويسأل

 - Cass. Civ, 21 février 1995, Cas. Pal, 1995. Panorama, p. 223. 
 .  826 ص سابق، مرجع فودة، الحكم عبد -(3)
 يلتزم" : أنه على تنص الحالي المصري المدني للقانون التمهيدي المشروع من 6027 المادة من الأولى الفقرة كانت -(4)

 قامت المصري الشيوخ بمجلس المدني القانون لجنة أن غير ،" المحكمة من عليها موقع منظمة حساب دفاتر باتخاذ الحارس
 باتخاذ إلزامه للقاضي ويجوز منظمة، حساب دفاتر باتخاذ الحارس يلتزم" : التالي النحو على لتصبح عليها تعديلات بإدخال
 دفاتر باتخاذ الحارس التزام يكون أن التعديل بهذا أرادت أنها اللجنة تقرير في وجاء".  المحكمة من عليها موقع حساب دفاتر
 كل ظروف بحسب يقدره للقاضي يترك جوازي أمر فهو المحكمة من موقعة دفاتر باتخاذ التزامه أما مطلقا، التزاما منظمة
 .400 ص سابق، مرجع ،وآخرون مرسي، كامل محمد. مرونة أكثر النص يجعل ما هذا وفي حالة،
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ولكن ما هي  ،(1)تعلق بأعمال الحراسة من إيرادات ومصروفاتالقاضي الذي عينه قبل استعمالها لإثبات ما ي
 الدفاتر التي يتوجب على الحارس مسكها وكيف يتم ذلك؟.

أمام سكوت المشرع عن تحديد نوع الدفاتر التي يتوجب على الحارس مسكها، ولا كيفية مسكها، في 
فإنه يتوجب في اعتقادنا الرجوع إلى النصوص المتعلقة بالحراسة، ولا في غيرها من نصوص القانون المدني، 

قانون المحاسبة المالية لتحديد ذلك؛ على اعتبار أن الحارس القضائي هو شخص ملزم بنص قانوني، هو 
المتضمن  66-03، والمادة الثانية من القانون رقم محاسبة ماليةبمسك   660نص الفقرة الأولى من المادة 

النظام المحاسبي المالي  تقضى بتطبيق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بمقتضى 
مع مراعاة الأحكام الخاصة بها، ولم تستثني من ذلك سوى  محاسبة ماليةنص قانوني أو تنظيمي بمسك 
 .(2)لقواعد المحاسبة العموميةالأشخاص المعنويين الخاضعين 

 66-03وتطبيقا لذلك، فإنه يتعين على الحارس القضائي مسك محاسبة مالية وفقا لأحكام القانون  
سالف الذكر؛ تشمل دفترا يوميا ودفترا كبيرا، ودفتر جرد، مع إمكان تفرع كلا من الدفتر اليومي والدفتر 

ة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات الحراسة؛ بحيث يسجل في الكبير إلى عدد من الدفاتر والسجلات المساعد
الدفتر اليومي حركات الأصول والخصوم والأعباء ومنتجات الحراسة، إلا أن تكون هناك دفاتر مساعدة، فإن 
الدفتر اليومي يجب أن يتضمن فقط الرصيد الشهري للكتابات الواردة في هذه الدفاتر المساعدة، أما الدفتر 

فيجب أن يتضمن مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعنية، في حين يخصص دفتر الجرد الكبير 
 .(3)لتسجيل حساب النتائج الخاصة بالحراسة

ويجب أن يقيد العمليات التي قام بها في هذه الدفاتر بحسب تاريخ  القيام بها، ودون ترك فراغات أو 
من تعديل أو شطب العمليات التي قام بإثباتها في  إضافة كتابات في الهوامش، وذلك قصد منع الحارس

. وفي حالة ما إذا وقع منه أي خطأ أثناء قيد إحدى العمليات فلا يجوز له (4)الدفاتر حسبما تمليه مصلحته
نما يجب عليه تصحيحها بقيد جديد يؤرخ منذ تاريخ اكتشاف الخطأ،  شطبها أو تصحيحها بين الأسطر، وا 

من القانون التجاري، وذلك  66م التاجر بذلك عند مسكه للدفاتر التجارية وفقا للمادة وهذا قياسا على التزا

                                                           
 .  666 ص ،8 ج ،المدني القانون في الوسيط طلبة، أنور. 726  ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(1)
. ر. ج)  ،المالي المحاسبي النظام يتضمن ،2003 نوفمبر 22 في المؤرخ ،66-03 رقم القانون من 02 المادةانظر:  -(2)
 الرأي، هذا إلى يوجه أن يمكن الذي النقد نتجنب وحتى. ( يليها وما 07 ص ،2003 نوفمبر 22 في المؤرخ ،38 رقم ج. ج

 دون القضائي الحارس خضوع على صراحة بالنص المدني القانون من 604 المادة من الأولى الفقرة تعديل اعتقادنا في يجب
 تسهل كما الشأن، أصحاب وخاصة الأطراف، جميع على تعود فوائد من ذلك هسيحقق لما المالية، المحاسبة لقانون الاتفاقي
 . الحارس القضائي أعمال على الرقابة مهمة القضاء على

 .66-03 رقم القانون من 26 المادةانظر:  -(3)
 .66-03 رقم القانون من 27 المادةانظر:  -(4)
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، والذي (1)بالنظر لوحدة الغرض من وراء مسك هذه الدفاتر من قبل التاجر أو من قبل الحارس القضائي
ل مهمة يتلخص في ضمان الرقابة الفعالة والسريعة على إدارة الحارس لأموال الحراسة، من خلال تسهي

مراجعة الحساب على أصحاب الشأن والقضاء على حد سواء، والتقليل من إمكان قيام الحارس بالتلاعب في 
، علاوة على استعمال هذه الدفاتر (2)حساباتها بما يحقق مصالحه الشخصية ويلحق الأضرار بأصحاب الشأن
 . (3)قترفه من أخطاءفي عملية محاسبة الحارس مدنيا وحتى جزائيا عما يمكن أن يكون قد ا

ولكن حتى يؤتي إلزام الحارس باتخاذ دفاتر منظمة وتقديم الحساب ثمره، وينتج أثره في الرقابة الفعالة 
على أعمال الحارس القضائي، لا بد من اقترانه بنظام دقيق يكفل حسن اختيار الحراس القضائيين، ويفرض 

الهم، ويكونوا في قيامهم بهذه الأعمال خاضعين لرقابة عليهم من الضمانات ما يتحقق بها حسن أدائهم لأعم
   .(4)قضائية فعالة مباشرة، دائمة ومستمرة

غير أن هذا لا يقلل مما لهذا الالتزام من أهمية في قياس مدى انتظام أعمال الحراسة، إذ أنه يترتب على 
سة، ويكون ذلك في حالة ما إذا إخلال الحارس به توافر إحدى مبررات عزله من الحراسة لفقدانه حسن الحرا

لم يمسك دفاتر حساب منظمة، وكذلك إذا لم يستوف الاشتراطات المنصوص عليها في دفتر معين مما أدى 
 . (5)إلى غلقه لمدد متفاوتة، مما يستشف منه عدم توافر مقومات الإدارة الحسنة

 الفرع الثاني

 التزام الحارس القضائي بتقديم الحساب

لم يلزم المشرع الحارس القضائي بمسك دفاتر حساب منظمة من أجل ضمان حسن إدارته للأموال 
نما من أجل تفعيل الرقابة عليه في ذلك من قبل  والقضاء،  أصحاب الشأنالمعهود إليه بحراستها فقط، وا 

سالفة الذكر  660وذلك من خلال تسهيل مراجعة الحساب الذي ألزمه من خلال الفقرة الثانية من المادة 
بتقديمه إليهم استنادا إلى ما أثبته في هذه الدفاتر، والذي يكون التزامه به مثل التزام الوكيل بتقديم الحساب 

ويتم  ) ثانيا (،على أن يكون ذلك مرة واحدة على الأقل خلال كل سنة من سنوات الحراسة  أولا (، )لموكله 
 ) قامت بتعيينهاع صورة منه لدى أمانة ضبط المحكمة التي مع إيد أصحاب الشأنتقديم كشف الحساب إلى 

  ثالثا (.

                                                           
 .686 ص ،سابق مرجع فضيل، نادية التجارية، الدفاتر مسك كيفية حول راجع -(1)
 . 777 ص سابق، مرجع اللطيف، عبد محمد -(2)

 80مج س  ،6646 أفريل 28 جلسة ،ق 22لسنة  624 رقم مصري مدني نقض: الحساب كشف تقديم أهمية حول راجع -(3)
 . 864، ص 606، رقم 6ج 
 . 686 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في العمل على الواردة العقود العمروسي، أنور -(4)
 .826 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في لحراسة العامة النظرية عيسى، محمد رضا -(5)
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 أولا: أساس التزام الحارس القضائي بتقديم الحساب

لما كان الحارس القضائي نائبا عن أصحاب الشأن نيابة قانونية، فإنه يكون ملتزما بتقديم حساب عن 
؛ لأن الالتزام (1)على ذلك أم لا عينهي الذي إدارته لهذه الأموال إلى ذوي الشأن سواء نص الحكم القضائ

 (2)من القانون المدني 233بتقديم الحساب هو واجب قانوني تفرضه عليه القواعد العامة على سند من المادة 
التي تلزم الوكيل بتقديم حساب عن وكالته للموكل، كما تفرضه عليه القواعد الخاصة بالحراسة على سند من 

سالفة الذكر التي تلزمه بتقديم حساب على ما تسلمه وعلى ما أنفقه معززا بما  660المادة الفقرة الثانية من 
  أمانة ضبط المحكمة التي عينته. يثبت ذلك إلى ذوي الشأن، مع إيداع صورة من هذا الحساب لدى

 وبناء على ذلك، فإنه يجب على الحارس القضائي تقديم كشف حساب عن إدارته لأموال الحراسة إلى
ذوي الشأن مرة واحدة على الأقل كل سنة، مع إيداع صورة من هذا الحساب لدى أمانة ضبط المحكمة التي 

، ووفقا للأصول (3)على أن يتم إعداد هذا الكشف على ضوء ما احتوته دفاتر الحساب التي أمسكها ،عينته
يكون الحساب مؤيدا  ، ويجب أن66-03المحاسبية المنصوص عليها في قانون المحاسبة المالية رقم 

( 62ولا يسقط هذا الالتزام عن عاتقه إلا بمرور خمس عشرة ) ،(4)بالمستندات التي تثبت صحة ما جاء فيه
 . (5)مأموريتهسنة، تبدأ من تاريخ انتهاء 

درج في جانب تويجب أن يكون كشف الحساب مكونا من جانبين: جانب للأصول وجانب للخصوم؛ 
تي جناها الحارس نتيجة لبيع أو إيجار أو وفاء لحقوق أصحاب الشأن في ذمة الأصول كل الإيرادات ال

الغير، ويدرج في جانب الخصوم كل المصروفات التي أنفقها سواء في حفظ أموال الحراسة أو في سبيل 
 استغلالها أو في التأمين عليها أو في غير ذلك، بالإضافة إلى الأجر المستحق له سواء كان متفقا عليه مع
الخصوص أو عينه القاضي، ويجب أن يدرج كل عنصر من هذه العناصر في الحساب نقدا بالعملة الوطنية 

 .(6)أن هذه البيانات قد صدرت منه بهذه الصفة لتأكيد بتسلسل رقمي معتمد بتوقيع الحارس

 طرحعد ويتوج ذلك كله بحساب الرصيد الذي سيمثل المبلغ المستحق للحارس القضائي أو عليه، وذلك ب
الخصوم من الأصول أو العكس كما هو الأمر في الحساب الجاري، على أن تنتفي ذاتية هذه المبالغ وهي 
مدرجة في الحساب، فلا تكون حقوقا أو ديونا مستقلة بعضها عن بعض، ولا ينتج أيا منها فوائد مستقلة، بل 

                                                           
. 682 ص ،3ج سابق، مرجع ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(1)

 .402 -406 ص سابق، مرجع ،وآخرون مرسي، كامل محمد
 .والمبنى المعنى في وتطابقها مصري مدني 302 المادة تقابل -(2)
 .6000 ص سابق، مرجع ،8 ج ،المدني القانون في الوسيط طلبة، أنور: انظر -(3)
 .672 ص ،678 رقم ،2 ج 24 س مج ،2006 ماي 04 جلسة ق، 30لسنة  2236رقم  مصري مدني نقض-(4)
 .6006 ص ،مرجع نفسه طلبة، أنور: عند إليه مشار ،6663أكتوبر 28 جلسة مصري مدني نقض -(5)
 . 622 ص سابق، مرجع فارس، فارس علي. 660 ص سابق، مرجع الدين، علم إسماعيل الدين محي -(6)
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نها وآخر على وجه الاستقلال، بل تقع بين الذي ينتج الفوائد هو رصيد الحساب، ولا تقع المقاصة بين مبلغ م
والحارس لا يسأل إلا عن  ،(1)مجموع الأصول ومجموع الخصوم؛ لأن الحساب لا يتجزأ كما سبق القول

وم صافي الإيراد الفعلي الناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته بما يقتضي التحقق من الأصول والخص
 . (2)القضاء ذلك الفعلية لحساب إدارته كما أكد

 ثانيا: مواعيد تقديم الحساب

ويلتزم ) الحارس ( أن يقدم سالفة الذكر التي تنص على: "  660يظهر من الفقرة الثانية من المادة 
ذا كان  لذوي الشأن كل سنة على الأقل حسابا على ما قبضه وعلى ما أنفقه مؤيدا بمستندات مثبتة له، وا 

أن الحارس ليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بقلم الكتاب "، الحارس قد عينه القاضي وجب ع
القضائي لا يكون ملزما بتقديم الحساب إلا بعد مرور مدة السنة التي جعلها المشرع الجزائري كحد أدنى 
لتقديم الحساب، وهذا يجعل الالتزام بتقديم الحساب متوقفا على محض إرادة الحارس بحيث يستطيع تقديمه 

د مرور مدة السنة كما يستطيع ألا يقوم بتقديمه حتى بعد انقضاء هذه المدة؛ لأن النص لم يلزمه بأجل بع
أقصى يتوجب عليه عدم تجاوزه، ويعني هذا أنه في حالة ما إذا لم يحدد الحكم الذي أقام الحارس القضائي 

تقديم الحساب متى شاء، ولكن  مددا معينة يتوجب على الحارس تقديم الحساب خلالها، فإن الحارس يستطيع
 إذا لم يقدم الحساب حتى بعد مرور مدة السنة فلا يوجد أجل معين يتعين عليه عدم تجاوزه لتقديم الحساب.

وفي هذا اختلف المشرع الجزائري مع المشرع المصري الذي جعل مدة السنة كحد أقصى لا يجوز 
ن كان يجوز له ، كما لا يجوز للقض(3)للحارس تجاوزه لتقديم الحساب اء أن يحدد مددا أطول من ذلك، وا 

 .(4)تحديد مدد أقصر بحسب الظروف وبحسب طبيعة الأموال موضوع الحراسة
                                                           

 الشهاوي، الفتاح عبد قدري. 676 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في العمل على الواردة العقود العمروسي، أنور -(1)
 . 637 ص ،2006 ط، د مصر، الإسكندرية، المعارف، منشأة ،والمقارن المصري التشريع في الوكالة عقد أحكام

 مدني نقض. 670، ص 627، رقم 76، مج س 6644أفريل  08، جلسة 28لسنة  6262نقض مدني مصري رقم  -(2)
 مرجع أحمد، السيد إبراهيم. 864، ص 606، رقم 6ج  80مج س  ،6646 أفريل 28 جلسة ،ق 22لسنة  624 رقم مصري
 .30 ص سابق،

 الأكثر على سنة كل الشأن لذوي يقدم أن ويلتزم: " على المصري المدني القانون من 373 المادة من الثانية الفقرة تنص -(3)
ذا المستندات، من ذلك يثبت بما معززا أنفقه  وما تسلمه بما حسابا  ذلك فوق عليه وجب المحكمة عينته قد الحارس كان وا 

 المادة من الثانية الفقرة في السوري المشرع اعتمدها التي الصياغة نفس وهي".  كتابها قلم الحساب هذا من صورة يودع أن
 السعودي والمنظم ،الليبي المدني القانون من 373 المادة من الثانية الفقرة في الليبي والمشرع السوري، المدني القانون من 307
 في  الفقرة لهذه مقابل نص يوجد لا أنه ملاحظة مع السعودي، الشرعية المرافعات نظام من 266 المادة من الثانية الفقرة في

 .اللبناني والعقود الموجبات قانون في ولا الفرنسي المدني القانون
 في الوسيط طلبة، أنور. 827 ص سابق، مرجع ،المدني القانون في للحراسة العمة النظرية عيسى، محمد رضا -(4)

 .6006 ص سابق، مرجع ،8 ج المدني، القانون
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سالفة الذكر باللغة الفرنسية تتوافق في المعنى مع حكم  660في حين نجد صياغة الفقرة الثانية من المادة 
ن كانت تختلف معها في المبنى؛ من القانون المدني ا 373الفقرة الثانية من المادة  لمصري سالفة الذكر، وا 

" مرة واحدة على الأقل كل سنة "، لأن العبارة التي اشتمل عليها النص باللغة الفرنسية معناها باللغة العربية 
 التي استعملها المشرع المصري. " كل سنة على الأكثر "  وهذا التعبير مرادف لغويا لعبارة

الغة سالفة الذكر من  660ع الجزائري لم يوفق في ترجمة الفقرة الثانية من المادة ولذلك نرى أن المشر 
" مرة واحدة على الأقل كل سنة  بدل عبارة" كل سنة على الأقل " الفرنسية إلى العربية حين استخدم عبارة 

عنده التزام الحارس  الواردة في الصياغة الفرنسية للفقرة، لأنه بذلك يكون قد حدد الأجل الأدنى الذي يبدأ"
بتقديم الحساب، ولم يحدد الأجل الأقصى الذي يتوجب عليه ألا يتجاوزه لتقديمه، وبذلك يكون قد جعل تنفيذ 

الحارس، بحيث يستطيع ألا يقدم الحساب إلا عند انتهاء مهمته رضاء أو  إرادةهذا الالتزام متوقفا على 
 قضاء.

" سالفة الذكر باستبدال عبارة  660ونخلص من هذا إلى القول بوجوب تصحيح الفقرة الثانية من المادة  
حتى يكون حكمها مطابقا لصيغتها باللغة الفرنسية، ولحكم الفقرة الثانية " على الأكثر "،  بعبارةعلى الأقل " 
ة حدا أقصى ينبغي على الحارس ألا من القانون المدني المصري، وبذلك تكون مدة السن 373من المادة 

يتجاوزه لتقديم الحساب، في حالة ما إذا لم يلزمه الحكم الذي أقامه بتقديم الحساب خلال مدة تقل عن السنة، 
ولم يبادر هو بتقديم الحساب قبل انقضاء مدة السنة، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة انتهاء مهمته 

 .(1)ا بتقديم حساب نهائي عما قام به ولو لم تنقض سنة على الحراسةرضاء أو قضاء، فإنه يكون ملزم

 ثالثا: النطاق الشخصي للالتزام بتقديم الحساب

يقصد بالنطاق الشخصي للالتزام بتقديم الحساب تحديد الأشخاص الملتزمين بتقديم الحساب في الميعاد 
 م تقديمه إليهم حتى تبرأ ذمتهم منه. المحدد قضاء أو قانونا، والأشخاص أو الجهات التي يتوجب عليه

سالفة الذكر يتضح أن الملتزم بتقديم الحساب هو الحارس  660بملاحظة الفقرة الثانية من المادة 
، أو كان ريع بتعيينهالقضائي، ولا يعفى منه حتى في حالة عدم النص على إلزامه به في الحكم القاضي 

الحراسة، أو لم يحصل على إيراد عنها في هذه السنة أو الإيراد قد أموال الحراسة قليل لا يغطي حتى نفقات 
تم الحجز عليه سواء تحت يده أو تحت يد المدين للحراسة، إذ ينبغي عليه في جميع الأحوال أن يقدم كشف 
حساب يبين فيه الإيرادات والمصروفات، وأن يوضح فيه إجراءات الحجز التي وقعت تحت يده أو تحت يد 

، كما أنه لا يعفى منه ويبقى على عاتقه حتى ولو تنازل عنه من تقرر له الحق في (2)لحراسةالمدين ل
                                                           

 القانون في العمل على الواردة العقود العمروسي، أنور. 288 ص سابق، مرجع عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز -(1)
 .680 ص سابق، مرجع ،المدني

 .288 ص سابق، مرجع عكاز، حامد الديناصوري، الدين عز -(2)
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تقرر له الحق  الشخص الذيحق محاسبته، ذلك أن التزامه بتقديم الحساب هو التزام قانوني عام ومستقل عن 
 . (1)فيه

الحارس القضائي يكون عليه تقديم الحساب إلى ذوي الشأن، وهم الأشخاص الذين  مأموريةوقبل انتهاء 
كانوا خصوما في دعوى فرض الحراسة، مع إيداع نسخة منه بأمانة ضبط المحكمة التي عينته؛ لأن ذلك 

 . (2)يسهل عليها مراجعة الحساب والتحقق من انتظام أعمال الحراسة

قضائي سواء بانتهاء الحراسة ذاتها رضاء أو قضاء، أو بعزل الحارس الحارس ال مأموريةأما بعد انتهاء 
، فإن تقديم الحساب يجب أن يكون لمن يثبت له الحق في (3)أو استبداله أو استقالته لأي سبب من الأسباب

أموال الحراسة، أو إلى من يعين لتسلها من الحارس حسب الحالة، مع إيداع صورة منه بأمانة ضبط 
 .(4)تي عينته في كل الأحوالالمحكمة ال

 المطلب الرابع

 التزام الحارس القضائي برد الأموال موضوع الحراسة

على فكرة العهد بأموال متنازع عليها إلى حارس معين، على أن اتفاقية كانت أو قضائية  تقوم الحراسة
رضاء أو قضاء إلى من يخلفه في الحراسة أو من يثبت له الحق  مأموريتهيقوم هذا الأخير بردها بعد انتهاء 

والأصل أن يقوم الحارس برد الأموال ذاتها التي عُهد بها إليه لحراستها، فإن تعذر ) الفرع الأول (، فيها 
مته عند انتهاء مه على أن يكون الرد) الفرع الثاني (،  عليه ذلك بسبب لا يد له فيه تعين عليه رد ما يقابلها

) الفرع أو يحدده القضاء في المكان المحدد لذلك  إلى الشخص الذي يتم الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن
 الثالث (. 

 الفرع الأول

 طبيعة التزام الحارس القضائي برد الأموال موضوع الحراسة

أو بحكم  " تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعامن القانون المدني على أنه:  666تنص المادة  
القضاء، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه بحراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو 

 . (5)من يعينه القضاء"

                                                           
 .6400، ص 786، رقم 2ج  72مج س  ،6648 نوفمبر 03 جلسة ،ق 20لسنة  2074 رقم مصري مدني نقض -(1)
 . 826 سابق، مرجع فودة، الحكم عبد. 777 ص سابق، مرجع اللطيف، عبد محمد -(2)
 .766 ص سابق، مرجع غانم، ياسين -(3)

 .762 ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة عيسى، محمد رضا -(4)
  .والمعنى المبنى في وتطابقها مصري مدني 374 المادة تقابل وهي -(5)
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ويفهم من سياق هذه المادة أنه بانتهاء الحراسة ينبغي على الحارس المبادرة برد الأموال الموضوعة تحت 
لاتفاق عليه بين أصحاب الشأن أو يحدده القضاء، وهذا قد يوحي بأن يده لحراستها إلى الشخص الذي يتم ا

 هذا الالتزام لا يترتب على عاتق الحارس إلا في حالة انتهاء الحراسة.

نما هو التزام يقع على عاتق الحارس بمجرد  والحقيقة أن الرد ليس مجرد أثر من آثار انتهاء الحراسة، وا 
اتفاقية أو قضائية تقوم على فكرة سواء كانت ك تماشيا مع أن الحراسة تسلمه للأموال موضوع الحراسة، وذل

العهد لمدة محددة بشيء متنازع عليه، إلى حارس معين دون نقل ملكيته إليه، على أن يقوم هذا الأخير برد 
ني من القانون المد 602إلى من يعين لتسلمّه منه، وهذا ما يستشف من المادة  مأموريتهالشيء بعد انتهاء 

" الحراسة الاتفاقية هي إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص التي تنص على أن: 
 بين يدي شخص آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه ".  

نما يكون أيضا في  ويستخلص من ذلك أن التزام الحارس بالرد لا يكون عند انتهاء الحراسة فقط، وا 
الحارس حتى قبل انتهاء الحراسة؛ كما في حالة موته أو تنحيته أو عزله أو  مأموريةالحالات التي تنتهي فيها 

 .(1)الحجر عليه

لمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري وهو ما يتضح بشكل جلي مما جاء في المذكرة الإيضاحية ل
" إذا اتفق ذوو الشأن جميعا على إنهاء الحراسة، أو لم يتفقوا على ذلك وحكم به أنه: بالحالي؛ حين قالت 

القضاء، انتهت الحراسة وانتهت مأمورية الحارس، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتفق ذوو الشأن 
نهاء مأمور  ية الحارس بأن يعينوا حارسا جديدا بدلا منه، ولا ما يمنع القاضي من على استمرار الحراسة وا 

أن يأمر باستمرار الحراسة وعزل الحارس الأول... ومتى انتهت مأمورية الحارس بهذا الشكل أو ذاك، 
وجب عليه ردّ الشيء المعهود إليه حراسته مع حساب أخير، سواء إلى من يخلفه في الحراسة أو إلى من 

من أيضا ويتضح  ،(2)" من يعينه القاضي لذلك في ذلك الشيء، أو من يختاره ذوو الشأن أو يثبت حقه
من القانون المدني الفرنسي التي نصت على أن المودع لديه المكلف بالحراسة لا يمكنه  6660المادة خلال 

 م من القضاء، إلا باتفاق أصحاب الشأن جميعا أو بحكحول المال أن يتحلل منها قبل انتهاء النزاع
  .(3)المختص

وهو ما حرص الفقه على توضيحه من خلال تأكيده على أن التزام الحارس بالرد يكون في حالتين: في 
حالة انتهاء الحراسة بحسم النزاع لصالح أحد الخصوم، وفي هذه الحالة يلتزم برد الشيء إلى من ثبت له 

                                                           
 مرجع اللطيف، عبد محمد. 823 ص سابق، مرجع فودة، الحكم عبد. 762 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد -(1)

 . 777 ص سابق،
 .382 ص سابق، مرجع آخرون، و راتب، علي محمد -(2)

)3 -( Art: 1960 c. civ. Fr « Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation 

terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime »  
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الحارس بعزله أو تنحيته وغير ذلك من الأسباب، وفي  مأموريةالحق فيه، كما يكون أيضا في حالة انتهاء 
أكده اجتهاد القضاء، ففي قرار هو ما ، و (1)هذه الحالة يلتزم برد الشيء إلى الحارس الجديد الذي يعين مكانه

" في الحراسة الاتفاقية يلزم المودع لديه ) الحارس (...بردّ الشيء لها قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه: 
 .(2)ع عليه الموضوع بين يديه إلى الشخص الذي يعينه القضاء لتسلمه "المتناز 

وننتهي من هذا إلى القول أن التزام الحارس القضائي برد ما أودع بين يديه من أموال لحراستها ينشأ على 
هاء عاتق الحارس منذ تسلمه لهذه الأموال، غير أن نفاذه يكون معلقا على أمر مستقبلي محقق الوقوع هو انت

الحارس، سواء بانتهاء الحراسة ذاتها رضاء أو قضاء، أو بموت الحارس أو عزله أو استبداله أو  مأمورية
، وهو أمر محتم الوقوع رغم أن الوقت الذي سوف يقع فيه لا يكون معروفا (3)استقالته لأي سبب من الأسباب

يداع أم وال الحراسة بين يديه، وهذا ما يجعله عند ثبوت صفة الحارس للشخص الذي يتولى مهام الحراسة، وا 
 من القانون المدني. 206التزاما معلقا على أجل واقف بمفهوم المادة 

وهو التزام بنتيجة، فلا يكفي من الحارس بذل العناية الكافية لكي تبرأ ذمته منه، بل لا بد أن يتحقق الرد 
فإذا أخفق في إثبات السبب الأجنبي، كان عدم فعلا، أو أن يثبت السبب الأجنبي الذي حال بينه وبين الرد، 

؛ لأن تنفيذ الالتزام بنتيجة (4)الرد كافيا لإثبات إخلاله بالتزامه، فتقوم مسؤوليته وتشغل ذمته بقيمة الشيء وقتئذ
 . (5)لا يكون إلا بتحقيق الغاية والهدف منه، أو إثبات السبب الأجنبي الذي حال دون القيام بتحقيق هذه الغاية

 لفرع الثانيا

 محل التزام الحارس القضائي بالرّد

يعني إرجاع الشيء إلى مكانه، أما في الاصطلاح القانوني فيعني واقعة إرجاع شيء إلى في اللغة الرّد 
اتفاقية أو قضائية، قيام سواء كانت مالكه بعد أن حرم منه، وبالتبعية لذلك فإنه يعني في نطاق الحراسة، 

أودع بين يديه من الأموال المتنازع عليها لحراستها إلى الشخص المعين من طرف ذوو الحارس بإرجاع ما 
 . (6)الشأن أو بحكم من القضاء لتسلمها

                                                           
 . 660 ص سابق، مرجع الدين، علم إسماعيل الدين محي. 738 ص سابق، مرجع خنين، آل سعد بن محمد بن الله عبد -(1)

- Marie. Malaurie, op. cit, n. 902, p. 527. Paul. Point, op. cit, n° 556, p. 274. 
)2  - ( Cass. Com,13 November 2001, Bull. Civ. 04, n° 177; Cass. Com, 24 avril 2007, Bull. Civ. 04, n° 114 . 

 .766 ص سابق، مرجع غانم، ياسين -(3)
 660 ص سابق، مرجع الدين، علم إسماعيل الدين محي. 686 ص سابق، مرجع السويلم، حمد بن الله عبد سويلم -(4)
 .762 ص سابق، مرجع ،الالتزام أحكام: المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد: انظر -(5)

-François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 555, p. 521. 
)6 - (

« la restitution est initialement le fait de remettre au propriétaire une chose dont il avait été privé 

indûment ou involontairement, et par extension, elle désigne le fait de remettre à qui de droit une chose 

que l'on droit rendre ». Laura. Barre, op. cit, p. 307.  
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إلى  ويكون التزام الحارس برد الأموال الموضوعة تحت يده لحراستها كالتزام المودع عنده برد الوديعة
لديه في ذلك مع الاستئناس بما ورد في شأن التزام ، فتسري عليه ما يسري على التزام المودع (1)المودع

الوكيل برد ما تحت يده من أموال للموكل؛ لأن الحارس مودع عنده فيما يتعلق بتسلم المال وبحفظه وبردّه، 
من القانون تحيل  606ووكيل فيما يتعلق بإدارة المال وتقديم الحساب على ذلك، وذلك تماشيا مع حكم المادة 

كام الوكالة والوديعة بخصوص حقوق والتزامات الحارس فيما لم يتفق عليه ذوو الشأن أو لم إلى تطبيق أح
. وتأسيسا على ذلك فإن الحارس القضائي يلتزم كما المودع لديه (2)ينص عليه حكم الحراسة في هذا الصدد

ب التزم  برد قيمة ، فإن تعذر عليه ذلك لأي سب) أولا (برد الأموال الموضوعة بين يديه لحراستها عينا 
 .) ثانيا (الشيء وقت الرّد ما لم يثبت أن عدم قيامه بذلك يعود إلى سبب أجنبي لا  دخل له فيه 

 أولا: الرّد العيني

يقصد بالرّد العيني قيام الحارس بإعادة الأموال ذاتها التي أودعت بين يديه لحراستها إلى من يخلفه في 
باتفاق ذوي الشأن أو بحكم من القضاء، بحيث إذا كانت أرضا ردها الحراسة أو من يثبت له الحق فيها 

ذا كانت سلعا أو بضائع ردّها عينها ذا كانت آلات أو أجهزة ردّها نفسها، وا  على ضوء ما هو ثابت  ذاتها، وا 
لأي سبب من  مأموريته، إلى هذا الشخص عند انتهاء (3)في محضر الجرد الذي تم تحريره عند تسلمه لها

 ، على أن يتحمل من تسلمها منه عبء إثبات ذاتية هذه الأموال. (4)الأسباب

وبالنتيجة لذلك لا يقبل من الحارس رد أموال مختلفة عما تسلمه، حتى ولو كانت هذه الأموال مماثلة لما 
ثل هذا المال لا يعد أودع بين يديه أو مساويا لها أو كانت قيمتها تفوق قيمة تلك الأموال، وذلك لأن رد م

وفاء صحيحا من الحارس بالتزامه بالرد، بل هو وفاء بمقابل، ولا بد لحصوله من قبول الطرف الآخر به 
 . (5)من القانون المدني 236عملا بالمادة 

ويجب أن يكون رد المال بالحالة التي يكون عليها حين وضعه بين يديه لحراسته، بحيث إذا ظهر فيه 
رجع إلى تقصير من الحارس، بل يرجع إلى قوة قاهرة، أو إلى فعل أصحاب المال، أو إلى تلف لسبب لا ي

                                                           
 الإسلامي الفقه في الوديعة برد الوديع التزام حسين، محمد خالد: المدني القانون في الوديعة رد مفهوم حول راجع -(1)

 .22-28 ص 2008 ط، د مصر، الإسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،المدني والقانون
 عليه ويترتب" ...: فيها جاء التي منه 328 المادة من الثانية الفقرة في اللبناني والعقود الموجبات تقنين به صرح ما وهو -(2)

 ." المأجور الوديع على يترتب ما بردها يختص فيما الموجبات من
 يكونلرد ا أن إذ الحراسة، موضوع الأموال بجرد والخاص سبق فيما عنه تكلمنا الذي الأول الالتزام أهمية ظهريُ ما  وهذا -(3)

 . 823 ص سابق، مرجع فودة، الحكم عبد. الجرد محضر في ثابت هو ما ضوء على عادة
 . 266 ص سابق، مرجع حسين، محمد خالد. المدني القانون من 668 المادة: انظر -(4)

- Cass. civ. 1
er
, 15 mai 2008, Bull. civ. 1, n° 138, p. 118. 

 .266 ص سابق، مرجع حسين، محمد خالد: انظر -(5)
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طبيعة المال نفسه، أو إلى أي سبب آخر لا يد للحارس فيه، فإن الحارس لا يسأل عن هذا النقص، بل يكون 
تها حين الرد، ولا على عاتق أصحاب الشأن، فإذا كانت الأموال المحروسة مثلا سندات مالية فيردها وفقا لقيم

   .(1)يتحمل النقص الذي حدث في قيمتها السوقية إذا لم يكن هو المتسبب فيه

غير أنه إذا حدث هذا النقصان بسبب امتناع الحارس عن الرد بعد حلول أجله أو تماطله في ذلك، فإن 
نون المدني التي تنص من القا 664تبعة النقصان تكون عليه، وذلك استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 

على أن عدم تسليم المدين الملزم  بالقيام بعمل يقتضي تسليم شيء بعد إعذاره قانونا تكون الأخطار التي 
تصيب الشيء على حسابه. ولو كانت قبل ذلك على حساب الدائن، ولا يستطيع التخلص من مسؤوليته عن 

ص حتى ولو سلمت إلى من عين لهذا الغرض وفقا ذلك إلا إذا استطاع أن يثبت أن الأموال كانت سوف تنق
 . (2)من القانون المدني 664للفقرة الثانية من المادة 

ولا يقتصر التزام الحارس بالرد العيني على الأموال محل الحراسة فقط، بل يمتد إلى رد جميع الأوراق 
ها مع المستأجرين، والأحكام التي والمستندات والأحكام الخاصة المتعلقة بالحراسة؛ كعقود الإيجار التي حرر 

استصدرها ضدهم أثناء الحراسة، وأوراق التنفيذ الخاصة بها، وأن يقدم للمتسلم أيضا كشفا بالإيراد 
 .(3)والمصروفات والباقي طوال مدة الحراسة، ومعه المستندات الخاصة بالصرف والفواتير التي تؤكد ذلك

أبرمها لصالح الإدارة، وعقود الصلح التي حررها مع الدائنين أو  ويمتد الرد أيضا إلى رد عقود العمل التي
المدينين في حدود القانون، وعقود الـتأمين على الأموال أو الأشخاص وما يثبت أقساط التأمين التي قام 

 .(4)بسدادها، وبالجملة كل ما يتعلق بالمعاملات التي أجراها أثناء الحراسة

يرد للمتسلم ما تسلمه لحساب الحراسة من أموال حتى ولو لم تكن  بل أكثر من ذلك يتوجب عليه أن
مستحقة لهم، قياسا على أنه وكيل عن ذوي الشأن، والوكيل ليس له أن يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل 
هل هو من حقه أو ليس من حقه، إذ أن الموكل لا الوكيل هو الذي يطالب برد غير المستحق، ومن ثم 

ما برد ما اقتضاه من الغير فوق ما يكون الغير ملزما به، ما دام قد اقتضاه لحساب يكون الحارس ملز 
 . (5)الحراسة، فإذا تملكه أعتبر مبددا

ويجب أن يشمل الرد كذلك كل زيادة طرأت على الأموال خلال فترة الحراسة، سواء أخذت هذه الزيادة 
لأن الثمار تعد من ملحقات هذه الأموال، ومن  شكل ثمار طبيعية، أو ثمار صناعية، أو ثمار مدنية، وذلك

                                                           
 .660 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد: المعنى هذا في انظر -(1)

- Laura. Barre, op cit, n° 305, p. 313 ; Marie. Malaurie, op.cit, n° 882, p. 515. 
 .287 ص سابق، مرجع حسين، محمد خالد: انظر -(2)
 .823 ص سابق، مرجع فودة، الحكم عبد. 386 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب، علي محمد -(3)
 .766 ص سابق، مرجع ،الأموال على القضائية الحراسة عيسى، محمد رضا -(4)
 . 606 ص ،سابق مرجع ملويا، آث شيخ بن لحسين. 634 ص ،سابق مرجع الشهاوي، الفتاح عبد قدري -(5)
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توابع المال الأصلي الموضوع تحت الحراسة، قياسا على أن تسلم  ،(1)المقرر أن الملحقات تتبع الأصل
ويتوجب ، (2)بقوة القانون سواء نص على هذه التوابع في حكم فرض الحراسة صراحة أم لافي البداية يحصل 

فإذا كان محل الحراسة حيوانا له إنتاج كالولد أو الصوف، ؛ أن يكون ردها عينا مع محل الحراسة الأصلي، 
أو أرضا أنتجت محصولا وجب عليه رد الإنتاج أو المحصول مع الحيوان أو الأرض، إلا  إذا خشي على 

لحراسة أسهما أو سندات واستحقت إذا كان محل اكما أنه  .شيء منها التلف فيجوز له بيعه ثم رد ثمنه
ذا كسب سهم أو سند منها جائزة وجب  أرباحا، وجب عليه رد الأسهم أو السندات والأرباح التي حققتها، وا 

 عليه رد السهم أو السند ومعه الجائزة التي كسبها.

 ثانيا: الرد بمقابل 

لمدني المصري الحالي تنص على من المشروع التمهيدي للقانون ا 6008كانت الفقرة الأولى من المادة 
: " إذا هلكت الوديعة دون خطأ من الوديع، وحصل الوديع بسبب ذلك على مبلغ من النقود أو على أي أنه

عوض آخر، وجب عليه أن يؤدي ذلك إلى المودع، وأن يحوّل ما عسى أن يكون له من دعاوى من قبل 
هذه المادة حذفت من الصياغة النهائية للقانون ورغم أن "،  الغير بشأن الشيء الذي كان يجب أن يرده

ما فتئ الفقه المصري  (3)لحالي، إلا أن الأحكام التي تتفرع على المبدأ الذي جاءت بهاالمدني المصري 
 .(4)استنادا إلى القواعد العامة يُعملها فيما يخص التزام المودع لديه برد الوديعة

القول أنه إذا تعذر على الحارس باعتباره وديعا فيما يتعلق بالرد، رد الأموال  يمكنذلك  تماشيا معو  
الموضوعة بين يديه لحراستها عينا دون خطأ منه، وحصل مقابل هلاكها أو النقص الذي لحق بها جراء ذلك 

نت هذه ؛ فإذا كا(5)على عوض، فإنه يكون ملزما برد هذا المقابل إلى من يعين رضاء أو قضاء لاستلامها
الأموال سندات مثلا فاستهلكت وتقاضى الحارس قيمتها، فيتعين عليه رد هذه القيمة، أو كان الحارس قد أمّن 
على الأموال موضوع الحراسة من الحريق ثم احترقت، فيتوجب عليه رد مبلغ التأمين الذي قبضه، أو تحويل 

                                                           
 .272 ص سابق، مرجع حسين، محمد خالد -(1)
 علي محمد. 260، ص 260، رقم 2ج  70، مج س 6636جوان  06ق، جلسة  84لسنة  72نقض مدني مصري رقم  -(2)

 .708 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد. 376 ص سابق، مرجع ،وآخرون راتب،
 الذي الوديع إن"  :فيها جاء والتي اللبناني، والعقود الموجبات قانون من 362 المادة صراحة عليه نصت الذي المبدأ وهو -(3)

  " أخذ ما ردّ  يلزمه منها بدلا آخر شيئا أو المال من مبلغا وأخذ قاهرة، بقوة الوديعة منه انتزعت
 .322ص سابق، مرجع ،3 ج ،العمل على الواردة العقود: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -(4)
 :بأنه الفرنسية النقض محكمة قضت الصدد هذا وفي .660 ص سابق، مرجع الشواربي، الحميد عبد -(5)

« Attendu, ensuite, qu’en énonçant que la Carpa, séquestre obligé, acquiert la propriété des fonds 

lors de leur remise et ne doit au déposant, titulaire d’un droit de créance, que la restitution de 

l’équivalent des sommes déposées, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise, 

justifiant ainsi légalement sa décision ». Cass. civ. 1
er

, 30 Septembre 2015, Bull. civ. VII, no 225 

(2), p. 227. 
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، أو كانت الأموال موضوع رضاء أو قضاء الحق فيه قبل شركة التأمين إلى من عين لتسلم هذه الأموال
الحراسة قد انتزعت منه للمصلحة العامة، وتقاضى الحارس تعويضا على ذلك، فينبغي عليه رد هذا 

 التعويض. 
 الفرع الثالث

 ضوابط التزام الحارس القضائي بالرد

يقصد بضوابط التزام الحارس القضائي بالرد ما يرتبط بتنفيذ هذا الالتزام من مسائل تتعلق بالوقت والمكان 
) الالتزام بالرد أطراف  الأشخاص، بالإضافة إلى تحديد ) أولا (الّذين يجب أن يتم فيهما تنفيذ هذا الالتزام 

 ثانيا (. 
 ومكانهأولا: وقت تنفيذ التزام الحارس القضائي بالرد 

سبق القول أن الالتزام برد ما أودع بين يدي الحارس القضائي من أموال لحراستها إلى من يعين 
لاستلامها؛ رغم أنه ينشأ على عاتق الحارس بمجرد استلامه لهذه الأموال، إلا أن تنفيذه يتراخى إلى حين 

 استبداله أو استقالته.  انتهاء مهمته بانتهاء الحراسة أو إلغائها أو بموت الحارس أو عزله أو

 مأموريةوهذا الأجل مقرر لذوي الشأن وللحارس القضائي في نفس الوقت، مما يعني أنه قبل انتهاء 
الحارس لا يمكن لذوي الشأن المطالبة بإجبار الحارس على القيام بالرد؛ لأن التزامه بالرد لا يكون نافذا إلا 

م مقترن بأجل واقف، ولا يكون نافذا إلا بحلول هذا الأجل عملا على اعتبار أنه التزا مأموريتهعند انتهاء 
، كما يمنع على الحارس القضائي المبادرة بالرد قبل حلول (1)من القانون المدني 266بالفقرة الأولى المادة 

هذا الوقت، فإذا أقدم على ذلك يكون متخليا عن الحراسة، مما يستوجب مسؤوليته نتيجة إخلاله بالتزامه 
دارتها المنصوص عليها في المادبا شخصا غيره  من القانون المدني بإحلاله 603ة لمحافظة على الأموال وا 

 .مأموريتهمحله في القيام بأداء 

التوقف عن كل الأعمال اللازمة لإدارة أموال  عليهالحارس القضائي، كان  مأموريةولكن متى انتهت  
، مما (2)حتى يسلمها لمن عين لهذا الغرض حارسا كان أم خصماأمانة الحراسة، ولكن مع بقاء يده عليها يد 

، بل الانتظار إلى غاية تمكين الشخص الذي عين مأموريتهيوجب عليه عدم الانسحاب منها بمجرد انتهاء 
لا كان مسؤولا عن كل ضرر لحق بها. ولا يعتبر ذلك تعرضا منه ما  لتسلمها منه حارسا كان أم خصما، وا 

لم يثبت امتناعه عن التخلي عنها بعد مطالبته بذلك عن طريق تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء الحراسة أو الحكم 
أو إلغاء  مأموريتهإنهاء لحكم بابانتهاء الحراسة أو استبدال غيره به؛ لأن الحارس لا يجوز له بمجرد صدور 

                                                           
 .267 ص سابق، مرجع ،الالتزام أحكام: المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد -(1)
 .660 ص سابق، مرجع الدين، علم إسماعيل الدين محي. 837 ص سابق، مرجع خنين، آل سعد بن محمد بن الله عبد -(2)
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لا عرض  حكم تعيينه أن يترك الأموال التي أقيم حارسا عليها من تلقاء نفسه، ولا أن يسلمها لغير ذي صفة وا 
 .(1)نفسه للمسؤولية

ونخلص من ذلك إلى أن تنفيذ التزام الحارس القضائي بالرد يبدأ من وقت المطالبة الصحيحة تنفيذا  
أو الحكم القاضي بإلغاء تعيينه أو إلغاء فرض الحراسة من محكمة  وريتهمأمللحكم القاضي بإنهاء 

الاستئناف، بشرط عدم وجود مانع من موانع الرد؛ مثل تمسك الحارس بحقه في حبس الأموال التي كانت 
محلا لحراسته لاستيفاء حقه في الأتعاب والمصروفات حتى ولو لم يكن قد صدر بها حكم من القضاء مع 

. أو حجز دائن أحد ذوي الشأن تحت يد الحارس القضائي على (2)وط التمسك بالحق في الحبستوافر شر 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمنح كل  682للمادة الأموال التي كانت محلا لحراسته تطبيقا 

أو تهريبها قصد دائن الحق في الحجز على جميع أموال مدينه للحفاظ عليها من تعمد المدين إخفاءها 
 . (3)التملّص من الوفاء بالتزاماته

ذا حل أجل تنفيذ الالتزام بالرد، فإنه يتعين على الحارس القضائي القيام بتسليم أموال الحراسة وفق ما   وا 
سبق بيانه إلى من عينه أصحاب الشأن أو حكم القاضي لتسلمها منه، ويكون ذلك في نفس المكان الذي قام 

 .(4)سلم الأموال موضوع الحراسة أول مرة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلكفيه الحارس بت

ونحن من جانبنا نرى، في ظل سكوت المشرع الجزائري عن تحديد مكان رد أموال الحراسة، وعدم وجود 
نص نص عام يحدد مكان تنفيذ الالتزام الذي يكون محله تسليم شيء معين بالذات، علاوة على عدم وجود 

، أنه يجب حصول التسليم  في المكان الذي تم فيه تسلم أموال (5)خاص يحدد مكان رد الوديعة للقياس عليه
الحراسة من قبل الحارس القضائي أول مرة؛ لأنه في الغالب يكون هو المكان الأنسب لحفظها، وسوف تبقى 

                                                           
 . 762 ص سابق، مرجع البكري، عزمي محمد ،6682 أفريل 62 جلسة ،مصري مدني نقض -(1)

 - Paul. Point, op. cit, n° 557, p. 274. 
 .273ص  سابق، مرجع ،المدني القانون في للحراسة العامة النظرية عيسى، محمد رضا -(2)
 إسماعيل نبيل.  والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 640 إلى 663 من المواد: الغير لدى للمدين ما حجز في ينظر -(3)

 الوفا، أبو أحمد. بعدها وما 772 ص ،2008 ،6 ط لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،الجبري التنفيذ أصول عمر،
 عبد. يليها وما 846 ص ،6640 ،60 ط مصر، الإسكندرية، المعارف، منشأة ،والتجارية المدنية المواد في التنفيذ إجراءات
 . بعدها وما 632 ص ،2006 ،6 ط الجزائر، بغدادي، منشورات ،واالجزائية المدنية المواد في التنفيذ طرق بربارة، الرحمان

 تنص الذي السعودي، الشرعية المرافعات نظام مسلك وهو. 838 ص سابق، مرجع خنين، آل سعد بن محمد بن الله عبد -(4)
 في حراسته إليه المعهود الشيء يرد أن الحارس عل يجب" : أنه على منه 282 للمادة التنفيذية اللائحة من الأولى الفقرة

 .ذلك بخلاف يقضي حكم أو اتفاق يوجد لم ما فيه استلمه الذي المكان
 المودع على" : أنه على منه 436 المادة من الأولى الفقرة تنص ؛ حيثالأردني المدني القانون في مثلا الشأن هو كما -(5)

 أو للعاقدين، مصلحة فيه شرطا العقد تضمن إذا إلا طلبها، عند إيداعها مكان في المودع إلى وتسليمها الوديعة، رد لديه
 ." الشرط مراعاة يجب فإنه لأحدهما
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لها إلى مكان آخر تتوفر فيه شروط أفضل فيه طيلة مدة الحراسة، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا تم نق
لحفظها، فلا يوجد مانع من حصول التسليم فيه، ما لم يثبت المتسلم أن الحارس قد قام بنقلها إلى هذا المكان 

 .(1)للكيد لأصحابها وتحميلهم نفقات زائدة في سبيل استردادها
 ثانيا: النطاق الشخصي للالتزام بالرد 

رأينا أن التزام الحارس القضائي برد ما أودع بين يديه من أموال ليحرسها؛ ينشأ على عاتقه بمجرد 
الحارس؛ لأنه عندئذ فقط  مأموريةاستلامه لهذه الأموال، إلا أن تنفيذ هذا الالتزام يتأجل إلى حين انتهاء 

الحراسة، يتعين بمجرد استلام يتعين من سيتسلمها منه، ويتضح من ذلك أن الملتزم برد الأموال موضوع 
، ولكن من سيتسلمها منه لا يتعين إلا بعد (1)الحارس القضائي لهذه الأموال، ويكون هو الحارس نفسه 

 .(2)الحارس القضائي رضاء أو قضاء  مأموريةانتهاء 

 الملتزم برد الأموال موضوع الحراسة -1

ا من قبل الحارس القضائي وحده؛ لأنه المدين الأصل أن يكون رد أموال الحراسة إلى من يتعين لتسلمه
وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد من القانون المدني التي تنص على أنه:"... 666بردها وفقا للمادة 

وهو الشخص الذي يقام الشيء المعهود إليه بحراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القضاء"، 
اسة، ويكون لمن عين لاستلام هذه الأموال المطالبة بإجباره على تسليمها له بحكم القضاء لتولي مهام الحر 

في حالة امتناعه عن ذلك. وفي حالة موته وانتقال أموال الحراسة مع أمواله الخاصة إلى ورثته، يكون الورثة 
ضوه من ثمنها أو فيها بحسن نية فيلتزمون برد ما قب تصرفواإذا أما ملزمين بردها إلى من يتعين لاستلامها، و 

 التنازل عن حقوقهم تجاه المشتري لهذا الأخير، ما لم تكن عقارات فيستطيع أصحابها التمسك باستردادها.     

وفي حالة تعدد الحراس، يكون كل واحد منهم مسؤول عن رد ما وضع تحت يده من أموال الحراسة، إلا 
هو المسؤول عن ردها، أما إذا لم تكن الأموال في  أن تكون هذه الأموال كلها في يد واحد منهم فقط فيكون

، ولكن دون تضامن بينهم (2)يد واحد منهم فقط، ولم تكن مقسمة بينهم، فإنهم يكونون كلهم مسؤولون عن الرد
نما  إلا إذا اتفقوا على ذلك، لأن التضامن بنوعين الإيجابي والسلبي لا يفترض لما ينطوي عليه من خطر، وا 

من القانون المدني. ولا يوجد في  263لقانون أو بناء على اتفاق كما تنص على ذلك المادة يكون بنص في ا
، غير أنه إذا لحقت بأصحاب (3)هذا القانون نص يوجب التضامن بين الحراس، ولا بين الودعاء للقياس عليه

                                                           
    .266 ص سابق، مرجع حسين، محمد خالد: انظر -(1)

 بوجه الالتزام نظرية: المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد أطرافه، على الالتزام انقسام في انظر -(2)
 . 662 ص ،6666 لبنان، بيروت، العربي، التراث إحياء دار ،7 ج ،عام

 أشخاص بعدة الحراسة نيطت إذا" : أنه على 326 المادة تنص الذي الأردني والعقود الموجبات لقانون خلافا وهذا -(3)
 ". بالوكالة المختصة للقواعد طبقا بينهم حتما يوجد فالتضامن



يـالحارس القضائ مأ موريةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الثاني ل ـا  

 

 
 

- 287 - 

تعويض هذا الضرر، الشأن أضرار نتيجة عدم الردّ أو التأخر فيه، فإن الحراس يكونون متضامنين في 
وتتوزع المسؤولية بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل واحد منهم في التعويض؛ لأن التضامن 

 من القانون المدني. 626وفقا للمادة  بين المسؤولين عن الفعل الضار تضامن مفترض بحكم القانون
 لمن يكون الرد -ب

راسة باتفاق ذوي الشأن إلى الشخص الذي يختاره جميع يكون رد أموال الحراسة في حالة انتهاء الح
في  الخصوم باتفاقهم لاستلامها، لكن بعد إقرار المحكمة لاتفاقهم على تسليم أموال الحراسة لهذا الشخص،

يكون الرد في حالة انتهاء الحراسة بحكم القضاء إلى الشخص الذي يثبت له الحق في أموال يجب أن  حين
من القانون المدني، أما في حالة انتهاء  666يختاره القاضي لتسلمها عملا بالمادة  الحراسة أو إلى من

مع استمرار الحراسة، فيكون الرد للحارس الجديد الذي يخلف بالعزل أو التنحي الحارس القضائي  مأمورية
 . (1)مأموريتهالحارس الأول في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .382 ص سابق، مرجع وآخرون، راتب، علي محمد -(1)
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 الثانيالفصل 
 مسؤولية الحارس القضائي

بالنظر إلى أن الحارس القضائي ملزم بأن يقوم بأعمال هامة من أجل المحافظة على مصالح أصحاب 
الشأن في الأموال المعهود إليه بحراستها حتى يضمن بقاء ونماء هذه الأموال، فلا شك أنه سيكون مسؤولا 

يام بالمهام المنوطة عن كل ما تتعرض له هذه المصالح من أضرار بسبب أعماله أو نتيجة تقصيره في الق
به، ومسؤوليته عن ذلك قد تقتصر على مجرد استهجان ما قام به إذا كان مخالفا فقط لقواعد الأخلاق، وقد 

صل يرا  بأصحاب الشأن أو الغير، وقد تتعدى ذلك إلى إلزامه بالتعويض إذا كان ما قام به قد ألحق ضر 
ما قام به يعتبر جريمة جنائية معاقب عليها في قانون إلى حد الحكم عليه بعقوبة جزائية إذا كان الأمر 

كما يكون مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالغير نتيجة إهماله في حراسة الأموال  ،) المبحث الأول ( العقوبات
موضوع الحراسة أو عدم الاهتمام بصيانتها، ومسؤولا أيضا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الموظفين 

متى كان واقعا منهم حالة  ؛م لمساعدته في القيام بأعمال الحراسة بعملهم الضاروالعمال الذين استعان به
دارتها أو بسببه أو بمناسبته   .) المبحث الثاني (قيامهم بمساعدته في المحافظة على أموال الحراسة وا 
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 المبحث الأول
 مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية

الحارس القضائي على الأموال موضوع الحراسة، فإنه ينبغي عليه تنفيذ الالتزامات الملقاة  تعيينبمجرد 
على عاتقه تنفيذا سليما يحقق الغاية من فرض الحراسة، وهي المحافظة على الأموال الموضوعة بين يديه 

ذا أخل بهذه الالتزامات .ستها من أجل ضمان بقاءها ونماءهالحرا  عن ذلك مسؤولية فإنه يكون مسؤولا ،وا 
ن أضرار نتيجة إخلاله شخصية تستوجب شغل ذمته المالية بتعويض أصحاب الشأن عما لحق بهم م

، وقد ذلك إلى عزله كما في حالة عدم مسكه لدفاتر الحساب بطريقة منتظمةالأمر تعدى يبالتزاماته، وقد 
ة معاقب عليها في قانون العقوبات كما صل إلى حد مساءلته جنائيا إذا كان إخلاله بالتزاماته يشكل جريمي

وبالنظر إلى أهمية مسؤولية الحارس القضائي عن أفعاله الشخصية،  في حالة قيامه بتبديد أموال الحراسة.
، ثم بيان الأثر ) المطلب الثاني (، وتحديد أركانها ) المطلب الأول (فإنه ينبغي بحث طبيعة هذه المسؤولية 

 . المطلب الثالث ( )الذي يترتب على قيامها 

 المطلب الأول

 طبيعة مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية

بسبب الاختلاف الموجود بين الفقهاء حول تحديد صفة الحارس القضائي؛ بين من يعتبره وديعا فيما 
بالإدارة، فيما يتعلق  صاحب الحق المفترض في المال، ووكيلا عن حفظ المال المعهود إليه بحراسته يتعلق ب

لأموال موضوع الحراسة نيابة قانونية مصدرها الحكم صاحب الحق المفترض في ا ه نائبا عنوبين من يعتبر 
القضائي الذي أقامه عليها، فقد نشأ خلاف آخر بينهم حول تحديد طبيعة مسؤولية الحارس القضائي عن 

 لأحكامها مسؤولية عقدية تخضع ؛ حيث ذهب البعض منهم إلى اعتبار ) الفرع الأول (أعماله الشخصية 
الوديعة والوكالة، فيما ذهب البعض الآخر إلى اعتبارها مسؤولية تقصيرية تخضع للأحكام المتعلقة بهذا النوع 

 .) الفرع الثاني (من المسؤولية 

 الفرع الأول

 تحديد طبيعة مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية

الشخصي مسؤولية الشخص عن الفعل الذي يصدر منه دون وساطة شخص يقصد بالمسؤولية عن العمل 
آخر أو تدخل شيء مستقل عنه، وبعبارة أخرى يقصد بها تلك المسؤولية التي تترتب عن فعل يصدر عمن 

   .(1)هأحدث الضرر لغيره متضمنا تدخله المباشر في إحداث

                                                           
  .26العربي بلحاج، مرجع سابق،  ص  -(1)
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ذا كان الاتفاق منعقدا على أن مسؤولية الحارس القضائي  عن أعماله الشخصية تنشأ منذ بداية الحراسة وا 
، فيظل مسؤولا عن المحافظة على الأموال المعهود إليه بحراستها وعن مأموريتهوتستمر إلى غاية انتهاء 

إدارتها مع تقديم حساب عن هذه الإدارة مرة واحدة على الأقل كل سنة من سنوات الحراسة، إلى أن يسلّمها 
، إلا أن الفقهاء اختلفوا حول تحديد (1)ن ذوي الشأن أو لمن يخلفه في الحراسةلمن يثبت له الحق فيها م

 طبيعة هذه المسؤولية واعتبارها مسؤولية عقدية أم تقصيرية إلى اتجاهين:
يعتبر أصحابه مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية مسؤولية عقدية، الاتجاه الأول: 

يعة والوكالة في القانون المدني، فيفرقون بين مسؤولية الحارس ويخضعونها للنصوص التي تحكم الود
القضائي إذا كان متبرعا، ومسؤوليته إذا كان مأجورا، ويرون أنه إذا كان الحارس القضائي متبرعا فلا يسأل 

ويبررون  إلا عن خطئه الجسيم، أما إن كان مأجورا فيسأل حتى عن خطئه اليسير تطبيقا للقواعد العامة،
ن كانت نيابة  قضائية، إلا أنها لا تعدو أن تكون وديعة مقترنة قانونية و رأيهم بالقول أن الحراسة القضائية وا 
؛ لأن الحارس يعتبر وديعا فيما يتعلق بحفظ الأموال (2)بتوكيل الحارس بإدارة الأموال المعهود إليه بحراستها

الحق فيها من ذوي الشأن أو لمن يخلفه في الحراسة بعد انتهاء المعهود إليه بحراستها مع ردّها لمن يثبت له 
، ووكيلا عن أصحاب الشأن فيما يتعلق بإدارة هذه الأموال وتقديم حساب عن هذه الإدارة مرة كل مأمورية

 سنة على الأكثر. 
لأن  يعتبر أصحابه مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية مسؤولية تقصيرية؛الاتجاه الثاني: 

نما هي نيابة قانونية  الحراسة القضائية ليست بعقد وديعة ولا عقد وكالة، بل هي ليست بعقد على الإطلاق، وا 
في حدود ما ينص عليه  قضائية، والتزامات الحارس القضائي مصدرها حكم القضاء الذي يقيمه لا العقد

 .(3)مسؤولية تقصيرية لا عقدية، وبالتالي فتكون مسؤوليته عن الإخلال بهذه الالتزامات القانون

 ونحن من جانبنا نرجح الأخذ بهذا الرأي من منطلقين اثنين: 

وليس مركزا تعاقديا، وبالتالي فإن الالتزامات التي تقع  قانونيمركز أن مركز الحارس القضائي هو  الأول؛
على عاتقه هي التزامات قانونية لا عقدية، فالحارس القضائي بمجرد تعيينه يصبح بحكم القانون نائبا عن 

ى المصدر الذي يضفي عللمال موضوع الحراسة، وهي نيابة قضائية من حيث ا صاحب الحق المفترض في
                                                           

 .768محمد عبد الطيف، مرجع سابق، ص  -(1)
 مصطفى التراب، .620ص مرجع سابق،  سويلم عبد الله بن حمد السويلم، .226عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص -(2)

 .62ص ، مرجع سابق، الحراسة القضائية بين النظرية والتطبيق
. 738مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموال، عيسىمحمد . رضا 766، ص مرجع سابقعبد الحكيم فراج،  -(3)

تؤيد الدراسات المقارنة للحراسة القضائية في الفقه الإسلامي هذا النظر، حيث و  .264علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 
عبد الله المشيقح، نبيل بن ر: انظ على فكرة الضمان.مسؤولية الحارس القضائي هذه الدراسات على إقامة أصحاب  يجمع
 .272، ص قساب مرجع
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القاضي هو الذي يعين الحارس ولو اتفق على شخصه ذوو الشأن أن ؛ إذ الصفةهذه  القضائي الحارس
 .(1)جميعا

" إذا كانت والتي جاء في إحداها أنه:  ،وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في العديد من قراراتها 
الحارس  هو الذي يفرضها، فإن -لا اتفاق ذوي الشأن -الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء

، نائبا... ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذي يحدد صبح بمجرد تعيينه، وبحكم القانوني
 . (2)"ق في المال الموضوع تحت الحراسةإذ ينوب عن صاحب الح ؛نطاقها

أن مسؤولية الحارس القضائي اتجاه أصحاب الشأن تقوم نتيجة إخلاله بالالتزامات التي تقع على  الثاني؛
الحراسة أو تجاوزه للسلطات الممنوحة له، وهذه الالتزامات والسلطات يحددها  مأموريةعاتقه بسبب توليه 

لا فتطبق الأحكام المتعلقة بالوديعة أو الوكالة ب شأنها ولكن في الحدود التي الحكم الذي يقيمه حارسا وا 
 .(3)من القانون المدني 606رسمتها نصوص القانون المتعلقة بالحراسة على سند من المادة 

وهذا يقود إلى القول أن مصدر التزامات الحارس القضائي وسلطاته في جميع الأحوال هو القانون، وهو  
" التزام الحارس القضائي جاء في إحداها أن:  الأمر الذي أكدته محكمة النقض المصرية في قراراتها، والتي

دارته و بحفظ الما ردّه لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن ل المعهود إليه حراسته وا 
 .(4)إدارته، هذه الالتزامات جميعا مصدرها القانون..."

إخلال من جانب الحارس القضائي بأي من الالتزامات الملقاة على عاتقه، أو أي  كلوبالنتيجة لذلك فإن  
الحكم الذي تجاوز منه للسلطات الممنوحة له، هو مخالفة لقاعدة سلوك أو معيار تصرف مفروض عليه من 

يفرض مبدئيا على كل شخص معيار ، وهو أقامه على الأموال موضوع الحراسة بناء على نصوص القانون
. مما يُرتِّب عليه التزاما بتعويض الضرر الذي يكون قد لحق بأصحاب (5)كوضعه ود في وضع محددموج

الشأن أو الغير من جراء ذلك على أساس المسؤولية التقصيرية، لأنه يعد إخلال بواجب فرضه عليه 
 . (6)القانون

                                                           
 .26. إبراهيم سيد أحمد، مرجع سابق، ص 06، ص مرجع سابق، نظرات حول القضاء المستعجلمصطفى التراب،  -(1)
معوض  .6262، ص 728، رقم 72مج س ، 6646جوان  22ق، جلسة  84لسنة  6764نقض مدني مصري رقم  -(2)

 . 682ص ، مرجع سابق، 8ج ، على نصوص القانون المدني التعليقعبد التواب، 
 .26إبراهيم سيد أحمد، مرجع سابق، ص  -(3)
 .684مرجع سابق، ص ، 8، ج التعليق على نصوص القانون المدنيمعوض عبد التواب،  -(4)
، ترجمة: عبد الأمير إبراهيم شمس الدين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر مدخل إلى المسؤوليةجنفييف فيني، : انظر -(5)
 .866، ص 2066، 6لتوزيع، بيروت، لبنان، ط وا
، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة ركن الخطأ في المسؤولية التقصيريةأسماء موسى أسعد أبو سرور،  -(6)

 .67، ص 2006النجاح الوطنية، فلسطين، 
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 الفرع الثاني

 أساس مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية

طالما أن مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية هي مسؤولية تقصيرية، فإنها تخضع للقواعد 
من القانون  628العامة المتــعلقة بهذا النوع من المســؤولية في القانون المدني، وبالضبط لأحكام المادة  

ب ضررا للغير يلزم من كان " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبالمدني التي تنص على أنه: 
مما يعني أنها تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات في جانب الحارس ، (1)سببا في حدوثه بالتعويض "

أركان هذه المسؤولية وهي القضائي، فيقع على عاتق أصحاب الشأن إثباته كما يكون عليهم اثبات توافر بقية 
 .(2)علاقة السببيةالضرر و 

من القانون المدني المصري الحالي التي  667وهو ذات الأساس الذي أورده المشرع المصري في للمادة 
وأورده المشرع الفرنسي بنص ، (3)" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "تنص على أنه: 

حيث تنص المادة  بعد التعديل الأخير ( من القانون المدني؛ 6286و 6280)  6747و 6742المادتين 
" كل عمل أيا كان يرتكبه الإنسان، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في الأولى منهما على أن: 

" كل شخص يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه، لا ، وتنص المادة الثانية على أن: حدوثه بالتعويض "
 .(4)بفعله فحسب بل بإهماله وعدم تبصره "

 المطلب الثاني

 مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية أركان

أركان هذه  ر، لا بد من توافلكي تقوم مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية وفقا للقواعد العامة
، ) الفرع الأول (أثناء قيامه بأعمال الحراسة أو بمناسبة ذلك ه تتمثل في وقوع خطأ من التيالمسؤولية، و 

، مع وجود علاقة سببية بين هذا الضرر ) الفرع الثاني (لشأن من جراء ذلك وحدوث أضرار لأصحاب ا
 .) الفرع الثاني (وخطأ الحارس القضائي 

                                                           
ل عمل أيا كان يرتكبه " ك: بعدما كانت تنص على أنسالف الذكر،  60 –02 وقد عدلت على هذا النحو بموجب القانون -(1)

بشكل  في نصها العربيكانت لا تذكر أنها ويلاحظ  ،حدوثه بالتعويض " يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا فيو الإنسان، 
من القانون  6742، خلافا لما كان عليه الحال في نصها باللغة الفرنسية المقتبس حرفيا عن المادة " الخطأ "صريح عبارة 
 .قبل التعديل المدني الفرنسي

، دار الجامعة المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائريفي هذا المعنى: مصطفى بوبكر،  -(2)
  .60. العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 34، ص 2062الجديدة، الإسكندرية، مصر، د ط، 

 .222، مرجع سابق، ص مصادر الالتزامسمير عبد السيد تناغو،  -(3)
(4)

- Gabriel. Marty, Pierre. Raynaud,  Droit civil: les obligations, Sirey. Paris. France, t 2, 1962, n° 396, p. 

385.   
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 الفرع الأول

 خطأ الحارس القضائي

يعني الانحراف في سلوك  لخطأواتقوم مسؤولية الحارس القضائي عن أفعاله الشخصية على فكرة الخطأ، 
 التعدي،وهو الانحراف و ، وهو ينهض على عنصرين: الأول مادي ) أولا (الشخص مع إدراكه لهذا الانحراف 

هذا الخطأ لا يفترض في جانب الحارس بل يجب إثباته من أصحاب و ، ) ثانيا (هو الإدراك والآخر معنوي و 
 (. ) ثالثاالشأن حتى  يستحقوا الحكم لهم بالتعويض 

 أولا: تعريف الخطأ

الخطأ باعتباره قوام المسؤولية عن الأفعال الشخصية؛ مقتضاه أن كل من سبب بخطئه ضررا للغير يلزم 
ويرجع الفضل في وضع هذه القاعدة إلى القانون المدني الفرنسي القديم، ومنه انتقلت إلى  ،(1)بالتعويض

بعد التعديل ( منه، ومن هذا الأخير  6280)  6742القانون المدني الفرنسي الحديث وكرسها في المادة  
 628عليها في المادة انتقلت القاعدة إلى أغلب القوانين العربية ومنها القانون المدني الجزائري الذي نص 

 .(2)منه

تطرق غلب التشريعات تجنبت الأإلا أن ورغم أهمية الخطأ باعتباره قوام المسؤولية عن الأعمال الشخصية 
وهذه الأخيرة  ،فكرة غير محددة ولا منضبطة بسبب اتصالها بفكرة الأخلاق هلتعريفه، ويرجع ذلك إلى أن

، مما فسح المجال واسعا (3)لف باختلاف ظروف الزمان والمكان؛ لأنها تختالتحديدينقصها يعوزها الضبط و 
الكثير من التعريفات المتباينة لهذه الفكرة  ضعتأمام الفقهاء للاجتهاد في وضع تعريفات مناسبة له، وبذلك وُ 

القانونية، وهذا التباين كان نتيجة طبيعية لاختلاف المنطق الفكري والتأسيسي الذي انطلق منه كل واحد منهم 
 .(4)لتعريف الخطأ

                                                           
(1)

- Henri. Léon et Jean. Mazeaud, François. Chabas, Leçons de droit civil: Obligation, 

Montchrestien. E.J.A, France, 1998, n°428, p. 437. 
المادة  ؛سوريال من القانون المدني 668المادة  من القانون المدني المصري؛ 667المادة تقابلها في القوانين العربية:  -(2)

، مختار قوادري راجع حول الموضوع:و . التونسية من مجلة الالتزامات 47و 42ن المادتا ؛ليبيال من القانون المدني 666
العلوم الإنسانية، جامعة وهران، وراه، كلية الحضارة الإسلامية و دكت رسالة، دراسة مقارنة :المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي

بلحاج، مرجع . العربي 222، مرجع سابق، ص مصادر الالتزامها. سمير عبد السيد تناغو، يليوما  33، ص 2060الجزائر، 
 .67سابق، ص 

.op. cit, n° 687, p. 646 et s  François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette,- 

من قانون الجزاء الكويتي من  888أن المشرع الكويتي قد حاول التطرق لتعريف الخطأ في المادة الصدد يلاحظ في هذا  -(3)
" يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل عند ارتكابه الفعل على نحو لا يأتيه الشخص خلال النص فيها على أنه: 

 ". الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم
 .    76، ص ، مرجع سابقأسماء موسى أسعد أبو سرور. 82مصطفى بوبكر، مرجع سابق، ص  -(4)
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ة ولا نحتاج في هذا المقام إلى استعراض كل التعريفات التي أعطاها الفقهاء للخطأ، لذلك سنكتفي بالإشار 
إلى أهمها فقط لنسترشد به في تحديد المقصود بخطأ الحارس القضائي الذي يستوجب مسؤوليته عن أفعاله 

 .(1)الشخصية
: " الخطأ هو انحراف في السلوك لا يقدم عليه بالقول أن الخطأ مازوالإخوة الفرنسي عرف  في الفقهف

  .(2)الضرر "شخص متبصر وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث 

" الخطأ هو تعد من الشخص في تصرفاته في الفقه المصري بالقول أن:  السنهوريوعرفه الأستاذ 
 .(3)مجاوزا الحدود التي يجب عليه الالتزام بها في سلوكه، ويكون هذا الخطأ قصديا أو غير قصدي "

هو الفعل القصدي أو غير  : "في الفقه اللبناني بالقول مصطفى العوجيوقريبا من ذلك عرفه الأستاذ 
القصدي الذي يسبب ضررا غير مشروع للغير، مرتبا على من صدر منه موجب التعويض إذا كان مميزا، 

 .(4)فالسبب في الضرر غير المشروع هو الخطأ ذاته "

:" الخطأ هو تقصير في في الفقه الجزائري بالقول أن مختار قوادريوليس بعيدا عن ذلك عرفه الأستاذ 
 .(5)وجد في ذات الظروف التي أحاطت بالمسؤول " لا يصدر من إنسان يقظ ،الشخص مسلك

انطلاقا من هذه التعريفات الفقهية للخطأ باعتباره الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية على الأفعال و 
الذي الشخصية، وبالنظر إلى أن الحارس القضائي يلتزم بأداء المهمة التي يعهد إليه بها بمقتضى الحكم 

ذا قصر في أداء هذه المهمة كان مسؤولا عما يحدثه هذا التقصير في حدود ما ينص عليه القانون أقامه ، وا 
 فعاله الشخصية بأنه: كل إخلال من، فإنه يمكن  أن نعرف الخطأ الموجب لمسؤوليته عن أ(6)من ضرر
، من خلال عدم القيام بها قيام الشخص المعتاد قاها على عاتقه الحكم الذي أقامهبالالتزامات التي أل الحارس

الحارس أثناء قيامه بالمهام المنوطة به، مما أدى إلى إلحاق  نفس الظروف التي وجد فيهاإذا وجد في 
 بأصحاب الشأن.  الأضرار

 ثانيا: العناصر المكونة لخطأ الحارس القضائي
                                                           

ما و  288منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص ، 2، ج المسؤولية المدنية :القانون المدنيمصطفى العوجي،  -(1)
 بعدها.

 - Gabriel. Marty, Pierre. Raynaud, op. cit, n° 397, p. 385 et s. 
(2)

- Henri. Léon et Jean. Mazeaud, François. Chabas, op. cit, n° 453, p. 466.   
الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الالتزام عبد الرزاق أحمد السنهوري، راجع التعريفات التي قيلت في الفقه عند: -(3)

 .336، ص 6666، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 6، ج بوجه عام
 .283مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  -(4)
 .680مختار قوادري، مرجع سابق، ص  -(5)
 .803عبد الحكيم فراج، مرجع سابق، ص  -(6)
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ن أعماله الشخصية أنه يقوم على يتضح من تعريف الخطأ الموجب لمسؤولية الحارس القضائي ع 
، وعنصر معنوي يتمثل (1)عنصرين متلازمين: عنصر مادي يتمثل في الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد 

 .(2)في التمييز أو الإدراك 

 العنصر المادي: الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد -1

المألوف، أي تجاوز الشخص للحدود من خلال التعريف يتبين أن الخطأ مناطه الانحراف عن السلوك 
التي يجب عليه التزامها في القيام بما يجب عليه، وهذا الانحراف في السلوك يمكن قياسه بمعيار ذاتي 
المرجع فيه هو نفس الشخص الذي صدر منه هذا الانحراف، كما يمكن قياسه بمعيار مادي مجرد المرجع 

 .(1)ذلك من الأمثلة المجردة فيه هو الشخص العادي أو الشخص اليقظ أو غير

غير أنه، وبالنظر إلى أن المعيار الذاتي ليس معيارا منضبطا وافيا بالغرض؛ لأنه يعتمد في قياس 
الانحراف في سلوك الشخص على الكشف عما يتمتع به هذا الشخص من يقظة وما خلص له من فطنة، 

ثم إنه يؤدي إلى أن يكون الفعل الواحد انحرافا وهذا الأمر يستعصي حتى على الباحث المدقق الوصول إليه، 
بالنسبة لشخص معين، ولا يعتبر كذلك بالنسبة لشخص آخر، وهذا يبدو غير مقبول إذ أنه يجافي مبادئ 

المادي ، فإن هناك إجماعا بين رجال الفقه والقضاء على وجوب الأخذ بالمعيار (2)المساواة بين المتقاضين
وضوعي أو المادي، رغم أنه ينطوي على تسليم جزئي بقيام المسؤولية على تحمل المجرد، وهو المعيار الم

 .(3)التبعة

والمبادئ الأخلاقية التي ترعى مفهوم المسؤولية المدنية السليم ويرجعون ذلك إلى أن المنطق القانوني  
افا عن السلوك للكشف عما إذا كانت تشكل انحر  ؛تقتضي الأخذ به من أجل تقويم أفعال الشخص وتصرفاته

مع ما كان مفترضا أن  يقظة وحيطةالمعتاد أم لا، وذلك من خلال مقارنة ما أتاه الفاعل من إهمال وقلة 

                                                           
 .227. مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص 223، مرجع سابق، ص مصادر الالتزامسمير عبد السيد تناغو،  -(1)
 .  346، ص 6، ج الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الالتزام بوجه عامعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(2)
المسؤول عن التعويض دون أن يكون سلوكه شاذا عن هي نظرية موضوعية تقيم المسؤولية دون اشتراط الخطأ، فتعين  -(3)

. وقد  737، ص 2006، 6صفاقس، تونس، ط  ، مؤسسة التسفير الفني،شروط المسؤولية المدنيةسامي الجربي،  .المعتاد
 أأقامت هذه النظرية في مرحلتها الأولى المسؤولية على أساس الغرم، ثم تطورت في مرحلة ثانية وأقامتها على أساس الخط

سابق،  مرجعقوادري،  تفصيل ذلك عند: مختار انظر الخطر.الثالثة إلى التوفيق بين الخطأ و انتهت في المرحلة  المستحدث، ثم
امعة ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جالمسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السياراتما بعدها. محمد بعجي، و  628ص 

 صادر الالتزام في القانون المدنيم: النظرية العامة للالتزام ها، علي علي سليمان،يليوما  83، ص 2004-2003الجزائر، 
عن الخطأ كأساس يراجع في الدفاع و  .684. ص 2007ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د ط،  ،الجزائري

  للمسؤولية:
- Henri. Léon et Jean. Mazeaud, François. Chabas, op. cit, n° 432, p. 439.                         
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، فإن (2)لو وجد في نفس الظروف المحيطة بهذا الشخص (1)يأتي به الشخص العادي ذو التبصر والدراية
العادي، فهو لم يتعد وينتفي عنه  كان هذا الشخص لم ينحرف في سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص

الخطأ في جانبه مهما كانت درجة يقظته  ه يكون متعديا ويثبتالخطأ، أما إذا كان قد انحرف عنه، فإن
 ومقدار فطنته.

وبالنظر إلى أن معيار الرجل المعتاد يلعب دورا هاما في تحديد المسؤولية عن الامتناع عن عمل؛ لأن 
الالتزام العام باليقظة والتبصر في أداء العمل حتى لا يلحق الضرر بالغير، فقد  الالتزام في هذه الحالة هو

أخذ به المشرع الجزائري في تقويم سلوك الشخص الملتزم بعمل من أجل تحديد ما إذا كان يشكل انحرافا 
" ى أنه: من القانون المدني عل 632يستوجب مسؤوليته أم لا؛ من خلال النص في الفقرة الأولى من المادة 

في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى 
الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله 

القانون أو الاتفاق على خلاف الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص 
 .(3)"ذلك

وطالما أن المطلوب من الحارس القضائي القيام به هو المحافظة على أموال أصحاب الشأن المعهود إليه 
دارتها، وهذه كلها التزامات بعمل لا يمكن تحديدها إلا نوعيا وليس كميا، والوسيلة المثلى لذلك  بحراستها وا 

توجب الأخذ بهذا المعيار في تقويم أفعاله وتصرفاته من أجل الكشف عما إذا هي اليقظة والتبصر، فإنه ي
كانت تشكل انحرافا عن السلوك المعتاد أم لا، وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري صراحة من خلال النص 

ال لأمو " يلتزم الحارس بالمحافظة على امن القانون المدني على أنه:  603في الفقرة الأولى من المادة 
 .(4)بإدارة هذه الأموال مع القيام بها قيام الرجل المعتاد "المعهودة إليه حراستها، و 

                                                           
الرجل العادي هو شخص يمثل المواطن ذا الاطلاع على واقع الحياة وحقيقة الأمور، وله من الدراية والحرص ما يجعله  -(1)

يتصرف بطريقة موزونة وواعية تدل على إدراك لالتزاماته وما تفرضه عليه من سلوك، فهو رجل يحترم مصالح الآخرين 
وحياتهم وحريتهم، يمارس نشاطه ضمن ما هو مقبول اجتماعيا، فيقوم بما تفرضه عليه طبيعة النشاط الذي يقوم به مراعيا في 

. شريف الطباخ، 227مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  و حراستها.ذلك خصائص الأشياء الموكول إليه بإدارتها أ
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، د ية في ضوء الفقه والقضاءالتعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقد

 . 03، ص 2003ط، 
بعضها شخصي مثل وعي مثل الظروف الخاصة بالمكان والزمان و هذه الظروف هي ظروف متنوعة؛ بعضها موض -(2)

. نصيرة بوالقديد، 22مصطفى بوبكر، مرجع سابق، ص  .غير ذلكالظروف الخاصة بالحالة الذهنية والسن والمهارة و 
منتوري، ماجستير، كلية الحقوق جامعة الإخوة  مذكرة ،المسؤولية التقصيرية عن خطأ الامتناع في التشريع الجزائري

 .63قسنطينة، الجزائر، ص 
 .63انظر: نصيرة بوالقديد، مرجع سابق، ص  -(3)
 من القانون المدني المصري وتطابقها في المعنى. 378المادة  الفقرة الأولى تقابلها -(4)
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وتطبيقا لذلك نستطيع القول أن الحارس القضائي إذا لم يبذل في القيام بما تفرضه عليه الحراسة من 
أعمال عناية الرجل المعتاد، يكون قد انحرف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد، وبذلك يكون وفقا للقواعد 

بحسب الأحكام الخاصة بالحراسة من القانون المدني، و  632العامة على سند من الفقرة الأولى من المادة 
مخطئا، مما يستوجب مسؤوليته عن تعويض الضرر الذي لحق  603 الفقرة الأولى من المادةعلى سند 

بأصحاب الشأن جراء خطئه، حتى ولو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلا هي العناية التي يبذلها في 
 .(1)الخاصحفظ مال 

 الإدراكو  العنصر المعنوي: التمييز -2

التمييز هو عنصر ذاتي في مرتكب الفعل، وكان المفروض طبقا للمعيار الموضوعي الذي يُأخذ به في 
تقدير الانحراف ألا يعتد بهذا العنصر في تقدير الخطأ. ومع ذلك، وقصد التخفيف من آثار المعيار 

والمجتمع، فإن كل القوانين تقيم الموضوعي المجرد، والاحتفاظ للمسؤولية بدورها الأدبي في حياة الأفراد 
المسؤولية على التمييز باعتباره عنصرا معنويا يضاف إلى العنصر المادي وهو الانحراف في تكوين ركن 

 .     (2)الخطأ

والمشرع الجزائري بدوره يقيم المسؤولية على التمييز، فاشترط لاعتبار السلوك المخالف للمألوف من سلوك 
لمسؤولية من صدر منه الفعل أن يكون هذا الأخير مكلفا، ويكون الإنسان مكلفا إذا الشخص المعتاد مرتبا 

كان مميزا يستطيع أن يعي ما في سلوكه من انحراف، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يكون مكلفا، وبالتالي فلا 
نون المدني التي من القا 622، وهذا ما يظهر جليا من خلال المادة (3)يكون مسؤولا عن فعله كقاعدة عامة

" لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو على أنه: المشرع نص فيها 
 عدم حيطة إلا إذا كان مميزا ".

وتطبيقا لذلك، فإن الحارس القضائي لا يمكن اعتباره مخطئا فيما قام به من أفعال، إلا إذا كان مدركا 
عليه وطبيعة الانحراف في الأفعال الصادرة عنه أثناء القيام بالمهام المنوطة به، وعالما  للالتزامات المفروضة

بأثر ذلك على أصحاب الأموال الموضوعة بين يديه لحراستها، أما إذا كان غير مدرك لذلك بأن صدرت 
نظر القانون، عنه هذه الأعمال، وهو فاقد للتمييز بسبب عارض مفاجئ كالجنون مثلا فلا يكون مخطئا في 

                                                           
، مرجع 7، ج التعليق على نصوص القانون المدني. معوض عبد التواب، 63انظر: نصيرة بوالقديد، مرجع سابق، ص  -(1)

 .626. سويلم عبد الله بن حمد السويلم، مرجع سابق، ص 672سابق، ص 
. هناك من الباحثين من يرى أن الإدراك ليس ركنا في 272مرجع سابق، ص ، الالتزاممصادر سمير عبد السيد تناغو،  -(2)

الخطأ المدني، إذ أن هذا الأخير يقوم على ركن وحيد هو الانحراف؛ لأن الإدراك لا يعد داخلا في السلوك أو في ماهية الفعل 
، ص سابق مرجعموسى أسعد أبو سرور،  أسماءانظر:  هو متعلق بالشخص مرتكب السلوك. الذي يتكون به الخطأ  بقدر ما

82. 
 .23. مصطفى بوبكر، مرجع سابق، ص 37العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -(3)
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ومن ثم تنتفي مسؤوليته عما لحق بأصحاب الشأن من أضرار بسبب إخلاله بالالتزامات الملقاة على عاتقه، 
بينما إذا كان مدركا لما صدر منه، فإنه يكون مسؤولا عن ذلك؛ سواء قصد الانحراف في فعله عن السلوك 

لحاق الضرر بأصحاب الأموال أم لا ؛ لأن الخطأ يكون متوافرا حتى في حالات المألوف للرجل المعتاد وا 
 من القانون المدني. 622كما نصت على ذلك المادة  واليقظة الإهمال وعدم الحيطة 

 صور عن خطأ الحارس القضائي  -3

إذا لم يلتزم الحارس القضائي في القيام بأعمال الحراسة بما فرضه عليه الحكم الذي أقامه في الحدود التي 
أو لم يحقق النتيجة  عناية الرجل المعتاد بالمهام المنوطة بهنص عليها القانون، بأن لم يبذل في القيام 

لى اجتهادات القضاء أمثلة كثيرة لما يمكن ، كان مخطئا، وقد أورد الفقهاء استنادا إالمفروض عليه تحقيقها
أصحاب الشأن، نذكر وليته إذا ما ترتبت عليها أضرار أن يعد أخطاء من الحارس القضائي تستوجب مسؤ 

 منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
إذا تعين الحارس القضائي لبيع محصول معين كالقطن مثلا وجب عليه بيعه حالا، فإذا تأخر في  -أ

بيعه وترتب على هذا التأخير ضرر نتيجة لانخفاض أسعار القطن كان مسؤولا في هذه الحالة عن فرق 
الثمن بين الوقت الذي كان يجب عليه أن يبيعه فيه وبين الوقت الذي تم فيه البيع فعلا، ولا يغير من 

 . (1)مسؤوليته شيئا احتجاجه بأنه ما كان ينتظر ارتفاع أسعار القطن
يرتكب خطأ تترتب عليه مسؤوليته  ،القضائي الذي رخص له في تأجير أرض بطريق المزاد الحارس -ب

ذاإذا أجر هذه الأرض بطريقة الممارسة،  ترتب على ذلك ضرر كان مسؤولا عن تعويضه، إلا إذا أثبت  وا 
 . (2)أنه كانت لديه أسباب كافية ومقنعة بمخالفته طريق التأجير بالمزاد

من القضاء أو إذن من  ترخيصتنازل الحارس عن وضع يده على الأرض الخاضعة لحراسته دون  -ج
 . (3)ذلك، يعد خروجا منه عن حدود سلطته، فيكون مسؤولا عن تعويض ما ينشأ عن ذلك من ضرربملاكها 

ل النزاع تقاعس الحارس أو امتناعه عن سداد الأجرة في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة حتى انتقا -د
همال جسيم من جانبه و  ،بواجبه في المحافظة على الماللمحكمة الاستئناف، هو إخلال من الحارس  ا 

 .(4)يستوجب مساءلته

                                                           
مشار إليه عند: عز الدين  6688جوان  04 جلسة. نقض مدني مصري 276عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(1)

 .286الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  
 .728. محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 272عبد الحميد الشواربي، مرجع نفسه، ص  -(2)

محمد رضا  .448، ص 667، رقم 72مج س  6646مارس  66 جلسة ق، 20لسنة  684نقض مدني مصري رقم  -(3)
 .747مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموال، عيسى

    .626، ص 622، رقم 2ج  20مج س ، 6666ديسمبر  27مؤرخ في  ق، 63لسنة  2688نقض مدني مصري رقم  -(4)
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في حفظ الأموال أو عدم قدرته على تنفيذها دون مبرر، أو عدم قيامه  لمأموريتهعدم إتمام الحارس  -ه
برد المال إلى صاحب الحق فيه، يعد خطأ من جانبه يترتب عليه الإضرار بأصحاب المال، وكلها فروض 

 .(1)تبرر مسؤولية الحارس
القاضي بفرض انسحاب الحارس القضائي من العين محل الحراسة من تلقاء نفسه بمجرد إلغاء الحكم  -و

الحراسة، أو تسليمها إلى غير ذي صفة في تسلمها يعرضه للمسؤولية؛ لأن التزامه بالتسليم لا ينشأ إلا 
 .(2)بالمطالبة الصحيحة بتنفيذ الحكم القاضي بإلغاء الحراسة

، وقيده في الذي أعده إسقاط الحارس القضائي حساب مديونية شقيق المورث من كشف الحساب -ز
، مما ترتب عليه ضرر لمن ثبت لهم الحق في الأموال بدل الجانب المدين دائن لهذا الشقيقالجانب ال

موضوع الحراسة؛ إذ أنه أدى إلى ضياع دليلهم على هذا الدين لأن المورث كان تاجرا، ودفاتر التاجر حجة 
الرجل المعتاد إذا وجد لأنه ارتكب خطأ لا يقع فيه  ؛عليه لأنها بمثابة إقرار مكتوب منه، يعرضه للمسؤولية

 .(3)في نفس ظروفه

 ثالثا: إثبات خطأ الحارس القضائي

مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية اتجاه أصحاب الشأن هي مسؤولية تقصيرية تقوم على 
، مما (4)وليس على خطأ مفترضمن القانون المدني  628 المادة خطأ واجب الإثبات في جانبه على سند من

يعني أنه يتوجب على من يدعي من أصحاب الشأن أن الحارس القضائي قد أضر به بفعله إقامة الدليل 
في القيام على ثبوت خطأ في جانب هذا الأخير، وذلك بإثبات أنه قد انحرف عن سلوك الرجل العادي 

وشهادة الشهود والقرائن  ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة ،بالمهام المنوطة به
  .(5)المستخلصة من ظروف حصول الضرر وملابساته

متعددة؛ تتنوع بين التزامات التزامات وبالنظر إلى أن الالتزامات التي تقع على عاتق الحارس القضائي  
والتزامات كالتزامه بتقديم حساب عن الحراسة،  كالتزامه بالمحافظة على الأموال موضوع الحراسةببذل عناية 

بتحقيق نتيجة، فإن اثبات إخلال الحارس القضائي بها يتأرجح بين إثبات عدم بذله العناية اللازمة في التنفيذ 
 وبين  إثبات عدم تحقق النتيجة المطلوبة منه. 

                                                           
Claude. Brenner, Op. cit, n°. 347 -

 (1)
 

  .274 ، مرجع سابق، صالشواربيعبد الحميد  -(2)
معوض  .6262، ص 728، رقم 72مج س ، 6646جوان  22ق، جلسة  84لسنة  6764نقض مدني مصري رقم  -(3)

 .677، مرجع سابق، ص 7ج  ،نصوص القانون المدنيالتعليق على عبد التواب، 
   .743مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(4)
 .36العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -(5)
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في حالة الالتزام ببذل عناية يكون ثبوت الخطأ في جانب الحارس القضائي متوقفا على إخلاله بمعيار 
بالتزامه أن يثبت وجود  لا يُكتفى ممن يدعي أن الحارس قد أخلإنه ة الرجل المعتاد، وبالتالي فبذل عناي
، فالتزام الحارس (1)، بل يجب عليه أن يثبت أيضا أن العناية التي بذلها هي دون عناية الرجل المعتادالالتزام

دارتها إدارة  حسنة هو التزام ببذل عناية؛ لأن هذا القضائي مثلا بالمحافظة على الأموال موضوع الحراسة وا 
نما هو يفرض عليه فقط قدرا  الالتزام لا يفرض على الحارس تحقيق نتيجة يفرض عليه القانون تحصيلها، وا 

لم يبذل ه أنأثبت مدعي مسؤولية إذا الحارس لا يكون مقصرا إلا  ناية يجب عليه بذلها، ومن ثم فإنمن الع
دارة الأموال المعهود بحسب طبيعة هذه الأموال والظروف المحيطة  للازمةة إليه بحراستها العناية افي حفظ وا 

 .(2)بها

أما في حالة الالتزام بتحقيق نتيجة فإن ثبوت الخطأ في جانب الحارس القضائي يكون متوقفا على عدم 
يثبت أن النتيجة  تحقيقه للنتيجة المطلوبة منه، ومن ثم فإنه يُكتفى ممن يدعي أن الحارس قد أخل بالتزامه أن

، فالتزام الحارس القضائي مثلا (3)المطلوبة لم تتحقق، فيقوم ذلك دليلا على إخلال الحارس بما يجب عليه
بعمل جرد للأموال التي توضع تحت حراسته، والتزامه برد هذه الأموال إلى من تعين لتسلمها منه عند انتهاء 

، هي كلها التزامات بتحقيق (4)صحاب الشأن أو للقضاءمهمته، والتزامه أيضا بتقديم حساب عن مهمته لأ
بالتالي فإنه يكون مقصرا بمجرد أن يثبت من يدعي مسؤوليته أنه لم يحقق النتيجة المطلوبة منه، ولا ، و نتيجة

يستطيع الحارس القضائي دفع المسؤولية عن نفسه إلا إذا استطاع أن يثبت أنه قد قام بالتنفيذ، أو أن عدم 
 .(5)نتيجة المرجوة يعود إلى سبب أجنبي لا يد له فيهتحقق ال

 الفرع الثاني

 الضرر اللاحق بأصحاب الشأن

لا يكفي ثبوت الخطأ في جانب الحارس القضائي لقيام مسؤوليته عن أعماله اتجاه أصحاب الأموال 
، ) أولا (أن موضوع الحراسة، بل يجب مع ذلك أن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى إلحاق أضرار بأصحاب الش

                                                           
 .277عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص . 728محمد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص  -(1)
. 622، ص سابق مرجعالسويلم، بن حمد سويلم عبد الله  .من القانون المدني 632لمادة افي هذا الخصوص:  انظر -(2)

 .   767مرجع سابق، ص ، القانون المدني: مصادر الالتزامشرح الواضح في محمد صبري السعدي، 
 ..272عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(3)
 .660. محي الدين إسماعيل علم الدين، مرجع سابق، ص 686 سويلم عبد الله بن حمد السويلم، مرجع سابق، ص -(4)
، أصول التقاضي في بعض الدعاوىمحمد أحمد عابدين، . 622سويلم عبد الله بن حمد السويلم، مرجع سابق، ص  -(5)

في هذا المعنى: محمد صبري السعدي، مرجع سابق،  وانظر. 204، ص 2002منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د ط، 
 .666مرجع سابق، ص ، مصادر الالتزام. سمير عبد السيد تناغو، 762ص 

  - François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 555, p. 521.   
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وأن يتمكن هؤلاء من اثبات وقوع الإضرار بهم نتيجة  ) ثانيا (،سواء كانت هذه الأضرار مادية أو أدبية 
 .) ثالثا (لخطـأ الحارس القضائي 

 أولا: تعريف الضرر

الضرر هو الركن الثاني للمسؤولية التقصيرية، إذ ليس يكفي لتحقق المسؤولية أن يقع الخطأ، بل يجب أن 
من القانون  628يكون قد أدى إلى وقوع ضرر، وهو ما اشترطه المشرع الجزائري صراحة من خلال المادة  

أنه؛ الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من مع الفقه على تعريف الضرر بالمدني، ويج
 .(1)يةحقوقه، أو هو الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور سواء كانت هذه المصلحة مادية أو أدب

وحتى يترتب على وقوع الضرر تحقق مسؤولية الحارس القضائي؛ يجب أن يكون هذا الضرر واقعا على 
حق من حقوق أصحاب الشأن أو مصلحة مشروعة لهم في الأموال موضوع الحراسة، ويجب أن يكون محقق 

جب أن يكون مباشرا بأن الوقوع بأن يكون حالا قد وقع بالفعل أو على الأقل محقق الوقوع في المستقبل، وي
يكون هو النتيجة الحتمية لعدم قيام الحارس القضائي بمهام الحراسة المنوطة به على الوجه المطلوب في 
الحكم الذي أقامه، كما يجب أن يكون شخصيا بأن يكون المطالب بالتعويض عنه هم أصحاب الشأن 

   .(2)أنفسهم

مما أدى  مأموريتهكان الحارس القضائي معينا مثلا على منقولات وتأخر في أداء  وتماشيا مع ذلك إذا
إلى تهريبها أو إتلافها، فإن ذلك يسبب ضررا لأصحاب الشأن؛ إذ أنه ينطوي حتما على المساس بحق 
أصحاب هذه المنقولات في استردادها بعد انتهاء الحراسة، نتيجة انحراف الحارس القضائي عن السلوك 

مألوف للشخص المعتاد في المحافظة على أموال الحراسة، وهذا يعد إضرار محقق ومباشر بأصحاب الشأن ال
 .(3)يستوجب قيام مسؤوليته على تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم

 ثانيا: أنواع الضرر اللاحق بأصحاب الشأن

ما أن يكون أدبيا يصيب المضرور  الضرر إما أن يكون ماديا يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، وا 
في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو غير ذلك من الأمور المعنوية التي يحرص الناس عليها في 

 .(4)حياتهم

                                                           
 .634، ص سابق مرجعقوادري، . عمار 687العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -(1)
ها. مصطفى يليما و  623تفصيل الشروط الواجب توفرها في الضرر عند: العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  انظر -(2)

  . يليهاوما  774حمد عابدين، مرجع سابق، ص أ. محمد يليهاما و  644العوجي، مرجع سابق، ص 
 .  736، مرجع سابق، ص الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(3)
. 422، مرجع سابق، ص 6، ج : نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(4)

 .286، مرجع سابق، ص مصادر الالتزامسمير عبد السيد تناغو، 
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والضرر الذي يلحق أصحاب الشأن نتيجة لأخطاء الحارس القضائي يكون في الغالب الأعم ضررا ماديا، 
بالحقوق والمصالح المشروعة لهم في الأموال موضوع ينطوي على خسائر مالية ناجمة عن المساس 

الحراسة، غير أن ذلك لا ينفي إمكان أن يلحق بأصحاب الشأن ضرر أدبي بسبب الفعل الخاطئ من 
، وقد أورد الفقهاء استنادا إلى اجتهادات القضاء أمثلة كثيرة لما يمكن أن يعد أضرارا (1)الحارس القضائي

، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما التعويض عنهاضائي تستوجب ناجمة عن أخطاء الحارس الق
 يلي:
دارة أموال الحراسة حفظ و الضرر الذي يلحق بأصحاب الشأن من جراء تقصير الحارس القضائي في  -أ ا 

تقصيرا يسيرا أو جسيما، كما في حالة تنازل الحارس القضائي عن وضع يده على الأرض الخاضعة للحراسة 
مما يعتبر  أو إذن كتابي من ملاكها،يقضي بذلك مواجهته غلتها دون صدور حكم قضائي في  أو عن

بالتالي فإنه يكون مسؤولا عن تعويض ما ينشأ عن ذلك من ، و خروجا منه عن حدود سلطته كحارس
 .(2)ضرر
حل الضرر الذي يلحق بأصحاب المال من جراء إساءة الحارس استعمال سلطته في إدارة المال م -ب

الحراسة والمحافظة عليه، كأن يقترض مبالغ ضخمة بفائدة كبيرة تضر بالمال المودع في حراسته، وهو ما 
ن جاز له الاقتراض إلا أنه يجب عليه مراعاة القصد في  يثقل كاهل أصحاب المال بالديون؛ لأن الحارس وا 

 .(3)الإنفاق فلا يغالي فيه، مراعيا في ذلك مصلحة أصحاب الشأن

الحارس القضائي ما وضع بين يدي ب الشأن نتيجة انخفاض أسعار ضرر الذي يلحق بأصحاال -ج
عن بيعه في الوقت المناسب، مما يجعل الحارس مسؤولا عن فرق الثمن بين  هبسبب تأخر كالقطن مثلا 

شيئا  لا يغير من مسؤوليتهالوقت الذي تم فيه البيع فعلا، و بين الذي كان يجب عليه أن يبيع فيه و الوقت 
 .(4)احتجاجه بأنه ما كان ينتظر ارتفاع أسعار القطن

                                                           
ذي أناطته المادة  ال تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد رفع اللبس الذي كان يغشى معيار التعويض عن الضرر -(1)

 -02مكرر بموجب القانون  642بإضافة المادة ما فاته من كسب " " ما لحق الدائن من خسارة و بـ  من القانون المدني 642
. " يشمل التعويض عن الضرر المعنوي، كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة " النص فيها على أنه:و  سالف الذكر، 60

الجزائر عند: مختار مصر و الفقه والقضاء والتشريع للتعويض عن الضرر الأدبي في كل من فرنسا و وراجع حول تطور نظرة 
 وما يليها. 646قوادري، مرجع سابق، ص 

إبراهيم أحمد  .448، ص 667، رقم 72مج س  ،6646مارس  66 جلسة ق، 20لسنة  684نقض مدني مصري رقم  -(2)
 .62السيد، مرجع سابق، ص 

 .  733مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموال، عيسىمحمد رضا  -(3)
 .286. عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  276عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(4)
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أو الاتفاق بعمل أو  عينهالذي الضرر الذي يترتب على انفراد الحارس القضائي بالمخالفة للحكم  -د
ل عنه الحارس أمام أصحاب يسأ ر،رغم وجود حارس آخ قيامه بإبرام عقد إيجار للعين موضوع الحراسة

 .(1)المضرورالشأن و 

الضرر الذي يلحق بأصحاب الشأن نتيجة الحكم بإخلاء الأعيان التي استأجروها، بسبب تقاعس  -ه
مساكه عن  الحارس القضائي المعهود إليه بحراستها عن سداد الأجرة المستحقة في مواعيدها المحددة، وا 

نهائية، مما يجعل الحارس تحديدها بصفة اع بشأنها إلى محكمة الاستئناف و الوفاء بها حتى بعد انتقال النز 
رتبت على عاتقهم نتيجة النفقات الإضافية التي تعويض أصحاب الشأن عن المصاريف و مسؤول عن ت

 .(2)التقاضيالتأخير و 
الضرر الذي يلحق بحقوق الدائنين في الأموال الموضوعة تحت الحراسة بسبب تقاعس الحارس  -و

من المورث إضرارا بحقوق الدائنين والتصرفات الصورية القضائي عن رفع دعاوى إبطال الهبات الصادرة 
التي صدرت منه وغيرها من التصرفات المخالفة للقانون التي تمت عن طريق التواطؤ، مما يجعله مسؤولا 

 .(3)عمن يثبت له الحق في المال بعد حسم الموضوع بشأن الأموال المعهود إليه بحراستها

نتيجة شهر إفلاس الشركة الموضوعة تحت الحراسة بسبب الضرر الذي يلحق بأصحاب الشأن  -ز
إهمال الحارس القضائي في سداد الديون المترتبة عليها مما أدى إلى إغلاقها، وتسريح العمال التابعين لها، 
فينتج على ذلك ضرر مزدوج؛ ضرر أدبي يلحق بأصحاب الشركة في سمعتهم، وضرر مادي يلحق بكل من 

 .(4)ركةأصحاب الشأن وعمال الش

 ثالثا: إثبات الضرر اللاحق بأصحاب الشأن

، (5)الضرر في الغالب أمر مادي، ومن ثم فيجوز اثبات وقوعه بكافة الطرق بما في ذلك البينة والقرائن
ذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات على من يدعيه، و  ويقع عبء إثباته

                                                           
. نقلا 6678، ص 702، رقم 2ج  72مج س ، 6666ديسمبر  66 جلسة ،ق 26لسنة  344نقض مدني مصري رقم  -(1)

 .733مرجع سابق، ص  ،الحراسة القضائية على الأموال ،عيسىمحمد رضا عن: 
أنور  .626، ص 622، رقم 2ج  20مج س ، 6666ديسمبر  27 جلسة ق، 63لسنة  2688نقض مدني مصري رقم  -(2)

 .30 -66، مرجع سابق، ص الحراسة والعمل :العقود الصغيرةطلبة، 
العقود مشار إليه عند: أنور طلبة،  .6662ماي  08ق، جلسة  62لسنة  772نقض مدني مصري في الطعن رقم  -(3)

 .36، مرجع سابق، ص الحراسة والعمل :الصغيرة
، جريد الشروق اليومي، عامل 4077الحارس القضائي يقرر تصفية شركة " تونيك " وتشريد عبد الوهاب بوكروح،  -(4)

  .04، ص 2004أوت  06الصادرة بتاريخ 
نما أورد النصوص المتعلقة بالقواعد يجب لفت النظر و  -(5) إلى أن المشرع الجزائري لم يفرد للإثبات قانونا خاصا، وا 

 =  الموضوعية في الإثبات ضمن أحكام القانون المدني، أما القواعد المتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها لإقامة الدليل، فهي
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. مما يعني أن إثبات وقوع الضرر لأصحاب الشأن بسبب أخطاء الحارس القضائي يكون على (1)ما يدعيه
عاتق هؤلاء، فإن عجزوا عن إثباته فلا تقوم مسؤولية الحارس القضائي مهما كان الخطأ مؤكدا؛ لأن الضرر 

 هو الذي تقوم المسؤولية من أجل تعويضه.   

ثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الوا بغير قعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع، وا 
من المحكمة العليا، وأما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف نوعه، فكلها مسائل  معقب على ذلك

 .(2)تخضع لرقابة المحكمة العليا؛ لأنها كلها من مسائل القانون
 الفرع الثالث

 لضرر اللاحق بأصحاب الشأنالسببية بين خطأ الحارس القضائي و علاقة ا

حصول ضرر و  لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية وقوع خطأ من شخص معين، 
لشخص آخر، بل لا بد أن يكون هذا الخطأ هو السبب الذي أدى إلى حدوث ذلك الضرر، أي بعبارة أخرى 

ويستفاد ذلك  ،(3)الضرر الذي لحق بالمضرورو  بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤوللا بد من وجود علاقة سببية 
" عبارة  المشرع حين ذكر ؛ لأنمن القانون المدني 628مضمون نص المادة في القانون الجزائري من 
خطأ المسؤول في هذا النص إنما كان يشير إلى وجوب قيام علاقة السببية بين ويسبب ضررا  للغير" 

 .(4)الضرر اللاحق بالمضرورو 

ذلك، فإن مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية تجاه أصحاب الشأن لا تقوم إلا إذا تطبيقا لو 
بأن كان الخطأ الذي وقع منه هو الذي ألحق  ؛نت هناك رابطة سببية بين خطئه والضرر الذي لحق بهؤلاءكا

هم المضرور و ويقع على بحقوقهم أو مصالحهم المشروعة في الأموال المعهود إليه بحراستها،  اضرر 
 أصحاب الشأن عبء إثبات هذه العلاقة لقيام مسؤولية الحارس القضائي.

بالنتيجة لذلك يكون الضرر المباشر الذي لحق بأصحاب الشأن وحده هو الذي يجب التعويض عنه؛ و 
إذا  بين خطأ الحارس الفضائي، كما أن هذه العلاقة تنعدمالذي تقوم علاقة السببية بينه و  لأنه وحده الضرر

                                                                                                                                                                                           

قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني ن ملحة، تخضع لقانون الإجراءات. راجع تفصيل ذلك عند: الغوثي ب=
 .66-6، ص 2006، 6الجزائر، ط  ،الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية

 .من القانون المدني 727المادة  :انظر-(1)
لاجتهاد القضائي ا، غير منشور، مشار إليه عند: عمر بن سعيد، 6668جانفي  70مؤرخ في ، ال662778قرار رقم ال -(2)

. العربي بلحاج، 86، ص 2006، 6 ، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، طوفقا لأحكام القانون المدني
  .  666مرجع سابق، ص 

 .666علي علي سليمان، مرجع سابق، ص  -(3)
 .662، ص نفسهانظر: علي علي سليمان، مرجع  -(4)

- François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 817, p. 754. 
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د استطاع الحارس القضائي أن ينفي الخطأ عن نفسه، أو إثبات أن الضرر الحاصل لأصحاب الشأن يعو 
هذا السبب الأجنبي يمكن أن يكون فعل المضرور أو الغير أو الحادث إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، و 

 .(1)الفجائي أو القوة القاهرة
معرض تعليقه على حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في  فليب دوليباكهو ما أكده الفقيه الفرنسي و 
ء أو سرقة المنقولات " أن الحارس القضائي يكون مسؤولا عن اختفابقوله:  6663جويلية  02في 

أنه لا يعفى من هذه المسؤولية إلا بنفي علاقة السببية بإثبات القوة القاهرة أو إذا أقام الدليل المحجوزة، و 
 .(2)يرتكب خطأ من جانبه في المحافظة عليها "على أنه لم يقصر أو 

وتجدر ملاحظة أن علاقة السببية لا تدخل في تقدير التعويض؛ لأن هذا الأخير قد يزيد أو ينقص تبعا 
لما إذا كان الضرر الذي لحق بأصحاب الشأن قد ترتب على خطأ الحارس القضائي وحده، أو أن عوامل 

م علاقة السببية بين الخطأ و الضرر هو من المسائل المتعلقة بالواقع أخرى قد شاركت في حدوثه، و أن قيا
فلا يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا إذا كان يشوب تسبيبه عيب؛ إذ أن استخلاص 
توافر علاقة السببية أو عدم من الوقائع الثابتة في الحكم هي مسؤولية قانونية تدخل الرقابة عليها في مهمة 

 .(3)حكمة النقضم
 المطلب الثالث

 آثار مسؤولية الحارس القضائي عن أعماله الشخصية

جراء ذلك، قيام من وقوع ضرر لأصحاب الشأن الخطأ في جانب الحارس القضائي، و يترتب على ثبوت 
ما فاتهم من ربح نتيجة عما لحق بهم من خسارة و الأشخاص يض هؤلاء مسؤولية الحارس القضائي عن تعو 

، مع إمكان متابعة الحارس القضائي جزائيا إذا كانت أفعاله تشكل جريمة معاقب عليها ) الفرع الأول (لذلك 
 ) الفرع الثاني (.قانونا 

 الفرع الأول

 تعويض الضرر الحاصل لأصحاب الشأن

إذا ما ثبتت مسؤولية الحارس القضائي عما لحق أصحاب الشأن من أضرار بعد المطالبة القضائية 
، تعين على القاضي الناظر في الدعوى إلزام الحارس بتعويض أصحاب الشأن عما لحق بهم من الصحيحة

، والغالب أن يكون التعويض نقديا عن كل الأضرار المباشرة التي لحقت ) أولا (خسارة وما فاتهم من ربح 
                                                           

 ها.يليوما . 662ص مرجع سابق، راجع حول السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية: العربي بلحاج،  -(1)
 -Gabriel. Marty, Pierre. Raynaud, op. cit, n° 482 et s, p. 526 et s. 

 .746مرجع سابق، ص  ،الحراسة القضائية على الأموال، السلامرضا عيسى عبد  -(2)
 .371العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -(3)
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عن الأضرار التي  ، مع إمكان مساءلة الدولة أو أصحاب الشأن) ثانيا (بهم المتوقع منها وغير المتوقع 
 .) ثالثا (يمكن أن تلحق بالغير جراء أخطاء الحارس القضائي 

 أولا: عناصر التعويض 

الغرض الأساسي من التعويض هو جبر الضرر الذي لحق بالمضرور، ولهذا يجب أن يشمل كل ما لحق 
يام الحارس بأصحاب المصلحة في الأموال موضوع الحراسة من خسارة وما فاتهم من ربح جراء عدم ق

من القانون  642القضائي بالمهام المنوطة به، وهذا ما قصده المشرع حين نص في الفقرة الأولى من المادة 
   .(1)"... ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب"المدني على أنه: 

عليها هي؛ ما لحق أصحاب ويتضح من النص أن عناصر التعويض التي يجب على القاضي بناء تقديره 
الحق أو المصلحة المشروعة في المال موضوع الحراسة من خسارة وما فاتهم من ربح جراء عدم قيام 
الحارس القضائي بمهام الحراسة المنوطة به وفقا لما قضى به الحكم الذي أقامه؛ لأن التعويض يكون بقدر 

ما أن الضرر، والضرر الذي يصيب أصحاب المصلحة في أموال ال حراسة إما أن يكون خسارة لحقت بهم وا 
 .(2)يكون كسبا فاتهم، أو هذين العنصرين معا

ومن الأمثلة على الخسارة التي قد تلحق بأصحاب الشأن جراء أخطاء الحارس القضائي، ويبني عليها  
الأعيان القضاء تقديره للتعويض المستحق لهم؛ تقاعس الحارس القضائي عن سداد الأجرة المستحقة عن 

مساكه عن الوفاء بها حتى بعد انتقال النزاع بشأنها إلى محكمة  المؤجرة التي وضعت تحت يده لحراستها، وا 
الاستئناف وتحديدها بصفة نهائية، مما أدى إلى الحكم على أصحاب الشأن بدفعها وتحميلهم المصاريف 

 .(3)والنفقات التي ترتبت عن التأخير والتقاضي

الربح الذي قد يفوت أصحاب الشأن جراء أخطاء الحارس القضائي ويبني عليه القضاء ومن الأمثلة على 
تقديره للتعويض المستحق لهم؛ تقاعس الحارس القضائي عن سداد ديون الشركة الموضوعة بين يديه 
لحراستها، مما أدى إلى شهر إفلاسها وتوقف نشاطها، ما يفوت على أصحاب الشأن العوائد التي كان يمكن 

 .(4)أن يحصلوا عليها لو استمرت الشركة في النشاط

وعلى ذلك فإنه لا يكون هناك محل للتعويض إذا لم يصب أصحاب الشأن ضرر بأن لم تلحق بهم خسارة 
ولم يفتهم كسب من جراء عدم قيام الحراس القضائي بالمهام المنوطة به أو تأخر عن ذلك، كما لو لم يقم 

ة ، وتبين أن تأخره عن مثلا بقيد الرهن للتأمين على حقوق أصحاب الشأن المتعلقة بالأموال محل الحراس
                                                           

 .60، ص مرجع سابق، الواضح في شرح القانون المدني: أحكام الالتزاممحمد صبري السعدي،  -(1)
 .284، ص مرجع سابق، أحكام الالتزام والإثبات: سمير عبد السيد تناغو، انظر -(2)
 .30، مرجع سابق، ص العقود الصغيرة: الحراسة والعملأنور طلبة،  -(3)
 . 734مرجع سابق، ص  ،الحراسة القضائية على الأموال، محمد عيسى رضا -(4)
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ذلك لم يلحق أي خسارة بأصحاب الشأن ولم يفوت عليه أي فائدة ؛ إذ أن القيد لا يعود عليهم بأي فائدة 
 .(1)بسبب كثرة الرهون السابقة التي تثقل العقار الذي تتعلق به حقوقهم وتستغرق ما يزيد عن قيمته

 ثانيا: حدود التعويض

أن يحكم على الحارس القضائي بإعادة  ناء على طلب أصحاب الشأن،ظروف وبيجوز للقاضي، تبعا لل
عملا  الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الخطأ الموجب لمسؤوليته، إذا كان ذلك ممكنا من الناحية الواقعية

 117" يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين من القانون المدني التي تنص على أنه:  668بالمادة 
، كما في حالة تقاعس الحارس القضائي عن رد لى تنفيذ التزامه عينيا، متى كان ذلك ممكنا "ع 111و

الأموال موضوع الحراسة إلى من عين لتسلمها منه بعد انتهاء مهمته قضاء أو رضاء، ففي هذه الحالة يتعين 
لم تكن هذه الأموال قد و احب الحق في الأموال يطلب ذلك على القاضي الحكم بإلزام الحارس بالرد ما دام ص

 هلكت. 

غير أنه إذا تعذر على القاضي الحكم على الحارس القضائي بأداء معين لرد الحالة إلى ما كانت عليه، 
وذلك عملا  ،(2)فإنه لا يبقى أمامه إلا الحكم عليه بالتعويض، والتعويض في هذه الحالة لا يكون إلا نقدا

" إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم نص على أنه: من القانون المدني التي ت 636بالمادة 
كما لو تعين حارس قضائي لبيع محصول معين  ،عليه بتعويض الأضرار الناجمة عن عم تنفيذ التزامه "

كالقطن مثلا، وتأخر في بيعه وترتب على هذا التأخير ضرر لأصحاب الشأن نتيجة لانخفاض أسعار 
لا يستطيع أن يحكم عليه بالتعويض العيني؛ لأن الحارس لا يستطيع أن يعيد الحالة القطن، فإن القاضي 

إلى ما كانت عليه قبل وقوع الخطأ منه، ومن ثم لا يبقى أمام القاضي سوى الحكم عليه بالتعويض، وتكون 
ذي تم فيه البيع قيمته النقدية مساوية لفرق الثمن بين الوقت الذي كان يجب عليه أن يبيع فيه وبين الوقت ال

 .(3)فعلا، ولا يغير من ذلك شيئا احتجاجه بأنه ما كان ينتظر ارتفاع أسعار القطن
ورغم أن مقدار الضرر كقاعدة عامة هي العامل الأساسي في تحديد مبلغ التعويض المستحق؛ لأن 

القضائي الغرض من التعويض هو جبر الضرر الذي أصاب أصحاب الشأن جراء عدم قيام الحارس 
بمهامه، إلا أن هذا التعويض لا يمكن أن يكون إلا عن الضرر المباشر الذي لحق بهم دون الأضرار الغير 

، ولا يهم بعد ذلك أن يكون هذا الضرر متوقعا أو غير متوقع وقت وقوع الخطأ من الحارس (4)مباشرة
" من القانون المدني على أنه:  642القضائي، وهذا ما قصده المشرع حين نص في الفقرة الأولى من المادة 

                                                           
 .62، ص ، مرجع سابق: نبيل إبراهيم السيد سعدانظر -(1)
 .62 انظر: محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -(2)
 .286. عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  276مرجع سابق، ص  عبد الحميد الشواربي، -(3)
، 2006، 8، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط شرح النظرية العامة للالتزامات: فتحي عبد الرحيم عبد الله، انظر -(4)

 .66. نبيل إبراهيم السيد سعد، مرجع سابق، ص 206-204ص 
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... ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة لعدم 
الوفاء بالالتزام أو للتأخير به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل 

 .(1)جهد معقول 

ذا كان الثابت أن ح ق أصحاب الشأن في التعويض ينشأ من يوم وقوع الفعل الضار، إلا أن العبرة في وا 
تقويم الضرر تكون بوقت صدور الحكم؛ لأن حجم الضرر قد يتغير بالزيادة أو النقصان، وفي مثل هذه 
الحالات يتعين على القاضي أن يحدد مبلغ التعويض على أساس قيمة الضرر وقت النطق بالحكم، إذ بذلك 

 .(2)ط يتحقق الغرض من التعويض، وهو جبر الضررفق

 ثالثا: مسؤولية الدولة وأصحاب الشأن عن أخطاء الحارس القضائي 

يذهب جانب من الفقه إلى القول بعدم مسؤولية الدولة ممثلة في وزارة العدل عن الأخطاء التي يمكن أن 
يرتكبها الحارس القضائي أثناء قيامه بأعمال الحراسة أو بمناسبتها ولو كان منتدبا من خبراء الجدول، 

، ولا يخضع في عمله ينهعوحجتهم في ذلك أن الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم القضائي الذي 
 .(3)إلى أي توجيهات من وزارة العدل

الموكلة إليه عمال الأوهو الرأي الذي اعتنقته محكمة النقض المصرية بتقريرها أن الحارس أثناء قيامه ب
نما يقوم بالعمل لحساب  في سند تعيينه لا يكون تابعا لوزارة العدل، طالما أنه لا يقوم بالعمل لحسابها، وا 

أو بمناسبتها لا تسأل عنه وزارة  بمأموريتهب الشأن، ومن ثم فإن ما يقع  منه من أخطاء خلال قيامه أصحا
 .(4)العدل

في حين يذهب رأي آخر في الفقه إلى القول بضرورة قيام مسؤولية الدولة ممثلة في وزارة العدل عن 
الحرية في كامل لو لم يكن لها أخطاء الحارس القضائي على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، و 

، ولهذا الأخير أي القضاء سلطة الرقابة والإشراف عينهاختياره؛ لأنه يستمد سلطته من حكم القاضي الذي 
على أعماله، قياسا على قيام مسؤولية وزارة العدل مثلا عن أخطاء المحضر القضائي الذي يقوم بتعيين 
حارس قانوني على المحجوزات عندما لا تتوافر لديه الخبرة أو الكفاءة أو الأمانة التي تؤهله للقيام بهذه 

 .(5)المأمورية
                                                           

 .637-632مرجع سابق، ص سليمان، علي علي  -(1)
 .62، ص سابقبيل إبراهيم السيد سعد، مرجع . ن206-204فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق، ص  -(2)

                              François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 840, p. 777. - 
 .762-768ص  عزمي محمد البكري، مرجع سابق، -(3)
 محمد .602، ص 27، رقم 6ج  80، مج س 6648جانفي  06ق، جلسة  80لسنة  602نقض مدني مصري رقم  -(4)

 .762عزمي البكري، مرجع سابق، ص 
 .768مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموالرضا عيسى عبد السلام،  -(5)
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ن من جانبنا نؤيد هذا الرأي من منطلق أن القضاء هو الذي يعين الحارس القضائي حتى في حالة ونح
الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن، وبالتالي فإن أي خطأ يرتكبه الحارس ويسبب ضررا لأصحاب المال يعزى 

لعدل عن تعويض إلى سوء اختيار القضاء لشخص الحارس، مما يستوجب مسؤولية الدولة ممثلة في وزارة ا
الضرر الحاصل لأصحاب الأموال، وخاصة في حالة وقوع أخطاء جسيمة من الحارس القضائي يترتب 
عليها تبديد أو ضياع أو إتلاف هذه الأموال؛ لأنه في هذه الحالة لا يفيد أصحاب الشأن بشيء من معاقبة 

دولة عن تعويض المتضررين نتيجة المشرع الجزائري قد أقر مبدأ مسؤولية الالحارس جزائيا، خاصة وأن 
، وكذلك 6646ودستور  6636لجزائرية؛ على غرار دستور أخطاء السلطة القضائية، في مختلف الدساتير ا

" يترتب على الخطأ القضائي تعويض منه على أنه:  66المتمم الذي نص في المادة المعدل و  6666دستور 
 .(1)اته "، ويحدد القانون شروط التعويض وكيفيمن الدولة

المسؤولية عما إذا كان صاحب الشأن أي الأصيل مسؤولا عن الأخطاء هذه وقد يثور  التساؤل في صدد 
أنه إذا ارتكب الحارس القضائي الراجح وتصيب الغير بالضرر؛ و  مأموريتهالتي يرتكبها الحارس في أداء 

فمن العدالة أن تتحمل الحراسة خطأ غير متعمد في سبيل حسن الإدارة وجلب المنفعة لأصحاب المال 
بعض المستخدمين أو العمال تخفيضا مثلا وقف أكما لو  ،تعويض الضرر الذي قد يحصل بسبب هذا الخطأ

فيجب أن تتحمل الحراسة بمبلغ التعويض  ،للمصاريف، ورفع عليه هؤلاء دعاوى قضي فيها عليه بالتعويض
 .(2)إلى رعاية صالح أصحاب الأموال المقضي به عليه بسبب إدارته التي كان يرمي منها

 الفرع الثاني

 عن أفعاله الشخصية لحارس القضائيالجزاء الجنائي ل

لحراسته من أموال أصحاب به من القانون المدني الحارس القضائي برد ما عُهد إليه  666تلزم المادة 
وهو التزام بنتيجة فلا يكفي من الحارس بذل العناية الكافية لكي الشأن عند انتهاء مهمته رضاء أو قضاء، 

السبب الأجنبي الذي حال بينه وبين الرد، الحارس تبرأ ذمته منه، بل لا بد أن يتحقق الرد فعلا أو أن يثبت 
ذا أخفق في إثبات السبب الأجنبي، كان عدم الرد كافيا لإثبات إخلاله بالتزامه، و  المدنية تقوم مسؤوليته و ا 

 . (3)وقتئذ موالوتشغل ذمته بقيمة الأ

عليها في الاختلاس أو الإتلاف أو التبديد المعاقب  ارتبط عدم الرد بأفعالإذا فضلا على ذلك فإنه و 
ذلك أن  ،جنائيامتابعته إلى المدني مجرد الحكم عليه بالتعويض  قد يتجاوزالأمر ، فإن قانون العقوبات

                                                           
، مجلة آفاق فكرية، القضائية والتعويض عنها في القانون الجزائريمسؤولية الدولة عن الأخطاء صحبي محمد أمين،  -(1)
 .268، ص 2063، شتاء 06عدد ال
 .326ص وآخرون، مرجع سابق،  محمد علي راتب، -(2)
 .660. محي الدين إسماعيل علم الدين، مرجع سابق، ص 686سويلم عبد الله بن حمد السويلم، مرجع سابق، ص  -(3)
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، فإذا لم أن يكون شخصا أمينا يتولى حفظ الشيء الموضوع بين يديه بأمانة الحارس القضائي يفترض فيه
يسيء إلى مكانته كراع لأمانة الأشياء الموضوعة بين ما من شأنه أن يخل بصفته كأمين و ب يكن كذلك وقام
رادةة ومخالفا لنصوص القانون و مخلا بقواعد العدالفإنه يكون يديه لحراستها،  ي حقه مما يوجب ف ،المشرع ا 

 .(1) من قانون العقوبات 736عن جريمة خيانة الأمانة طبقا لأحكام المادة  العقاب

يشترط ، فإنه من قانون العقوبات 736 طبقا للمادةالأمانة في حق الحارس القضائي خيانة لقيام جريمة و 
 بمعنى أن يصدر منه عمل ،أن يختلس الحارس القضائي أو يبدد بسوء نية المال الموضوع تحت حراسته

أن يكون الاختلاس أو التبديد الصادر من الحارس القضائي قد أوقع و  ،إيجابي هو الاختلاس أو التبديد
في عملية الاختلاس يكمن الضرر في الواقع و بأصحاب الحق في المال الموضوع بين يديه لحراسته،  أضرارا

 .في حد ذاتها أو التبديد

ضائي الشيء الموضوع كأن يبدد الحارس الق ؛سبب في ضررتو التبديد دون أن يالاختلاس أ أما إذا حدث
تمكن من استعادته قبل أن يحين الوقت الذي يلزم فيه برد ذلك الشيء. فالحارس القضائي ثم ي ،تحت حراسته

في موجود غير هو لأن المشرع اشترط وجود الضرر و  ؛ يعاقب على ما استقر عليه الفقهفي هذه الحالة لا
النية في ارتكاب نا للأمانة أن يكون لديه القصد و يشترط أيضا لاعتبار الحارس القضائي خائ، كما هذه الحالة

 ،حيازته مؤقتا مع التزامه برده أنه دخل فيتلس أو يبدد شيئا مملوكا للغير و تلك الجريمة أي أن يعلم أنه يخ
  أن تصرفه هذا غير مشروع.يكون عالما ب وبمعنى آخر أن

على ب نه لا يعاقإف ،لارتكاب جريمة خيانة الأمانةأما إذا كان الحارس القضائي لازال في طور المحاولة    
في القانون عملا  إلا بنص صريحعليها عاقب يلأن هذه الجريمة تعتبر جنحة، والمحاولة في الجنح لا ذلك؛ 
القضائية يكون في هذه الحالة بين  أن الشيء الموضوع تحت الحراسةكما  من قانون العقوبات، 76بالمادة 

على عاقب إلا يلا  لذلكلى انتزاعه من مالكه أو حائزه، و يدي الحارس القضائي أصلا فهو غير محتاج إ
تتمثل في كل فعل يدل على أن الحارس القضائي اعتبر المال الذي ائتمن عليه مملوكا له الجريمة التامة، و 

 يتصرف فيه تصرف المالك.

أنه إذا ما قام الحارس القضائي باختلاس أو تبديد بسوء نية للأوراق أو النقود أو الأوراق خلاصة القول و 
المالية أو المخالصات أو أية محررات أخرى سلمت إليه لأداء مهام الحراسة مقابل أجر أو بغير أجر، أو 

با لجريمة خيانة الأمانة إذا لم يقم بردها وصلت إليه أثناء قيامه بمهام الحراسة أو بمناسبتها، فإنه يكون مرتك
، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين إضرارا بمالكيها عند انتهاء مهمته

                                                           
 .77، مرجع سابق، ص الحراسة القضائية بين النظرية والتطبيقمصطفى التراب،  -(1)
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من قانون  736( دينار جزائري عملا بالفقرة الأولى من المادة 20000( وعشرين ألف )200خمسمائة )
 . (1)العقوبات

من كافة الحقوق  هبحرمانعلى الحارس القضائي يجوز للقاضي أن يحكم فإنه أعلاه وعلاوة عن العقوبات 
، وبالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين على (2)من قانون العقوبات أو من بعضها 68الواردة في المادة 

من قانون  736ن المادة الأقل وخمس سنوات على الأكثر على حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية م
 العقوبات. 

 06وتتمثل الحقوق التي يمكن حرمان الحارس القضائي منها أو من بعضها بحسب ما تنص عليه المادة 
سالفة في: عزل الحارس أو  68التي أحالت إليها الفقرة الأولى من المادة  (3)من قانون العقوبات 6مكرر

ة التي لها علاقة بالجريمة، وحرمانه من حق الانتخاب أو إقصاءه من جميع الوظائف والمناصب العمومي
الترشح ومن حمل أي وسام، وعدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو 
شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال، وحرمانه من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة 

 ي مؤسسة التعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.مدرسة أو الخدمة ف

 المبحث الثاني
 وأفعال مساعديه  مسؤولية الحارس القضائي عن الأشياء الموضوعة تحت الحراسة

وانتقال الحراسة عليها للحارس؛ بتسلّم الحارس القضائي للأموال موضوع الحراسة، أنه  على اعتبار 
توجيهها والرقابة عليها، وهذه الأموال سواء كانت أشياء ويكون بإمكانه  ،عليهاتكون له السيطرة الفعلية بحيث 

إنه ف جامدة أو حيوانات أو بنايات، يمكن أن تتسبب في أضرار للغير إذا ما أهمل في حراستها أو صيانتها،
  .) المطلب الأول ( يكون مسؤولا قبل المتضررين عن تعويض الضرر الذي سببته لهم

                                                           
" كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات وهي تنص على أنه:  -(1)

وديعة أو الوكالة أو الرهن أو أية محررات أخرى تتضمن التزاما أو إبراء، لم تكن قد لسمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو ال
، وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو ... أو عارية الاستعمال أو لأداء

 دج ". 27.777إلى  077حائزيها، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحضر على " يجوز وهي تنص على أنه:  -(2)
، وذلك لمدة لا تزيد عن خمسة 1مكرر 9طنية المذكورة في المادة المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الو 

، ) ج. ر. ج. ج رقم ون العقوباتالمعدل والمتمم لقان، 6642فيفري  67، المؤرخ في 08 -42معدلة بالقانون رقم  سنوات ".
 (. 726، ص 6642فيفري  66، المؤرخة في 03

، ) المعدل والمتمم لقانون العقوبات، 2006ديسمبر  20، المؤرخ في 27 -06أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم  -(3)
 (. 66، ص 2006ديسمبر  28، المؤرخة في 48ج. ر. ج. ج رقم 
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ما يمنع الحارس القضائي من الاستعانة بغيره من العمال والخبراء في من جهة أخرى لا يوجد وبما أنه 
الإدارة، إذا كانت المحافظة على الأموال محل الحراسة تتطلب ذلك؛ لأنه في هذه و القيام بأعمال الحفظ 

نما استعان  لما كان ذلك تحت إشرافه بغيره قي القيام بعمله، طافقط الحالة لا يكون قد تخلى عن الحراسة، وا 
حالة قيامهم يكون مسؤولا عما يمكن أن يرتكبوه من أخطاء مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه إنه ورقابته، ف

دارتها أو بمناسبته   .) المطلب الثاني (بمساعدته في المحافظة على أموال الحراسة وا 

 المطلب الأول

 الحراسةتحت وضوعة الأشياء المفعل  مسؤولية الحارس القضائي عن 

من القانون  6مكرر 680إلى  674 من لقد تناول المشرع الجزائري المسؤولية عن الأشياء في المواد
عن مسؤولية حارس  676عن مسؤولية حارس الأشياء الجامدة، وفي المادة  674المدني، فتكلم في المادة 
 .(1)عن المسؤولية عن الحريق وعن تهدم البناء 680الحيوانات، وفي المادة 

لغالب وطالما أن الأموال موضوع الحراسة التي توضع بين يدي الحارس القضائي لحراستها تكون في ا
أشياء غير حية كآلات الزراعة ومعدات المصانع أو حيوانات كالمواشي والطيور، فإنه بانتقال حراستها إليه، 
يكون مسؤولا عن الأضرار التي تتدخل في إلحاقها بالغير على أساس الخطأ المفترض في الحراسة، فيكون 

، كما ) الفرع الأول (من القانون المدني  674ة مسؤولا عن الأشياء الجامدة المعهود إليه بحراستها وفقا للماد
) الفرع  من القانون المدني 676يكون مسؤولا عن الحيوانات التي وضعت بين يديه لحراستها وفقا للمادة 

  .(2)الثاني (
                                                           

ون مكرر من القان 680أننا لن نتكلم في هذا المقام عن مسؤولية المنتج التي تناولها المشرع في المادة تجدر الإشارة إلى  -(1)
حماية هذه المسؤولية والتي لا يتسع المقام لبحثها هنا. راجع حول الموضوع: علي فتاك،  المدني بالنظر إلى تشعب أحكام

 .2068ر الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، د ط، ، داالمستهلك وتأثير المنافسة على ضمان سلامة المنتج
ونستبعد الكلام هنا عن مسؤولية الحارس القضائي عن الأضرار التي تحدث بفعل الحريق الذي يشبُّ في العقارات أو  -(2)

وبالتالي فإنها المنقولات التي يعهد بها إليه بحراستها، إذ أنها مسؤولية تقوم على أساس خطأ واجب الإثبات في جانب الحارس، 
تخضع لنفس أحكام المسؤولية عن العمل الشخصي وعن فعل التابع، وقد عمد المشرع إلى النص عليها في الفقرة الأولى من  

" من من القانون المدني لإخراجها من المسؤولية عن الأشياء غير الحية فقط، حين نص في هذه الفقرة على أنه:  680المادة 
ن لعقار أو جزء منه أو منقولات حدث فيها حريق، لا يكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي كان حائزا بأي وجه كا

 .سببها هذا الحريق إلا إذا ثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم "
كما نستبعد أيضا الكلام عن المسؤولية عن تهدم البنايات التي عهد إلى الحارس القضائي بحراستها؛ لأن المسؤولية عما 
يحدثه انهدام البناء من ضرر بالغير تكون دائما على عاتق مالك البناء وهو هنا صاحب الحق المفترض فيها، على سند من 

" مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء ن المدني الجزائري التي تنص على أنه: من القانو  680الفقرة الثانية من المادة 
ولو كان انهدامه جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه". 

 = من مالمسؤولية عما يلحقه هذا الانهداحراستها، فإن لإلى الحارس القضائي بها ومعنى ذلك أنه إذا انهدمت البنايات المعهود 
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 الفرع الأول

 الحراسةتحت  ةموضوعالضائي عن الأشياء غير الحية الق مسؤولية الحارس

على أساس  غير الحية الفقه والقضاء الفرنسيين من تقرير للمسؤولية عن الأشياءتماشيا مع ما انتهى إليه 
الخطأ المفترض في جانب من يوجد الشيء تحت حراسته، خرج المشرع الجزائري في المسؤولية عن الأشياء 
غير الحية عن القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية التي أقامها على الخطأ واجب الإثبات في جانب 

ؤولية حارس الأشياء غير الحية عن من القانون المدني إقامة مس 674المسؤول، وقرر من خلال المادة  
، بحيث يكفي ) أولا (الأضرار التي تقع بفعل هذه الأشياء على أساس الخطأ المفترض في جانب الحارس 

المضرور للحصول على التعويض أن يثبت أنه أصابه ضرر بسبب تدخل هذه الأشياء، عندما كانت في 
 .  ) ثانيا (ال والتسيير والرقابة حراسة المسؤول؛ بحيث كانت له عليها قدرة الاستعم

 الحراسة ة تحتموضوعالغير الحية أولا: أساس مسؤولية الحارس القضائي عن الأشياء 

تحت تأثير تقدم المخترعات وتوسع الإنسان في استعمالها، وزيادة الأضرار التي تحدثها هذه الأشياء، 
تهى التطور إزاء ضرورة تعويض المضرور وصعوبة اثبات الخطأ في جانب صاحبها في أكثر الأحوال، ان

عن الأضرار التي تلحق به بفعل الأشياء غير الحية؛ إلى تقرير مسؤولية حارسها عن الأضرار التي تقع 
 .(1)بفعلها على أساس الخطأ المفترض في جانبه

أثرى به الفقرة ويعود الفضل في بلورة هذه القاعدة إلى القضاء الفرنسي؛ حيث أعطى تفسيرا ابتكاريا عميقا 
بعد التعديل الأخير ( من القانون المدني  6282) الفقرة الأولى من المادة  6748الأولى من المادة 

 الفرنسي، وحول نظامها إلى جملة أحكام تجاوزت ما أراده المشرع الفرنسي حين وضع هذه الفقرة سنة
6408(2). 

ل بأن القرينة التي تقيمها الفقرة الأولى من المادة ففي بادئ الأمر ذهبت معظم المحاكم الفرنسية إلى القو 
من القانون المدني الفرنسي على مسؤولية حارس الشيء غير الحي هي قرينة تقبل إثبات العكس،  6748

 26وبذلك فإنه يمكن للحارس نفي قرينة الخطأ هذه بإثبات أنه لم يرتكب الخطأ، واستمر ذلك إلى غاية 
كمة النقض الفرنسية أن هذه القرينة لا تسقط بإقامة الدليل على انعدام الخطأ، ؛ حيث أكدت مح6626جانفي 

                                                                                                                                                                                           

أضرار بالغير تكون على عاتق أصحاب الشأن على أساس خطأ مفترض في جانبهم لا يكلف المضرور بإثباته، ولا = 
غير يستطيعون هم نفي وجوده، وهذا الخطأ المفروض في جانبهم هو الإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو وجود عيب فيه، 

أن ذلك لا يمنعهم من الرجوع بما دفعوا من تعويضات للمضرور على الحارس القضائي وفقا للقواعد العامة على سند من 
 من القانون المدني. 603من القانون المدني على اعتبار أنه هو الملتزم بالصيانة وفقا للمادة  628المادة 

 .266فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق،  ص  -(1)

 .288سامي الجربي، مرجع سابق، ص  -(2)
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وقد  وبالتالي فإن حارس الشيء غير الحي لا يمكنه التخلص من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي،
في استقرت هذه القاعدة على ذلك، وبصورة نهائية، بعد حكم محكمة النقض الفرنسية بدوائرها المجتمعة 

"... إن ، والذي جاء في منطوقه ما يلي: 6670فبراير  67المشهورة في "  Jand’heur -" جانديرقضية 
لا تدحض إلا بإثبات سبب  1314المسؤولية المفترضة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

الحادث بقي  الحادث المجهول، وأنه لا يكفي المسؤول أن يثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو أن سبب
 . (1)مجهول..."

ورغم النقد الذي وجه إلى ما انتهى إليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية في آخر مراحل تطوره في هذا 
،إلا أن المشرع (2)نظرية الضماننظرية تحمل التبعة و  ظهور نظريات أخرى في هذا الشأن مثلو  الصدد

الأشياء غير الحية هو الخطأ المفترض في الحراسة، على الجزائري قد أخذ به، وجعل أساس المسؤولية عن 
، من خلال 6670فيفري  67النحو الذي استقر عليه حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في 

كانت له كل من تولى حراسة شيء و مدني جزائري على أنه: "  674المادة   الفقرة الأولى من النص في
 الرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء". والتسيير و  عليه قدرة الاستعمال

وانطلاقا من نص هذه المادة، يتضح أن المشرع الجزائري يقيم مسؤولية حارس الأشياء الجامدة على 
هو خطأ مفترض من طرف المشرع افتراضا قانونيا لا يقبل اثبات العكس؛ إذ و أساس الخطأ في الحراسة، 

من ثم فإنه بمجرد أن و  .(3)هو منع الشيء من إحداث الضررما محددا على عاتق حارس الشيء، و يرتب التزا
يحدث الشيء محل الحراسة ضررا يصيب الغير تقوم قرينة قانونية قاطعة مفادها أن الحارس قد ارتكب خطأ 

لو كان فسه قانونا و أن ينفي الخطأ عن ن لا يستطيع، و يترتب على ذلك قيام مسؤوليته تلقائيا، و في حراسته
لتعويض أن يثبت أنه أصابه من ثم يكفي المضرور للحصول على او  بإمكانه ذلك من الناحية الواقعية،

ما لم يتمكن  ،أن هذا الشيء كان في حراسة المسؤولذا الضرر كان بسبب تدخل الشيء، و أن هضرر، و 
 .(4)الذي حدث للغير الضررببية بين الشيء الذي في حراسته و الحارس من نفي علاقة الس

                                                           
 : نقلا عن. 6670فيفري  67 في نقض مدني فرنسي -(1)

 - Gabriel. Marty, Pierre. Raynaud, op. cit, n°433, p. 451; François. Terré, Philipe. Simler, Yves. 

Lequette, op. cit, n° 728, p. 673.  

 .648. مصطفى بوبكر، مرجع سابق، 720ص العربي بلحاج، مرجع سابق، وانظر:  

، 6640، 6منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط ، النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الأشياءانظر: عاطف النقيب،  -(2)
الأساس القانوني ها. أحمد عبد الكريم أبو شنب، يليوما  670ها. محي الدين شوان، مرجع سابق، ص يليوما  740ص 

 //http، بحث منشور على الموقع الالكتروني:فعل الشيء في القانون الأردني والفقه الإسلامي للمسؤولية عن

www.osamabahar.com 
 .720العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -(3)

 .262مرجع سابق، ص مصادر الالتزام، سمير عبد السيد تناغو،  .646، ص سابق مصطفى بوبكر، مرجع -(4)
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" متى كانت الذي جاء فيه:  6646ماي  68هذا ما وضحته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ و 
سمح له التخلص منها بإثبات خطأ الضحية أو فعل الغير أو و مسؤولية حارس الشيء مفترضة قانونا، 

قضاة ألا يكلفوا الضحية أو ذوي حقوقها لذلك فإنه كان يجب على الأو القوة القاهرة، و الحالة الطارئة 
بجلب محضر التحقيق الخاص بالحادث، لأن عبء الاثبات في هذه الحالة يقع على عاتق حارس 

 .(2)(1)الشيء..."

والذي جاء  6662فيفري  26الصادر بتاريخ  46660أكده المجلس الأعلى للقضاء في قراره رقم هو ما و 
من ق م  137القرار المطعون فيه، فإن قضاة المجلس تقيدوا بالمادة حيث أنه بالرجوع إلى ... "فيه: 

المتعلقة بالمسؤولية المفترضة والتي تعقي الضحية من عبء الاثبات وتجعله على عاتق حارس الشيء، 
 2فقرة  131وفي الدعوى الراهنة فإن قضاة الموضوع صرحوا أن الطاعنة عجزت عن إثبات شروط المادة 

ن  من  147و 124قضاة المجلس طبقوا القانون بصفة صحيحة ولا مجال لتطبيق المادتين من ق م... وا 
 .(3)"ق م "

إلى أن الحارس القضائي بمجرد تسلمه للأشياء موضوع الحراسة من أصحاب الشأن أو من هذا نخلص و 
يكون و ، (4)إليهمن المحكمة وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون، فإن الحراسة على هذه الأشياء تنتقل 

دارتها و هو ا استثمارها على نحو ما قضى به الحكم الذي أقامه في حدود لحارس الملزم بحفظ هذه الأشياء وا 
بحيث  ؛تبعا لذلك يقع على عاتقه التزام محدد بمنع هذه الأشياء من الإضرار بالغيرو ما نص عليه القانون، 

إذا تسببت هذه الأشياء في أي ضرر للغير، قامت قرينة قانونية قاطعة مفادها أنه قد ارتكب خطأ في 
يترتب على و  لو كان بإمكانه ذلك من الناحية الواقعية،أن ينفي الخطأ عن نفسه قانونا و  لا يستطيعو حراستها، 

لا يستطيع التخلص منها و لتدخل تلك الأشياء،  ذلك قيام مسؤوليته تلقائيا عن الأضرار التي لحقت بغيره نتيجة
، (5)الضرر الذي حدث للغيرو  إلا إذا تمكن من نفي علاقة السببية بين هذه الأشياء المعهود إليه بحراستها

بأن يثبت أن الضرر قد نشأ بسبب أجنبي كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي، أو خطأ الغير، أو خطأ 
                                                           

 .وما يليها 64، ص 6646، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 6646 ماي 68 مؤرخ في ،87273القرار رقم  -(1)
الإشارة هنا إلى أنه قبل هذا القرار كانت قرارات المحكمة العليا يشوبها الاضطراب في هذا الخصوص، حيث كانت مع  -(2)

جانب الحارس إطلاقا، وتارة تشير إلى فكرة تحمل تأخذ تارة بالخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس، وتارة بالخطأ في 
 .723 -726انظر: العربي بلحاج، مرجع سابق، ص . التبعة وتجعل الضرر هو الأساس دون التطرق إلى افتراض الخطأ

. وما يليها 623ص ، 2006لسنة ، العدد الأول المجلة القضائية، 2000فيفري  66 مؤرخ فيال، 262627القرار رقم  -(3)
 .642ص مرجع سابق، مصطفى بوبكر، 

 .وما يليها 662، ص 2066، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 2060أكتوبر  26، المؤرخ في 266666القرار رقم  -(4)

. نقض مدني فرنسي في 627، مرجع سابق، ص العقود الواردة على العمل في القانون المدني: أنور العمروسي، انظر -(5)
، : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدني، مشار إليه عند: عبد الرزاق أحمد السنهوري، 6627أفريل  02
 .  667، مرجع سابق، ص 3ج 
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ويعفى من من القانون المدني جزائري أنه: "  674قرر الفقرة الثانية من المادة في هذا تنفسه، و المضرور 
هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، 

  .(1)أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة "

 موضوع الحراسةغير الحية الأشياء فعل ثانيا: شروط قيام مسؤولية الحارس القضائي عن 

سالفة الذكر أن المشرع الجزائري قد حصر شروط قيام مسؤولية  674الفقرة الأولى من المادة من يتبين 
حراسة  الحارس عن الأضرار التي تحدث بفعل الأشياء التي يحرسها في شرطين: الأول أن يتولى الحارس

، والثاني أن تتدخل هذه الأشياء (1)الرقابة قدرة الاستعمال والتسيير و  بحيث تكون له عليها ؛هذه الأشياء
 .(2)بشكل إيجابي في إحداث الضرر بالغير 

 تولي الحارس القضائي حراسة الأشياء -1

وم على الحراسة للغير تققلنا أن مسؤولية الحارس القضائي عن الأضرار التي تسببها الأشياء موضوع 
من القانون  674المقصود بهذه الحراسة وفقا لما قرره المشرع الجزائري في المادة فكرة الخطأ في الحراسة، و 

المدني هو الحراسة الفعلية على الأشياء، أي الحراسة التي تقوم على السيطرة الفعلية على هذه الأشياء، 
 .(2)الرقابة عليهاعمالها وتسييرها و شرها القدرة على استبحيث يكون لمن يبا

ذا كان الفقه والقضاء في فرنسا إلى نظرية الحراسة الفعلية إلا  لم يتحولا من نظرية الحراسة القانونية (3)وا 
 -فرانك" في قضية  6686ديسمبر  02بعد صدور حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

Frank  "(4) مدني  674، فإن أراء الفقه وأحكام القضاء في الجزائر قد استقرت منذ بداية تطبيق المادة
جزائري على ما انتهى إليه هذا الحكم، مقررة أن المقصود بالحراسة في هذا الصدد هو الحراسة الفعلية، رغم 

 أن المشرع  الجزائري لم يعرف هذه الحراسة، ولم يحدد المقصود بحارس الأشياء. 
                                                           

 .46، ص 6663لسنة  20 العدد، شرة القضاة، ن6667جانفي  06مؤرخ في ال ،43866قرار رقم ال -(1)
، رسالة دكتوراه، كلية المسؤولية المدنية على حوادث السيارات ودور التأمينالاتجاه الموضوعي في كمال كيحل،  -(2)

 .32، ص 2003الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
من القانون  6748حيث اتجه الفقهاء الفرنسيين في البداية إلى قياس فكرة الحراسة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  -(3)

من القانون المدني  642الفرنسي المتعلقة بالمسؤولية عن فعل الشيء غير الحي على الحراسة الواردة في المادة المدني 
الفرنسي المتعلقة بالمسؤولية عن حراسة الحيوان، وذهبوا إلى أن الأشخاص لا يكونون مختلفين في النصين المذكورين، وانتهوا  

الحي هي مسؤولية مرتبطة بالحراسة القانونية، وليست بالحيازة المادية التي لا  بذلك إلى أن المسؤولية عن فعل الشيء غير
تكفي لتوضيح المقصود من الحراسة، ومن ثم ارتبطت هذه الحراسة عندهم بالسلطة والحراسة القانونية على الشيء الذي يستند 

 .627إلى حق أو سند في القانون. انظر: محمد بعجي، مرجع سابق، ص 
 حيثيات هذه القضية عند: انظر -(4)

 - Henri. Léon et Jean. Mazeaud, François. Chabas : Leçons de droit civil :Obligation, op. cit, p. 575.  
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مدني جزائري؛ هو الشخص الذي تكون له  674حيث ذهب الفقهاء إلى أن الحارس في مفهوم المادة 
 السلطة الفعلية على الشيء والقدرة على استعماله وتسييره ومراقبته، سواء كانت سلطته عليه تستند إلى حق

 .(1)مشروع أو لا، وأن كل ما يجب هو أن تكون له على الشيء سلطة استعماله مستقلا به تمام الاستقلال

وهو ما أكدته المحكمة العليا حين قضت في إحدى قراراتها بأن حارس الأشياء الذي يفترض الخطأ في 
الذي تكون له سلطة  مدني جزائري؛ هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي 674جانبه بمقتضى نص المادة 

  .(2)الاستعمال والتسيير والرقابة، أي السلطة الفعلية على الشيء قصرا واستقلالا
أن الحراسة على الشيء تكون في الأصل لمالكه؛ لأن وضعه طبقا للمفهوم العادي  ،ويتضح من ذلك 

مما  ،(3)على اعتباره حارسا لهمن ثم تقوم قرينة قانونية و ، السلطة الفعليةيه للأمور يجعله هو الذي يملك عل
لأصحاب الشأن،  في الأصلإلى القول أن الحراسة على الأشياء موضوع الحراسة القضائية تكون  يؤدي

ذا رفع من لحق به ضرر بفعل و  .ما يدعيه إثباتعلى من يدعي غير ذلك و  هذه الأشياء دعوى تدخل ا 
لأصحاب الشأن، إذ يقوم هذا الافتراض لصالحه، ، فلا يكون عليه أن يثبت أن الحراسة عليها هي مسؤولية

بل يكون عليهم هم أن يثبتوا أنهم ليسوا حراسا عليها وقت تدخلها في إحداث الضرر، بأن يقدموا الدليل على 
 .(4)يكون ذلك بتقديم ما يثبت تسلمه لهذه الأشياءإلى الحارس القضائي، و أن الحراسة قد انتقلت وقتئذ 

يكفي لكي تتحقق مسؤولية الحارس القضائي عن الأشياء محل الحراسة أن يكون قد  ،ومنه نخلص إلى أنه
تسلمها من أصحاب الشأن أو من المحكمة التي أقامته بموجب محضر رسمي وفقا للإجراءات التي ينص 

لسيطرة يقوم دليلا على أن اإليه، و عليها القانون؛ لأن تسلمها  يعد قرينة على انتقال حيازتها فعلا أو حكما 
قد صارت له وقت تدخلها ( 5)المراقبة عليهاتضمنه من القدرة على استعمالها وتسييرها و الفعلية عليها بما ت

  .(6)الإيجابي في إلحاق الضرر بالمدعي

                                                           
 .760. العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 36كمال كيحل، مرجع سابق، ص  -(1)
  .626، ص 6642، سنة الأول العدد القضاة،نشرة  ،6646جويلية  06مؤرخ في ال ،26667القرار رقم  -(2)

(3)  
- Henri. Léon et Jean. Mazeaud, par: François. Chabas, Leçons de droit civil: Obligation, op. 

cit, n° 517, p. 563. 
 .766: العربي بلحاج، مرجع سابق، ص في هذا المعنى -(4)
أو وفقا لما يريده الشخص  ،لغرض معين وفقا لما أعد له الشيء بطبيعتهيقصد باستعمال الشيء؛ القدرة على استخدامه  -(5)

تصل ؛ أن يكون الشيء في يد الشخص فتكون له القدرة على إصدار الأوامر التي تهفي حين يقصد بتسيير ، الذي يستخدمه
وتعهده بالإصلاح  هفيقصد بها؛ سلطة فحص عليهأما المراقبة  ،طريقة استخدامه ووقت استخدامه والغرض منهه و باستعمال

  والصيانة ومكنة استبدال أجزاء أو أدوات سليمة بما عسى أن يتلف أو يعاب من أجزاءه الأصلية لضمان صلاحيته للاستخدام.
، ص ، مرجع سابق6، ج : نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدنيانظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري:  -(6)

6043. 
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بأن يقيم الدليل على  ،غير أن هذه القرينة ليست قرينة مطلقة، فيجوز للحارس القضائي أن يثبت عكسها
خل في إحداث الضرر قد انتقلت منه إلى غيره بموجب تصرف إرادي منه في حدود أن حراسة الشيء المتد

السلطات المأذون له بمباشرتها، أو رغما عن إرادته كما في حالة سرقة الشيء منه أو مصادرته من قبل 
مما يقود إلى  ،(1)بالتالي فإنه لم تعد له عليه سلطة الأمر التي هي قوام الحراسة، و الجهات الإدارية المختصة

القول أن المسؤولية عن الأشياء محل الحراسة يمكن ألا تبقى على عاتق الحارس القضائي طيلة مدة 
الحراسة، بل يمكن أن تزول عن عاتقه بانتقال الحراسة عن الشيء إلى غيره؛ إذ بزوال الحراسة الفعلية عن 

 .(2)مراقبة عليهالة الأمر التي قوامها الاستعمال والتسيير و الشيء تزول سلط
 تدخل الأشياء محل الحراسة في حدوث الضرر -2

لكي تنعقد مسؤولية الحارس القضائي المفترضة عن الأشياء محل الحراسة لا بد من وقوع ضرر بالغير  
في نفسه أو في ماله نتيجة التدخل الإيجابي للأشياء في إحداثه؛ إذ لا يتصور قيام مسؤولية الحارس عن 

شياء محل الحراسة على غير صلة به، وهو ما قصده المشرع الجزائري حين نص في المادة ضرر كانت الأ
مدني جزائري أن كل من تولى حراسة شيء، وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة عليه يعتبر  674

 .(3)مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

كانت في وضع أو في حالة تسمح عادة بإحداث الضرر، ويكون تدخل الأشياء محل الحراسة إيجابيا إذا 
والمفروض أنه إذا أحدثت الأشياء محل  ،كة أو توقف في غير الوضع الطبيعيسواء كانت في حالة حر 

الحراسة ضررا بالغير أنها تكون قد تدخلت تدخلا إيجابيا في إحداثه، والحارس القضائي هو الذي ينبغي عليه 
 .(4)في إحداث الضرر إلا تدخلا سلبيا، فينتفي بذلك افتراض الخطأ في جانبهأن يثبت أنها لم تتدخل 

والتدخل الإيجابي للأشياء محل الحراسة لا يستلزم الاتصال المادي المباشر بالمضرور، فقد لا يتصل 
الشيء اتصالا ماديا به، ومع ذلك يعتبر في حالة تدخل إيجابي في إحداث الضرر متى توافرت صلة سببية 

 .(5)ين الشيء والضرر بحيث يعتبر الشيء هو محدث الضررب

ولا يهم بعد ذلك أن تكون الأشياء محل الحراسة التي تدخلت إيجابيا في إحداث الضرر بالغير منقولات،  
أو عقارات بطبيعتها كالأشجار والمباني إذا نجم الضرر لا عن تهدمها، أو عقارات بالتخصيص كالمصاعد 

                                                           
    .وما يليها 38، ص 6662لسنة  02، المجلة القضائية، العدد 6662ديسمبر  02، المؤرخ في 68078القرار رقم   -(1)
 .768انظر: العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -(2)
 .732مرجع نفسه، ص  -(3)
، مرجع سابق، ص 6، ج الالتزام بوجه عام: نظرية الوسيط في شرح القانون المدنيانظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري:  -(4)

6060  . 
  232فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق، ص  -(5)
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أو الصناعية المخصصة لخدمة مزرعة أو مصنع، وبغض النظر عما إذا كانت خطرة والآلات الزراعية 
مدني جزائري ينصرف  674الوارد في نص المادة  " الشيء "تتطلب عناية خاصة أم لا؛ لأن المقصود بلفظ 

التي لا تتطلب ذلك، بين تلك التي تتطلب عناية خاصة و إلى جميع الأشياء المادية غير الحية دون تفرقة 
مدني جزائري جاء عاما منطويا على مبدأ الشمول في مفهوم الشيء، وهو المفهوم  674ذلك أن نص المادة 

"  Jand’heur -" جانديرالذي اعتنقه الفقه والقضاء في فرنسا بعد حكم محكمة النقض الفرنسية في قضية 
 .(1)6670فبراير  67المشهورة في 

 الفرع الثاني

 الحراسة موضوعالحارس القضائي عن الحيوانات  ةمسؤولي

بالنظر إلى الخصوصية التي تتمتع بها الحيوانات باعتبارها أشياء حية، فقد تناول المشرع المسؤولية عنها 
من القانون المدني الجزائري،  676ذلك من خلال المادة و بشكل مستقل عن المسؤولية عن الأشياء الجامدة، 

هو الخطأ المفترض في ، و نفس الأساس الذي أقام عليه المسؤولية عن الأشياء الجامدة إلا أنه أقامها على
، ) أولا (القضاء الفرنسيين في هذا الخصوص ه و الحراسة، متماشيا في ذلك مع ما انتهى إليه تطور الفق
وانات حراسة الحي هو هنا الحارس القضائيو شخص واضعا شرطين لتتحقق هذه المسؤولية هما؛ أن يتولى 

 . ) ثانيا (أن تتدخل هذه الحيوانات في إلحاق أضرار بالغير محل الحراسة، و 

  موضوع الحراسةالحارس القضائي عن الحيوانات  أولا: أساس مسؤولية

الحيوانات أشياء حية يمكن أن تتسبب خلال استخدامها أو أثناء حركتها في الكثير من الأضرار للغير، 
كانوا يقيمون ضدها ء و عنها اهتمام الفقهاء منذ القدم، فاعتبرها الرومان من الأشيا لذلك فقد أثارت المسؤولية

كما اعتبر الفقهاء المسلمين مالك الحيوانات ضامن لما تكون  ،(2)الدعاوى، ثم يرجعون في ذلك على مالكها
 .(3)سببا فيه من الضرر، إذا تعمد الإتلاف بواسطتها أو قصر في حفظها

                                                           
. على خلاف من ذلك، فإن بعض القوانين العربية قد اعتنقت مفهوم الشيء الذي 730العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -(1)

 276المادة و مصري ال يمدنمن القانون ال 634؛ حيث نجد مثلا المادة 6670ساد في الفقه والقضاء الفرنسيين فيما قبل سنة 
يسأل حارسه عن الأضرار التي يلحقها بالغير؛ الأشياء الخطرة التي تتطلب  عراقي تقصدان بالشيء الذيالمدني من القانون ال

 وما يليها. 66حراستها عناية خاصة. انظر: محي الدين شوان، مرجع سابق، ص 
وذلك بالنظر إلى أن الحيوانات لا ذمة لها ولا يمكن مقاضاتها، فكان من الطبيعي الرجوع في ذلك على المالك، فيكون  -(2)

عن تعويض المضرور عما ألحقه به الحيوان من أضرار، أو يتخلى عن الحيوان له، أو يقوم بإصلاح كامل الضرر  مسؤولا
، رسالة ماجستير، كلية المسؤولية التقصيرية عن فعل الشيء في ظل القانون المدني الجزائريالذي لحق به. حنان بن داود، 

 .46، ص 2068-2067، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر
، دار الفكر، دمشق، سوريا، د ط، نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  -(3)

 . 226 -224، ص 6642
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لهذه المسؤولية المبحث  " Domat -دوما" وفي ظل القانون المدني الفرنسي القديم، خصص الفقيه 
، كأقامها على أساس الخطأ واجب الإثبات في جانب المالو ، " القوانين المدنية "الثاني من كتابه المشهور 

 Domat -دوما "قد جاء قانون نابليون متأثرا بما ذهب إليه الفقيه و  ،ي الحالات التي يثبت فيها إهمالهإلا ف
 بعد التعديل ( 6287) المادة  6742س الحيوان في المادة فنص على مسؤولية حار  بورجونمعه الفقيه و  "

أقام هذه المسؤولية في البداية على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس، غير أنه بعد أن منه، و 
أكتوبر  23الحوادث الناشئة عن الحيوانات قررت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في  ازدادت
لا ترض الذي لا يقبل إثبات العكس، و بأن المسؤولية الناشئة عن فعل الحيوان تقوم على الخطأ المف 6442

  .(1)يمكن دفعها إلا بإثبات السبب الأجنبي
، فألقى بالمسؤولية (2)مثل أغلب القوانين العربية أثرا بالقانون الفرنسيوقد جاء القانون المدني الجزائري مت 

من القانون  676لو لم يكن مالكا لها؛ حيث نص في المادة عن الحيوانات على عاتق حارسها، و الناشئة 
لو ضل ؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، و لو لم يكن مالكا له، مس" حارس الحيوان، و المدني على أن: 

 الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليه ".
في القانون بغض النظر عن مصدر الحراسة،  ويتضح من ذلك أن أساس مسؤولية حارس الحيوانات

، وهذا الخطأ يتمثل في إفلات الحيوان من سيطرة الحارس إذ (3)المدني الجزائري هو فكرة الخطأ في الحراسة
وهو خطأ مفترض قانونا في جانب الحارس؛ إذ أن القانون يلزمه ألا ولا هذا الإفلات لما حدث الضرر، ل

لا أعتبر مخطئا، و يفلت الحيوان من يده، وهو الت ذن فبمجرد وقوع الزام بنتيجة على الحارس تحقيقها وا  ضرر ا 
 .(4)العكسلا تكون هناك أية أهمية بنفيه بإثبات يثبت الخطأ في جانب الحارس و 

لا يستطيع الحارس أن فكون قابلا لإثبات العكس، ومن ثم وهذا الخطأ المفترض في جانب الحارس لا ي
ينفيه عن نفسه بإثبات أنه قد قام بمراقبة الحيوانات، وبذل في ذلك ما ينبغي عليه بذله من العناية حتى لا 

لم يحدث إلا لأن زمام الحيوانات قد أفلت  الحيوانات التي تحت حراسته ضررا بالغير، ذلك أن الضرر تلحق
، فتقوم (5)من يده، وهذا الإفلات يعتبر هو الخطأ في حد ذاته، وبمجرد وقوع الضرر يثبت في جانب الحارس

                                                           
(1)  

- Gabriel. Marty, Pierre. Raynaud, op. cit, n° 453, p. 482. 
، رجع جربيقانون الالتزامات والعقود التونسي. سامي ال 68والمغربي؛ انظر: المادة ولم يخالفه سوى القانونين التونسي  -(2)

المسؤولية  :مصادر الالتزاماتمن قانون الالتزامات والعقود المغربي. عبد القادر العرعاري،  46. والمادة 726سابق، ص 
 .662، ص 2066، 7، مطبعة الكرامة، الرباط، المغرب، ط المدنية

يمكن أن تؤسس مسؤولية الحارس عن الأضرار الناشئة عن الحيوانات التي في حراسته على أساس تحمل التبعة ولا  -(3)
بدعوى أن الحارس يفيد من الحيوانات فعليه غرمها؛ لأنه لو صح ذلك لوجب أن يكون المسؤول هو المنتفع لا الحارس، ولما 

 .224ى. فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق، ص جاز دفع هذه المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي كما سنر 
 .63، ص مرجع سابقنان بن داود، ح -(4)
 .6068، مرجع سابق، ص6، ج: نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(5)
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قد انتقلت إلى غيره وقت ها يثبت أنمسؤوليته، ولا يبقى أمامه للتخلص منها سوى هدم قرينة الحراسة، بأن 
لا يد له فيه كالقوة القاهرة، أو  ثبت بأن الضرر قد نشأ بسبب أجنبيالغير، أو يتدخلها في إلحاق الضرر ب

الحادث الفجائي، أو خطأ الغير، أو خطأ المضرور نفسه، وهذا ما قصده المشرع الجزائري حين قال في 
 ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليه ". سالفة الذكر: "  676المادة 

 الحراسة وضوعالحيوانات مفعل ثانيا: شروط قيام مسؤولية الحارس القضائي عن 

التي من القانون المدني أنه لقيام مسؤولية الحارس القضائي عن الأضرار  676يتبيّن من نص المادة 
أن و  (،1)، يجب أن تكون الحراسة الفعلية عليها قد انتقلت إليه للغير الحيوانات محل الحراسةفيها  تتسبب

 (.2)تتدخل هذه الحيوانات بعدما عهد إليه بحراستها في إلحاق الضرر بالغير 

 انتقال حراسة الحيوانات إلى الحارس القضائي -1

رأينا أن الخطأ في حراسة الحيوانات يثبت في جانب الحارس بمجرد وقوع ضرر جراء تدخل هذه 
هذا الإفلات يعتبر هو ، و م أمرها من يد الحارسالحيوانات؛ لأنه بوقوع الضرر يقوم الدليل على إفلات زما

ها السيطرة الفعلية من ثم فإن حراسة الحيوانات تكون من حيث الأصل لمن تكون له عليالخطأ في حد ذاته، و 
التصرف فيها، إذ أنه هو الذي يملك زمام أمره، سواء ثبت له ذلك عليها بحق أو في توجيهها والرقابة عليها و 

 .(1)بغير حق

والأصل أن حراس الحيوانات هم أصحاب الشأن؛ لأنهم من يملكون زمام أمرها، إذ أن وضعهم طبقا 
من ثم فمن يصيبه ضرر من تدخل يملكون عليها السلطة الفعلية، و  للمفهوم العادي  للأمور يجعلهم هم الذين

ذا أراد  ،(2)إلى اثبات ذلكهذه الحيوانات يمكنه الرجوع بالتعويض عليهم باعتبارهم حراس عليها ودون حاجة  وا 
أن ينفوا المسؤولية عن أنفسهم، فما عليهم سوى أن يهدموا قرينة الحراسة هذه، بأن يقدموا  أصحاب الشأن

 الدليل على أن الحراسة على الحيوانات المتسببة في الضرر قد انتقلت منهم إلى الحارس القضائي.

راسة على الحيوانات محل الحراسة إلى الحارس القضائي ونخلص من ذلك إلى القول أنه بمجرد انتقال الح
أن السيطرة و تقوم قرينة قانونية على أنه قد صار حارسا عليها، ، (3)بموجب محضر تسليم أموال الحراسة إليه

المراقبة عليها قد صارت له وقت تدخلها الإيجابي في و  الفعلية عليها بما تتضمنه من القدرة على توجيهها

                                                           
 .6022، ص مرجع نفسه،6، جنظرية الالتزام بوجه عام: الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(1)
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط ، نظرية الالتزامات: المسؤولية التقصيرية: عبد العزيز اللصاصمةانظر -(2)
لبنان، د ط، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 6، جالكامل في شرح القانون المدني. موريس نخلة، 274، ص 2002، 6

 .202، ص 2003
.  محمد عبد اللطيف، 773ص  ، مرجع سابق،جع حول تسلم الأموال موضوع الحراسة القضائية: عبد الحكيم فراجار  -(3)

 .270مرجع سابق ص 
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يظل هو لغير، و يكون بذلك هو المسؤول عن تعويض الأضرار التي ألحقتها بابالغير، و ر إلحاق الضر 
المسؤول عن ذلك حتى في حالة ما إذا أوكل إلى غيره من المساعدين القيام بالخدمات الخاصة بالحيوانات 

عنه وتنتقل إلى ولا تزول المسؤولية  .(1)كالرعاة مثلا؛ لأن السيطرة الفعلية عليها رغم ذلك تبقى بيده
المساعدين إلا إذا استطاع أن يثبت أنهم كانوا يستخدمون الحيوانات لمصلحتهم الشخصية دون رضاه وقت 

  .(2)وقوع ضرر للغير

غير أنه إذا انتقلت السيطرة الفعلية على الحيوانات محل الحراسة إلى غيره؛ سواء برضاه كما في لو عهد  
أو بغير رضاه  ها أو أجرها مع الأرض الذي رصدت لخدمتها إلى غيره،بالحيوانات إلى طبيب بيطري لعلاج

دون علمه كما لو سرقت أو اغتصبت منه، فإن الحراسة عليها تنتقل إلى هذا الغير، فيكون هو المسؤول و 
 .(3)عن الأضرار التي تسببت فيها

 تدخل الحيوانات محل الحراسة في حدوث الضرر -2

، أن تكون هذه الحيوانات هي (4)القضائي عن الحيوانات المعهود إليه بحراستهايلزم لقيام مسؤولية الحارس 
؛ لأنه إذا (5)المتسببة في إلحاق الضرر بالغير، بأن تكون قد أتت عملا إيجابيا كان هو السبب في الضرر

يوان التطم بجسم حدد فعل الحيوان كما لو عثر شخص و كان دور الحيوانات سلبيا في الضرر، فلا نكون بص
نائم فجرح، أو سقطت جثة حيوان ميت على شخص وأصيب بأضرار بالغة، فإنه لا تجوز مساءلة حارسه؛ 

 .(6)إذ أن الضرر في هذه الحالات لا يعتبر من فعل الحيوان

ولا يهم أن يكون الحيوان قد اتصل اتصالا ماديا مباشرا بالمضرور أم لا، أي لا يهم أن يكون هناك 
لحيوان والمضرور، بل يكفي أن يكون الحيوان هو السبب الإيجابي في إحداث الضرر، احتكاك مادي بين ا

                                                           
 .246، ص سابقمرجع ، مصادر الالتزام: سمير عبد السيد تناغو، انظر -(1)
 .  206، مرجع سابق، ص 6، جالمدنيالكامل في شرح القانون موريس نخلة،  -(2)
 .62سابق، ص  مرجعحنان بن داود، انظر:  -(3)
من القانون  676المقتبسة منه كالمادة  والنصوص من القانون المدني الفرنسي 6742 يقصد بالحيوان في مفهوم المادة -(4)

في  أو طائرةعلى الأرض النبات، سواء كان دابة تمشي على أربع أو زاحفة و المدني الجزائري: كل كائن حي ما عدا الإنسان 
، وسواء كانت مستأنسة أو متوحشة، صغيرة كانت أو كبيرة، خطيرة أو مسالمة، طليقة أو مقيدة، تسهل حراستها أو السماء

أما  ،تكون تحت حراسة أحد الأشخاصضارية كالأسود والنمور، بشرط أن  الدواجن أوتصعب مراقبتها، أليفة كالأبقار والخيول و 
موريس . 66-60سابق، ص مرجع حنان بن داود،  .فلا يسأل عن فعلها أي شخصالحيوانات الأوابد التي لا صاحب لها 

  .667.  عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص 202مرجع سابق، ص  ،6، جالكامل في شرح القانون المدنينخلة، 
- Gabriel. Marty, Pierre. Raynaud, op. cit, n° 455, p. 485. 

 .226فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق، ص  -(5)
 .276عبد العزيز اللصاصمة، مرجع سابق، ص  -(6)
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كما لو كان الحيوان مفترسا وخرج من المكان المخصص له إلى الطريق العام مثيرا الفزع بين الناس، فذعر 
 .(1)أحد المارة وسقط على الأرض فمات دون أن يمسه الحيوان، فهذا الضرر يعتبر من فعل الحيوان

والضرر الذي يسأل عنه الحارس القضائي هو الضرر الحاصل للغير ولو كان تابعا للحارس، مما يعني 
أنه إذا أحدثت الحيوانات ضررا بالحارس القضائي نفسه، فإن هذا الأخير لا يستطيع الرجوع على أصحاب 

أحدثت هذه الحيوانات الشأن بدعوى التعويض على اعتبار أنه هو حارسها وليس أصحاب الشأن، أما إذا 
أضرارا بأصحاب الشأن، فإن لهم الرجوع على الحارس القضائي، على أساس المسؤولية على فعل الحيوانات 

يشمل كل الأضرار التي حتى أخذ مصطلح الضرر بمفهومه الواسع، هنا ويتعين  لأنهم يعتبرون من الغير.
وية ، ويندرج ضمن هذا التحديد كل الأضرار المالية يلحقها الحيوان بالغير سواء كانت أضرارا مادية أو معن

كإتلاف المحاصيل الزراعية مثلا، كما يندرج ضمنها أيضا الأضرار الناجمة عن الطبيعة العدوانية لهذه 
 . (2)الحيوانات

أما إذا أحدثت الحيوانات ضررا بذاتها كأن اختنقت بالحبال التي رُبطت بها، فإن مسؤولية الحارس 
ن الضرر الذي لحق بأصحاب الشأن جراء ذلك لا تقوم على أساس الخطأ في الحراسة، بل تكون القضائي ع

على أساس عدم قيام الحارس بواجب المحافظة على هذه الحيوانات، وهي مسؤولية عن أفعاله الشخصية؛ 
من القانون  603يستطيع أن ينفيها عن نفسه بإثبات أنه قام ببذل عناية الرجل المعتاد على سند من المادة 

 . (3)المدني
 المطلب الثاني

 مسؤولية الحارس القضائي عن أفعال مساعديه
من القانون المدني، أن الإنسان لا يسأل إلا  628الأصل وفقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 

لكن استثناء من هذه القاعدة أجاز المشرع مساءلته عن أخطاء غيره من و  عن الأخطاء التي يرتكبها بفعله،
هي من القانون المدني، و  676المادة الأشخاص التابعين له مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع على سند من 

أن  اوبم الحالة الوحيدة في الواقع التي يمكن أن يسأل فيها الشخص عن عمل غيره بالمفهوم القانوني الدقيق.
الحارس القضائي يمكنه أن يستعين بغيره من العمال والموظفين في القيام بأعمال الحراسة، فإنه من 
المتصور أن تقوم مسؤوليته نحو أصحاب الأموال موضوع الحراسة أو الغير، لا عن أفعاله الشخصية 

راسة متى كانت هذه العمال الذين يساعدونه في القيام بأعمال الحن و أخطاء الموظفيعن ولكن فحسب، 
دارتها أو بمناسبتهفي المحافظة على أموال الحراسة و الأخطاء واقعة منهم حالة قيامهم بمساعدته  فما هو  ،ا 

                                                           
 .260مرجع سابق، ص ، مصادر الالتزامسمير عبد السيد تناغو،  -(1)
 .667عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص  -(2)
، مرجع سابق، ص 6، ج : نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدنيانظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(3)

6066. 
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 ؟ما هي الشروط الواجب توافرها لقيامها، و ) الفرع الأول ( ؟مسؤوليةقوم عليه هذه الأساس القانوني الذي ت
في هذه الحالة؟ ماذا يترتب على استناد مسؤولية الحارس القضائي إلى مسؤولية مساعديه و ، )الفرع الثاني (
 .) الفرع الثالث (

 الفرع الأول
 أساس مسؤولية الحارس القضائي عن أفعال مساعديه

إلى التمييز عند الكلام عن مسؤولية الحارس القضائي عن أفعال أصحابه يذهب  (1)هناك رأي في الفقه
دون الحصول على  ينبين حالتين: الأولى؛ أن يكون الحارس القضائي قد استعان بالمساعدمساعديه 

كاملة شخصية في هذه الحالة يكون مسؤولا مسؤولية الشأن، و  ترخيص بذلك من القضاء أو من أصحاب
المساعد من أفعال تلحق أضرارا بأصحاب الشأن أو الغير، والثانية؛ أن يكون  عنمطلقة عما يصدر و 
بعد الترخيص له بذلك من القضاء أو أصحاب الشأن، وفي  ينالمساعد هؤلاءلحارس القضائي قد استعان با

هذه الحالة لا يكون مسؤولا عما يصدر من المساعد من أفعال تلحق أضرارا بأصحاب الشأن أو الغير، إلا 
دارتها، أو أن اسة و فظة على الأموال موضوع الحر إذا كان قد ثبت أنه استعان بشخص غير مؤهل للمحا ا 

أخطاء المساعد التي تسببت بالضرر للغير أو لأصحاب الشأن كانت نتيجة تعليمات صادرة من الحارس 
 القضائي. 

ويبدو أن القائل بهذا الرأي يخلط بين مسألة إحلال الحارس القضائي أحد من ذوي الشأن أو حتى من 
ص بذلك من أصحاب الشأن أو من القضاء، وهو أمر الغير محله في القيام بمهمته دون الحصول على ترخي

، سواء قام بذلك بطريق مباشر كالتنازل عن (2)محظور على الحارس القضائي القيام به في كل القوانين
ذا لم يلتزم بهذا الحظر و ، (3)الحراسة إليه، أو بطريق غير مباشر كتأجير أموال الحراسة له أحل أحدا من وا 

محله في القيام بمهمته كان مسؤولا مسؤولية شخصية عما يصدر عمن أحله محله  ذوي الشأن أو من الغير
بغيره من الموظفين بين مسألة استعانة الحارس القضائي و  ،(4)عال أضرت بأصحاب الشأن أو بالغيرمن أف

حاجة  ، دونله اللجوء إليه يجوزدته في القيام بأعمال الحراسة، وهو أمر الخبراء، من أجل مساعوالفنيين و 
إذا كانت المحافظة على الأموال إلى ترخيص بذلك من أصحاب الشأن باتفاقهم أو من القاضي الذي عينه، 

لأنه في هذه الحالة لا يكون متخليا عن الحراسة لغيره، إذ أن هؤلاء المساعدين سيعملون تحت  تتطلب ذلك؛
                                                           

 .628، ص سابق مرجعالله بن حمد السويلم، سويلم عبد  -(1)
من القانون المدني  378المادة الفقرة الثانية من  ؛من القانون المدني الجزائري 603المادة الفقرة الثانية من انظر:  -(2)

 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي. 286لمادة ا ؛ الفقرة الثانية منالمصري
، مرجع سابق، 3، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيأحمد السنهوري،  : عبد الرزاقانظر -(3)

 .622ص 
وهذا قياسا على تحميل الوكيل الذي ينيب غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له بذلك؛ المسؤولية عما يقع من  -(4)

 من القانون المدني.   240هذا النائب، كما لو كان العمل قد وقع منه شخصيا على وفق ما تنص عليه المادة 
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أثاء  أفعالهمن أن يتسببوا فيها للغير بالأضرار التي يمكيكون هو المسؤول عن توجيهه ورقابته، و إشرافه و 
 .(1)قيامهم بمساعدته

وبالنتيجة لذلك تقوم مسؤوليته عن الأضرار التي يسببها هؤلاء المساعدون بأفعالهم الضارة متى كانت 
دارتها أو بسببها أو بمناسبتها، ولو لم  واقعة منهم حال قيامهم بمساعدته في المحافظة على أموال الحراسة وا 

، طالما (2)يكونوا معينين في الحراسة بمعرفته كأن يكونوا عاملين في المنشأة محل الحراسة قبل إقامته عليها
كان له عليهم سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة، وذلك على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه وفقا 

" يكون المتبوع مسؤول عن نص على أنه: من القانون المدني التي ت 676لفقرة الأولى من المادة حكام الأ
الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه حالة تأديته وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها 

"(3) . 
؛ حيث ذهب (4)خصوص تأصيل هذا النوع من المسؤوليةالفقهاء في بها  قالوقد تعددت النظريات التي 
على تقوم  بداية القرن الماضي إلى القول بأن مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعهأغلب الفقهاء الفرنسيين في 

يتمثل الخطأ و هو المتبوع، جانب المستفيد من هذه العلاقة و  التوجيه فيأساس خطأ مفترض في الرقابة و 
بين عدم إحكام السيطرة على ار تابعه، الأمر الذي حال بينه و المنسوب إليه في كونه لم يحسن اختي

غير أن هذه النظرية تعرضت لكثير  ،نبه افتراضا لا يقبل إثبات العكسهو خطأ مفترض في جاو تصرفاته، 
نما اختيار تابعه، و  تكن له السلطة فيمن ذلك عجزها عن تبرير وضعية المتبوع الذي لم و من الانتقادات،  ا 

                                                           
 .  288 عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص -(1)
 766مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموال، عيسىرضا محمد  -(2)
الصادر  60-02تعديلها بمقتضى القانون  تمّ تجدر الإشارة إلى أن هذه الفقرة قد صارت تجري على هذا النحو بعدما  -(3)

قد جاء ذلك تماشيا مع و  .بفعله الضار "" بعبارة  " بعمله غير المشروع "ذلك باستبدال عبارة و ، 2002جوان  20بتاريخ 
يبدو من خلال هذا و  ،" فعل "بعبارة  " عمل "تعديل القسم الذي جاءت تحته هذه المادة؛ حيث استبدل منه المشرع عبارة 

نطاق المتبوع عن فعل تابعه على فكرة تحمل التبعة؛ لأنه قد وسع من  زائري قد اتجه نحو إقامة مسؤوليةالتعديل أن المشرع الج
في  هذه المسؤولية، وجعلها تقوم عن أي فعل يأتيه التابع  يسبب ضررا للغير سواء كان هذا الفعل خاطئا أم لا،  إلا أن ذلك 

مسؤولية التابع، وبالتبعية مسؤولية المتبوع  اعتقادنا سيؤدي إلى عدم الانسجام بين الأحكام؛ لأن الاكتفاء بالفعل الضار لإقامة
عن تعويض الضرر الذي لحق بالغير جراء ذلك، يتعارض مع حق المتبوع في الرجوع على التابع  بما دفع من تعويضات 

 من القانون المدني.         673للمضرور الذي تنص عليه صراحة المادة 
ما بعدها. و  847صطفى العوجي، مرجع سابق، ص م: وجهت إليها عندالانتقادات التي عرض هذه النظريات و  انظر -(4)

وما  6080مرجع سابق، ص  ،6، ج : نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري، 
بلحاج، مرجع سابق، ها. العربي يليوما  668مرجع سابق، ص  ،6 ، جالكامل في شرح القانون المدنيموريس نخلة، ها. يلي

اجستير، كلية العلوم ، رسالة ممسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائريمراد قجالي،  ها.يليو  766ص 
 ها.يليوما  30، ص 2007ية، جامعة الجزائر، الإدار القانونية و 

- Gabriel. Marty, Pierre. Raynaud, op. cit, n° 425, p. 433 et s. 
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كما في حالة العمال العاملين بالمنشأة التي توضع بين يدي الحارس القضائي  ،(1) فرض عليه بقوة القانون
  لحراستها.

المتبوع على فكرة مسؤولية  إلى تأسيس جوسران ونتيجة لذلك ذهب البعض، ومن بينهم الفقيه الفرنسي 
لغرم عليه أن يتحمل اقالوا بأنه ما دام المتبوع يجني الثمار من النشاط الذي يقوم به تابعه، فتحمل التبعة، و 

قد انتقدت هذه إلا بنفي مسؤولية التابع نفسه، و لا يجوز له أن ينفي مسؤوليته الذي ينشأ عن هذا النشاط، و 
ى التابع بما أداه النظرية من عدة وجوه أهمها أنها لا تتفق مع ما للمتبوع من حق في الرجوع عل

 .(2)للمضرور
إلى تأسيس مسؤولية المتبوع على أساس  بارتران في حين ذهب البعض الآخر، ومن بينهم الفقيه الفرنسي 

فكرة النيابة، وقالوا أن التابع نائب قانوني عن المتبوع، ولذلك يكون المتبوع مسؤول عن أعماله، كما يكون 
فض بدعوى أن النيابة لا تكون إلا في الأصيل مسؤولا عن التصرفات التي يبرمها نائبه، غير أن هذا الرأي ر 

 . (3)التصرفات القانونية، ولا يمكن أن تكون في الأعمال المادية
المتبوع على أساس فكرة تأسيس مسؤولية  تانك من بينهم الفقيه الفرنسيفيما حاول البعض الآخر، و 

ل بذلك تعتبر الأعماامتداد له، و  ذي يقوم به، فيعتبرقالوا أن التابع يحل محل المتبوع في النشاط الالحلول، و 
يكون التابع مكملا للصفات التي تنقص في المتبوع كالتمييز التي قام بها وكأنها صدرت من المتبوع نفسه، و 

مثلا، غير أن هذا الرأي انتقد أيضا على أساس أنه يقوم على افتراض غير واقعي، وهو كون شخصية التابع 
 .(4)امتدادا لشخصية المتبوع

هو الرأي الأكثر قبولا في الفقه الحديث، ، و ستارك وذهب البعض الآخر، وعلى رأسهم الفقيه الفرنسي  
لكن للتابع، أي أنه في حكم الكفيل، و قالوا أن المتبوع ضامن ة على فكرة الضمان، و إلى تأسيس هذه المسؤولي

فيكون المتبوع ضامن لتابعه فيما الكفالة هنا لا تقوم على عقد بين الطرفين، بل تقوم بمقتضى القانون، 

                                                           
رغم ذلك ما زال بعض الفقهاء و . 668. موريس نخلة، مرجع سابق، ص 622عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص  -(1)

 عبروا على ذلك بالقول:و على رأسهم الإخوة مازو، و  المعاصرين يقولون بهذا الرأي،
 « La faute demeure donc le fondement de la responsabilité du commentant : La faute du proposé est, 

pour la victime, la propre faute du commentant ». Henri. Léon et Jean. Mazeaud, François. Chabas :  

Leçons de droit civil: Obligation, op. cit, n°483- 484, p. 518.  

الوسيط في شرح القانون أحمد السنهوري،  كما كان الأستاذ السنهوري يقول بهذا الرأي ثم عدل عنه. انظر: عبد الرزاق
      .6086، مرجع سابق، ص 6، ج : نظرية الالتزام بوجه عامالمدني

 .246مرجع سابق، ص ، مصادر التزام. سمير عبد السيد تناغو، 37مراد قجالي، مرجع سابق، ص  -(2)
ٍ، رسالة ماجستير، القانون المدني الفلسطينيمسؤولية المتبوع عن فعل التابع في مشروع ربيع ناجح راجح أبو حسن،  -(3)

 .32. مراد قجالي، مرجع سابق، ص 666، ص 2004كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، فلسطين، 
. ربيع ناجح راجح 243مرجع سابق، ص مصادر الالتزام، . سمير عبد السيد تناغو، 36، ص سابق مرجعمراد قجالي،  -(4)

 .662، ص سابق مرجع أبو حسن،
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بسببها أو يرتكبه من أخطاء تصيب الغير بضرر، إذا وقع هذا الضرر منه أثناء تأديته للوظيفة أو 
 . (1)بمناسبتها

أما الأستاذ السنهوري فقد ذهب إلى ردّ مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه إلى أصلين، فقال أن هذه 
ما أن تكون تية تقوم على فكرة المسؤولية إما أن تكون مسؤولية ذا الخطأ المفترض أو تحمل التبعة، وا 

انتهى بعد أن بيّن النتائج غير المنطقية التي تترتب على اعتبارها مسؤولية ذاتية إلى و  ،مسؤولية عن الغير
المشرعون من  هي المسؤولية الوحيدة عن فعل الغير فيما قررهها مسؤولية تقوم عن فعل الغير، و تقدير أن

يستوي بعد ذلك عنده أن تقام هذه المسؤولية على فكرة الضمان أو على فكرة النيابة أو مسؤوليات مختلفة، و 
 .(2)على فكرة الحلول، فكلها في نظره تؤدي إلى نفس نتيجة

يذهبون إلى القول أن مسؤولية و ، رأيهذا البإلى الأخذ أغلب شراح القانون المدني الجزائري رأي  يتجهو  
يعتبرونها المسؤولية الوحيدة فيما قرره ية عن فعل الغير بحكم القانون، و عن فعل تابعه هي مسؤولالمتبوع 
 .(3)واقتصادية من مسؤوليات التي تقوم على أساس فعل الغير لاعتبارات اجتماعيةالجزائري المشرع 

القسم الذي جاءت ونحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي من منطلق أن المشرع  الجزائري قد صرّح في عنوان 
التي تنظم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه، أن المسؤولية التي ينظمها هذا القسم هي  676تحته المادة 

البحث عن أساس آخر عدم الخروج عما صرح به المشرع و  من ثم فإنه  يجب، و مسؤولية عن فعل الغير
هو أنها مسؤولية عن فعل الغير، ذلك ، و ير الأساس الذي صرح به المشرعلمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه غ

أن قواعد تفسير النصوص القانونية تمنع تأويل إرادة المشرع عندما يفصح عنها صراحة في النص القانوني 
 .(4)أو في النهج التشريعي الذي انتهجه

لذي جاء ا، و 6667جانفي  06المؤرخ في  43866رقم  لمحكمة العليا في قرارهاويؤيد رأينا هذا ما قررته ا
 131و 132و 124ممنوحة، هي تطبيقات للمواد " إن تصريح قضاة الموضوع، بأن التعويضات الفيه: 

مبدأ المسؤولية عن  124من القانون المدني، يعتبر تصريح خاطئ، ذلك لأن المشرع أقر في المادة 
مبدأ  131لمادة في امسؤولية الناشئة عن عمل الغير، و مبدأ ال 132في المادة الأفعال الشخصية، و 

  .(5)المسؤولية الناشئة عن الأشياء..."
                                                           

 .828الكزبري، مرجع سابق، ص مأمون  .766العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -(1)
، مرجع سابق، ص 6، ج : نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(2)

6086. 
، القانون المدني: مصادر الالتزامالواضح في شرح محمد صبري السعدي، . 763العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -(3)

 .267مرجع سابق، ص 
النشر، الجزائر، ط ، دار هومة للطباعة و مدخل إلى العلوم القانونية: الوجيز في نظرية القانونمحمد سعيد جعفور،  -(4)

 .263، ص 2003، 68
 .  22، ص 6663لسنة  20، العدد نشرة القضاة، 6667جانفي  06مؤرخ في ، ال43866 قرار رقمال -(5)
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ي تجعل المتبوع مسؤول عن تابعه ونرجح بعد ذلك إقامة هذه المسؤولية على أساس فكرة الكفالة الت 
الفعل  لو أثبت أنه يستحيل عليه أن يمنعالتخلص من هذه المسؤولية و لا يستطيع وكفيل له كفالة قانونية، و 
. (1)ليس التزاما ببذل عنايةن التزامه التزام بتحقيق نتيجة و سبب الضرر للغير، لأالضار الذي أتاه التابع و 

أن المشرع قد أعطى المتبوع الحق في الرجوع على تابعه في حدود التعويض الذي دفع  ذلك استنادا إلىو 
للمضرور متى كان هذا الأخير قد ارتكب خطأ جسيما عند تأديته لوظيفته أو بسببها أو بمناسبتها عملا 

فالة العادية، من القانون المدني، إلا أنها كفالة من نوع خاص تختلف في أحكامها عن أحكام الك 673بالمادة 
 . (2)إذ أنها لا تعطي المتبوع الحق في طلب التجريد

نخلص من ذلك إلى القول أن مسؤولية الحارس القضائي عن أفعال مساعديه هي مسؤولية عن فعل و 
هي مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور؛ بمعنى أن مسؤولية الحارس القضائي و  الغير،

تحقق بحكم القانون إذا ارتكب مساعده باعتباره تابعا له خطأ ترتبت عليه مسؤولية هذا باعتباره متبوعا ت
كما هو الشأن في المسؤولية في جانبه الأخير أولا، سواء استندت مسؤولية التابع إلى خطأ واجب الإثبات 

ن فعل الأشياء المترتبة عن عمل التابع الشخصي، أو خطأ مفترض كما هو الشأن في المسؤولية المترتبة ع
توجيه الحارس رقابة و إشراف و تحت  اع القيام على حراستهالموكل إلى التاب اتغير الحية أو فعل الحيوان

 .                                                                    (3)القضائي
 الفرع الثاني

 شروط قيام مسؤولية الحارس القضائي عن أفعال مساعديه
من القانون المدني أنه يشترط لقيام مسؤولية الحارس القضائي عن الأضرار التي  676يتبيّن من المادة 

أن ، و ) أولا (بين هذا المساعد أن تكون هناك رابطة تبعية بينه و يحدثها أي من مساعديه بأفعاله الضارة؛ 
ذلك منه أثناء مساعدة الحارس في  أن يقع، و ) ثانيا (يأتي هذا المساعد فعلا ضارا يسبب به ضررا للغير 

 .) ثالثا (القيام بأعمال الحراسة أو بسببها أو بمناسبتها 
 المساعدطة التبعية بين الحارس القضائي و أولا: وجود راب

يشترط كي تنعقد مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه الضارة وجود علاقة تربط بينهما، بحيث يكون التابع 
اما في نطاق العمل الذي يقوم به لحسابه، وهو ما يطلق عليه الفقه علاقة التبعية خاضعا للمتبوع خضوعا ت

، ويتحقق ذلك في نظر المشرع الجزائري إذا كان التابع يعمل لحساب المتبوع ولو لم (4)بين المتبوع والتابع
من القانون المدني على  676يكن هو الذي اختاره، وهذا ما قصده حين نص في الفقرة الثانية من المادة 

                                                           
 .284انظر: فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق، ص  -(1)
 .606، ص سابق مرجعربيع ناجح راجح أبو حسن،  .34 ، صمرجع سابق: مراد قجالي، انظر -(2)
 .  763ص ، مرجع سابق، الحراسة القضائية على الأموالعيسى، محمد رضا  -(3)
 . 277فتحي عبد الحميد عبد الله، مرجع سابق، ص  -(4)

 - Henri. Léon et Jean. Mazeaud, François. Chabas : Leçons de droit civil: Obligation, cit, n° 478, p. 508. 
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يعمل لحساب " وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير أنه: 
 .(1)المتبوع "

ويتضح من ذلك أنه لقيام مسؤولية الحارس القضائي عن الأفعال الضارة لأي من مساعديه، يشترط أن 
تكون هناك علاقة تبعية بينهما، بأن يكون هذا الأخير يعمل لحساب الحراسة تحت السلطة الفعلية للحارس 

ن لم يكن هو الذي القضائي في الرقابة عليه وتوجيهه، مما يفرض عليه  طاعته والانصياع لأوامره ونواهيه، وا 
 .  (2)اختاره

ويجب أن تكون هذه السلطة الفعلية منصبة على الرقابة والتوجيه في نطاق عمل محدد يقوم به المساعد 
، مما يعني أن الحارس القضائي لا بد أن تكون له السلطة في أن يصدر لتابعه من (3)لحساب الحراسة

ا يوجهه بها في عمله، وأن تكون له عليه الرقابة في تنفيذ هذه الأوامر للقول بوجود علاقة التبعية الأوامر م
 بينه وبين مساعده.

أن يكون  ولكن لا يشترط أن يكون مصدر هذه السلطة هو العقد، إذ أن علاقة التبعية لا تستلزم حتما
، ومن ثم فليس بلازم لقيام علاقة التبعية بين الحارس القضائي ومن يساعده، (4)التابعهناك عقد بين المتبوع و 

أن يكون هو الذي تعاقد معه من أجل مساعدته في القيام بمهام الحراسة، بل يمكن أن تقوم هذه العلاقة على 
هد إلى أساس من الواقع وحده، كأن يكون هذا المساعد عاملا بالشركة أو المصنع محل الحراسة قبل أن يع

 الحارس بحراستها. 
، فقد لا يكون (5)كما لا يشترط أن يكون مصدر هذه السلطة مشروعا، بل يكفي أن تكون سلطة فعلية

للحارس حق في هذه السلطة، بأن يكون استمدها من عقد باطل أو عقد منتهي المدة بين المساعد والمنشأة 
لى الأقل يستطيع استعمالها، فهذا كاف لقيام علاقة التي عهد إليه بحراستها، لأنه ما دام يستعملها أو ع

 التبعية بينه وبين مساعده.
                                                           

 على النحو التالي: " 2002جوان  20الصادر بتاريخ  60-02قبل تعديلها بمقتضى القانون  تنصكانت هذه الفقرة  -(1)
"، في توجيهه طة فعلية في رقابته و لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلو  تقوم رابطة التبعية،و 
" متى وجرى استبدالها بعبارة: في توجيهه " له عليه سلطة فعلية في رقابته و " متى كانت  كما نلاحظ فقد تم حذف  عبارة:و 

التوجيه في يد كن أن تتحقق إلا بوجود الرقابة و ذلك لتأكيد أن علاقة التبعية لا يم"، و كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع 
ألا تتحقق  لطة الفعلية للمتبوع؛ لأنه يتصورالمتبوع على التابع في نطاق العمل المحدد الذي يقوم به هذا الأخير تحت الس

معلم الحرفة ثلا له مطلق الرقابة على ولده، و التوجيه على التابع في يد المتبوع، فالوالد مطلق الرقابة و حتى مع وجود مالتبعية 
 لا أن يكون الصبي تابعا لمعلمه.زم أن يكون الولد تابعا لأبيه، و لكن هذا لا يستللطة توجيه صبيه، و له مطلق س

 .240سابق، ص مرجع ، مصادر الالتزام: سمير عبد السيد تناغو، انظر -(2)
 .34، ص سابق مرجع . ربيع ناجح راجح أبو حسن،278: فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق، ص انظر -(3)
 .822مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  -(4)

 - François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 792, p. 727. 
 .6066، مرجع سابق، ص6، ج: نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(5)
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رقابته من الناحية الفنية، إذ كثيرا ما يكون توجيه مساعده و  ولا يشترط أيضا أن يكون الحارس قادرا على 
الإدارية، فالحارس  الرقابةالإشراف و كفاءة المتبوع، بل يكفي أن تكون له عليه كثيرا التابع ذا كفاءة تتجاوز 

، يكون مسؤولا اتجاه الغير عن أو مخبر لصناعة الأدوية القضائي الذي يعهد إليه مثلا بحراسة صيدلية
الأضرار التي تلحق بهم نتيجة أخطاء الصيدلي الذي يساعده في القيام بمهام حراسة الصيدلية حتى لو لم 

 . (1)يكن هو صيدليا
الأموال موضوع الحراسة، فإنه لا يشترط أن تكون لكل واحد منهم السلطة وفي حالة تعدد الحراس على 

أن تكون ل الذي يقوم به لحساب الحراسة، و الفعلية في أن يصدر للمساعد من الأوامر ما يوجهه بها في العم
 اعد لرقابةبينه، بل يكفي خضوع المسقول بوجود علاقة التبعية بينهم و له عليه الرقابة في تنفيذ هذه الأوامر لل

توجيه أحد الحراس في العمل الذي يقوم به لحساب الحراسة حتى يعد خاضعا للسلطة الفعلية لكل الحراس؛ و 
في ذلك الرقابة  إذ ليس من الضروري أن يجتمع الحراس دائما عند القيام بأي عمل من أعمال الحراسة، بما

الآخرين صراحة أو ضمنيا ما قام به في وقت  يقرحدهم و توجيههم، بل يكفي أن يقوم بها أعلى المساعدين و 
لاحق، كما يجوز أن ينفرد أحدهم بهذه المهمة، إذا كانت مما لا يحتاج إطلاقا إلى تبادل الرأي والمشورة، إذ 

 .(2)في هذه الحالة تنتفي علة اجتماعهم
 ثانيا: ارتكاب المساعد فعلا ضارا أثناء تأديته العمل أو بسببه أو بمناسبته

خضوعا تاما  ولخاضعا للأ الثاني كانبحيث  ،مساعدهقة التبعية بين الحارس القضائي و قامت علامتى 
، فإن مسؤولية الأول عن فعل الثاني تتحقق إذا أتى هذا الأخير فعلا في نطاق العمل الذي يقوم به لحسابه

كان ذلك أثناء قيامه بمساعدة الحارس القضائي على القيام بأعمال الحراسة أو بسببه أو ، و (1)أضر بالغير 
من القانون المدني على  676لمادة الفقرة الأولى من اهذا ما قصده المشرع حين نص في و  .(2)بمناسبته 

حالة تأديته  " يكون المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منهأنه: 
  .وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها "

 ارتكاب المساعد فعلا ضارا   –1
لا تقوم مسؤولية المتبوع إلا إذا تحققت مسؤولية التابع، ذلك أن مسؤولية المتبوع هي مسؤولية تبعية غير 

المساعد، بأن يقع من مباشرة، مما يعني أنه لكي تتحقق مسؤولية الحارس القضائي يجب أولا قيام مسؤولية 
هذه هي القاعدة في المسؤولية واجب الإثبات في جانب المساعد، و سواء كان هذا الخطأ  (3)هذا الأخير خطأ

لية عن فعل الأشياء هذه هي القاعدة في المسؤو كان خطأ مفترضا في جانبه، و عن الأعمال الشخصية، أو 

                                                           
 .726العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  .737، ص مرجع سابقفي المعنى: سامي الجربي،  -(1)
 .648مرجع سابق، ص ، 8ج ، الوسيط في القانون المدنيأنور طلبة،  -(2)
 . 826الكزبري، مرجع سابق، ص مأمون  في المعنى:  -(3)

-Henri. Léon et Jean. Mazeaud, François. Chabas : Leçons de droit civil. Obligation, op. cit, n° 480, p. 

514. 
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ابطة السببية بين خطأ المساعد أن تتحقق ر ا بالغير، و ن يلحق هذا الخطأ ضرر أو  ،(1)غير الحيةالحية منها و 
 . (2)الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا للقواعد العامةو 

لا يستطيع  أن ، و تأسيسا على ذلك، فإنه متى قامت مسؤولية المساعد تحققت مسؤولية الحارس القضائيو 
حقق بمجرد وجيهه، إذ أن مسؤوليته تتتار مساعده أو تقصيره في رقابته و ينفيها عن نفسه بنفي خطئه في اختي

لا يكون في وسعه أن يدرأها عن نفسه، إلا إذا استطاع نفي مسؤولية المساعد عن قيام مسؤولية تابعه، و 
لغاية خارج إطار العمل الذي كلفه به و  أو اثبات أن فعل التابع الضار حصل ،(3)الواقعة المدعى بها

 شخصية لا تمت لوظيفته بصلة.
 الفعل الضار من المساعد حال تأدية العمل أو بسببه أو بمناسبتهوقوع  -2

لا يكفي وقوع الفعل الضار من المساعد، حتى تقوم مسؤولية الحارس القضائي عنه، بل لابد أن يقع منه 
هذا الفعل الضار حال قيامه بالعمل الموكل إليه أو بسببه أو بمناسبته، فهذا هو الضابط الذي يربط مسؤولية 

 . (4)من القانون المدني 676 للمادة للفقرة الأولى تبوع بالفعل الضار الذي يقع من التابع وفقاالم
 وقوع الفعل الضار أثناء تأدية العمل –أ

من القانون المدني، يجب أن يكون الفعل الضار قد  676 المادة الفقرة الأولى تأسيسا على ما نصت عليه
هو يقود سيارة دهس مثلا شخصا في الطريق، و المعهود به إليه، كأن يهو يؤدي العمل و وقع من المساعد 

هذه المسؤولية هو سلطة تابعة للشركة موضوع الحراسة لتوصيل الحارس القضائي إلى مقرها، ذلك أن أساس 
ليس على المساعد اعده في القيام بمهام الحراسة، و التوجيه التي تكون للحارس القضائي على من يسالرقابة و 

نما يسأل فقط عن الخطأ الذي يأتيه نف سه، ولذلك فإن الحارس لا يسأل عن أي فعل ضار يأتيه المساعد، وا 
 . (5)أثناء تأدية عمله

ويستوي بعد ذلك أن يكون الخطأ في تأدية العمل قد وقع بناء على أمر من الحارس، أو بغير أمر منه 
؛ إذ أن (6)و وقع الفعل بالرغم من معارضتهولكن بعلمه، أو بغير علم منه ولكن دون معارضة منه، أ

                                                           
 . 246مرجع سابق، ص ، مصادر الالتزامسمير عبد السيد تناغو،  -(1)

-François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 795, p. 728. 
 .  وما يليها 666، ص 6666لسنة  02المجلة القضائية، العدد ، ، 6646جانفي  27المؤرخ في ، 20436رقم القرار  -(2)
 .63، ص 6642 لسنة 02نشرة القضاة، العدد ، 6647مارس  70المؤرخ في ، 70624 قرار رقمال -(3)
مرجع ، 6 ، ج: نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدنيفي المعنى: عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(4)

 .6028ص سابق، 
 .723. العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 48، ص سابق مرجع : ربيع ناجح راجح أبو حسن،انظر -(5)

- Henri. Léon et Jean. Mazeaud, François. Chabas : Leçons de droit civil: Obligation, op. cit, n° 479, p. 

511. 
ص مرجع سابق، ، 6 ، ج: نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق أحمد السنهوري، انظر -(6)

6028. 
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ن خلال العمل المعهود به مسؤولية التابع تقوم بمجرد ارتكاب التابع العمل الضار لأجل مصلحة المتبوع م
 .(1)لو كان هذا التابع قد عمل دون تعليمات أو خلافا للتعليمات المقدمة لهإليه، و 
ثها التابع أثناء تأدية ؤولية المتبوع عن الأضرار التي يحدالأمثلة المستخلصة من اجتهاد المحاكم عن مسو 

التي يمكن القياس عليها لتوضيح متى يكون فعل المساعد الضار موجبا لمسؤولية الحارس العمل، و 
القضائي؛ لأنه واقع أثناء العمل  كثيرة: فالعامل الذي أساء استعمال الآلة التي يديرها فأحدث ضررا للغير 

استعمال الآلة الزراعية التي  ءالموضوع تحت الحراسة القضائية، والعامل الذي أساالمصنع  أثناء عمله في
الفني إذا أحدث حروقا للغير المزرعة الموضوعة تحت الحراسة، و يقودها فصدم بها شخصا أثناء عمله في 

رس القضائي أثناء عمله في مختبر تملكه شركة موضوعة تحت الحراسة، في كل هذه الحالات يعتبر الحا
متبوعا ويتحمل المسؤولية عن الأضرار التي حصلت نتيجة الأفعال الضارة التي وقعت من مساعديه؛ لأن 

 . (2)أفعالهم الضارة قد وقعت أثناء تأدية العمل الذي كلفوا به
 وقوع الفعل الضار بسبب تأدية العمل   –ب 

من القانون المدني، لا يكون الحارس القضائي  676المادة  الفقرة الأولى من تأسيسا على ما نصت عليه
مسؤولا عن الأفعال الضارة التي وقعت من مساعده حال تأدية العمل المعهود إليه القيام به لحساب الحراسة 
فقط، بل يكون مسؤولا أيضا عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير جراء أي فعل ضار آخر أتى به 

المهام المنوط لفعل الضار المرتكب من المساعد و ان هناك ارتباط بين االمساعد بسبب هذا العمل، طالما ك
 .(3)به القيام بها

وقد اختلف الفقهاء حول تحديد المعنى المقصود بهذا الارتباط؛ فذهب البعض إلى القول بقيام هذا  
القيام به، بأن العمل المنوط بالمساعد سببية مباشرة بين الفعل الضار و  الارتباط عندما تكون هناك علاقة

يكون هذا الأخير قد تجاوز حدود هذا العمل أو أساء استعماله، ومنهم من ذهب إلى القول بقيام هذا الارتباط 
 .(4)إذا كان العمل قد سهل عليه ارتكاب الفعل الضار أو ساعده على ذلك أو هيأ له الفرصة لارتكابه

في حين يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى القول بقيام هذا الارتباط عندما لا يكون من غير الممكن  
، رأي الذي أخذت به المحكمة العليا، وهو ال(5)ارتكاب الفعل الضار أو التفكير في ارتكابه لولا هذا العمل

 .(6)لتفكير فيهل ة لوقوعه، أو داعيةخطأ التابع واقعا بسبب الوظيفة إذا كانت الوظيفة ضروري اعتبرتعندما 
                                                           

 .642مرجع سابق، ص ، 6: ج الكامل في شرح القانون المدنيموريس نخلة،  -(1)
 .830: مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص انظر -(2)
ص مرجع سابق، ، 6، ج: نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق أحمد السنهوري، انظر -(3)

6072. 

 .770في المعنى: العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -(4)
 .247مرجع سابق، ص ، مصادر الالتزامسمير عبد السيد تناغو،  -(5)
 .63، ص 6642 لسنة 02نشرة القضاة، العدد ، 6647مارس  70المؤرخ في ، 70624 قرار رقمال -(6)
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 وقوع الفعل الضار بمناسبة العمل –ج 
لا يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعه  2002كان المتبوع في القانون المدني الجزائري قبل تعديل سنة 

من القانون  676المادة الفقرة الأولى من بعمله غير المشروع إذا كان واقعا منه بمناسبة تأدية وظيفته؛ لأن 
ه المدني كانت تقصر مساءلته فقط عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا من

ضافة عبارة و  هذه الفقرةلكن بعد تعديل حال تأدية وظيفته أو بسببها، و  إليها، صار بالإمكان " بمناسبتها " ا 
    . (1)بأفعاله الضارة التي يأتيها بمناسبة تأدية وظيفتهمساءلة المتبوع حتى عن تلك الأضرار التي يحدثها تابعه 

تطبيقا لذلك فإن الحارس القضائي، كما يسأل عن الضرر الذي يحدثه مساعده بأفعاله الضارة متى و 
كانت واقعة منه حال تأديته العمل المعهود إليه القيام به لحساب الحراسة أو بسببه، فإنه يسأل أيضا عن 

جراء الأفعال التي تقع من مساعده بمناسبة تأديته العمل المنوط به لحساب الحراسة، أي  الضرر الذي يحدث
أنه يسأل حتى عن تلك الأفعال الضارة التي اقتصر العمل المعهود لمساعده على تيسير قيام هذا الأخير بها 

 . (2)أو مساعدته على ذلك أو تهيئة الفرصة له لارتكابها
 مسؤولية الحارس القضائي إلى مسؤولية مساعديهثالثا: أثر استناد 

 تكون أمام ه، فإنلأفعال الضارة التي أتاها مساعدهشروط مسؤولية الحارس القضائي عن ا تحققعند 
الحارس أكثر من طريقة للمطالبة بحقوقه المدنية؛ إذ يكون له الحق في مقاضاة المساعد المضرور من أفعال 

وفي حالة رجوع المضرور ، (2)، كما يكون له الحق في الرجوع على المساعد مباشرة (1)وحده القضائي 
 .(3)على الحارس القضائي مباشرة فإنه يكون لهذا الأخير الحق في الرجوع بما دفعه على مساعده 

 رجوع المضرور على الحارس القضائي –1
عن أفعال مساعده الضارة وفقا لما  متى قامت البينة على توافر شروط قيام مسؤولية الحارس القضائي

من القانون المدني، اعتبر الحارس القضائي مسؤولا بحكم القانون عن تعويض  676تنص عليه المادة 
                                                           

من القانون المدني الفرنسي مسؤولية المتبوع فقط  6748رنسي قد قصر عند وضع المادة تجدر الإشارة إلى أن المشرع الف -(1)
، إلا أن ( dans les fonctions auxquelles ils les ont employés )على العمل الذي يأتيه التابع حال تأدية وظيفته 
وادث التي تحصل بمناسبة مع كثرة الححو يضيق كثيرا من نطاق تطبيقه، و القضاء هناك رأى أن تفسير النص على هذا الن

تدريجيا من نطاق هذه المسؤولية حتى  ، وسعالاجتماعيةتي حدثت في الأوضاع الاقتصادية و تحت تأثير التحولات الالعمل، و 
 المتبوع مسؤولا حتى عن أفعال التابع التي يأتيها بمناسبة تأدية وظيفته. صار

- François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 796, p. 729 et s.  
ذلك قصد تجنب من القانون المدني، و  ة الأولى من المادةالفقر يبدو أن المشرع الجزائري قد أخذ بهذا الرأي عند تعديل المادة و 

عمل التابع حتى يمكن مساءلة المتبوع عن ن الوظيفة و الخلاف الذي ثار في عهد النص السابق حول مدى لزوم الارتباط بي
التوسع في تحديد التعميم و عدم مخالفا في ذلك رأي شراح هذا القانون الذين نادوا ب ،الذي يلحق بالغير جراء هذا الفعلالضرر 

 .777معنى بسبب الوظيفة. العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 
ص مرجع سابق، ، 6 ، ج: نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق أحمد السنهوري، انظر -(2)

6076. 
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يكون من حق المضرور مقاضاته مباشرة، بالرغم من أنه قت بالغير جراء أفعال المساعد، و الأضرار التي لح
  .(1)الأفعال التي تسبب فيها مساعده في الواقع ما هو إلا ضامن احتياطي لتبعات

ذا رفع المضرور دعوى التعويض على الحارس القضائي، ف في  أإنه لا يكون مطالبا بإثبات أي خطوا 
بوعا هي مسؤولية بحكم القانون، باعتباره مت الحارس لأن المسؤولية الملقاة على عاتق جانب هذا الأخير؛

أن هذا الأخير قد أتى التبعية بين الحارس القضائي ومساعده، و قة لكنه يكون مطالبا بإثبات وجود علاو 
 .(2)بالفعل الضار حال تأديته العمل المعهود إليه به من الحارس أو بسببه أو بمناسبته

غير أنه إذا أقام المضرور دعواه على الحارس القضائي مباشرة، جاز لهذا الأخير طلب إدخال مساعده 
المرافعات، إما لسماع الحكم حتى يسري عليه عند إقامته الدعوى عليه لتحمل في الدعوى قبل إغلاق باب 

ما ليحكم عليه بالتعويض بصورة تبعيةبء التعويض الذي دفعه للمضرور، و ع ، غير أن هذا الوضع لا (3)ا 
هذا المساعد، بل عليه أن ينفذ الحكم بالتعويض على المتبوع؛ لأن علاقة يقيم علاقة مباشرة بين المضرور و 

 . (4)الأخير بالمساعد مستقلة عن علاقة الحارس بالمضرور
 رجوع المضرور على المساعد -2

ن كان في هذه الحالة شرة على مساعد الحارس القضائي، و ليس هناك ما يمنع المضرور من الرجوع مبا ا 
أركان  بقية تحققمع يه اثبات الخطأ في جانب التابع أبرزها أنه يتوجب عل ؛سيواجه مجموعة من الصعوبات

في حالة الحكم له و  ،من القانون المدني 628للمادة المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي وفقا 
   .يصطدم بإعسار التابع، لذلك كان من النادر رجوع المضرور على التابعقد بالتعويض 

ذا   يستطيع إدخال خير لا مباشرة، فإن هذا الأ اتابعالمساعد باعتباره على الرجوع المضرور اختار وا 
؛ لأن المتبوع ليس ضامنا لأعمال التابع بما لكلمة الضمان في الخصومة امتبوعباعتباره  القضائيالحارس 

، إلا أنه لا يوجد ما يمنعه من (5)من معنى قانوني، إذ أن مسؤولية المتبوع مقررة لمصلحة المضرور لا التابع
نما ببصفته متبوعا، و ع في الدعوى ليس المطالبة بإدخال المتبو  معه عن  مسؤول النظر إليه على أنه ا 

ذلك حتى يتفادى تعدد الدعاوى عند الرجوع طبقا للقواعد لوجود خطأ مشترك، و الذي لحق بالمضرور الضرر 
 .(6)العامة للمسؤولية

                                                           
 .626: عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص انظر -(1)
 .48، ص سابق مرجع، مراد قجالي: انظر -(2)
شرح قانون الإجراءات المدنية . عبد الرحمان بربارة، انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 200و 666المادتين:  انظر -(3)

 .88 -87مرجع سابق، ص ، والإدارية
- François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 798, p. 736.  

 .862: مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص انظر -(4)
 .866مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  -(5)
 .666: ربيع ناجح راجح أبو حسن، مرجع سابق، ص انظر -(6)
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حصل منه على تعويض عن الضرر الذي لحق به، فلا المضرور على التابع وحده و إذا رجع كما أنه 
لأن هذا الأخير يعد مسؤول في مواجهة ؛ جع بعد ذلك على المتبوع بما دفعوز لهذا الأخير أن ير يج

. إلا إذا كان المتبوع قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر فإن التابع يستطيع الرجوع عليه (1)المضرور فقط
 .(2)بجزء من التعويض يتناسب مع قدر ما سببه بخطئه من ضرر

 مساعده على رجوع الحارس القضائي  -3
إذا رجع المضرور على المساعد دون الحارس القضائي فإن الأمر يتوقف عند هذا الحد، ولا يستطيع 
المساعد الرجوع بما دفعه على الحارس، أما إذا رجع على الحارس القضائي دون مساعده، جاز للأول 

ا دفعه من تعويض للمضرور في حالة ارتكاب هذا الأخير بوصفه متبوعا الرجوع على الثاني بوصفه تابعا بم
" للمتبوع الرجوع على من القانون المدني حين نصت على أنه:  673ه المادة لخطأ جسيم، وهذا ما قررت

 .تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما "
ذا أثبت ورغم أن المساعد بوصفه تابعا لا يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي أصاب الغير إلا إ

، وبالتالي يستطيع الحارس بوصفه متبوعا وتوافر بقية أركان المسؤولية التقصيرية هالخطأ في جانب المضرور
الاستفادة من اثبات المضرور قيام مسؤولية مساعده للرجوع عليه بما دفعه من تعويض للمضرور دون حاجة 

رجوع المتبوع على التابع إلا إذا كان هذا ، إلا أن اشتراط النص السابق عدم (3)إلى اثبات خطأ المساعد
الأخير قد ارتكب خطأ جسيما، لا يحرر الحارس بوصفه متبوعا من عبء الإثبات بصورة كاملة؛ إذ يبقى 

 على عاتقه عبء اثبات جسامة الخطأ الذي ارتكبه مساعده من أجل الرجوع عليه بما دفعه من تعويض.
مواجهة المضرور قائمة على خطأ مفترض في جانبه، سواء كان كما أنه إذا كانت مسؤولية المساعد في 

هذا الخطأ قابلا لإثبات العكس أم لا، فإن الحارس القضائي بوصفه متبوعا لا يمكنه الاستفادة من قرينة 
الخطأ القانوني في جانب المساعد التابع له في هاتين الحالتين أيضا، ويبقى عليه هو إثبات الخطأ في جانب 

 . (4)الرجوع عليه بما دفعه من تعويض حتى يستطيعمساعده 
 
   
  

                                                           
 .248مرجع سابق، ص ، مصادر الالتزام ،سمير عبد السيد تناغو -(1)
  .666ص مرجع سابق، ، أبو حسن ربيع ناجح راجح: في هذا المعنى-(2)
؛ 60- 02من القانون المدني على النحو سالف الذكر بموجب القانون  673وهو النظر الذي كان قائما قبل تعديل المادة  -(3)

" للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا حيث كانت هذه المادة تجري على النحو التالي: 
 الأخير مسؤولا عن تعويض الضرر " 

  .248مرجع سابق، ص ، مصادر الالتزام ،سمير عبد السيد تناغوفي هذا المعنى:  -(4)
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 ثالثلالفصل ا

 الحارس القضائي مأموريةانتهـــاء 

بلها تعين عليه لكنه إذا قالحراسة رغما عنه، و  مأمورية على تولي ئيالحارس القضا مكن إجبارلا ي
لا يستطيع التخلي عنها القاضي بتعيينه، و الحكم القيام بالمهام المنوطة به طبقا لما تضمنه الاستمرار فيها و 

حرص المشرع الذي ، (1)هو الوضع الطبيعي الأكثر وقوعا في العملبانتهاء الحراسة رضاء أو قضاء، و إلا 
خلال النص في المادة  خاصة المشرع المصري، على تنظيمه من زائري، أسوة بغيره من المشرعين و الج

على ي الشأن جميعا أو بحكم القضاء، و تنتهي الحراسة باتفاق ذو " على أنه:  من القانون المدني 666
الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه بحراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه 

  .) المبحث الأول ( القضاء"

هو الوضع الحراسة، و انتهاء قبل الحارس القضائي  مأموريةأن تنتهي  ومع ذلك فإنه من المتصور عملا
، خلافا (2)من المشرعين اكتفاء بالقواعد العامة المنظمة للحراسة كثيرالذي لم ينظمه المشرع الجزائري و 

على  من القانون المدني الفرنسي 6660لال النص في المادة  من خ ذلك أشار إلىللمشرع الفرنسي الذي 
انتهاء النزاع إلا بتراضي جميع الأطراف المعنية أو " لا يجوز إعفاء الوديع المكلف بالحراسة قبل أنه: 

 .(3)) المبحث الثاني ( لسبب مشروع "

 

 

                                                           
... قضاة الموضوع قد أجابوا على الدفع بأن الحراسة  ": في قرارها حين قضت بأنالمحكمة العليا  وهو ما أكدته -(1)

حيث أنهم بهذه القانون المدني... و  من 211مادة القضائية لا تنتهي إلا باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي وفقا لأحكام ال
. 866، ص 62، نشرة القضاة، العدد 2007جويلية  62في  قرار المحكمة العليا مؤرخ الإجابة قد وفقوا في تطبيق القانون ".

، مرجع سابق، ، الضمان العام ووسائل حمايتهمحمد أوباجيوانظر:  .26مشار إليه عند: سليمان بوقندورة، مرجع سابق، ص 
   .224ص 

يمكن أن تنتهي الحراسة أيضا بانتهاء المدة المحددة لها في القوانين التي تشترط على القاضي توقيت الحراسة بوقت و  -(2)
من القانون المدني  388محدد عند الحكم بفرضها، كما هو الشأن في القانون الكويتي؛ حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 

ي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم من القضاء، كما تنته" تنتهي الكويتي على أنه: 
من مشروع  423نصت عليه المادة ما  وهو . كما يمكن أن تنتهي أيضا بتمام العمل المنوط بالحارس القيام به،ددة "حم

  . مام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء ..."" تنتهي الحراسة بتالقانون المدني العربي الموحد التي جاء فيها: 
 
 هذه المادة باللغة الفرنسية على:الفرنسي ل الأصل وينص -(3)

- Art: 1960 c. civ. Fr: « Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation 

terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ». 
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 الأولالمبحث 
 الحارس القضائي بانتهاء الحراسة مأموريةانتهاء 

، باتفاق ذوي (1)سالفة الذكر 666 ما تنص عليه المادةتنتهي الحراسة اتفاقية كانت أم قضائية على وفق  
بانتهاء الحراسة سواء باتفاق ذوي الشأن جميعا على أو بحكم من القضاء، و  إنهاءهالى الشأن جميعا ع

) ، أو بحكم من القضاء في حالة عدم الاتفاق على ذلك بين أصحاب الشأن ) المطلب الأول (إنهاءها 
للأموال ، تنتهي مهمة الحارس بالتبعية لذلك، فيفقد صفة النيابة التي كانت له بالنسبة المطلب الثاني (

جميع السلطات التي كانت له عليه قبل  ه الأموالعود لمن ثبت الحق له في هذتالموضوعة تحت الحراسة، و 
 .) المطلب الثالث (فرض الحراسة عليه 

  المطلب الأول 

 القضائي بانتهاء الحراسة رضاء الحارس مأموريةانتهاء  

طالما أن الحراسة اتفاقية كانت أم قضائية، قد فرضت لمصلحة أصحاب الشأن جميعا في الأموال 
لو كانت قد لاتفاق على إنهاءها متى شاؤوا، و الموضوعة بين يدي الحارس لحراستها، فإنهم يستطيعون ا

بموجب عقد يشتركون جميعا في إبرامه  ذلكقضائي بناء على طلب من بعضهم، و  فرضت بمقتضى حكم
اتفاقهم بتسليم الأموال  ى الحارس القضائي تنفيذ ما تضمنهيكون علو  ، ) الفرع الأول (وفقا للقواعد العامة 

توجه التي بين يديه للشخص المحدد في العقد اختيارا، فإن رفض ذلك جاز لكل واحد من أصحاب الشأن ال
) الفرع كل من نازع في صحة اتفاق إنهاء الحراسة بتنفيذ هذا الاتفاق الحارس و إلزام والمطالبة بإلى القضاء 

 .  الثاني (

 الفرع الأول

 الاتفاق على إنهاء الحراسة

من  607 بحكم من القضاء على وفق ما تنص عليه المادة إلافرضها لا يتم  أن الحراسة القضائيةرغم 
الصريح أو الضمني  الاتفاقسالفة الذكر إنهائها ب 666المشرع أجاز من خلال المادة  القانون المدني، إلا أن

ولو لم  من يمكن أن تتأثر حقوقهم بانتهاء الحراسة أو استمرارهاجميع على أن يضم هذا الاتفاق ، ) أولا (
 .) ثانيا (يكن بعضهم أطرافا في دعوى فرضها 

                                                           
" تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر وتجري على النحو التالي:  -(1)

من القانون  374دة قابل الماهي تو  ،إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القضاء "
انظر: سليمان بوقندورة، وتطابقهما في المبنى والمعنى. و  ،ام المرافعات الشرعية السعوديمن نظ 282المادة و  ؛المدني المصري

       .26مرجع سابق، ص 
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 القضائيةأولا: أساس الاتفاق على إنهاء الحراسة  

لا تنتهي إلا بثبوت الحق المتنازع عليه لأحد ذوي الشأن في المال الموضوع  الاتفاقيةالأصل أن الحراسة 
، إلا أنه يجوز أن تنتهي قبل ذلك (1)من القانون المدني 602تحت الحراسة على وفق ما تنص عليه المادة 

باتفاق جميع الأطراف على ذلك؛ لأن الحراسة الاتفاقية ما قامت إلا باتفاق الأطراف على وضع المال 
بالتالي فهي تدوم بموجب الاتفاق إلى حين ثبوت الحق فيه لأحدهم، و المتنازع عليه بينهم بين يدي الحارس 

فإذا ثبت هذا الحق لأحد ذوي الشأن أو اتفق جميع الأطراف على عليها ما دام الحق غير ثابت لأحدهم، 
وجب على الحارس تسليم المال إلى ها دون حاجة إلى أي إجراء آخر، و ، انتهت الحراسة من تلقاء نفسإنهائها

 . (2)من ثبت له الحق فيه

وع تحت الحراسة لو بعد ثبوت الحق في المال الموضسة القضائية لا يمكن أن تنتهي، و في حين أن الحرا
في المقابل بعد، غير أنها  مالأحد ذوي الشأن إلا بعد استصدار حكم من القضاء بذلك على ما سنرى في

ثبوت ع الموضوعي و يمكن أن تنتهي باتفاق أصحاب الشأن جميعا على إنهاءها حتى قبل الفصل في النزا
هذا ما يستخلص من نص المشرع في المادة ، و (3)الحق لأحد الأطراف شأنها في ذلك شأن الحراسة الاتفاقية

في ذلك بين  دون تمييزو  ،ذوي الشأن جميعا " " باتفاقتنتهي  من القانون المدني على أن الحراسة 666
  .الحراسة القضائيةالحراسة الاتفاقية 

حكم من القضاء إلا بموجب يتم لا لو كان فرضها و  ،لأساس إلى أن الحراسة القضائيةيرجع ذلك باو  
مؤقت الغرض تحفظي من القانون المدني، إلا أنها تبقى مجرد إجراء  607على وفق ما تنص عليه المادة 

منه المحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة من الخطر الذي يتهددها نتيجة النزاع بين أصحاب 
 ؛من إنفاذ اتفاقهمفرضها الذي قضى ب الحكم على إنهائها لم تمنع حجيةجميعا ، فإذا اتفق هؤلاء حولها الشأن

، فإذا انعقد اتفاقهم (4)لأن الحكم الذي تفرض بموجبه هو بطبيعته حكم مؤقت بتوقيت الضرورة التي دعت إليه
عها دون حاجة للجوء إلى القضاء جاز رففرضها، و على إنهاء الحراسة زالت الضرورة التي دعت إلى 

                                                           
" الحراسة الاتفاقية هي إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أيدي شخص : وتنص على -(1)

من  6426". وهي مقتبسة من نص المادة آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه 
 بقها لا في المبنى ولا في المعنى.ولا تطا من القانون المدني المصري 326القانون المدني الفرنسي، وتقابل المادة 

الوسيط في شرح . عبد الرزاق أحمد السنهوري، 600، مرجع سابق، ص العقود الصغيرة: الحراسة والعملأنور طلبة،  -(2)
 . 623، ص 3ج مرجع سابق، ، القانون المدني: العقود الواردة على العمل

- H. Guillouard, op. cit, n° 179, p 461. 
 .266. آلان بينابنت، مرجع سابق، ص 606، مرجع سابق، ص العقود الصغيرة: الحراسة والعملأنور طلبة، -(3)
 .668محي الدين علم الدين إسماعيل، مرجع سابق، ص  -(4)
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هذه المصلحة قد تحققت باتفاقهم على ما فرضت إلا مراعاة لمصلحتهم، و  استصدار حكم بذلك؛ لأنهاو 
 . (1)إنهائها

، يمكن أن يكون صريحا يتم (2)هذا الاتفاق على إنهاء الحراسة حسبما قررته محكمة النقض المصريةو 
كما في حالة اتفاق ذوي الشأن  ،مأموريتهمن بتراضي جميع أصحاب الشأن على إعفاء الحارس القضائي 

بعد قيام الحراسة على تسليم المال المتنازع عليه لشخص من بينهم في انتظار ثبوت الحق لأحدهم فيه، 
حراسة لا تنتهي فيعتبر ذلك اتفاق صريح على إنهاء الحراسة، إلا أن يكون هذا الشخص أجنبيا عنهم، فإن ال

القضاء لطلب لا بد من اللجوء إلى خص الحارس فقط، و على تغيير شيفسر ذلك بأنه اتفاق في هذه الحالة، و 
كما يمكن أيضا أن يكون الاتفاق ، (3)استبدال الحارس الذي تم التوافق عليه بينهم بهعزل الحارس المعين و 

ل شائع تحت حالة اتفاق ذوي الشأن على وضع ماعلى إنهائها ضمنيا يستخلص من ظروف الحال، كما في 
قضائية عن طريق القضاء حتى تتم قسمته بينهم بالتراضي، فإنه يستفاد من ذلك أن وضع المال الحراسة ال

 .(4)دون حاجة إلى حكم بذلك من القضاء المختصهي بمجرد حصول القسمة الرضائية و تحت الحراسة سينت

عة تحت الاتفاق على إنهاء الحراسة لا يكون مرتبطا بمصير النزاع الموضوعي حول الأموال الموضو و 
يكون بوت الحق فيها لأحد ذوي الشأن، و ثبل حسم النزاع حول هذه الأموال و الحراسة، فهو يمكن أن يتم ق

منهيا للحراسة دون حاجة إلى حكم بذلك من القضاء المختص؛ فإذا اتفق الشركاء في المال الشائع الموضوع 
قسمة مهايأة بالتراضي بينهم، على رفع تحت الحراسة لاختلافهم حول حصة كل واحد منهم فيه، بعد تقسيمه 

يدي الحارس القضائي عن هذا المال حتى يتمكن كل منهم من إدارة حصته بنفسه في انتظار حسم النزاع 
حول هذا المال، فإن الحراسة القضائية تنتهي باتفاقهم رغم أن النزاع الموضوعي حول المال ما زال  الأصلي

 . (5)ء الحراسة عليها دون رضاء الآخرين اللجوء إلى القضاء للحكم بذلكقائما، مما يستوجب ممن يريد إنها

الأموال الموضوعة تحت الحراسة  فإنه يمكن أن يتم بعد حسم النزاع الموضوعي حول ،فضلا على ذلكو 
يكون منهيا أيضا للحراسة دون حاجة إلى حكم بذلك من القضاء و  ،وثبوت الحق فيها لأحد ذوي الشأن

                                                           
. غير أن 862. محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص 234عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  -(1)

لا يمكن إنهاءها ولو فبالتالي و هناك رأي يذهب أصحابه إلى القول أن الحراسة القضائية ما فرضت إلا بحكم من القاضي، 
هو رأي و  .274نبيل المشيقح، مرجع سابق، ص  القضاء المختص. بحكم لاحق من إلا ذوي الشأن جميعا على ذلك، اتفق

 ضعيف سنعود لبيان ضعفه حين الكلام عن أثر الاتفاق على إنهاء الحراسة القضائية في الفرع الثاني من هذا المطلب.
. 626، ص 622، رقم 6ج  20، مج س 6668جوان  03 المؤرخ فيق،  60لسنة  623قض مدني مصري رقم ن -(2)

 .626، ص 6ج  82، مج س 6668أفريل  03ق، المؤرخ في  26لسنة  7380مدني مصري رقم نقض 
 . 226مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(3)
 .828، ص مرجع نفسه -(4)
 .868. محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص 626محمد عقوني، مرجع سابق، ص  -(5)
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فاتفاق أصحاب الشأن في المال الموضوع تحت الحراسة القضائية بسبب النزاع بينهم حول المختص، 
ملكيته، حتى بعد صدور حكم نهائي في موضوع النزاع بثبوت ملكية المال لأي منهم، على رفع يدي 

تهاء التذرع بانليه دون حاجة للجوء إلى القضاء و الحارس القضائي عن هذا المال، يكون منهيا للحراسة ع
 .   (1)النزاع  الموضوعي حول المال من أجل الحصول على حكم بإنهائها

 ثانيا: أطراف الاتفاق على إنهاء الحراسة القضائية

ثبت الحق فيه لأحد ذوي الشأن أم لا، الموضوع تحت الحراسة القضائية و  سواء تم حسم النزاع حول المال
لاستصدار حكم  دون حاجةصحاب الشأن على ذلك، و اق أفإن الحراسة على هذا المال يمكن أن تنتهي باتف

" من القانون المدني من أن الحراسة تنتهي  666هذا على وفق ما نصت عليه المادة بذلك من القضاء، و 
 . ذوي الشأن جميعا " باتفاق

يجوز " لا من القانون المدني الفرنسي بالقول أنه  6660هو ما عبر عنه المشرع الفرنسي في المادة و 
قد أثار ذلك نقاشا و "، إعفاء الوديع المكلف بالحراسة قبل انتهاء النزاع إلا بتراضي جميع الأطراف المعنية..

الأشخاص الذين كانوا  ئكهل هم أولا" جميع الأطراف المعنية "، طويلا بين الفقهاء هناك حول المقصود بــــ 
ة القضائية فقط، أم ة لذلك أطرافا في دعوى فرض الحراسبالتبعيلاتفاق على الحراسة الاتفاقية، و أطرافا في ا
هذا يقودنا إلى التساؤل و  ،(2)الأشخاص الذين يمكن أن تتأثر حقوقهم ببقاء الحراسة أو رفعها؟ ئكأنهم كل أولا

الذين يمكن أن تنتهي الحراسة باتفاقهم على وفق ما  ذوي الشأن جميعا " "حول مقصود المشرع الجزائري بـــ 
 .من القانون المدني 666عليه المادة تنص 

من القانون المدني التي تعد النص العام في الحراسة القضائية في القانون  607بملاحظة المادة 
حيث نص في الفقرة الثانية من هذه  ؛ذوي الشأن" "الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري قد استعمل فقط عبارة 

إذا لم يتفق  272يأمر بالحراسة: في الأحوال المشار إليها في المادة " يجوز للقاضي أن المادة على أنه: 
الأشخاص المتنازعين على المال المراد مما يعني أنه يقصد بذوي الشأن هنا  ،ذوو الشأن على الحراسة.."

 من نفس القانون.  602وضعه تحت الحراسة القضائية على وفق ما هو منصوص عليه في المادة 
ذوي الشأن"  "نص بعد ذلك على إمكان انتهاء الحراسة بالاتفاق على ذلك أضاف لعبارةغير أنه عندما 

، مما يعني أنه قد قصد عدم حصر الاتفاق على إنهاء الحراسة بين من كانوا أطرافا فقط في " جميعا " لفظ
نما أوجب أن يكون الاتفاق بين جميع من يمكن أن تتأثر ل المال حين فرض الحراسة عليه، و النزاع حو  ا 

                                                           
 صمرجع سابق، ، 3، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(1)

623. 
 تفصيل ذلك عند: انظر -(2)

- H. Guillouard, op. cit, n°170, p. 461. 
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 استبدالالمطالبة بعزل الحارس القضائي و  ، كما هو الشأن في حالات(1)حقوقهم بانتهاء الحراسة أو استمرارها
 يأتيى نحو ما سحيث يجب اختصام كل من يمكن أن تتأثر حقوقهم ببقاء الحارس المطعون فيه عل غيره به
 .(2)بيانه

 الفرع الثاني

 الأثر المترتب على الاتفاق على إنهاء الحراسة 

بالتبعية ضائية، تنتهي الحراسة تلقائيا، و بحصول الاتفاق بين ذوي الشأن جميعا على إنهاء الحراسة الق
، مما يرتب على عاتقه التزاما بتسليم المال الموضوع تحت ) أولا (القضائي الحارس مأموريةتنتهي لذلك 
ذا امتنع عن التسليم جاز لكل واحد من أصحاب الشأن إجباره على لى من يختاره أصحاب الشأن، و ته إحراس ا 

 .( ) ثانياذلك باللجوء إلى القضاء المختص 

 الحارس القضائي تبعا لانتهاء الحراسة مأموريةأولا: انتهاء 

ن كانت مجرد إجراء تحفظي مؤقت،الحراسة القضائية، و  يذهب بعض الفقه إلى أن ا لا تفرض إلا إلا أنه ا 
بالتالي فلا يمكن أن تنتهي، ما لم يحدد القاضي في صلب الحكم القاضي بفرضها ما بحكم من القضاء، و 

ينهيها، إلا بحكم لاحق من القضاء المختص بناء على ما استجد أمامه من وقائع تستدعي انتهاءها، مما 
الحارس الذي  مأموريةالتبعية لذلك فإنه لا يكفي لإنهاء بق ذوي الشأن لا يكفي لإنهائها، و يعني أن مجرد اتفا

التحجج بهذا الاتفاق ها اللجوء إلى القضاء المستعجل و يتولاها، بل ينبغي حتى بعد الاتفاق على انتهائ
 .    (3)لاستصدار حكم بذلك

ن فرضت بحكم من القضاء، إلا أنهغالب إلى أن الحراسة القضائية، و في حين يذهب الفقه ال ا قد فرضت ا 
مهمة  تنتهيلك بالتبعية لذا على إنهائها انتهت باتفاقهم، و مراعاة لمصلحة ذوي الشأن، فإذا اتفق هؤلاء جميع

وجب عليه تسليم المال الموضوع بين يديه لحراسته إلى من يختارونه لتسلمها منه، يتالحارس القضائي، و 
 .(4)دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك من القضاء

الاتجاه يذهب رأي حديث في الفقه إلى القول أن مجرد الاتفاق بين أصحاب الشأن في المال  في نفسو 
الحارس القضائي،  مأموريةبالتبعية لذلك يكون كافيا لانتهاء و  هاء الحراسة،الموضوع تحت الحراسة يكفي لانت

لزما بأن يقوم لقضائي ممما يعني أنه بحصول الاتفاق بين ذوي الشأن على انتهاء الحراسة يكون الحارس ا
                                                           

 .668: محي الدين علم الدين إسماعيل، مرجع سابق، ص انظر -(1)
. سيد حسن البغال، 807. محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص 320مرجع سابق، ص ، وآخرونمحمد علي راتب،  -(2)

 وراجع في ما يلي من هذه الرسالة، ص  .307مرجع سابق، ص 
  . 273المشيقح، مرجع سابق، ص بن صالح بن محمد نبيل  -(3)
  .234مرجع سابق، ص  ،. عز الدين الديناصوري، حامد عكاز304سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص  -(4)
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يتقدم به إلى ا و لكن بعد أن يثبت قبولهم لهذا الإنهاء في محضر رسمي يوقعون عليه جميعالحراسة، و  بإنهاء
يكون هذا الحكم كاشفا و ء الحراسة القضائية على المال، نهاإالتي عينته لاستصدار حكم منها ب المحكمة

 .(1)مقررا لهليس فاق الأطراف على إنهاء الحراسة و لات

في اعتقادنا الأقرب إلى الصواب؛ من منطلق أن كل القوانين المقارنة تنص الأخير يبدو هذا الرأي و 
الحراسة القضائية، تنتهي باتفاق ذوي في ذلك بين الحراسة الاتفاقية  دون تمييزلى أن الحراسة، و صراحة ع

، مما يدحض ما ذهب إليه أصحاب (2)حقالشأن جميعا على إنهائها بغير حاجة إلى أي إجراء قضائي لا
حق بذلك من القضاء الرأي الأول من أن اتفاق ذوي الشأن لا ينهي الحراسة القضائية إلا بصدور حكم لا

 .المختص

بانتهاء الحراسة توجب هذه القوانين جميعا على الحارس المبادرة إلى رد ما عهد به إليه لحراسته إلى و  
من يختاره ذوو الشأن دون انتظار أي إجراء قضائي لاحق، مما يستشف منه أن هذه القوانين تقر كذلك بأن 

هذا لا يخل بالاحترام الواجب و  ،(3)ةبصورة تلقائينتهي بالتبعية لانتهاء الحراسة و الحارس القضائي ت مأمورية
للحكم القضائي الذي أقامه حارسا على هذه الأموال؛ لأنه مجرد إجراء مؤقت الغرض منه المحافظة على 
الأموال الموضوعة تحت الحراسة من الخطر الذي يتهددها نتيجة النزاع بين أصحاب الشأن، فإذا اتفق هؤلاء 

 .(4) ن إنفاذ اتفاقهمعلى إنهائها لم تمنع حجية الحكم م

الحارس  تعيينم بموجبه فرض الحراسة القضائية و غير أنه مراعاة للاحترام الواجب للحكم القضائي الذي ت
القضائي، يتعين على هذا الأخير بعد المبادرة بتسليم المال المعهود به إليه لحراسته إلى من تعين لتسلمها 

الحراسة في محضر رسمي يوقعون عليه جميعا، ثم يقدمه معززا إنهاء ه القيام بتثبيت قبول ذوي الشأن من
بالموافقة على انتهاء الحراسة  يستصدر حكما منهقام به إلى القاضي الذي عينه، و  بكشف حساب أخير عما

 .  (5)، مما يتيح  للقاضي مباشرة الرقابة على ما قام بهتهمأموريبالتبعية إنهاء و 

                                                           
 .035مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(1)
نظام المرافعات الشرعية  540 ؛من القانون المدني المصري 837 ؛من القانون المدني الجزائري 166 انظر المواد: -(2)

 من القانون المدني الفرنسي.  6615المادة  ؛السعودي
 6554ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الحالي تعليقا على المادة  وهو  -(3)

من القانون المدني المصري الحالي التي تقابلها المادة  837التي تعتبر أصل المادة نتهاء الحراسة في هذا المشروع، الخاصة با
" إذا اتفق ذوو الشأن جميعا على إنهاء المعنى حين صرحت بأنه: الجزائري وتطابقها في المبنى و من القانون المدني  166

العقود أنور العمروسي،  انتهت مأمورية الحارس ".الحراسة، أو لم يتفقوا على ذلك وحكم به القضاء، انتهت الحراسة و 
 .145، مرجع سابق، ص الواردة على العمل

  .664إسماعيل، مرجع سابق، ص  محي الدين علم الدين -(4)
 .270مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(5)
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 الحارس القضائي وريةمأمثانيا: المنازعة في انتهاء 

تنتهي القضائية تنتهي الحراسة بذلك، و  انتهينا إلى القول أنه باتفاق ذوي الشأن جميعا على إنهاء الحراسة
الحارس القضائي، مما يلقي على عاتقه بواجب رد ما عهد إليه به لحراسته إلى من  مأموريةبالتبعية لانتهائها 

بذلك تزول عنه صفة النيابة من القانون المدني، و  666المادة تعين لتسلمه منه على وفق ما تنص عليه 
 التي كانت له بالنسبة لهذه الأموال رغم استمرار الحراسة عليها. 

غير أنه إذا نازع أحد الأطراف في صحة الاتفاق الحاصل بين ذوي الشأن بخصوص انتهاء الحراسة، 
كالغش أو الغلط أو الإكراه أو التدليس أو لنقص كأن ادعى بطلان الاتفاق لعيب شاب إرادته حين إبرامه 

وجه د المثبت له مزور عليه، و أن توقيعه على السنأو ادعى عدم حصول الاتفاق أصلا و أهليته أو فقدها، 
إلى الحارس القضائي إنذارا بذلك، يطالبه فيه بالامتناع عن تنفيذ الاتفاق، جاز للحارس القضائي الامتناع 

 .(1)الفصل فيما أثير حول اتفاق إنهاء الحراسة من منازعات من القضاء المختص  عن التسليم إلى حين

 المطالبةنهم أن يلجأ إلى القضاء المختص و يجوز في هذه الحالة لباقي أصحاب الشأن أو أي واحد مو 
الأموال تسليم و راسة، بتنفيذ الاتفاق كل من نازع في صحة اتفاق إنهاء الحأمامه بإلزام الحارس القضائي، و 

 الموجودة بين يديه لحراستها إلى من اتفق عليه لتسليمها إليه.

نما تُ ، و (2)هذه المنازعة حسب الرأي الراجح فقها لا تعتبر من منازعات التنفيذو  عد من الدعاوى التي ترمي ا 
 مأموريةاء ذلك إنهبالتبعية لهاء الحراسة و لأنها ترمي إلى إن ؛تدابير تتعلق بالحراسة القضائية إلى اتخاذ

بالتالي فيعود الفصل فيها للقضاء الاستعجالي، متى توافرت الحارس القضائي وخلع صفة النيابة عنه، و 
 266عدم المساس بأصل الحق على وفق ما تنص عليه المادة ختصاصه من قيام حالة الاستعجال و شروط ا

 .(3)الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 

ستعجال الذي تعرض عليه المنازعة في هذه الحالة على بحث مدى جدية قاضي الا مأموريةتقتصر و 
المنازعة في صحة الاتفاق بين ذوي الشأن حول إنهاء الحراسة القضائية من ظاهر الأوراق المقدمة إليه، فإذا 

ع ترجيح إحدى وجهتي ييستط الاتفاق تتسم بالجدية، أو أنه لا استبان منها أن المطاعن الموجهة لصحة
النظر على الأخرى في خصوص صحة الاتفاق، أو أن الأمر يستدعي إجراء تحقيق أو ندب خبير فيتعين 

                                                           
 .234. عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص 862محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(1)
مة المحضر القضائي أمرا تجعل من مواصلة مه والتيناسبة مباشرة إجراءات التنفيذ، هي تلك المنازعات التي تطرأ بم -(2)

فهي منازعات تتعلق ، ذ أو حين اللجوء للتنفيذ الجبريسواء أثناء مرحلة مقدمات التنفي ةفي بعض الأحيان غير ممكنعسيرا، و 
ا أو غير جائز، على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائز يترتب على الحكم فيها وقف التنفيذ أو مواصلته، كما يترتب بالتنفيذ، و 

، مرجع سابق، مرجع سابق، ص . عبد القادر العربي الشحط767علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  صحيحا أو باطلا.
686.    

  .234عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  -(3)
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الحارس القضائي، أما إذا تبين له أن المنازعة  مأموريةعليه القضاء بعدم الاختصاص، مما يعني استمرار 
يكون حكمه لزام الحارس القضائي بالتسليم، و في ذلك لا تقوم على سند من الجد فيتعين عليه أن يقضي بإ

 .(1) تهمأموريكاشفا لانتهاء 

حبس الأموال التي تحت يده لحراستها إلى أن القضائي الامتناع عن التسليم، و  مع ذلك يمكن للحارسو 
يستوفي كامل الحقوق المترتبة له في ذمة أصحاب الشأن بسبب الحراسة، استنادا إلى النص العام في الفقرة 

من القانون المدني الجزائري على حق كل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء  200الأولى من المادة 
 . (2)ارتباط بالتزامهله علاقة سببية و و ض الوفاء بالتزام ترتب عليه يعر به ما دام دائنه لم 

خلصوا نفقاتها أن يتبمصاريف الحراسة و اتجاه الحارس القضائي  المدينينشأن ذوي الهذا لا يمنع أن  غير
قررة في يطالبوا بتسليم المال إليهم مباشرة إذا ما قاموا بعرض الوفاء عليه وفقا للإجراءات المأن و  ،من الحبس
الإدارية، أو قاموا بعد رفضه للعرض بإيداع أمانة ضبط المحكمة من قانون الإجراءات المدنية و  248المادة  

من نفس  242مبلغا مساويا للمبلغ المطلوب منهم وفقا للإجراءات المقررة في المادة المختصة إقليميا 
 .(3)القانون

  المطلب الثاني 

 الحارس القضائي بانتهاء الحراسة قضاء مأموريةانتهاء  

ذا  ،بين ذوي الشأن جميعا على إنهائهايمكن أن تنتهي بالاتفاق  ،مؤقتتحفظي الحراسة القضائية إجراء  وا 
) الفرع بذلك، جازت المطالبة برفعها بحكم من القضاء متى توافرت الأسباب الداعية إلى إنهائها  لم تنته
وى ذلك بدعالمطالبة بكون تمصلحة في عدم استمرارها، على أن من كل شخص له  ذلكيكون و  ،الأول (

) الفرع من يمكن أن تتأثر حقوقهم باستمرارها أو زوالها  جميعبمخاصمة مبتدأة أمام القضاء المختص، و 
 .   الثاني (

 الفرع الأول

 أسباب المطالبة بإنهاء الحراسة قضاء 

ذوي الشأن بسبب التنازع بينهم حول من له الحق في ملكيتها أو  تفرض الحراسة القضائية على أموال
من ثم تجوز المطالبة بإنهائها من كل من له مصلحة أو غير ذلك من أسباب التنازع، و  حيازتها أو إدارتها

                                                           
 .234دين الديناصوري، حاد عكاز، مرجع سابق، ص . عز ال862محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(1)
. 262. آلان بينابنت، مرجع سابق، ص 62، مرجع سابق، ص : الحراسة والعملالعقود الصغيرة: أنور طلبة، انظر -(2)

 .72، مرجع سابق، ص الوجيز في نظرية الحق بوجه عاممحمد حسنين، 
 .826: عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص انظر -(3)



يـالحارس القضائ مأ موريةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الثاني ل ـا  

 

 
 

- 345 - 

، أو زالت ( أولا )في عدم استمرارها؛ إذا ثبت الحق الموضوعي فيها لأحد ذوي الشأن رضاء أو قضاء 
 (.  ثانيا )تي دعت إلى فرضها الأسباب ال

 أولا: ثبوت الحق الموضوعي لأحد ذوي الشأن

ما قد يتعلق به حكم  بالنظر إلى أن الحراسة القضائية إجراء تحفظي غير ماس بأصل الحق؛ لأن
المحكمة من العهد بالحراسة لأحد الخصوم أو الزاعمين بأنهم من أصحاب الحقوق على المال المطلوب 

لا يثبت له جح به ادعاؤه ولا يقوى به زعمه و د إقرارا له بحقه المدعى به على المال، فلا يتر حراسته لا يع
، إلى أن يثبت هذا (1)بموجبه حق، بل يبقى النزاع على الحق الموضوعي قائما لا أثر للحكم بالحراسة عليه

هنا يتوفر السبب الموضوع، و ء بحكم قطعي من محكمة الحق لأحد ذوي الشأن رضاء باتفاقهم جميعا أو قضا
 . (2)لكل من له مصلحة للمطالبة بإنهاء الحراسة

يستوي بعد ذلك أن يكون ثبوت الحق الموضوعي لأحد ذوي الشأن بالاتفاق بينهم جميعا على ذلك، و 
م ينهون به النزاع القائم بينهم على المال الموضوع تحت الحراسة، أو بحك (3)فيكون اتفاقهم بمثابة عقد صلح

 . (4) من محكمة الموضوع ينهي النزاع حول المال الموضوع تحت الحراسة

من ثم فإن الحكم الذي يصدر من حسمه، و الحكم قد أنهى النزاع و  في هذه الحالة الأخيرة يتعين أن يكونو 
محكمة الموضوع مثلا بشطب الدعوى المرفوعة أمامها أو بعدم اختصاصها بنظرها أو بسقوط الخصومة 

يحسمه، ما دام ن مثل هذا الحكم لم ينه النزاع و لا يصلح أن يكون أساسا للمطالبة بإنهاء الحراسة؛ لأفيها، 
 . (5)النزاع حول المال الذي بسببه فرضت الحراسة ما زال قائما رغم صدور ذلك الحكم الموضوعي

للطعن فيه بطرق الطعن  كما يتعين أن يكون من الأحكام القابلة للتنفيذ، بأن يكون حكما نهائيا غير قابل
الاستئناف، أو من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل حسب الحالات المنصوص العادية والتي هي المعارضة و 

من قانون الإجراءات المدنية  600الأولى من المادة  انون على وفق ما تنص عليه الفقرةعليها في الق
صلح أن يكون سببا للمطالبة بإنهاء الحراسة، إذ قد يتضح بعد والإدارية؛ لأنه إذا لم يكن قابلا للتنفيذ فلا ي

الحكم أن ما قضى به  الاستجابة لطلب إنهاء الحراسة بناء على ثبوت الحق لأحد ذوي الشأن بمقتضى هذا
                                                           

  . 06، مرجع سابق، صالحراسة القضائية بين النظرية والتطبيقمصطفى التراب،  -(1)
  .862 محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص -(2)
ا أو يتوقيان به : " عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائممن القانون المدني الجزائري بأنه 286يعرف الصلح بحسب المادة  -(3)

 على وجه التبادل ".و ذلك بأن يتنازل كلا منهما على حقه نزاعا محتملا، و 
 . 273. نبيل المشيقح، مرجع سابق، ص 328مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(4)
الحكم فودة، عبد . 868عزمي البكري، مرجع سابق، ص . محمد 326مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(5)

من قانون  266فإننا لا نقصد بهذا الحكم، ذلك الحكم الفاصل في الموضوع بمفهوم المادة من ثم . و 878مرجع سابق، ص 
 الإدارية.الإجراءات المدنية و 
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بالتالي عدم ثبوت الحق لأي من ذوي الشأن، مما يبقي الحاجة إلى استمرار الحراسة إلى و غير صحيح، 
 نهائيا لا يمكن مراجعة ما قضى به.     حين يصير الحكم 

النزاع وضع المال تحت هذا ترتب على هناك نزاع على ملكية مال معين، و تطبيقا لذلك؛ إذا كان و 
انتهى النزاع بصدور حكم نهائي في موضوعه يمنح عرض النزاع على محكمة الموضوع، و الحراسة، ثم 

كذلك إذا وقع نزاع بين ، و (1) لإنهاء الحراسة المفروضة عليه ملكية المال لأي واحد منهم كان ذلك سببا كافيا
الشركاء حول إدارة مال شائع، فوضع تحت الحراسة حتى تعين المحكمة مديرا دائما أو مصفيا له، بقيت 
الحراسة قائمة عليه إلى أن يتعين هذا المدير أو المصفي، فإذا عينت المحكمة من يديره بصفة دائمة أو يقوم 

 . (2)ه، كان ذلك سببا كافيا لإنهاء الحراسة المفروضة عليهبتصفيت

ن الحراسة بصدور الحكم بثبوت الحق الموضوعي لأحد ذوي الشأن على نحو ما بينا، يرى بعض الفقه أو 
بالتبعية لذلك تنتهي لزوال أي مبرر لاستمرارها، و  دون حاجة إلى أي مطالبة قضائيةتنتهي بحكم القانون، و 

رس القضائي، مما يوجب عليه المبادرة بتسليم المال الذي عهد به إليه لحراسته إلى الشخص الحا مأمورية
ذا امتنع عن ذلك جاز لذوي الشأن كلهم أو لأحدهم اللجوء إلى القضاء ، و (3)الذي ثبت له الحق فيه ا 

 الاستعجالي للمطالبة بإلزام الحارس بتسليم المال غلى ثبت له الحق فيه. 

البعض الآخر أن ثبوت الحق الموضوعي لأحد ذوي الشأن على نحو ما بينا يكفي أن يكون في حين يرى 
فقط سببا للمطالبة بإنهاء الحراسة بحكم من القضاء المختص، مما يتيح لكل من له مصلحة في عدم 

بة تأييد يكون الحكم الفاصل فيها بمثاباع الأصول الإجرائية للتقاضي، و ، بإتتمرارها طلب ذلك من القضاءاس
على ذلك أو بحكم من قضاء جميعا للواقع الجديد الذي أوجده ثبوت الحق لأحد ذوي الشأن باتفاقهم 

 . (4)الموضوع

من جانبنا نرجح الأخذ بهذا الرأي الأخير من منطلق أن الحراسة القضائية، ما فرضت إلا بحكم من و 
ى طلب أحد ذوي الشأن أو المحافظة عليه بناء علأجل حماية المال المتنازع عليه و القضاء المختص من 

                                                           
الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة . عبد الرزاق أحمد السنهوري، 304حسن سيد البغال، مرجع سابق، ص  -(1)

 .623، مرجع سابق، ص 3، ج على العمل
 . 236عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  -(2)
. وفي هذا الاتجاه قضى 862. محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص 766عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(3)

ار أن بعض القضاء المصري بانتهاء مهمة الحارس على التركة بقوة القانون بإقامة مصف لها بالحكم الموضوعي، على اعتب
حكم الحراسة هو مجرد إجراء وقتي يواجه حالة ظرفية تتغير بتغير الظروف، ومن ثم فتزول حجيته من الوقت الذي تظهر فيه 

 .668وقائع جديدة تدل على تغير مركز الخصوم أو النزاع. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 
. عبد الحكم 406مرجع سابق، ص وآخرون، . محمد كامل مرسي، 328محمد علي راتب، وآخرون، مرجع سابق، ص  -(4)

  .878فودة، مرجع سابق، ص 
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من ثم لا يجوز إنهائها إلا بحكم لاحق من نفس القضاء الذي فرضها، ضمانا للدور الرقابي الذي بعضهم، و 
 يجب أن يكون للقضاء على الحراسة القضائية.  

 ثانيا: زوال دواعي فرض الحراسة القضائية 

معين إلا بهدف حمايته إلى حين زوال الخطر الذي يتهدده نتيجة لا تفرض الحراسة القضائية على مال 
من القانون المدني، ما يعني أن الحكم بالحراسة  607لوجود نزاع جدي حوله على وفق ما تنص عليه المادة 

القضائية كغيره من أحكام القضاء الاستعجالي هو مجرد تدبير تحفظي، يفصل بصفة مؤقتة في طلبات قائمة 
على ظروف متغيرة، مما يفسح المجال أمام إمكانية إنهاء ما قضى به تبعا لتغير الظروف التي  بطبيعتها
لا يمكن أن يحول دون ذلك الاحتجاج بحجية الشيء المقضي التي تتمتع بها أحكام القضاء، ، و (1)دعت إليه

 .(2)إذ أن الحكم الذي تفرض بمقتضاه الحراسة لا يتمتع سوى بحجية نسبية مؤقتة

على ذلك إذا حدث أي تغيير في الظروف التي رافقت فرض الحراسة القضائية أو في المركز القانوني و  
للخصوم أو لبعضهم على نحو زال معه الخطر الذي يتهدد المال الذي شملته الحراسة، جازت المطالبة 

ها مقتضى بزوال بإنهائها بناء على طلب كل من له مصلحة في عدم استمرارها تأسيسا على أنه لم يعد ل
 .(3)الأسباب التي استدعت فرضها

ل الأسباب بالتالي يتعين على القاضي الذي رفع إليه الطلب الحكم بانتهاء الحراسة بمجرد التحقق من زواو 
بين ذلك ظهور أسباب جديدة تستدعي إعادة فرضها؛ إذ أن مثل هذه لا يحول بينه و التي أدت إلى فرضها، و 

أساسا لمطالبة جديدة  صلحكانت تمن ثم فهي إن كن من دواعي فرض الحراسة، و لم ت ةالأسباب الجديد
أنها لا تصلح سندا لاستمرار حراسة زالت الدواعي التي أدت إلى فرضها، إلا إذا كانت  إلابفرض الحراسة، 

التجزئة، مما عدم الحراسة الأولى برابطة اللزوم و  هذه الأسباب الجديدة تمتّ للأسباب التي أدت إلى فرض
 .(4)يتعين معه استمرار الحراسة

حين ، 6660مارس  66الصادر بتاريخ  24208هذا ما صرحت به المحكمة العليا في قرارها رقم و 
في حالة " من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال التي تركها المتوفى، قضت بأنه: 

                                                           
 .273، مرجع سابق، ص أصول المحاكمات المدنية والتجاريةانظر: نبيل إسماعيل عمر،  -(1)
 . 766عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(2)
الوسيط في شرح القانون المدني: العقود . عبد الرزاق أحمد السنهوري، 867محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(3) 

 .782. محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 624، ص 3، ج الواردة على العمل
مرجع سابق، ص ، العقود الصغيرة: الحراسة والعمل. أنور طلبة، 326محمد علي راتب، وآخرون، مرجع سابق، ص  -(4)

. مستعجل مستأنف القاهرة، 878 . عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص782. محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 602
القضاء المستعجل ، مشار إليه عند: مصطفى مجدي هرجة، 6647جوان  66، جلسة 6647لسنة  886الدعوى رقم 

 . 720، مرجع سابق، ص ومنازعات التنفيذ الوقتية
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من ثم فإن تهي الحراسة بزوال سبب قيامها، و تنحقوق ذوي الشأن، و قيام نزاع بين الورثة، وذلك لحفظ 
 .(1)القضاء بخلاف هذا يعد خرقا للقانون "

بناء على طلب من له أو شركة مثلا، ثم تدخل القضاء  تطبيقا لذلك؛ إذا عين حارس قضائي على تركةو 
عود لا يفالقضائي، الحارس  مأموريةتستغرق مهمة المصفي  فإنعين مصف لتصفية أموالهما، و مصلحة 

من ثم يمكن لكل من له المصلحة المطالبة بإنهاء الحراسة لزوال الدواعي هناك مقتضى لبقاء الحراسة، و 
 .(2)التي أدت إلى فرضها

ذلك بب اختلاف الشركاء حول إدارته، و تطبيقا لذلك أيضا إذا عين حارس قضائي على مال شائع بسو 
لمحكمة، فتبقى الحراسة قائمة عليه إلى أن يعين المدير، فإذا تم تعيين مدير إلى حين تعيين مدير له من ا

، (3)القانون المدنيمن  366للمال من المحكمة المختصة على وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 
من له من ثم فيجوز لكل ى هذا المال لنفاد الغرض منها، و فإنه لا يبقى هناك مبرر لاستمرار الحراسة عل

 .  (4)مصلحة المطالبة بإنهائها

ول حصصهم تطبيقا لذلك أيضا إذا عين حارس قضائي على مال شائع لاختلاف الشركاء المشتاعين حو 
بينهم اختص  (5)تجنيب نصيب كل شريك قضاء أو رضاء، أو حصلت قسمة مهايأةفيه، ثم تم فرز المال و 

السبب لكل من له مصلحة للمطالبة بإنهاء بذلك يأ بمقتضاها كل منهم بجزء معين من المال، فإنه يته
الحراسة؛ إذ لم يبق لها مبرر بعد أن وضع كل واحد من الشركاء يده على حصة مفرزة من المال إلى أن 

 .(6)يفصل في النزاع من محكمة الموضوع

 
                                                           

 .   82، ص 6666، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 6660مارس  66، المؤرخ في 24208رار رقم الق -(1)
: العقود الوسيط في شرح القانون المدني. عبد الرزاق أحمد السنهوري، 868محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(2)

 .624ص ، مرجع سابق، 3ج  ،الواردة على العمل
لها أن كاء أن تتخذ التدابير اللازمة، و فإن لم توجد أغلبية، فللمحكمة بناء على طلب أحد الشر " : وهي تنص على -(3)

 تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع ".
 .824مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(4)
لم يتعرض لتعريفها، من القانون المدني، و  376إلى  377من لقد نظم المشرع الجزائري هذا النوع من القسمة في المواد  -(5)

" يتفق الشركاء في قسمة المهايأة على أن يختص كل منهم بجزء بما يلي:  377غير أنه وصفها في الفقرة الأولى من المادة 
ولمزيد من التفصيل  ."مفرز يساوي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ...

، حماية المال الشائع عن طريق الحراسة القضائيةالسامعي حذاق، : الحراسة القضائية على المال الشائع راجعموضوع حول 
، 06، العدد 60مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، المجلد 

 .283-278، ص 2066، أفريل 2ج 
 .328مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(6)
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 الفرع الثاني

 دعوى إنهاء الحراسة القضائية

إذا زالت الأسباب التي استدعت فرض الحراسة القضائية على نحو ما بيّنا، جاز الحكم بإنهائها من 
، بناء على طلب كل من له مصلحة في عدم بقائها قائمة، بعد مخاصمة كل من ) أولا (القضاء المختص 

مدى زوال هذه الدواعي و  من ذلك بعد التحققيكون و ، ) ثانيا (يمكن أن تتأثر حقوقهم باستمرارها أو زوالها 
 .   ) ثالثا (جدية الأدلة المقدمة لإثبات زوالها 

 أولا: الاختصاص بالفصل في دعوى إنهاء الحراسة

بثبوت الحق الموضوعي في المال الموضوع تحت الحراسة لأحد ذوي الشأن، أو زوال الدواعي التي أدت 
لحة من أجل المطالبة بإنهاء الحراسة، إذا لم يتفق إلى فرض الحراسة، تتهيأ الأسباب الكافية لكل من له مص

 ذوو الشأن جميعا على إنهائها، من خلال تقديم طلب بذلك إلى القضاء بإتباع الأصول الإجرائية للتقاضي.

ثبوت الحق لأحد ذوي الشأن أو زوال بسبب يعود الاختصاص بالنظر في المطالبة بإنهاء الحراسة و 
لقاضي الاستعجال وفقا للقاعدة العامة لاختصاصه متى توافر وجه  (1)الفقهدواعي فرضها؛ حسب بعض 

لو كان الحكم القاضي بفرضها قد صدر من محكمة الموضوع؛ لأن تعجال المبرر لانتهاء الحراسة، و الاس
نما يقضي فقط ولا يفصل فيها كلها أو بعضها، و  القضاء بإنهاء الحراسة لا يؤثر على حقوق ذوي الشأن، ا 

 م الاستمرار في الحراسة. بعد

إلى القول بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالحكم في دعوى إنهاء  (2)فيما يذهب البعض الآخر
 لأن الحكم الذي يصدر بإنهاء الحراسة هو حكم قطعيوجه الاستعجال المبرر لتدخله؛ و  الحراسة لعدم وجود

خصومة لمنافاة ذلك صدار أحكام قطعية في القاضي الاستعجال لا يجوز له إفي الخصومة وغير مؤقت، و 
 خصائص الأحكام التي تصدر عنه. لطبيعة عمله و 

إلى القول بأن الاختصاص بالنظر في المطالبة بإنهاء الحراسة يعود  (3)في حين يذهب الفقه الغالب
من  أما إذا كانت الحراسة مفروضة ،هو الذي قضى بفرض الحراسة لقاضي الاستعجال حصرا، إذا كان

                                                           
، مرجع منازعات التنفيذ الوقتيةالمستعجل و القضاء . مصطفى مجدي هرجة، 782 محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، -(1)

 .727انم، مرجع سابق، ص غ. ياسين 349سابق، ص 
. علي عوض حسن، 327مرجع سابق، ص وآخرون، . محمد علي راتب، 863محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(2)

 .204مرجع سابق، ص 
. عبد الرزاق أحمد 327مرجع سابق، ص وآخرون، . محمد علي راتب، 866محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(3)

حميد . عبد ال626ص مرجع سابق، ، 3، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، 
 .220الشواربي، مرجع سابق، ص 
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لو كانت محكمة درجة راسة أمام المحكمة التي فرضتها و محكمة الموضوع، فإنه يجوز تقديم طلب إنهاء الح
 ثانية، أو أمام قاضي الاستعجال متى توافرت شروط تدخله.

يبدو هذا الرأي الأخير متوافقا إلى حد كبير مع الرأي الأول؛ لأنه لا يقصي قضاء الاستعجال من النظر و 
هاء الحراسة، بل يجعل النظر في هذه الدعوى اختصاصا أصيلا لقاضي الاستعجال متى توافرت في طلب إن

حه لقضاء لا يمنأو أنها فرضت من قضاء الموضوع، و شروط تدخله سواء كان هو القاضي بفرض الحراسة 
 ذلك في حالة ما إذا كان هو الذي قضى بفرض الحراسة.الموضوع إلا استثناء، و 

نرجح القول باختصاص قضاء الاستعجال حصرا بالفصل في طلب إنهاء الحراسة؛ على  نحن من جانبناو 
قانون  من 266نص عليه المادة على وفق ما تالمسائل المتفرعة عن الحراسة، و  اعتبار أن الحكم به من

لقاضي  ، فإن الاختصاص بالفصل في التدابير المتعلقة بالحراسة القضائية يعودالإجراءات المدية والإدارية
دخل يمكن الاحتجاج في الأخذ بهذا الرأي على من يقولون أن قاضي الاستعجال لا يمكنه التو . (1)الاستعجال

أن الحكم الذي يصدر حالة المطالبة بإنهاء الحراسة، و هو ما لا يتوفر في إلا بتوافر ظرف الاستعجال، و 
ستعجال لا يجوز له إصدار أحكام قاضي الاو حكم قطعي في الخصومة غير مؤقت، و بإنهاء الحراسة ه

 خصائص الأحكام التي تصدر عنه بالحجج التالية:خصومة لمنافاة ذلك لطبيعة عمله و قطعية في ال

طلب إنهاء الحراسة من المسائل المتفرعة عن الحكم الصادر بفرض الحراسة، فيعود الاختصاص  -6
حفظية الوقتية التي تدخل في وظيفته عملا بالقاعدة بالنظر فيه للقضاء الاستعجالي باعتباره من الإجراءات الت

 .(2)العامة المحددة لاختصاص هذا الفرع من القضاء

هو متوافر في جال في المسألة المعروضة عليه، و تدخل قاضي الاستعجال منوط بتوفر ظرف الاستع -2
نتفاع بها كما الالحراسة و الأموال الموضوعة تحت ا المطالبة بإنهاء الحراسة لأحقية أصحاب الشأن في تسلم

 .(3)الحارس القضائيتدخل من غير ذلك دون يرغبون بتأجيرها و 

لا يفصل في المال الموضوع تحت الحراسة، و القضاء بإنهاء الحراسة لا يؤثر على حقوق ذوي الشأن  -7
الإدارة إلى من برجوع رار في التدبير التحفظي القائم و فيها كلها أو بعضها؛ إذ هو يقضي فقط بعدم الاستم
 .(4)يعين رضاء أو قضاء لتسلم المال من الحارس القضائي

                                                           
من قانون الإجراءات المدنية  299" المادة التي قضت في إحداها أن: ه المحكمة العليا في قراراتها، و هو ما صرحت بو  -(1)
قرار رقم: ال. الإدارية تجعل من قاضي الاستعجال مختصا بقوة القانون للفصل في الإجراءات المتعلقة بالحراسة القضائية..."و 

 ما يليها.و  680، ص 2067العدد الأول لسنة  ،المجلة القضائية، 2062جويلية  66مؤرخ في ، ال334772
 . 328محمد علي راتب، مرجع سابق، ص  -(2)
 .220عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(3)
  .746. محمد علي رشدي، مرجع سابق، ص 782محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -(4)
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خير هو هذا الأرع عن الحكم الذي يصدر بفرضها، و الحكم الذي يصدر في دعوى إنهاء الحراسة متف -8
بأنه لا يجوز قاطعا في الخصومة، و من ثم لا يمكن اعتبار الحكم الأول مجرد إجراء تحفظي مؤقت، و 

 .(1)عجال إصداره لتنافي ذلك مع طبيعة وظيفتهلقاضي الاست

نضيف حجة أخرى تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن الاختصاص بالحكم بإنهاء الحراسة يعود و  -2
هي أن هذا الحكم يصدر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة ستعجال لا إلى محكمة الموضوع، و إلى قاضي الا

ه من أموال الحراسة إلى يلحارس القضائي المبادرة برد ما بين يدا ىيتوجب علصدوره القانون؛ لأنه بمجرد 
 666الثانية من المادة القاضي على وفق ما تنص عليه الفقرة  همن يختاره أصحاب الشأن باتفاقهم أو يعين

، وهذه الميزة لا تتوفر إلا لأحكام القضاء ما يقابلها في القانون المدني المصريو  القانون المدني،من 
 . (2)تعجاليالاس

 ثانيا: الخصوم في دعوى إنهاء الحراسة القضائية

إذا توافرت الأسباب الكافية للمطالبة بإنهاء الحراسة، جاز لكل من له مصلحة في عدم بقائها قائمة على 
المال المعهود به إلى الحارس لحراسته، تقديم طلب بذلك إلى قاضي الاستعجال بالمحكمة الواقع في دائرة 

 266على وفق ما تنص عليه المادة اختصاصها تدبير الحراسة القضائية، بإتباع إجراءات التقاضي العادية 
وقهم ببقاء دعواه كل من يمكن أن تتأثر حقفي  خاصمويجب أن ي ،الإجراءات المدنية والإداريةمن قانون 

الحارس  تعيينو  من كانوا أطرافا في دعوى المطالبة بفرض الحراسة القضائية الحراسة أو زوالها، وليس فقط
 القضائي.

لم يكن له علم بها، أن يرفع دعوى مبتدأة أمام لم يختصم في دعوى الحراسة و  كما يجوز للغير الذي 
القضاء الاستعجالي للمطالبة بإنهاء الحراسة أو رفعها عن الأموال التي تخصه، متى كان الحكم الصادر 
ه بفرض الحراسة يمس بحقوقه أو يؤثر عليها، كما لو فرضت الحراسة خطأ على أعيان يتضح أنها مملوكة ل

 .(3) لا للخصوم في دعوى الحراسة، أو فرضت على أملاكه بطريق التواطؤ بين الخصوم

يختص قاضي الاستعجال في هذه الحالة أيضا بالفصل في المطالبة بإنهاء الحراسة أو رفعها لتوافر و 
 فع يده عن الأموال المملوكة لهمن استعجال بسبب الضرر الذي يلحق بهذا الغير من ر  ؛شروط تدخله

عدم المساس بأصل الحق بقصر بوضعها في يد الحارس القضائي، و  الانتفاع بهاوحرمانه من استغلالها و 

                                                           
 .328مرجع سابق، ص وآخرون،  علي راتب،محمد  -(1)
 القانون المدني العربي الموحد.من مشروع  423المادة  ؛من القانون المدني المصري 374 الفقرة الثانية من انظر: -(2)
 ،عيسىمحمد . رضا 720، مرجع سابق، ص منازعات التنفيذ الوقتيةالقضاء المستعجل و مصطفى مجدي هرجة،  -(3)

. نقض مدني مصري 782. محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 826مرجع سابق، ص  ،الحراسة القضائية على الأموال
 260: علي عوض حسن، مرجع سابق، ص عند، مشار إليه 6622جانفي  60 جلسة



يـالحارس القضائ مأ موريةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الثاني ل ـا  

 

 
 

- 352 - 

، فإن استبان منها جدية الادعاء الذي أبداه هذا (1)على بحث ظاهر المستندات المقدمة من الغير مأموريته
وجهة نظر هذا الغير تعين عليه  الغير، فإنه يقضي بإنهاء الحراسة، أما إذا كان ظاهر المستندات لا يرجح

   .     (2)القضاء بعدم اختصاصه
 ثالثا: الفصل في دعوى إنهاء الحراسة

نزاع التي ليس لقاضي الاستعجال، عند النظر في طلب إنهاء الحراسة، أن يبحث من جديد أوجه ال
سباب يدة غير تلك الأما إذا كانت مؤيدة لفرضها أم لا، أو أن يتعرض لأسباب جداستدعت فرض الحراسة، و 
نما عليه فقط أن يبحث فيما إذا كان الحق و  ،إذا كانت مبررة لاستمرارها أم لاما التي بنيت عليها الحراسة، و  ا 

، أو إذا ما كانت الأسباب التي أدت إلى فرض الشأنالموضوعي المتنازع عليه قد ثبت فعلا لأحد ذوي 
رافقت فرضها أو في المركز القانوني للخصوم أو لبعضهم الحراسة قد زالت بحدوث تغير في الظروف التي 

 .(3)على نحو زال معه الخطر الذي يتهدد المال الذي شملته الحراسة

في سبيل الوصول إلى ذلك يتعين على قاضي الاستعجال تقدير الأدلة التي تقدم بها طالب إنهاء و 
التي إلى حد ذوي الشأن أو زوال الدواعي الحراسة لتأكيد ثبوت الحق في المال الموضوع تحت الحراسة لأ

ذلك من خلال فحص ظاهر المستندات المقدمة إليه؛ فإذا استبان منها جدية القول أدت إلى فرض الحراسة، و 
بزوال الأسباب التي استدعت فرض الحراسة القضائية، سواء كان ذلك باتفاق أصحاب الشأن جميعا أو بحكم 

الحراسة. أما إذا استبان من ظاهر المستندات عدم جدية هذا القول أو من القضاء، فإنه يقضي بانتهاء 
القرائن المقدمة إليه لا تكفي لترجيح أحد وجهات النظر المتعارضة، فإنه يقضي اتضح له أن المستندات و 

 . (4)بعدم اختصاصه بنظر الدعوى

ة الأموال التي كانت في عهد تبعا للحكم بإنهاء الحراسة، يتعين على قاضي الاستعجال أن يقضي بتسليمو 
لأنه  ؛ذوي الشأن بذلك، ولا يكون قد حكم بما لم يطلب منه هالحارس إلى أصحاب الحق فيها، ولو لم يطالب

المهام التي كانت مقتضى لاستمرار الحارس القضائي في أداء أي لا يبقى هناك القضائية بانتهاء الحراسة 

                                                           
يختص قاضي التنفيذ أيضا بإنهاء الحراسة في هذه الحالة، إذا اتخذت المطالبة صورة منازعة في التنفيذ؛ كأن تفرض و  -(1)

يذ طالبا رفع الحراسة عن ماله، مال مملوك لغير الخصوم خطأ، فيستشكل هذا الأخير في الحكم أمام قاضي التنفالحراسة على 
خطأ بالفي هذه الحالة يتعين على القاضي الحكم بوقف التنفيذ متى استبان له جدية ما ذهب إليه الغير الذي فرضت الحراسة و 

 .600، مرجع سابق، ص : الحراسة والعملالعقود الصغيرةور طلبة، أن ؤ بين الخصوم على مال مملوك له.أو بالتواط
 .864لبكري، مرجع سابق، ص . محمد عزمي ا782، ص سابقمحمد عبد اللطيف، مرجع  -(2)
 . 260. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 266. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 863مرجع نفسه، ص  -(3)
عبد الحميد الشواربي،  .26، ص 66، مج س 2003فيفري  24ق، جلسة  66لسنة  8668نقض مدني مصري رقم  -(4)

منازعات القضاء المستعجل و مصطفى مجدي هرجة،  .360. حسن سيد البغال، مرجع سابق، ص 226مرجع سابق، ص 
 .720، مرجع سابق، ص التنفيذ الوقتية
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س هذه الأموال يمنع الحارس القضائي من استعمال حقه في حبيمكن أن . غير أن هذا لا (1)منوطة به
من القضاء يكن قد صدر له بها حكم  لو لموفات التي أنفقها على الحراسة، و المصر استيفاء لأتعابه و 

في هذه الحالة يتعين على قاضي الاستعجال القضاء بعدم اختصاصه إذا طالبه أصحاب الحق ، و المختص
 .(2)بإلزامه بالتسليم

 لمطلب الثالثا

 الحارس القضائي مأموريةآثار انتهاء الحراسة على 

 لا يبقى هناك مقتضى لاستمراربانتهاء الحراسة القضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم من القضاء  
ة بتسليم المال المعهود به إليه وجب عليه المبادر عني أنه يت، مما يالقيام بمهام الحراسةالحارس القضائي في 

بذلك يصير المال ، و ) الفرع الأول (حراسته مع حساب أخير عن أعمال الحراسة إلى من تعين لتسلمها منه ل
قانونية لكل من المراكز الفي ر يالذي كان موضوعا تحت الحراسة طليقا من قيودها، بما يؤدي إلى تغي

، مما يههذا المال، بحيث يفقد الحارس السلطات التي كانت له علأصحاب الشأن بالنسبة لالحارس القضائي و 
  ) الفرع الثاني (.حق على ماله كافة الحقوق التي يباشرها صاحب يمكّن أصحاب الحق فيه من ممارسة  

 الفرع الأول

 الحارس القضائي مأموريةانتهاء 

، غير مأموريتهصدور الحكم بإنهاء الحراسة، لا يبقى هناك مبرر لاستمرار الحارس القضائي في  بمجرد
، بل ) أولا (الحارس القضائي  مأموريةأن ذلك لا يعني أنه بمجرد صدور الحكم بإنهاء الحراسة تنقضي 

 .  () ثانيا يجب أن تستمر إلى حين وفائه بكل الالتزامات التي مازالت عالقة في ذمته 

 الحارس القضائي مأموريةوقت انتهاء تحديد أولا: 

من القانون المدني أن الحراسة تنتهي  666بعد أن بيّن المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 
على  باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم من القضاء، نص في الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه: "

الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه بحراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه 
 . القضاء"

                                                           
ال القضاء تبعا للحكم بانتهاء الحراسة بتسليم الأموال في هذا الصدد قضى بعض القضاء المصري بأنه لقاضي الاستعجو  -(1)

لسنة  2224الدعوى رقم زاع ما لم يتعلق بها حق للغير، وذلك مشروط بطلب ذلك. التي في عهدة الحارس أو على ذمة الن
القضاء المستعجل  طفى مجدي هرجة، مص: عند، مشار إليها 6646ديسمبر  08جلسة  مستعجل مستأنف القاهرة، 6646

 .726، مرجع سابق، ص منازعات التنفيذ الوقتيةو 
 . 788محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -(2)
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بصدور الحكم بانتهاء  الحارس القضائي مأموريةيظهر من هذه الفقرة أن المشرع لم يؤقت انتهاء و 
نما اكتفى بإلزامه بأن يبادر فور انتهائها إلى ردّ مالحراسة، و  ا استلمه من أموال لحراستها إلى من يختاره ذوو ا 

الحارس تنتهي بمجرد صدور  مأموريةهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت شأن باتفاقهم أو يعينه القضاء، و ال
حكم من القضاء الاستعجالي بإنهاء الحراسة، أم أنها تتراخى إلى غاية تسليم الحارس ما بين يديه من أموال 

 تعين لتسلمها منه. الحراسة إلى من

الحارس، مما يوجب عليه المبادرة  مأموريةإلى أنه بانتهاء الحراسة تنتهي  (1)يذهب رأي في الفقه المصري
ما أشارت إلى يستند أنصاره في ذلك لاحق، و إلى رد ما استلمه من أموال الحراسة دون حاجة إلى أي إجراء 

الخاصة  6554إليه المذكرة التفسيرية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الحالي تعليقا على المادة 
من القانون المدني المصري الحالي التي  837بانتهاء الحراسة في هذا المشروع، التي تعتبر أصل المادة 

" إذا اتفق ا في المبنى والمعنى حين صرحت بأنه: من القانون المدني الجزائري وتطابقه 166تقابلها المادة 
ذوو الشأن جميعا على إنهاء الحراسة، أو لم يتفقوا على ذلك وحكم به القضاء، انتهت الحراسة وانتهت 

  .(2)مأمورية الحارس "
ن كانت تنتهي بمجرد انتهاء الحراسة، الحارس و  مأموريةإلى أن  (3)في حين يذهب رأي آخر في الفقه  ا 

أن الحارس رغم ذلك لا يكون ملزما بتنفيذ التزامه برد ما بين يديه من أموال الحراسة إلى من له الحق  إلا
فيها أو من تعين لاستلامها منه، إلا بعد إعلانه بالحكم القاضي بانتهاء الحراسة، مما يعني أنه قبل تمام 

لو لم يقم بالرد؛ لأن أجل تنفيذ حتى و ي موضع الممتنع عن التنفيذ تبليغه بحكم إنهاء الحراسة لا يكون ف
 . إلا بالمطالبة الصحيحة بتنفيذ حكم إنهاء الحراسة التزامه بالرد لا يحل

ذا كنا نؤيد هذا الرأي الأخير فيما ذهب إليه من أن التزام الحارس القضائي لا يكون نافذا في حقه إلا و  ا 
م بإنهاء الحراسة يتضمن إلزاما للحارس القضائي ذلك من منطلق أن الحكعد تبليغه بحكم إنهاء الحراسة؛ و ب

هو تسليم الأموال الموضوعة و بأداء معين يمكن أن يفي به وديا قبل اللجوء إلى القضاء لإجباره على ذلك، 
بالتالي فإنه يخضع في تنفيذه للقواعد العامة شأن باتفاقهم أو يعينه القضاء، و تحت الحراسة لمن يختاره ذوو ال

كام القضائية المنصوص عليها في قوانين الإجراءات، مما يستوجب إعلان الحارس القضائي به لتنفيذ الأح
 .(4)قبل مطالبته بالرد لوضعه في صورة الممتنع عن الـتنفيذ الاختياري في حالة رفضه القيام بذلك

                                                           
 .872عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(1)
 .145، مرجع سابق، ص العقود الواردة على العملأنور العمروسي،  -(2)

 .322-328مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،  -(3)
" يجب أن يسبق التنفيذ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه:  662وذلك نزولا عند حكم المادة  -(4)

الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشرة 
 يوما ". (10)
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بأن الحارس القضائي لا  هو ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية بتصريحها في إحدى قراراتهاو 
لا أن يسلمها إلى ن الأعيان التي هو حارس عليها، و يستطيع بمجرد إلغاء حكم الحراسة الانسحاب تلقائيا م

لا أعتبر متخليا عن الحراسة و  من يتقدم إليه لتسلمها منه، إلا بعد إعلانه بالحكم الصادر بانتهاء الحراسة، ا 
 .(1)بما يعرضه للمسؤولية

 مأموريةخالفه فيما ذهب إليه من أنه بمجرد صدور الحكم القاضي بإنهاء الحراسة تنتهي غير أننا ن
؛ هو زوال صفة الحارس الأولالحارس القضائي، حيث نرى وجوب التمييز في هذا الصدد بين أمرين: 

الحراسة؛ الذي يتحقق بمجرد صدور الحكم بإنهاء ي يتولى القيام بمهام الحراسة، و القضائي عن الشخص الذ
نما هو تقرير بزوال صفة الحارس، يحتمل التنفيذ المادي في ذاته و  إذ أن هذا الحكم لا يعد قضاء بإجراء ا 

الذي نرى أنه لا يتحقق إلا بتمام الحارس، و  مأمورية؛ هو انتهاء لثانياو . (2)فيكون نافذا دون حاجة لإعلانه
الحارس لا تبدأ  مأموريةذلك من منطلق أن ة في ذمته، و ت التي ما زالت عالقتنفيذ الحارس القضائي للالتزاما

لعالقة في ذمته يجب أن تستمر إلى غاية وفائه بكل الالتزامات او ، من وقت استلامه لأموال الحراسةإلا 
ة مسؤولا ، فيبقى حتى بعد الحكم بإنهاء الحراس(3)مأموريتهتقديم حساب أخير عن والمتمثلة في رد ما استلمه و 

الحق فيها أو إلى من يخلفه في  صاحبالمحافظة عليها إلى أن يقوم بتسليمها إلى هذه الأموال و عن إدارة 
 .       (4)الحراسة، مما يتيح لكل من له مصلحة مقاضاته في حالة  حدوث أي ضرر يلحق بها

نخلص من ذلك إلى القول أنه بمجرد صدور الحكم القاضي بانتهاء الحراسة تزول صفة الحارس عن و 
فتبقى مستمرة إلى غاية قيامه بعملية تسليم ما بين يديه من  مأموريتهالشخص الذي تولى مهام الحراسة، أما 

تبليغه بحكم إنهاء  ذلك بعد، و مأموريتهأموال الحراسة إلى من تعين لتسلمها منه مع حساب أخير عن 
الحراسة بالطرق بالمنصوص عليها في القانون؛ لأن أجل التزام الحارس القضائي بالرد المنصوص عليه في 

 من القانون المدني لا يحل إلا بالمطالبة الصحيحة بتنفيذ حكم إنهاء الحراسة.  666الفقرة الثانية من المادة 

 الحارس القضائي مأموريةثانيا: الأعمال المنهية ل

بانتهاء الحراسة، يحل أجل وفاء الحارس القضائي بالتزامه برد ما بين يديه من أموال الحراسة إلى من 
من القانون المدني، مما يتيح له  666تعين رضاء أو قضاء لتسلمها منه على وفق ما تنص عليه المادة 

                                                           
 .360. مشار إليه عند: حسن سيد البغال، مرجع سابق، 6682أفريل  62خ في مؤر النقض مدني مصري  -(1)
: إبراهيم سيد أحمد، مرجع سابق، عند، مشار إليه 6643فيفري  64، جلسة ق 20لسنة  6863نقض مدني مصري رقم  -(2)

27. 
ر المشترك وتسري عليه أحكامه، الأجيالحارس القضائي من قبيل إلى اعتبار  خالد الرشود الأستاذيذهب وفي هذا الاتجاه  -(3)
عموما هو استيفاء لك لأن العبرة في عقود الإجارة ذيوجد تلازم بين انتهاء الحراسة وانتهاء عمل الحارس القضائي، و بالتالي لا و 

 .633ص  د الله الرشود، مرجع سابق،خالد بن سعود بن عب اص هو إتمام العمل المتفق عليه.في عقود إجارة الأشخو  ،فعةالمن
 .728ياسين غانم، مرجع سابق، ص  -(4)
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دون حاجة لتدخل القضاء في حالة ما إذا ، و ها لصحاب الصفة في تسلمها منهالمبادرة بإرادته إلى تسليم
بعد الحصول على موافقة القضاء في حالة ما إذا كانت الحراسة راسة قد انتهت بحكم من القضاء، و كانت الح

لا يعتبر اسة التي تولى القيام بمهامها، و بذلك يتحلل بصفة نهائية من الحر ، و (1)قد انتهت باتفاق ذوي الشأن
 القيام بمهام الحراسة.  قد أحل غيره محله في

لو كان بيده لى من يتقدم إليه لتسلمها منه، و غير أنه يستطيع أن يمسك عن تسليم الأموال محل الحراسة إ
 سند يثبت اتفاق جميع الشأن على إنهاء الحراسة أو حكم قضائي بذلك، طالما أنه لم يتم تبليغه بهذا السند

ممتنعا عن الوفاء الودي بالتزامه بالرد، لأن أجل التزام الحارس  لا يعتبربالطرق المنصوص عليها قانونا، و 
لا يحل إلا بالمطالبة الصحيحة بتنفيذ حكم إنهاء الحراسة على في القانون القضائي بالرد المنصوص عليه 

 وفق ما وضحنا.

فإنه يكون في لكن إذا استمر في الامتناع عن الرد حتى بعد تبليغه بالسند الذي يثبت انتهاء الحراسة، و 
المطالبة بإلزامه بالرد، من له مصلحة للجوء إلى القضاء و  موضع الممتنع عن التنفيذ، مما يعطي الحق لكل

يكون قاضي الاستعجال هو المختص بالفصل في هذه المنازعة حسب الرأي الراجح فقها، إذ أنها تعد من و 
ذلك بالتبعية للأنها تهدف إلى إنهاء الحراسة و  ؛ائيةتدابير تتعلق بالحراسة القض الدعاوى التي ترمي إلى اتخاذ

بالتالي فيعود الفصل فيها للقضاء الاستعجالي، الحارس القضائي وخلع صفة النيابة عنه، و  مأموريةإنهاء 
عدم المساس بأصل الحق على وفق ما تنص عليه و متى توافرت شروط اختصاصه من قيام حالة الاستعجال 

 .(2)لإجراءات المدنية والإداريةمن قانون ا 266المادة 

يتعين أن يشمل الرد كل الأموال التي تسلمها الحارس من أصحاب الشأن على وفق ما هو مدون في و 
موال الثابتة والمنقولة محضر التسليم الذي تم تحريره وقت حصول عملية تسلمه لها، بالإضافة إلى كل الأ

؛ لأنها تعتبر من الإيرادات الناتجة عن الأموال في فترة الحراسةو  لية التي حصّلها من المستأجرينالمبالغ الماو 
 . (3)الأموالتوابع هذه 

كما يتعين عليه تقديم كشف حساب نهائي عن أعماله في الحراسة مشفوعا بالمستندات التي تؤيده وفقا 
بإنهاء الحراسة، ومعها بل صدور الحكم للمدة المحددة مسبقا في حكم الحراسة أو بناء على طلب المحكمة ق

ون ذلك وفق محضر جرد يكصلت إلى يديه بمناسبة الحراسة، و المستندات التي و جميع العقود والأحكام و 
 .(4)نوع كل عنصر من العناصر سالفة الذكريتضمن وصف وقيمة و 

                                                           
 . 842مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموال عيسى،رضا محمد  -(1)
  .234عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  -(2)
 .276مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(3)
 .862محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(4)
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 الفرع الثاني 

 الحارس القضائي مأموريةالنتائج المترتبة على انتهاء 

لما بين يديه من أموال الحراسة إلى من تعين لتسلمها منه، تنقطع صلته بهذه بتسليم الحارس القضائي 
هو في أغلب الأحيان صاحب الحق فيها، الحراسة، مما يتيح لمن تسلمها و  الأموال، فتصير حرة من قيود

كما يكون ، ) أولا (ممارسة كافة الأعمال القانونية التي كانت محظورة على المتنازعين حول المال القيام بها 
اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهتهم ذ التعهدات التي أبرمها الحارس و للغير مطالبة أصحاب الحق مباشرة بتنفي

 . ) ثانيا (دون اختصام هذا الأخير 

 الحراسة موضوعل في الما شأنأولا: بالنسبة لأصحاب ال

ارس القضائي على الأموال موضوع الح تعيينتعدّ الحراسة قيد على الملكية؛ لأنه بمجرد صدور الحكم ب
الحراسة، يفقد أصحاب هذه الأموال سلطانهم عليها بنفس القدر الذي يمنح للحارس القضائي باتفاق الأطراف 

قيام عت فرضها، بحيث بمجرد انتهائها و ، لكنها قيد مؤقت بتوقيت الضرورة التي استد(1)أو بحكم القضاء
الحارس القضائي برد ما كان بين يديه من أموال الحراسة إلى أصحاب الحق فيها، تصير هذه الأموال حرة 

دارتثبت له الحق فيها الانتفاع بها و من قيد الحراسة، مما يتيح لمن  ممارسة التصرف فيها، و واستغلالها و  هاا 
 .(2)د ما يسمح به القانونكافة الحقوق التي يملك كل صاحب حق مباشرتها على حقه في حدو 

تطبيقا لذلك، فإنه بمجرد إتمام عملية تسليم الأموال التي كانت موضوعة تحت الحراسة لأصحاب الحق و 
ا أعمال الإدارة؛ كبيع القيام بكل أعمال التصرف التي تقتضيهو  فيها يعود إليهم الحق في إدارة هذه الأموال

شراء ما يلزم للمال موضوع راء المواشي وآلات للزراعة، و شو  لبضائع التي يسرع إليها التلف،االمحصول و 
تعيين الموظفين اللازمين لمساعدتهم في القيام بمهمتهم، هذه ة من أدوات لحفظه أو استغلاله، و الحراس

حارسا على هذه الأموال بما  تعيينالقضائي بمجرد صدور الحكم ب كانت حكرا على الحارس الأعمال التي 
امتناع ب قانوني في وضع أيديهم عليها، و فقدانهم كل سبي ذوي الشأن جميعا عن إدارتها، و أدى إلى غل أيد

 . (3)الانتفاع بها أو استغلالها عليهم إلا عن طريق الحارس القضائي

                                                           
 . 870عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(1)
كما يستفيدون من آثار حيازة الحارس القضائي باعتباره نائبا عنهم،  .722السعيد رشدي، مرجع سابق، ص  محمد -(2)

 222نقض مدني مصري رقم  الملكية.كسب د إليها كسبب من أسباب بحيث يكون لهم دون غيرهم الاستنا ؛فتنصرف إليهم
المرجع في التعليق على نصوص القانون : معوض عبد التواب، عند، مشار إليه 6634ماي  08، جلسة ق 82لسنة 
  . 626، مرجع سابق، ص 7، ج المدني

عبد الله  .6060، ص 662، رقم 2ج  84، مج س 6663جوان  26 لسنة ق، جلسة 6026رقم  نقض مدني مصري -(3)
  . 660، مرجع سابق، ص محمد الحميد بن
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الهم من أضرار ناشئة عن أمو  لحقالقيام بكل ما يلزم من أجل تلافي ما قد ي كما يعود إليهم الحق في
اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية في صددها، من خلال القيام بالأعمال القانونية اللازمة لذلك؛ كرفع 

عليه مثل الدعاوى الاستعجالية ودعاوى  الدعاوى التي يكون لها دور في حماية المال من الضياع أو التعدي
الدفاع في الدعاوى المتعلقة و  تجديدها،التحفظية، وقيد الرّهون و الحيازة ودعاوى قطع التقادم، وتوقيع الحجوز 

اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بها من ، والقيام بتحصيل الديون المستحقة و (1)بالمال التي ترفع عليه
عطائهم مخالصات بذلك، و المدينين أو المستأجرين أو واضعي اليد  الـتأمين كذلك القيام بإبرام عقود عليها وا 

التصرفات المتعلقة بأعمال السلطات وغير ذلك من الدعاوى و ، (2)التي جرى العرف على إبرامها لحماية المال
ذا رفعت منهم كانت مرفوعة من غير ، مما كان لا يقبل منهم رفعها، و التي كانت مخولة للحارس القضائي ا 

 .(3)ذي صفة، إذ أن صاحب الصفة في رفعها هو الحارس القضائي

 ثانيا: بالنسبة للغير

يترتب على اعتبار الحارس القضائي نائب عن أصحاب الحق في الأموال الموضوعة بين يديه لحراستها؛ 
أن كل ما ينشأ من آثار عن الأعمال القانونية التي يجريها الحارس القضائي في الحدود التي تقتضيها 

تج عن هذه الأعمال القضائي، فتنشغل ذممهم بما ينمهمته، يضاف إلى ذممهم  دون أن تمر بذمة الحارس 
 . (4)تستفيد مما ينجم عنها من حقوقمن التزامات و 

انتهاء الحراسة يتعين على أصحاب الحق في الأموال الموضوعة تحت الحراسة احترام جميع بف ،لذلكو 
بشأن أعمال إدارة الأموال الأعمال القانونية التي تدخل في سلطة الحارس القضائي، والتي أجراها مع الغير 

كما يجب عليهم أن يحترموا التعهدات التي أبرمها أثناء توليه لمهام  ،لحراسة بعد تسلم هذه الأموال منهمحل ا
؛ إذ أنها تعد ردن الحارس بعد تمام عملية اللا تستثنى من ذلك سوى تلك التعهدات الصادرة م، و (5)الحراسة
من من تعاقد معه حق الحراسة ما لم يكن الحارس و  لا تنفذ فيحدود نيابة الحارس، و  خارجصادرة ت تصرفا

                                                           
ص مرجع سابق، ، 3، ج : العقود الواردة على العملالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(1)

 .682السويلم ، مرجع سابق، ص بن حمد . سويلم عبد الله 628
، مج س 6646فيفري  22ق، جلسة  83لسنة  6628. نقض مصري رقم 646ص  ، مرجع سابق،محي الدين إسماعيل -(2)

 .686، ص 628، رقم 72
 .62، مرجع سابق، ص : الحراسة والعملالعقود الصغيرةأنور طلبة،  -(3)
الأصيل، " من المقرر قانونا أن النائب إذا أبرم في حدود نيابته عقدا باسم في هذا الصدد قضت المحكمة العليا بأنه:  -(4)

من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في ق والتزامات يضاف إلى الأصيل، و فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقو
. 66، ص 6660لسنة  المجلة القضائية، العدد الأول، 6660فيفري  23مؤرخ في ال ،26267قرار رقم ال تطبيق القانون ".

  انظر:و 
_ 
François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 271, p. 164. 

 .27إبراهيم السيد أحمد، مرجع سابق، ص  -(5)
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من القانون  36ما طرأ على صفة الحارس عملا بنص المادة التصرف يجهلان معا عند إبرام الغير 
 .(1)المدني

الحراسة، مطالبة في المقابل فإنه يحق للغير الذي تعامل مع الحارس القضائي بمناسبة قيامه بمهام و 
أصحاب الحق في الأموال التي كانت تحت الحراسة بتنفيذ التعهدات التي أبرمها الحارس القضائي معهم في 
حدود نيابته عن هؤلاء مباشرة دون الحارس القضائي، إلا أن يكون الحارس قد كفلهم في ذلك، فيتوجب 

نما بصفته كفيلاعليهم أ هذا كله مع احتفاظ هذا الغير بحقه في الرجوع ، و ن يرجعوا عليه لا بصفته نائبا، وا 
على الحارس حتى بعد انتهاء مهمته على أساس المسؤولية التقصيرية إذا كان قد ارتكب أخطاء في حقهم 

 . (2)أثناء تعامله معهم باسم الحراسة

لوفاء كما يحق لهذا الغير في حالة امتناع أصحاب الحق في الأموال التي كانت تحت الحراسة عن ا
بالتعهدات التي أبرمها الحارس قبل رد الأموال إليهم، المطالبة بالتنفيذ عليها في مواجهة أصحاب الحق فيها 

هذه  دون توجيه أي إجراء منيع الجبري في مواجهتهم مباشرة، و البة عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز و مباشر 
 .عملا بالقواعد العامة د انتهاء الحراسةزالت صفته بمجر إلى الحارس الذي انتهت مهمته و  الإجراءات

 الثانيالمبحث 
 الحارس القضائي قبل انتهاء الحراسة مأموريةانتهاء 

الحارس القضائي إلا بانتهاء الحراسة، غير أنه لا يوجد ما يمنع من أن تنتهي  مأموريةالأصل ألا تنتهي  
 مأموريتهإذا لم يقم الحارس القضائي بقبل انتهاء الحراسة على الأموال التي عهد بها إليه لحراستها؛ حيث أنه 

على الأموال الموضوعة تحت الحراسة جازت  تعيينهعلى الوجه الصحيح طبقا لما تضمنه الحكم القاضي ب
، كما أنه إذا عرضت للحارس القضائي بعد قبوله ) المطلب الأول (المطالبة بعزله واستبدال حارس آخر به 

سن وجه جاز له طلب إعفاءه على أح مأموريتهالحراسة بعض الظروف التي تمنعه من الاستمرار في أداء 
 . ) المطلب الثاني ( مأموريتهعلى الأقل تعديل  تعيين حارس آخر مكانه، أومنها و 

 المطلب الأول

 عـزل الحــارس القضــائي

بعد استلام الحارس القضائي لمهام الحراسة يمكن أن توجه إليه مطاعن جدية تتعلق بأهليته أو كفاءته أو 
صلحة يح لكل من له م، مما يت) الفرع الأول ( مطاعنقيام بالمهام المنوطة به وغيرها من الأمانته في ال

                                                           
ق،  20لسنة  6863تطابقها في المعنى. نقض مدني مصري رقم من القانون المدني المصري و  604 هي تقابل المادةو  -(1)

 .27إبراهيم سيد أحمد، مرجع سابق،  :عند، مشار إليه 6643فيفري  64جلسة 
 .686، مرجع سابق، ص لالتزامالواضح في شرح القانون المدني: مصادر ا: محمد صبري السعدي، انظر -(2)



يـالحارس القضائ مأ موريةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الثاني ل ـا  

 

 
 

- 360 - 

يترتب على ، و ) الفرع الثاني ( به حارس آخر غيرهالتوجه إلى القضاء المختص وطلب عزله واستبدال 
 ،انتقالها إلى الحارس الذي حل محلهصفة النيابة عن الحارس المعزول و استجابة المحكمة لطلب العزل زوال 

   ) الفرع الثالث (.ما بين يديه من أموال الحراسة إلى هذا الأخير  تسليممما يوجب عليه 

 الفرع الأول

 أسباب عزل الحارس القضائي

على أسباب معينة لعزل الحارس ( 1)غيره من المشرعينالجزائري أسوة بالمشرع المصري و  لم ينص المشرع
ما استقر عليه للحراسة القضائية، و صوص المنظمة لكن بالرجوع إلى النلقضائي واستبدال حارس آخر به، و ا

يؤدّي توافرها إلى الحكم بعزله عمل القضاء في هذا الصدد، استخلص الفقهاء جملة من الأسباب يمكن أن 
) استبدال غيره به، أغلب هذه الأسباب يمكن ردها إلى إخلال الحارس القضائي بمهام الحراسة المنوطة به و 

ب: إما إلى اتفاق أصحاب الشأن على عزله، أو إلى وجود من يقبل ، فيما يمكن رد باقي الأسباأولا (
  .) ثانيا (الحراسة مجانا، أو إلى متابعة الحارس القضائي جزائيا 

  أولا: إخلال الحارس بمهام الحراسة

إذا تعين الحارس القضائي لحراسة الأموال الموضوعة تحت الحراسة، فينبغي عليه القيام بالمهام المنوطة 
تنفيذ ما يقع على عاتقه من فإذا لم يقم ب  حارسا على هذه الأموال؛ عينهبه وفقا لما يقضي به الحكم الذي 

بالأموال الموضوعة تحت الحراسة على الوجه الصحيح؛ بحيث تصبح حقوق ذوي الشأن المتعلقة التزامات 
معرضة للخطر أو نقصان القيمة، فإنه يتهيأ لكل من له مصلحة المبرر الكافي للمطالبة بعزله واستبدال 

  .(2)حارس آخر به

في على ذلك، فإنه تجوز المطالبة بعزل الحارس القضائي في كل حالة يقوم فيها الدليل على أنه يهمل و 
حت يده لحراستها إلى الحد الذي يجعلها عرضة للتلف أو الهلاك أو الضياع؛ كأن حفظ الأموال الموضوعة ت

                                                           
" لا يجوز من القانون المدني الفرنسي على أنه:  6660خلافا لذلك نجد المشرع الفرنسي قد نص صراحة في المادة  - (1)

نجد المنظم و  ،من الحراسة قبل انتهاء النزاع إلا باتفاق ذوي الشأن جميعا أو لسبب مشروع "تغيير الحارس أو عزله 
من نظام المرافعات الشرعية السعودي على وجوب  280السعودي قد نص صراحة في الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية للمادة 

 عبد الله بن محمد بن سعد آلانظر: قة المحكمة. موافإعراضه عن الحراسة أو تركها دون  عزل الحارس القضائي في حالة
 426المادة من خلال نصه في ني العربي الموحد على ذلك أيضا . كما أكد مشروع القانون المد867خنين، مرجع سابق، ص 

لم الشأن، و ف بينه وبين أحد أصحاب لاخقيام بالمهام المكلف بها أو وقع " إذا مات الحارس أو عجز عن المنه على أنه: 
 يتفق الطرفان على اختيار غيره، فللمحكمة أن تعين حارسا تختاره بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته ".

، عالم الكتب، القاهرة، مصر، د 6، ج المطول في شرح الصيغ القانونية للدعاوى والصيغ القضائيةسيد حسن البغال،  -(2)
هو ما عبر عنه القانون المدني الفرنسي في . و 366مرجع سابق، ص وآخرون،  ،براتد علي . محم302ص  ،6643ط، 

  بالسبب أو المبرر المشروع.  6660المادة 
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، أو يمتنع عن (1)منعها من التلفإجراء الإصلاحات الضرورية واللازمة لصيانتها وحفظ كيانها و  يمتنع عن
لتلافي ما قد ، أو يمتنع عن القيام بما يلزم (2)منع تفاقمه أو زيادتهعمل على إصلاح ما بها من العطب و ال

يعتريها من أضرار ناشئة عن اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية في صددها من خلال عدم القيام بالأعمال 
القانونية اللازمة لذلك، كإعراضه عن رفع الدعاوى التي يكون لها دور في حماية المال من الضياع أو 

اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بها لحراسة و تحصيل الديون المستحقة لعن القيام ب امتناعه ، أو(3)التعدي
عناية الرجل  القيام بالمهام المنوطة بهألا يبذل في  ، أو(4)من المدينين أو المستأجرين أو واضعي اليد عليها

" يلتزم الحارس التي جاء فيها: من القانون المدني  603 المادة الفقرة الأولى من المعتاد على وفق ما تنص
 بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها...مع القيام بها قيام الرجل المعتاد".القضائي 

كما تجوز المطالبة بعزله في كل حالة يقوم فيها الدليل على أنه يهمل في إدارة الأموال الموضوعة تحت 
قضائي القيام بها بأن لا يقوم بأعمال الإدارة التي ينبغي على الحارس الالحراسة إهمالا يضر بأصحابها، 

التي يأتي في صدارتها تأجير ما يمكن تأجيره من الأموال الموضوعة تحت الحراسة؛ و تنفيذا لالتزامه بإدارة 
عطاء الموقبض الأجرة و  ،ل لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنواتهذه الأموا اتخاذ خالصات عنها واستيفاء الحقوق، و ا 

عطاء مخالصات بها للدائنينتلفة، ووفاء الديون و لذلك كتوقيع الحجوز المخ الإجراءات اللازمة بالإضافة  ،(5)ا 
غير ذلك من أنواع التأمين التي جرى العرف على لحراسة من الحريق ومن السرقة و اين على أموال إلى التأم

 .(6)اعتبارها من أعمال الإدارة اليقظة

تجوز المطالبة بعزله في كل حالة يقوم فيها الدليل على أنه ينحاز إلى بعض  بل أكثر من ذلك فإنه
بين أحد الأطراف، أو يتصرف في الريع  الذي و حدث نزاع بينه يلخصوم على حساب البعض الآخر، أو ا

تنتجه الأموال الموضوعة تحت الحراسة تصرفا غير أمين، أو يبدد هذا الريع أو الأموال الموضوعة تحت 
، فإذا تعين الحارس القضائي لبيع (7)سته، أو يبطئ في القيام بأعمال الإدارة أو في تقديم الحسابحرا

ترتب على هذا التأخير ضرر نتيجة بيعه حالا، فإذا تأخر في بيعه و  وجب عليهمثلا محصول معين كالقطن 
                                                           

  .66، مرجع سابق، ص : الحراسة والعملالعقود الصغيرة. أنور طلبة، 646عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .728محمد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص . 372ص  ، وآخرون، مرجع سابق،مد علي راتبمح -(2)
ص ، مرجع سابق، 3، ج الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على العملالسنهوري، عبد الرزاق أحمد  -(3)

 .682ص  ، مرجع سابق،السويلمبن حمد سويلم عبد الله  . 628
إسماعيل، مرجع علم الدين  . محي الدين786مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموالمحمد عيسى، رضا  -(4)

 . 646سابق، ص 
 .722. ياسين غانم، مرجع سابق، ص 723محمد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص  -(5)
 .770. محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص 723محمد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص  -(6)
ص مرجع سابق، ، 3، ج : العقود الواردة على العملشرح القانون المدنيالوسيط في عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(7)

 .670السويلم، مرجع سابق، ص بن حمد . سويلم بن عبد الله 662
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كان يجب عليه أن يبيعه  لذيلانخفاض أسعار القطن كان مسؤولا في هذه الحالة عن فرق الثمن بين الوقت ا
  .(1)يمكن أن يكون ذلك مبررا كافيا للمطالبة بعزلهو بين الوقت الذي تم فيه البيع فعلا، فيه و 

ذا كان عدم تقديم كشوف الحساب مؤيدة بالمستندات في مواعيدها المحددة على وفق ما تنص عليه و  ا 
يستوجب عزله من  الحارس إهمالا خطيرا من ، لا يعتبرمن القانون المدني 660 المادةالفقرة الثانية من 

أن هذا لا يقلل ممّا لهذا  إلا، (2)الحراسة، طالما أنه يقوم بأداء مأموريته على وجه لا يخل بالثقة المودعة فيه
يترتب على إخلال الحارس به توافر إحدى مبررات ياس مدى انتظام أعمال الحراسة؛ و الالتزام من أهمية في ق

كذلك إذا لم يمسك دفاتر حساب منظمة، و يكون ذلك في حالة ما ة لفقدانه حسن الحراسة، و الحراس عزله من
إذا لم يستوف الاشتراطات المنصوص عليها في دفتر معين ممّا أدى إلى غلقه لمدد متفاوتة، مما يستشف 

شقيق المورث من ية فإسقاط الحارس القضائي مثلا لحساب مديون؛ (3)منه عدم توافر مقومات الإدارة الحسنة
ترتب عليه ضرر لمن ثبت لهم الحق في الأموال يقيده في الجانب الدائن لهذا الشقيق، مما كشف الحساب، و 

دفاتر التاجر حجة ا الدين لأن المورث كان تاجرا، و موضوع الحراسة؛ إذ أنه أدى إلى ضياع دليلهم على هذ
المعتاد إذا وجد لأنه ارتكب خطأ لا يقع فيه الرجل  عليه لأنها بمثابة إقرار مكتوب منه، يعرضه للمسؤولية

 .(4)استبدال غير بهأن يكون ذلك مبررا كافيا لعزله و يمكن في نفس ظروفه، و 

قيام الدليل على إعراضه عن واستبدال غيره به كما يكون مبررا أيضا للمطالبة بعزل الحارس القضائي 
إحلال أحد ذوي الشأن محله في الحراسة دون رضاء الآخرين  الحراسة أو تركها دون موافقة المحكمة، أو

نازل ، فتأموالها دون تلرخيص من القضاء تأجيرنازل عن الحراسة أو غير مباشر كسواء بطريق مباشر كالت
الحارس القضائي لأحد ذوي الشأن مثلا عن وضع يده على الأرض الخاضعة لحراسته أو غلتها دون صدور 

استبدال ون مبررا كافيا للمطالبة بعزله و يمكن أن يكخروجا منه عن حدود سلطته، و  يعد حكم من القضاء،
 . (5)غيره به

 عزل الحارس القضائيثانيا: الأسباب الأخرى ل
                                                           

مشار إليه عند: عز الدين  6688جوان  04 ، جلسة. نقض مدني مصري276مرجع سابق، ص عبد الحميد الشواربي،  -(1)
 .286ص  الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، 

 .662مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(2)
 .726مرجع نفسه، ص  -(3)
معوض  .6262، ص 728، رقم 72مج س ، 6646جوان  22ق، جلسة  84لسنة  6764نقض مدني مصري رقم  -(4)

 .677سابق، ص ، مرجع 7، ج التعليق على نصوص القانون المدنيعبد التواب، 
 ،6646مارس  66 جلسة ق، 20لسنة  684نقض مدني مصري رقم . 602عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(5)

من نظام  280الثامنة من اللائحة التنفيذية للمادة الفقرة هذا ما نصت عليه صراحة و  .448، ص 667، رقم 72مج س 
 .867خنين، مرجع سابق، ص  سعد آل عبد الله بن محمد بنانظر:  المرافعات الشرعية.
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ال الموضوعة إذا كان إهمال الحارس القضائي في أداء المهام المنوطة به بشكل يؤدي إلى تعرض الأمو 
ون مبررا كافيا مصالح ذوي الشأن المتعلقة بهذه الأموال، يمكن أن يكبالتالي تهديد و  ،تحت الحراسة للخطر

مرتبطا استبدال غيره به، إلا أن ذلك لا يمكن أن يؤدي مباشرة إلى عزل الحارس، بل يكون للمطالبة بعزله و 
تؤدي أن يمكن توجد أسباب أخرى  إلا أنه، (1)بإثبات طالبه جدية المطاعن الموجهة إلى الحارس القضائي

مباشرة إلى عزل الحارس القضائي دون حاجة من يتمسك بها إلى توجيه أي مطاعن إلى أداء الحارس 
 لمهامه.القضائي 

استبدال غيره به، معين في الحراسة و فإذا اتفق جميع الخصوم في الحراسة القضائية على عزل الحارس ال
لحارس القضائي الذي سبق يكون سببا كافيا لعزل ا، فإن هذا الاتفاق يلزم القاضي و سواء بأجر أو بغير أجر

من  6660ذا ما أشارت إليه صراحة المادة هلذي اتفق عليه الخصوم جميعا به و استبدال الحارس اتعيينه و 
الذين كانوا أطرافا الاستبدال جميع الخصوم في دعوى العزل و بشرط أن يختصم  ،(2)القانون المدني الفرنسي
قه بعزل الحارس القضائي المعين معهم كل من يمكن أن تتأثر حقو ميعا على العزل و في الحراسة ويتفقوا ج

 .(3)استبدالهو 

قية ولو لكن البضرورة عزل الحارس القضائي، و  لو كانوا يمثلون الأغلبية،أما إذا رأى البعض منهم، و  
يؤخذ برأي الأغلبية في عزل  تمسكوا ببقاء الحارس المعين في الحراسة، فإنه لاالرأي و  مكانوا أقلية، خالفوه

هذا قياسا على أن ثبت المطاعن التي وجهوها إليه، و الحارس إلا إذا قدم  المتمسكون به الدليل على ما ي
 على وفق ما تنص عليه المادةحاب الشأن جميعا تعيين الحارس القضائي يكون من حيث المبدأ باتفاق أص

في المقابل لو عن طريق القضاء يملكون تيار الحارس و ، ومن يملكون سلطة اخمن القانون المدني 602
 .    (4)ق القضاء أيضايلكن عن طر سلطة عزله باتفاقهم و 

يقبل الحراسة بغير أجر، جاز لكل من له فيه الصفات المطلوبة في الحارس و كما أنه إذا وجد من تتوافر 
الأخير أية مطاعن تستوجب لى هذا لو لم توجه إبالحارس الذي سبق تعيينه بأجر و  مصلحة طلب استبداله

حلال الحارس الذي يقبل الحراسة بغير أجر محل الحارس لقاضي ملزما بالاستجابة لطلبه، و يكون اعزله، و  ا 
ينبع سبب العزل في هذه الحالة من الضرر الذي و  ،(5)المعين بأجر، ما دام ذلك يحقق مصلحة الحراسة

                                                           
 .200علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  -(1)
 .266، مرجع سابق، ص آلان بينابنت -(2)
 .232عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  -(3)
 .688، مرجع سابق، ص العقود الواردة على العمل في القانون المدنيأنور العمروسي،  -(4)
. أنور طلبة، 628عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص . 237عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  -(5)

مشار إليه لدى:  ،6642جوان  23مستأنف القاهرة، جلسة مستعجل  .66، مرجع سابق، : الحراسة والعملالعقود الصغيرة
 .282ص سابق،  ، مرجعالوقتيةالقضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ ، هرجةمصطفى مجدي 
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الحراسة المتجددة خاصة إذا كان المال الموضوع تحت الحراسة لا يصيب أصحاب الشأن من تحملهم أتعاب 
  يغل ريعا كبيرا.

استبدال حارس آخر به، يا لعزل الحارس القضائي المعين و هناك سبب آخر يمكن أن يكون مبررا كافو 
ا لحارس المعين، إلا أن هذضد اوهو وجود متابعة جزائية  دون حاجة إلى توجيه أية مطاعن لهذا الحارس،

استبدال غيره ي مدى جواز عزل الحارس القضائي و السبب ما زال مثارا للخلاف؛ إذ لم يحسم الفقه بعد رأيه ف
 لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي.وى جنائية مرفوعة ضده بالتبديد و به لمجرد وجود دع

ائي يعقل " الجنحيث يرى جانب من الفقه أنه يتعين على القضاء الاستعجالي أيضا الخضوع لقاعدة 
ضده بسبب بالتالي، إذا قدمت إليه مطالبة قضائية بعزل الحارس القضائي لوجود متابعة جنائية ، و المدني "

تبديد الأموال الموضوعة تحت الحراسة، فيتعين عليه أن يقضي بعدم اختصاصه بنظر قيامه بخيانة الأمانة و 
  .(1)الجنائي يعقل المدني " "بقاعدة س الفصل فيها بالدعوى الجنائية و دعوى العزل لمسا

قبل أن القضائي لمجرد اتهامه بالتبديد و من الفقهاء أنه يجوز عزل الحارس  في حين يرى جانب آخر
بالتالي ، و (2)"" الجنائي يعقل المدني يقضي في الدعوى الجنائية،؛ لأن القضاء الاستعجالي لا يتأثر بقاعدة 

لا محل لإعمال هذه رغم  وجود متابعة جنائية ضده، و  يظل له الاختصاص بنظر دعوى عزل الحارس
من ثم فلا يتصور أن يكون طبيعة هذا القضاء تتنافر معها، و القاعدة أمام القضاء الاستعجالي، إذ أن 

 . (3)الخطاب الذي تحمله موجه إليه بل هو موجه إلى القضاء الموضوعي فقط

ائي أنه لا يجوز اعتبار مجرد اتهام الحارس القض عليه يمكن القولوهو الرأي الذي نرجح الأخذ به، و 
استبدال غيره به؛ لأن الحارس القضائي يبقى بريئا طالما لم يصدر ضده حكم بالتبديد سببا كافيا لعزله و 

ذلك إعمالا لقرينة البراءة المنصوص عليها في و بالإدانة في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، 
والتي تجري على النحو ، 06-66بموجب القانون  رقم  2066سنة المعدل  6666 دستورال من 26المادة 
" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له التالي: 

                                                           
أخذ هو الآخر لاعتبارات عملية بالنظر القائل بأن يبد اللطيف، قبل أن يتراجع عنه و محمد عكان هذا رأي الأستاذ و  -(1)

مد عبد اللطيف، مرجع انظر في تفصيل ذلك: مح. " الجنائي يوقف المدني"قاعدة قاضي الاستعجال لا ينبغي عليه أن يتقيد ب
   .22سابق، ص 

المحكمة الجنائية، فإنها تؤثر على الدعوى المدنية، بما  مفحوى هذه القاعدة أنه متى كانت هنالك دعوى جنائية مرفوعة أما -(2)
هو ما يعبر عنه في الفقه الإجرائي بالقول أن الجنائي يرة إلى غاية الفصل في الأولى، و يؤدي إلى وقف السير في هذه الأخ

 .62من قانون الإجراءات الجزائية. العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  08 المادةالفقرة الثانية من يعقل المدني. انظر يوقف أو 
وهو الرأي الذي تأخذ به أيضا المحكمة العليا؛ حيث قضت في هذا الصدد بعدم تطبيق قاعدة الجزائي يوقف المدني في  -(3)

، ص 2008، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 2008أفريل  24المؤرخ في ، 770282القضايا الاستعجالية: القرار رقم 
606. 
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القيام لو مؤقتا عن من ذلك لا يجوز إيقاف الحارس، و  بل أكثر ،الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه "
لأن هذا الإيقاف يعني أن  ؛في الدعوى الجنائية المقامة ضده بأعمال الحراسة لحين صدور حكم نهائي

 .(1)يهدر الغرض من الحراسةو تصبح الحراسة شاغرة مما قد يعرض المال للخطر 

 عدموالجزائر تذهب إلى  اء في كل من مصرأنه إذا كانت أحكام القض يبقى أن نشير في الأخير إلىو 
لا اسة و شخص الحارس القضائي، لذلك فإن وفاة هذا الأخير لا ينهي الحر ارتباط بين نطاق الحراسة و  وجود

إذ أن وفاته الحارس القضائي ووفاته،  مأموريةفي حين يوجد ارتباط وثيق بين نطاق يؤثر على استمرارها، 
ل ما إذا كانت وفاة الحارس تستوجب إلا أنها تختلف بعد ذلك حو ، مأموريتهوم إلى انتهاء ز تؤدي بطريق الل

 تدخل القضاء من تلقاء نفسه لاستبدال غيره به أم أن الأمر يتطلب تدخل أصحاب الشأن للمطالبة بذلك.

ينبغي على المحكمة التي قامت بمجرد وفاة الحارس أنه يذهب القضاء المصري مؤيدا بالفقه هناك إلى  
يذهب إلى  كما ،(2)دون تعديل فيها مأموريةغيره به لأداء ذات ال لتستبدلأن تتدخل من تلقاء نفسها بتعيينه 

دون  مأموريتهل وفاة الحارس الأصلي لا يمكن أن يترتب عليه سقوط حراسة الحارس المنضم أو تعدي أن
 .(3)ليقوم بالمهام الموكولة إليه إلى أن يثبته القاضي أو يعزله بقى هذا الأخير في مركزهإجراء قضائي، بل ي

في حين يذهب القضاء  في الجزائر إلى أن وفاة الحارس القضائي لا يمكن أن تؤدي بذاتها إلى انتهاء 
الحراسة؛ لأن الحراسة لا تنتهي إلا باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم من القضاء المختص، كما أنها لا 

واستبدال حارس آخر مكان التي عينت الحارس القضائي التدخل من تلقاء نفسها  توجب على المحكمة
الحارس المتوفى، إلا إذا طُلب منها ذلك ممن له مصلحة في عدم ترك الحراسة شاغرة، مما يعني أنه وفقا 
لهذا الرأي يمكن اعتبار وفاة الحارس القضائي سببا أيضا يجوز الاستناد إليه للمطالبة لا بعزل الحارس 

 .   (4)طالما أنه قد توفي ولكن باستبدال غيره به

 الفرع الثاني

 استبدال غيره بهإجراءات عزل الحارس القضائي و 

استبدال حارس آخر به بأسباب مبنية على إهمال الحارس تمسك طالب عزل الحارس القضائي و  سواء
طر القضائي في أداء المهام المنوطة به بشكل أدى إلى تعرض الأموال الموضوعة تحت الحراسة للخ

                                                           
 .686مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموالرضا محمد عيسى،  -(1)
، الحراسة القضائية على الأموالمد عيسى، حرضا ممشار إليه عند: . 6647جوان  22جلسة  ،مستعجل مستأنف القاهرة -(2)

 . 626مرجع سابق، ص 
العقود الواردة أنور العمروسي،  :، مشار إليه عند6622أكتوبر  26جلسة  ،ق 22 لسنة 662رقم  نقض مدني مصري -(3)

 .686، ص على العمل
 .866، ص 62، العدد نشرة القضاة، 2007جويلية  62 قرار المحكمة العليا المؤرخ في -(4)
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بالتالي تهديد مصالح ذوي الشأن المتعلقة بهذه الأموال، أو بأسباب أخرى دون توجيه مطاعن للحارس و 
الإجرائية  للقواعد، وفقا ) أولا (القضائي في أداء مهامه، فإنه يتوجب عليه تقديم طلبه إلى القضاء المختص 

ي الدعوى إما للنظر فللدعاوى الاستعجالية من أجل الحصول على قرار من القاضي الذي يتصدى 
ما برفضه، ما لم تكن الأسباب التي تمسك بها طالب عزل الحارس تلزم القاضي بأن بالاستجابة لطلبه و  ا 

 ) ثانيا (.يستجيب لطلبه 

 استبدال غيره بهالاختصاص بعزل الحارس القضائي و  أولا:

لعـادة غيـره بـه يكـون فـي ا استبدالأن رفع طلب عزل الحارس القضائي و يتفق شراح القانون المصري على 
 همـا تـوافرعوى منوط بتوافر شرطي اختصاصـه، و يكون اختصاصه بنظر هذه الدأمام القضاء الاستعجالي، و 

كمــة التــي أصــدرت حكــم عــدم المســاس بأصــل الحــق، كمــا يجيــزون رفــع الطلــب أمــام المحظــرف الاســتعجال و 
اسـتبداله معيّنـا مـن المحكمـة المطلـوب عزلـه و ن الحـارس كانـت محكمـة موضـوع، غيـر أنـه إذا كـا الحراسة ولو
العــزل أمامهـــا، بــل يتعــين فــي هـــذه الحالــة رفــع الــدعوى أمـــام ، فــلا يجــوز رفـــع دعــوى الاســتبدال و الاســتئنافئية

 .(2()1)المحكمة الابتدائية المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة

ذا كان القضاء المصري يأخذ بهذا الرأي، ما دام قو  التجارية المصري لا يمنح ات المدنية و انون الإجراءا 
التي تعد التدابير المتعلقة بالحراسة القضائية من هذه الدعاوى، صاص بنظر الدعاوى الاستعجالية، و الاخت

حصرا للقضاء الاستعجالي، بل يمنحه أيضا لقضاء الموضوع بالتبعية أخذا بقاعدة الفرع يتبع الأصل 
بالتالي يمكن لهذا الأخير أن يختص بالنظر في و  ،(3)القانون من هذا 86المنصوص عليها في المادة 

                                                           
. 364مرجع سابق، ص ، وآخرونراتب،  محمد علي. 66، مرجع سابق، الحراسة والعمل: العقود الصغيرةأنور طلبة،  -(1)

. 666ص ، مرجع سابق، 3، ج العقود الواردة على العمل الوسيط في شرح القانون المدني:عبد الرزاق أحمد السنهوري، 
ذلك سوى قلة من  هم فيلا يخالفو . 307. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص 666علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 

لو كان ن أن يعود إلا لقاضي الاستعجال و الاختصاص بنظر دعوى عزل الحارس القضائي لا يمك الفقهاء، ويذهبون إلى أن
يعد من قبيل الإجراءات التحفظية التي تدخل في حدود  عزله معروضا أمام محكمة الموضوع؛ لأن النزاع حول أصل الحق
القضاء المستعجل  هرجة،فى مجدي . مصط802عزمي البكري، مرجع سابق، ص  محمد ي.ولاية القضاء الاستعجال
 .282، مرجع سابق، ص ومنازعات التنفيذ الوقتية

من المحضر القضائي طبقا لنص المادة تم تعيينه على المحجوزات بمعرفة قد تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الحارس  -(2)
هو رئيس  استبدال آخر به يكون لقاضي التنفيذ الذي، فإن الاختصاص بعزله و الإجراءات المدنية والإدارية من قانون 683

 لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ. ؛المحكمة
، التطبيقالاختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات بين النظرية و ، التحيوي عمر انظر: محمود السيد -(3)

، دار الجامعة الجديدة، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاريةما يليها. نبيل إسماعيل عمر، و  26مرجع سابق، ص 
ج س ، م6664نوفمبر  28جلسة  ق، 64لسنة  6624. نقض مدني مصري رقم 43-46، ص 2006الإسكندرية، مصر، 

 .662، ص 2ج  86
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استبدال غيره به، إذا كان هو الذي عينه أثناء نظره في ي ترمي إلى عزل الحارس القضائي و الطلبات الت
 موضوع النزاع حول المال الموضوع تحت الحراسة.

من  266تنص عليه المادة  يستقيم مع ما؛ لأنه لا هذا الرأيقضاء الجزائري لا يمكن أن يأخذ بغير أن ال
المشرع الجزائري يمنح طبقا لهذه المادة الاختصاص  يرجع ذلك إلى أن، و قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بالفصل في كل الطلبات الرامية إلى اتخاذ التدابير المتعلقة بالحراسة القضائية للقسم الاستعجالي في المحكمة 
ليفصل فيه بصفته  بقاض معيّن من قضاتها،اختصاصها التدبير المطلوب، ممثلة طبعا التي يقع في دائرة 
هو اختصاص مانع يبقى له حتى في حالة قيام دعوى في الموضوع أمام محكمة ، و (1)قاضيا للاستعجال

 .الموضوع

التدابير استبدال غيره به يعد من الطلبات الرامية إلى اتخاذ وما دام طلب عزل الحارس القضائي و  
لات الخاصة التي المتعلقة بالحراسة القضائية، فإنه لا يجوز رفعه إلا إلى قاضي الاستعجال، ما عدا في الحا

حارس قضائي على الأموال موضوع الحراسة  تعيينالقانون الاختصاص ببنص صريح في  عيمنح فيها المشر 
المنصوص عليها في الفقرة  تهحياز لحماية المال المتنازع على الحراسة  كما في حالة فرض لمحكمة الموضوع
ففي هذه الحالات فقط يجوز رفع طلب عزل  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 262الثانية من المادة 

 استبدال غيره به إلى المحكمة التي عينته كما يجوز رفعه إلى قاضي الاستعجال. القضائي المعين و الحارس 

 الحكم فيهتقديم طلب عزل الحارس القضائي و  :ثانيا

استبدال غيره به من ذات الشخص الذي سبق أن ترفع دعوى عزل الحارس القضائي و  أن لازمليس من ال
لو كل شخص له مصلحة في الاستبدال وتغيير شخص الحارس، و  أقام دعوى الحراسة، بل يجوز رفعها من

يجوز أن يتدخل كطرف ثالث في الدعوى كل شخص يمكن لم يكن خصما في دعوى فرض الحراسة، كما 
 . (2)أن تتأثر حقوقه ببقاء الحارس القضائي قائما عليها

زله، وفي مواجهة جميع الخصوم في الأصل أن ترفع الدعوى في مواجهة الحارس القضائي المطلوب عو 
استبدال غيره لقضائي و هم في دعوى عزل الحارس ايقصد بالخصوم الذين يجب اختصامو  ،(3)الحراسةدعوى 
استبدال غيره به، يؤثر على حقوقهم بما يجعل لهم مصلحة في من يتضح أن عزل الحارس القضائي و به كل 

                                                           
ه المحكمة العليا في هذا ما أكدت. و 266، مرجع سابق، ص النظام القضائي الجزائريانظر: محند أمقران بوبشير،  -(1)

، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 2060جانفي  26مؤرخ في ، ال623866قرار رقم العلى سبيل المثال:  انظر؛ قراراتها
، ص 2067، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 2062جويلية  66مؤرخ في ال ،334772قرار رقم ال .626، ص 2060
680. 

  .722. ياسين غانم، مرجع سابق، ص 307سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص  -(2)
. عبد الحكم فودة، مرجع 200ص مرجع سابق، علي عوض حسن،  .802 محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص -(3)

 .626الشواربي، مرجع سابق، ص . عبد الحميد 877سابق، ص 
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، (1)يهمهم أن يكون الحارس الجديد هو شخص معين دون غيرهو التعرف على الشخص الذي يتولى الحراسة، 
الحارس القضائي المطلوب تعيين الحراسة القضائية و لمطالبة بفرض ليس فقط من كانوا أطرافا في دعوى او 

لكن عندما على تعيين أحدهم حارسا عليها، و  عزله، فلو تنازع مثلا ثلاثة ورثة حول تركة مورثهم، ثم اتفقوا
أرادوا عزله من الحراسة ظهر وارث رابع معهم، فإنه يجب اختصامه أيضا في دعوى العزل؛ لأن له مصلحة 

 .(2)تعيين الحارس المطلوب عزلهتم أنه لم يكن طرفا حين  في هذه الدعوى رغم

كالشأن في جميع الدعاوى الاستعجالية  استبدال غيره بهترفع دعوى عزل الحارس القضائي و  الأصل أنو 
دية الأوضاع التي ترفع بها الدعاوى العاالمختصة بموجب عريضة افتتاحية، وفي نفس الشكل و إلى المحكمة 

ستماع إلى ، فتنظرها وجاهيا بالامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 266ليه المادة على وفق ما تنص ع
فحص المطاعن الموجهة إلى الحارس أخذا من ظاهر المستندات التي أقوال أطراف الخصومة ودفاعهم؛ و 

الحارس على بين يديها، فإن وجدتها تقوم على سند من الجد بحيث يصبح معها من غير اللائق الإبقاء 
س مؤيدا من أغلبية أصحاب الشأن استبدال حارس آخر به، حتى لو كان هذا الحار القضائي، قضت بعزله و 

في هذه الحالة يجوز للحارس المعزول استئناف الحكم الصادر فقط من الأقلية، و إليه المطاعن موجهة و 
لم ينفها  هلموجهة إليه ما دام أنيكون الحكم المستأنف لم يتعرض للاتهامات ا نلا يقدح في ذلك أو بعزله، 

 . (3)عنه

أما إذا وجدت أن المطاعن الموجهة إليه لا تقوم على سند من الجد أو أنها ليست من الخطورة بحيث 
الحساب أو فصل أحد العمال دون  كشفه تأخر في تقديم كما لو أنه نسب إليه أنتؤدي إلى عزل الحارس، 

أو أن ظاهر المستندات لا يكفي لترجيح أحد وجهتي النظر عن الأخرى بحيث يحتاج الأمر إلى  وجه حق،
. (4)فحص موضوعي كالتحقيق أو ندب خبير أو توجيه اليمين، فإنها تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى

الفرقاء، ففي هذه جميع بين استبدال غيره به مبنية على اتفاق الحارس المعين و إلا أن تكون المطالبة بعزل 
ذلك قياسا على تناقش الأسباب الذي بني عليها، و الحالة ينبغي على المحكمة الاستجابة للطلب دون أن 

من  666ليه الفقرة الأولى من المادة إمكان إنهاء الحراسة باتفاق جميع أصحاب الشأن على وفق ما تنص ع
 أن من يملك الأكثر يملك الأقل.؛ و القانون المدني

                                                           
. سيد حسن البغال، 807. محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص 320مرجع سابق، ص وآخرون، ، علي راتبمحمد  -(1)

 .307مرجع سابق، ص 
 راجع تفصيل النقاش الذي دار بين الفقهاء الفرنسيين حول هذه المسألة عند: -(2)

- H. Guillouard, op. cit, n°170, p. 461.   
العقود الواردة على العمل . مشار إليه لدى: أنور العمروسي، 6637ديسمبر  26، جلسة 6070نقض مدني مصري رقم  -(3)

 .307. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص 802. محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص 686، ص في القانون المدني
 .877عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص . 364مرجع سابق، ص ، وآخرونمحمد علي راتب،  -(4)
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م فقط بعزل الحارس ينبغي على المحكمة الاستعجالية عند الحكم في الطلب المقدم إليها، أن تحكو 
حلاالمطعون فيه و  الحارس  ةلّا تتجاوز ذلك إلى تغيير مأموريأل حارس آخر محله أو رفض الطلب، و ا 

 منير ذلك القول بغولما في القضائي المحددة في حكم الحراسة الأول لما في ذلك من مساس بحجيته، 
قضاء بما لم يطلبه الخصوص، إلا أن يكون المدعي في دعوى العزل قد طالب أيضا بتغيير مهمة الحارس، 

فصل فيهما معا متى توافرت يعريضة الدعوى مشتملة على طلبين وعلى القاضي أن ففي هذه الحالة تكون 
 .(1)شروطهما

أمر على عريضة فقط بناء  س القضائي بموجبعزل الحار هذا الكلام يفتح الباب أمام إمكان أن يتم و  
جواز طلب عزل الحارس يرى جانب من الفقه ؛ حيث فامصلحة ودون مناقشة بقية الأطر  على طلب من له

ذلك في أحوال يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، و استبدال آخر به بمقتضى أمر على عريضة القضائي و 
مصالحهم؛ معه المحافظة على حقوق الخصوم و  شديدا يتعذرالاستعجال القصوى التي يكون فيها الخطر 

دال آخر به مفوّتا لهذا استبتصة للحكم بعزل الحارس القضائي و بحيث يكون الالتجاء إلى المحكمة المخ
 .(2)لو كانت هذه المحكمة هي قاضي الاستعجالالخطر، و 

لب عزل الحارس القضائي ط قديمت إلى القول بعدم جواز اءمن الفقهفي حين يذهب البعض الآخر 
ررون ذلك بالقول أن دعوى العزل والاستبدال لا يبر به عن طريق الأمر على عريضة، و استبدال حارس آخو 

مما يوجب القضائي المطلوب عزله،  أن تبنى على وقائع لاحقة لصدور الحكم القاضي بتعيين الحارسبد و 
ذا و  ،وجهة إليه لتقدير مدى جديتهافحص المطاعن الم أو ضم حارس واستبدال غيره به  كانت تبرر عزلها 
الخاصة جراءات الإ تسمح بهوهو ما لا  ،(3)ذلك يستلزم بداهة سماع دفاعه، و فقط آخر إليه من عدمه

قضائي في أن الحارس القضائي لا يعين إلا بموجب حكم  إضافة إلى، (4)إصدار الأوامر على العرائضب
هو أمر ولائي أقل منه تعديله بمقتضى أمر على عريضة، و  يجوزلا فمن ثم مواجهة جميع الأطراف، و 

  .(5)درجة

                                                           
 . 626جع سابق، ص . عبد الحميد الشواربي، مر 806محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(1)
العقود الواردة  الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  .877عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(2)

 .620مرجع سابق، ص ، الحراسة القضائية على الأموالعيسى، . رضا محمد 662ص مرجع سابق، ، 3، ج على العمل
أحكام وآراء في القضاء  هرجة،. مصطفى مجدي 267عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سوابق، ص  -(3)

 .662ص  مرجع سابق، ،أهم العقود المدنية، محمد علي عرفة. 874مرجع سابق، ص ، المستعجل
ما يليها. و  06، مرجع سابق، ص النظام القانوني أوامر وأحكام القضاء وطرق الطعن فيهالتحيوي، السيد عمر امحمد  -(4)

 ، ص2062، د ط، 6 التوزيع، القبة، الجزائر، ج، دار الخلدونية للنشر و الإجراءات المدنية والإدارية الموجزةحسين طاهري، 
664- 630 . 

 .267از، مرجع سوابق، ص عز الدين الديناصوري، حامد عك -(5)
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نحن من جانبنا نرجح الأخذ بهذا الرأي من منطلق أن الرأي الأول قال به الفقهاء المصريين قبل تعديل و 
 ،(1)6662لسنة  27التجارية المصري بموجب القانون رقم من قانون المرافعات المدنية و  668نص المادة 

فضلا على أن مسألة عزل الحارس القضائي واستبدال غيره به تعد من التدابير المتعلقة بالحراسة القضائية، 
في مواجهة جميع بأحكام قضائية  لقاضي الاستعجالفيها يعود الاختصاص بالفصل ومثل هذه التدابير 

اع أوجه دفاعهم يصدرها رئيس المحكمة دون حضور الخصوص و سملا بأوامر على عرائض  الأطراف
أن قانون  بالإضافة إلىقانون الإجراءات المدية والإدارية،  من 266نص عليه المادة وفق ما ت على

الإدارية الحالي يضمن في أحوال الاستعجال القصوى إسعاف المتقاضين بأحكام الإجراءات المدنية و 
ذلك من خلال تخفيض آجال التكليف ي حاجتهم الملحة لحماية حقوقهم ومصالحهم، و استعجالية سريعة تلب

الترخيص للقاضي الاستعجالي للفصل في الدعاوى التي تعرض لحضور لتكون من ساعة إلى ساعة، و با
من قانون  702و 706 نافق ما تنص عليه المادتحتى في العطل على و عليه خارج أوقات العمل الرسمية و 

طلب الحماية لحقوقهم هم عن اللجوء إلى رئيس المحكمة و يمنع، مما يغنيهم بل و الإجراءات المدنية والإدارية
بقية الخصوم في الحارس القضائي و  بموجب أمر على عريضة، لما يترتب على ذلك من إهدار لحق

 .(2)الدفاع
 الفرع الثالث

 الأثر المترتب على عزل الحارس القضائي

في  بصفته نائب عن صاحب الحق المفترض مأموريتهيترتب على الحكم بعزل الحارس القضائي انتهاء 
، مما يرتب عليه التزاما بتسليم الأموال التي ) أولا (استبدال حارسا آخر به المال الموضوع تحت الحراسة و 

 .) ثانيا (تحت يده للحارس المعين بدلا منه 
 الحارس القضائي مأموريةأولا: انتهاء 

في لك يفقد صفته في تمثيل الحراسة و بذ، و مأموريتهل الحارس القضائي تنتهي بمجرد صدور الحكم بعز 
دون الحاجة إلى تبليغه بذلك الحكم و في المال الموضوع تحت الحراسة، النيابة عن صاحب الحق المفترض 

ن عليه بذلك يتعييابة لا يقتضي التنفيذ الجبري، و زوال الن؛ لأن فقدان الصفة و  ما دام قد اختصم في الدعوى
 . (3)التوقف عن مباشرة مهام الحراسة؛ لأنه صار غير ذي صفة في ممارستها

                                                           
لات المنصوص عليها في حيث أن هذه المادة بعد تعديلها صارت لا تجيز استصدار الأوامر على العرائض إلا في الحا -(1)

عزمي البكري،  محمد س القضائي بموجب أمر على عريضة.لم يرد نص في القانون المصري يجيز عزل الحار القانون، و 
 . 860مرجع سابق، ص 

 .  27 -22 مرجع سابق، ص، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةانظر تفصيل ذلك عند: عبد الرحمان بربارة،  -(2)
 .806. محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص 326مرجع سابق، ص وآخرون،  راتب،محمد علي  -(3)
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قد صدرت منه خارج حدود يترتب على زوال صفته اعتبار كل الأعمال القانونية التي يجريها بعد عزله و 
تترتب على  تطبق عليها القواعد الخاصة بأعمال النائب خارج حدود النيابة، فلا تنصرف الآثار التينيابته، و 

ذلك على وفق مفهوم المخالفة  لما تنص عليه و  ،الحق المفترض في أموال الحراسةإجرائها إلى ذمة صاحب 
يكون الحارس القضائي جاهلا بعزله من الحراسة وقت مباشرته  إلا أن( 1)القانون المدنيمن  38المادة 

بالتالي ادرا منه في حدود نيابته، و يعد صلتصرف من التصرفات مع الغير حسن النية، فإن هذا التصرف 
تنصرف آثاره إلى صاحب الحق المفترض في المال الموضوع تحت الحراسة على وفق ما تنص عليه المادة  

 . (2)القانون المدنيمن  36

يتعين على المحكمة التي قضت بعزل الحارس القضائي تعيين من يختاره جميع الأطراف إذا اتفقوا على و 
الجديد، أما إذا لم يتفقوا عليه فتتولى هي اختياره، لأن عزل الحارس القضائي لا يترتب عليه شخص الحارس 

لك حتى لا تبقى الحراسة لو لم يطلب الخصوم ذن على المحكمة تعيين حارس جديد و انتهاء الحراسة، فيكو 
س ألا ينسحب من ، بل أكثر من ذلك يتعين على الحار (3)هو ما يعود بالضرر على أصحاب الشأنو شاغرة، 

 الحراسة من تلقاء نفسه حتى يتعين الحارس الجديد الذي يتسلم منه مهام الحراسة.

 ثانيا: تسليم الأموال الموضوعة تحت الحراسة للحارس الجديد

ينبغي عليه تسليم الأموال التي تحت يده بالنسبة للحراسة، و  مأموريتهتنتهي  بمجرد عزل الحارس القضائي
، فيسري عليه ما يسري على التزام (4)يكون التزامه بذلك كالتزام المودع عنده برد الوديعةو للحارس الجديد، 

المودع لديه في ذلك، مع الاستئناس بما ورد في شأن التزام الوكيل برد ما تحت يده من أموال للموكل؛ لأن 
تقديم الحساب ا يتعلق بتسلم المال وبحفظه وبردّه، ووكيل فيما يتعلق بإدارة المال و ع عنده فيمالحارس مود
التي تحيل إلى تطبيق أحكام الوكالة  من القانون المدني 606تماشيا مع حكم المادة ذلك و ، (5)على ذلك

                                                           
" الحارس القضائي : نلمصرية بأصدد قضت محكمة النقض افي هذا الو . 308حسن البغال، مرجع سابق، ص سيد  -(1)

جة إلى أي إجراء آخر كالتسليم، تثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاتمد سلطته من الحكم الذي يقيمه و يس
كم بعزل الحارس فإنه يفقد بمجرد صدور الحالصفة في الأعمال التي نيطت به وفي الدعاوى المتعلقة بها، و يكون صاحب و 

  22لسنة  2663نقض مدني مصري رقم  التصرفات التي يجريها بعد عزله تعتبر صادرة خارج حدود نيابته ".جميع ، و صفته
 .27اهيم سيد أحمد، مرجع سابق، ص إبر . 636، ص 784، رقم 7ج  80، مج س 6646نوفمبر  26جلسة ق، 

القانون المدني:  حاضح في شر الو في المعنى: محمد صبري السعدي، . و 806زمي البكري، مرجع سابق، ص محمد ع -(2)
 .683، مرجع سابق، ص العقد والإرادة المنفردة

عز الدين الديناصوري، حامد  . 206مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(3)
 .262عكاز، مرجع سابق، ص 

 .22 -28ص ، مرجع سابقحول مفهوم رد الوديعة في القانون المدني: خالد محمد حسين،  انظر -(4)
 . 6002، ص 8، ج الوسيط في القانون المدنيأنور طلبة،  -(5)
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الحراسة في  التزامات الحارس فيما لم يتفق عليه ذوو الشأن أو لم ينص عليه حكمالوديعة بخصوص حقوق و و 
 . (1)هذا الصدد

بعزله، المبادرة بتسليم الأموال الموضوعة  مأموريتهتأسيسا على ذلك ينبغي على الحارس بمجرد انتهاء و  
وضوع ذلك على ضوء ما هو ثابت في محضر الجرد للأموال مه لحراستها إلى الحارس الجديد، و بين يدي

في الحالتين ، و مأموريتهسليم قيمتها وقت انتهاء ب التزم بتقيمة، فإن تعذر عليه ذلك لأي سبالحراسة وصفا و 
يجب أن يكون التسليم مشفوعا بحساب أخير مؤيد بالمستندات، مع إيداع صورة من هذا الحساب بأمانة 

 .(2)ضبط المحكمة التي عينته

لكي تبرأ ذمته، بل ، فلا يكفي منه بذل العناية الكافية يتعين عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتادو 
بين ذلك، فإذا أخفق في اثبات ت السبب الأجنبي الذي حال بينه و لا بد أن يتحقق التسليم فعلا، أو أن يثب

تشغل ذمته بقيمة الشيء إخلاله بواجبه، فتقوم مسؤوليته و السبب الأجنبي، كان عدم التسليم كافيا لإثبات 
تبرأ ذمة الملتزم تنفيذ الالتزام بنتيجة لا ، و لا ببذل عناية قيق نتيجةتسليم هو التزام بتح؛ لأن التزامه بال(3)وقتئذ
 . (4)بتحقيق ذلك هقيامي حال دون الهدف منه، أو اثبات السبب الأجنبي الذإلا بتحقيق الغاية من الالتزام و  به

 المطلب الثاني

 مأموريتهتعديل و تنحي الحارس القضائي 

ا الحراسة رغما عنه، لكنه إذا قبلها فيتعين عليه الاستمرار فيها طبقا لملا يلزم الحارس القضائي بتولي 
عفاءه دور حكم من القضاء بقبول تنحيه و لا يستطيع التخلي عنها إلا بصو تضمنه الحكم القاضي بتعيينه،  ا 

 مأموريتهلا يستطيع الخروج عن حدود أنه ، كما ) الفرع الأول (من مهام الحراسة بناء على طلب منه 
بناء على طلبه أو طلب  مأموريتهبالزيادة فيها أو الإنقاص منها إلّا بصدور حكم من القضاء يقضي بتعديل 

 . ) الفرع الثاني (من له مصلحة في ذلك 
                                                           

" في الحراسة يلزم المودع لديه هو ما أكده اجتهاد القضاء الفرنسي، ففي قرار لها قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه: و  -(1)
  (... بردّ الشيء المتنازع عليه الموضوع بين يديه إلى الشخص الذي يعينه القضاء لتسلمه ". ) الحارس

- Cass. Com, 13 November 2001, Bull. Civ. IV, n° 177; Cass. Com, 24 avril 2007, Bull. Civ. IV, 

n° 114. 

العقود ، ور العمروسين. أ206مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للحراسة في القانون المدنيرضا محمد عيسى،  -(2)
 .687، مرجع سابق، ص الواردة على العمل في القانون المدني

 .660. محي الدين إسماعيل علم الدين، مرجع سابق، ص 686، ص سابق رجعالسويلم، مبن حمد  سويلم عبد الله -(3)
. سمير عبد 762مرجع سابق، ص ، والإرادة المنفردةالواضح في شرح القانون المدني: العقد محمد صبري السعدي،  -(4)

 .666مرجع سابق، ص ، مصادر الالتزامالسيد تناغو، 
- François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, op. cit, n° 555, p. 521. 
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 الفرع الأول

 تنحي الحارس القضائي عن الحراسة  

 مأموريتهبعد تولي الحارس مهام الحراسة المنوطة به قد تعرض له بعض الظروف التي تمنعه من إتمام 
لكن بعد تقديم طلب بذلك إلى ، و ) أولا (على أحسن وجه، مما يعطيه المبرر الكافي للتنحي عن الحراسة 

 .) ثانيا (القضاء المختص بإتباع الأصول الإجرائية للتقاضي 

 تنحي الحارس القضائي عن الحراسةأولا: أسباب 

الموكلة إليه بإرادته  المأموريةالتنحي عن الحراسة هو حق للحارس بموجبه يستطيع التخلي عن 
بلها لتقوم بإعفائه من الحراسة ، لكن بعد موافقة المحكمة التي يتعين عليه أن يقدم لها مبررات تق(1)المنفردة

من القانون  6660المشرع الفرنسي في المادة عليه نص مما تشف هذا ما يسوتعيين حارس آخر بدلا منه، و 
 .(2)المدني من أن الحارس لا يجوز إخلاؤه من الحراسة قبل انتهاء النزاع إلا لسبب مشروع تقبله المحكمة

ائي أن يطلب إعفاءه من يؤيدهم القضاء في ذلك، للحارس القضو  ،وتأسيسا على ذلك، يجيز الفقهاء
، كما لو (3)حارس آخر بدلا منه إذا ما عرضت له ظروف تعجزه عن القيام بمهام الحراسةتعيين الحراسة و 

ر مقر إقامته فصار يقيم اضطر إلى السفر أو أصابه مرض يعجزه عن القيام بمهام مأموريته، أو كان قد غيّ 
صبحت لا تسمح له في دائرة بعيدة عن الدائرة التي توجد فيها الأموال موضوع الحراسة، أو أن أعماله قد أ

العراقيل التي يقيمها أصحاب المال في لا يمكنه التغلب على الصعوبات و  بالتفرغ للقيام بمهام الحراسة، أو أنه
 . (4)سبيل تنفيذ حكم الحراسة

                                                           
" للحارس أن يتخلى من مشروع القانون المدني العربي الموحد التي جاء فيها:  426هذا ما نصت عليه صراحة المادة و  -(1)

أن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا على أن يبلغ أصحاب الشأن و  ،أرادعن مهمته متى 
 بأطراف النزاع ".

لكن الحكم الذي و لا حتى في القانون المدني المصري، دة في القانون المدني الجزائري و الما لا يوجد نص مقابل لهذهو  -(2)
 تضمنته معمول به دون حاجة إلى نص لاتفاقه مع القواعد العامة. 

يلاحظ أنه إذا ترك الحارس القضائي الحراسة من تلقاء نفسه قبل الحصول على موافقة المحكمة المختصة، فإنه يعد و  -(3)
هو الوضع الذي ر بالمال الموضوع تحت الحراسة، و خليا عن الحراسة مما يستوجب مسؤوليته عن كل ما يلحق من أضرامت

تركي بن  ظام المرافعات الشرعية السعودي.من ن 280الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية للمادة عالجه المنظم السعودي في 
   .674محمد بن عبد الله البسام، مرجع سابق، ص 

. في 66، مرجع سابق، ص : الحراسة والعملالعقود الصغيرة. أنور طلبة، 806محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(4)
لسنة  7006الدعوى رقم  في مصر لما كان حارسا قضائيا على نقابة المحامين العامة " سليم العوا" هذا الصدد أقام الدكتور 

 = قبول تنحيته عن مهام الحراسة المسندة إليه كحارس على نقابة المحامين بموجبمن خلالها طلب يمستعجل القاهرة  6666
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 ثانيا: إجراءات تنحي الحارس القضائي عن الحراسة 

التدابير المتعلقة بالحراسة القضائية، التنحي أو الإعفاء من الحراسة القضائية يجب أن يقدم، كغيره من 
من قانون الإجراءات المدنية  266وى على وفق ما تنص عليه المادة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعا

ختصم فيها فيتعين  على الحارس القضائي الذي يريد الاستقالة من الحراسة أن يرفع دعوى بذلك، ي والإدارية؛
على غيره به يؤثر على حقوقهم بما يجعل لهم مصلحة في التعرف استبدال كل من يتضح أن تنحيه و 

ليس فقط ، و (1)يهمهم أن يكون الحارس الجديد هو شخص معين دون غيرهالشخص الذي يتولى الحراسة، و 
قامة الحارس القضائي المطلوب عزله.  لمطالبة بفرض الحراسة القضائية و من كانوا أطرافا في دعوى ا  ا 

عن طلب انتهاء الحراسة، فلا يشترط فيها أن يكون النزاع الذي تسبب في فرض  تختلف هذه الدعوىو 
الحراسة قد زال، بل يكفي فيها أن يثبت الحارس أمام المحكمة أنه لا يمكنه التفرغ لأعمال الحراسة أو لا 

الصعوبات يمكنه تنفيذ الحكم الصادر فيها على الوجه الصحيح لكونه في حالة لا يستطيع معها التغلب على 
 .  (2)التي يقيمها الخصوم في طريقه أو لأي سبب تقبله المحكمة

كما تختلف عن طلب استبدال الحارس القضائي؛ من حيث أن الحارس هو الذي يطلب فيها من المحكمة 
لو لم يكن هناك أي مطعن على جدية يراها قد تقبلها المحكمة وقد ترفضها حتى و  إقالته من الحراسة لأسباب

رس، أما طلب الاستبدال فيتقدم به الأطراف أو بعضهم لتقصير الحارس في أداء مهمته على الوجه الحا
 . (3)الصحيح طبقا للحكم

يذهب إليه بعض الفقه إلى المحكمة التي  حسب مايجب أن يقدم الحارس طلب تنحيه عن الحراسة و 
كانت محكمة ثاني درجة، كما تختص لو نته، فهي التي تملك قبول تنحيه وتعيين حارس آخر بدل منه، و عي

لو لم تكن هي التي عينته، عملا بالقاعدة تعجال عند توافر شروط اختصاصها و بنظر الطلب محكمة الاس
 .(4)التي تقول أن قاضي التعيين هو قاضي العزل

                                                                                                                                                                                           

حراسة لوجود خلافات بين علل دعواه بعدم قدرته على الاستمرار في المستعجل القاهرة، و  6662لسنة  6426الحكم رقم = 
 وانظر: .628مرجع سابق، ص ، ى الأموالالحراسة القضائية علرضا محمد عسى،  الحراس وعدم الاتفاق فيما بينهم.

-  H. Guillouard, op. cit,  n° 179, p 461. 
 . 307. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص 807محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(1)
 مرجع سابق،، الحراسة القضائية على الأموال. رضا محمد عيسى، 366محمد علي راتب، وآخرون، مرجع سابق، ص  -(2)

 .872. عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص 628ص 
 .872عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(3)
، مرجع سابق، ص 3ج  الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على العمل،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(4)

عبد الله البسام، مرجع سابق، ص  تركي بن محمد بن .262عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص  .662
 :وانظر .676

-  H. Guillouard, op. cit, n° 188, p. 496. 
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ا إلى محكمة فيما يذهب رأي آخر في الفقه إلى أن  طلب تنحي الحارس القضائي يجب أن يقدم حصر 
لو كانت محكمة الموضوع هي التي عينته، باعتبار ذلك من الإجراءات التحفظية التي ور المستعجلة، و الأم

 .(1)عدم المساس بأصل الحقوافر شروط اختصاصها من استعجال و لكن بشرط تو  تدخل في حدود ولايتها،

، الإجراءات المدنية من قانون 266المادة  هو الرأي الذين نرى الأخذ به؛ لأنه يتماشى مع ما تنص عليهو 
المشرع الجزائري الاختصاص بالفصل في كل الطلبات الرامية إلى اتخاذ التدابير المتعلقة إذ بمقتضاها يمنح 

بالحراسة القضائية للقسم الاستعجالي في المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التدبير المطلوب، ممثلة 
هو اختصاص مانع يبقى له حتى ، و (2)بصفته قاضيا للاستعجالليفصل فيها  بقاض معيّن من قضاتها،طبعا 

ما دام طلب تنحي الحارس القضائي يعد من و  ،ختصةفي حالة قيام دعوى في الموضوع أمام محكمة الم
يجب أن يقدم إلى القسم الاستعجالي في الطلبات الرامية إلى اتخاذ تدابير متعلقة بالحراسة القضائية، فإنه 

ليفصل فيه ، بقاض معيّن من قضاتهاقع في دائرة اختصاصها التدبير المطلوب، ممثلة طبعا المحكمة التي ي
 بصفته قاضيا للاستعجال.

لها ائي في طلب إعفاءه من الحراسة، و للمحكمة سلطة تقدير الأسباب التي يرتكز عليها الحارس القضو 
الحارس قد أصابه مرض أعجزه عن أداء أن تجيبه إلى طلبه إذا تبين لها وجاهة هذه الأسباب كما لو كان 

مأموريته، أو كان قد غير محل إقامته، فأصبح يقيم في دائرة بعيدة عن الدائرة التي توجد بها الأموال 
 .(3)الموضوعة تحت الحراسة، أو أن أعماله قد أصبحت لا تسمح له بالتفرغ لمهام الحراسة

ذو  من الحراسة، كان عليها أن تعين بدلا منه الشخص قبلت إعفاءه ا استجابت المحكمة لطلب الحارس و ا 
ت هي اختياره وتعيينه، الذي يختاره جميع الأطراف باتفاقهم، فإن لم يتفقوا على شخص الحارس الجديد تول

لو لم يطلب منها الخصوم ذلك؛ لأن تنحى الحارس القضائي عن الحراسة لا يعني انتهاءها، مما حتى و 
 .(4)رس آخر بدل الحارس المتنحي حتى لا تبقى الحراسة شاغرةيوجب على المحكمة تعيين حا

إعفاءه، فإن لها  أما إذا استبان للمحكمة عدم جدية الأسباب التي يرتكز عليها الحارس القضائي في طلب
تكلفه بالاستمرار في الحراسة إلى أن تزول الأسباب التي قامت عليها أو يتفق أصحاب أن ترفض طلبه و 

                                                           
 .866محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(1)
قرارها  هذا ما أكدته المحكمة العليا في. و 266، مرجع سابق، ص النظام القضائي الجزائريانظر: محند أمقران بوبشير،  -(2)

 .وما يليها 626 ، ص2060العدد الأول لسنة ، المجلة القضائية، 2060جانفي  26مؤرخ في ، ال623866رقم 
 .727. ياسين غانم، مرجع سابق، ص 623عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(3)
هو ما عبر عنه المنظم السعودي صراحة في الفقرة . و 262حامد عكاز، مرجع سابق، ص  عز الدين الديناصوري، -(4)

" إذا توفي من نظام المرافعات الشرعية السعودي من خلال النص فيها على أنه:  280لمادة اللائحة التنفيذية لالسادسة من 
المشيقح،  نبيليعين حارس آخر حسب الإجراءات السابقة ". ستقالته، فإن الحراسة لا تنهي، و قبلت االحارس، أو استقال و 

 .228مرجع سابق، ص 
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، رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من أضرار بالحراسة؛ لأن الحارس قد  يتقاعس بعد (1)إنهاءهاالشأن على 
ما بسبب توتر العلاقة بينه ته الصحية وظروفه الاجتماعية، و رفض تنحيه عن أداء مهامه، إما بسبب حال ا 

 بين أصحاب الشأن. و 

ن كان لا يجبر في الغالب بقبول ض الفقه من أن الحارس القضائي، و لذلك نؤيد ما يذهب إليه بعو  ا 
ينتهي النزاع حول المال أن بالتالي إذا قبلها فينبغي عليه الاستمرار فيها إلى ، و مأمورية الحراسة رغما عنه

استبانت المحكمة أن قبول نه طالما أبدى رغبته في التنحي و موضوع الحراسة أو يعفيه منها القضاء، إلا أ
عل أصحاب المال فيكون عليها أن تجيبه إلى طلبه؛ لأن في إجباره على  هذا التنحي لا يعود بالأضرار

 .(2)الاستمرار برفض طلب تنحيه ما قد يعود بالضرر على أصحاب الشأن

استبدال غيره به الأحوال تنحية الحارس القضائي و  قد ذهب رأي في الفقه إلى أنه يجوز في بعضو 
ذلك في أحوال و الذي هو رئيس المحكمة، الوقتية و يقدم إلى قاضي الأمور  بموجب أمر على عريضة

مصالحهم؛ لى حقوق الخصوم و الاستعجال القصوى التي يكون فيها الخطر شديدا يتعذر معه المحافظة ع
دال آخر به مفوّتا استبحكم بقبول تنحي الحارس القضائي و بحيث يكون الالتجاء إلى المحكمة المختصة لل

 .(3)المحكمة هي قاضي الاستعجاللو كانت هذه لهذا الخطر، و 

من قانون  668خاصة بعد تعديل المادة سند قانون في القانون المصري، و  غير أن هذا الرأي يفتقد إلى
لات المنصوص عليها في حيث صارت لا تجيز استصدار الأوامر على العرائض إلا في الحا المرافعات
لا و  ،(4)الحارس القضائي بموجب أمر على عريضة لم يرد نص في القانون المصري يجيز تنحيالقانون، و 

من قانون الإجراءات المدنية  266مادة نجد له أيضا أي سند في القانون الجزائري، بل أكثر من ذلك فإن ال
طالما أن اسة القضائية لقاضي الاستعجال، و تمنح الاختصاص باتخاذ كل التدابير المتعلقة بالحر  والإدارية

القضائي يعد من هذه التدابير، فإنه لا يختص بالفصل في طلبه سوى قاضي الاستعجال تنحي الحارس 
 بحكم قضائي لا بأمر على عريضة.

 الفرع الثاني

 الحارس القضائي مأموريةتعديل 

الحارس القضائي بنطاق معين، ثم يتّضح فيما بعد أن هذا النطاق  مأموريةقد يصدر حكم الحراسة محددا 
يجيز لكل من يرى أن ما  ،) أولا (المحدد لها غير كاف لضمان حسن إدارة المال الموضوع تحت الحراسة 

                                                           
 .623. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 782محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -(1)
  .860محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(2)
 .307سيد حسن البغال، مرجع السابق، ص  .877عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  -(3)
 .267. عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، مرجع سابق، ص 860سابق، ص  محمد عزمي البكري، مرجع  -(4)
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الحارس أن يطلب ذلك من المحكمة المختصة، على أن يرفع طلب التعديل  مأموريةمن مصلحته تعديل 
 ) ثانيا (.العادية للتقاضي  بدعوى بالإجراءات

  الحارس القضائي مأموريةأولا: أسباب تعديل 

الحارس  تعيينب حكمالقاضي الذي  إذا حصل تغيير في وقائع الدعوى المادية التي كانت مطروحة أمام
، جاز للقاضي المختص الحكم بناء (1)تحديد مهمته، أو حدث تعديل في المراكز القانونية للخصومالقضائي و 

ويكون الحارس المعين في الحكم بالزيادة فيها أو الإنقاص منها؛  مأموريةعلى طلب من له مصلحة بتعديل 
أو قصرها على بعض من هذه الأموال من قبل من خلال مد نطاق الحراسة إلى أموال لم تكن تشملها ذلك 

 . (2)على هذه الأموال أو تضييقها إلى حد معين فقط، أو من خلال التوسيع من سلطات الحارس

كانتهاء النزاع على جزء  أن هناك وقائع لاحقة استجدت بعد صدور حكم الحراسة تطبيقا لذلك إذا تبينو 
من الأرض المفرزة الموضوعة تحت الحراسة رضاء أو قضاء بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، 

ذلك باستبعاد الحراسة على الحارس المعين على هذه الأرض، و  مأموريةفإن ذلك يكون مبررا كافيا لتعديل 
 .(3)مأموريتههذا الجزء من نطاق 

اك وقائع لاحقة استجدت بعد صدور حكم الحراسة كشراء المدعي للأرض الزراعية أو إذا تبين أن هن
الموضوعة تحت الحراسة، وذلك بموجب عقود مسجلة مودعة بملف الدعوى مع خلو أوراق الدعوى من ثمة 

من ثم فإنه لا يكون هناك مبرر إبقاء تلك الأرض داخل نطاق الحراسة لتوافر منازعة جدية في ذلك، و 
 .  (4)عجال المتمثل في حرمان الملاك من الريع المستحق لهم منهاالاست

لتحصيل أجرة هذه  تعين حارس قضائي عليهاعقار و  اسة مثلا على بعض وحداتأو إذا فرضت الحر 
صلاح المصعد ثم اتضح لدى ممارسة الحارس لمهامه أن حصيلة الوحدات والإنفاق منها على صيانة و  ا 

ذلك بتمديد الحراسة إلى إنه يجوز تعديل مأمورية الحارس و تحصيلها لا تكفي لذلك، فالإيرادات التي يتولى 
 سائر وحدات العقار. 

                                                           
لا كان ذلك مساسا بحجية ليس مبررا لتعديل مهمة الحارس، و ما يتردد فيها من نزاعات مجرد إقامة الدعاوى و غير أن  -(1) ا 

نما تعديل  راكز القانونية، و عاوى تتعدل المالحكم الذي قضى بها طالما بقيت ظروف إصداره كما هي، إذ ليس بإقامة الد ا 
مستأنف  6647 لسنة 703لدعوى رقم ا ي الفصل نهائيا في هذه الدعاوى.المراكز القانونية المبرر لتعديل مهمة الحارس يقتض

  .664علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  . مشار إليها عند:6647مارس  23جلسة  ،مستعجل القاهرة
 .326مرجع سابق، ص وآخرون، محمد علي راتب،   .624سابق، ص عبد الحميد  الشواربي، مرجع  -(2)
 .766محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(3)
علي عوض حسن، مشار إليها عند: . 6646جانفي  28جلسة  ،مستأنف مستعجل القاهرة 6646لسنة  626الدعوى رقم  -(4)

 .664مرجع سابق، ص 
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أو إذا قضى حكم الحراسة بإلزام الحارس بإيداع صافي ريع الأموال الموضوعة بين يديه لحراستها في 
ك المرتهن مع ريع الأموال بعضهم بخصوص كيفية وفاء دين البنالمحكمة لوجود نزاع بين الورثة و خزينة 

الموضوعة تحت الحراسة، ثم اتضح بعد صدور حكم الحراسة وجود مبلغ من المال تركه المورث تكفي لوفاء 
الحارس القضائي،  مأموريةوى تعديل دين البنك، فيجوز للقضاء في هذه الحالة لحصول تغير في وقائع الدع

خزينة المحكمة مع حفظ حقوق الورثة فيما يخص المنازعات الترخيص له بوفاء دين البنك بدلا من إيداعه و 
 . (1)الحاصلة بينهم بشأن ذلك أمام محكمة الموضوع

 الحارس القضائي مأموريةثانيا: إجراءات تعديل 

الحارس القضائي يمكن أن ترفع إلى قاضي  مأموريةيذهب بعض الفقه إلى القول بأن دعوى تعديل 
لو كانت محكمة المحكمة التي قضت بفرض الحراسة وتعيين الحارس و الاستعجال، كما يمكن أن ترفع إلى 

، فيما يذهب البعض الآخر إلى القول باختصاص قاضي الاستعجال حصرا بالفصل في دعوى (2)ثاني درجة
 .(3)الحارس القضائي مأموريةتعديل 

على من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  266مع مقتضيات المادة  أنه يتماشىوهو الرأي الذي نرى  
لذلك نرجح الأخذ به، حتى في الحالات التي يعود فيها الاختصاص بتعيين الحارس وفق ما سبق بيانه، و 

 القضائي لقاضي الموضوع بنص صريح في القانون.

ستعجال بالنظر في دعوى تعديل مهمة الحارس القضائي، توافر غير أنه يجب لاختصاص قاضي الا
عدم المساس بأصل الحق، مما يعني أنه لا يمكن أن يقضي بتعديل رطي تدخله الذين هما الاستعجال و ش

الحارس القضائي إلا إذا استبان له من ظاهر المستندات المقدمة إليه جدية الأسباب التي يدعيها  مأمورية
الحارس، أما إذا تبين له عدم جدية هذه الأسباب أو أن ظاهر المستندات التي بين  موريةمأطالب تعديل 

  يديه لا يسمح بالترجيح، فيتعين عليه أن يقضي بعدم اختصاصه نوعيا.

، كغيرها من التدابير المتعلقة بالحراسة القضائية، بالإجراءات المعتادة الحارس مأموريةترفع دعوى تعديل و 
يجوز رفعها من ، و من قانون الإجراءات المدنية الإدارية 266اوى على وفق ما تنص عليه المادة لرفع الدع

لو لم يكن خصما في دعوى فرض الحراسة، كما في تعديل مهمة الحارس القضائي، و كل شخص له مصلحة 
مهمة يجوز أن يتدخل كطرف ثالث في الدعوى كل شخص يمكن أن تتأثر حقوقه سلبا أو إيجابا ببقاء 

 .(4)الحارس القضائي على ما هي عليه

                                                           
 .624عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 800محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(2)
 .663علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  -(3)
  .307. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص 802محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  -(4)
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في مواجهة كل من القضائي المطلوب تعديل مهمته، و  الأصل أن ترفع هذه الدعوى في مواجهة الحارسو 
هم بما يجعل لهم مصلحة في ذلك، ومع ذلك ذهب يتضح أن تعديل مهمة الحارس القضائي يؤثر على حقوق

تصام الحارس القضائي في دعوى تعديل مهمة الحارس، قياسا على القضاء إلى أنه لا يلزم اخرأي في الفقه و 
 عدم اختصامه في دعوى فرض الحراسة. 

غير أن هذا الرأي انتقد بحدة استنادا إلى أن الحارس يعتبر خصما أصيلا في هذه الدعوى، فلا يجوز 
الحراسة التي لا لا يمكن قياس هذه الحالة على حالة فرض مهمته دون أن يختصم في الدعوى، و تعديل 

يشترط فيها اختصام الشخص المرشح لتولي مهام الحراسة، إذ أنه قياس مع الفارق؛ لأن الحارس المعين 
ابتداء عند فرض الحراسة يكون له أن يقبلها كما يكون له أن يرفضها إذا تبين له أن المهمة التي كلف بها لا 

ذا لم ل التعديل الذي حكم به القاضي، و ه إلا أن يقبتتناسب مع ظروفه، أما في حالة تعديل مهمته فليس ل ا 
 .(1)يرقه ذلك فما عليه سوى طلب تنحيته باللجوء إلى القضاء
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 خلاصة الباب الأول

 القانون من 609 المادة من خلال اقتصر قد ئريزاالج المشرع أننخلص في ختام هذا الباب إلى   
 التي الضمانات إلى ولا هحقوق بقية إلى يشر ولم فقط، الأجرة في القضائي الحارس حق ذكر لىع المدني
 من 606 المادة في اهيلع المنصوص العامة قاعدةلل بالاستناد هأن إلا الحقوق، ذهه لىع هحصول تكفل

 حارسلل أخرى حقوق تقرير يمكن الخصوص، ذاه في والوكالة الوديعة أحكام وتطبيق المدني، القانون
 ي. القضائ

 اهيلع النص عدم حالة في القضائي الحارس عاتق ىلع تقع التي الالتزامات بيان ىلع حرصفي حين 
من القانون المدني  666و 660و 604و 603المواد:  خلال من هألزم حيث ؛بتعيينه ضياالق الحكم في

دارتها وبردها عند انتهاء و  اهملتس بعد حراسةال موضوع الأموال ىلع بالمحافظة ومسك دفاتر  ،مأموريتها 
 ىلع المدني القانون نم 606 المادة خلال من تأكيده معمنتظمة وتقديم حساب دوري عن أعمال الحراسة، 

 .الخصوص ذاه في والوديعة بالوكالة المتعمقة الأحكام تطبيق طريق عن المواد ذهه أحكام ةلتكم

ذا لقواعد  وفقا يكون هفإن صحيحا، تنفيذا هعاتقلى ع تقع التي الالتزامات بتنفيذ القضائي الحارسيقم  لم وا 
ة عن تعويض الأضرار التي لحقت أصحاب الشأن شخصي مسؤولية ذلك عن مسؤولاالمسؤولية التقصيرية 

ه إخلال كان إذا جنائيا همساءلت حد إلى يصليمكن أن و  ،هعزل إلى ذلك الأمريتعدى  وقد ،جراء تقصيره
 .العقوبات قانون في اهيلع معاقب جريمة يشكل بالتزاماته

لأحكام  وفقاللغير  بحراستها هإلي ودهالمع الجامدة الأشياء الأضرار التي تسببها عن مسؤولا يكون كما 
 هيدي بين وضعت التي الحيوانات الأضرار التي تسببها عن مسؤولا ويكون المدني، القانون من 138 المادة

ذا القانون، نفس من 139 المادة لأحكام وفقا لحراستها  القيام في والموظفين العمال من بغيره استعان وا 
  136 المادة لأحكام وفقا الموظفين ؤلاءه أفعال عن همسؤوليت تقوم أن المتصور من هفإن ،الحراسة بأعمال
 ن.القانو  من نفس

 الطبيعي الوضع وهو  قضاء، أو رضاء اهائهبانت إلا الحراسة عن يلالتخ القضائي يستطيع الحارس ولا
 أن من يمنع لا ذلك أن غير المدني، القانون من 611 المادة خلال من هتنظيم ىلع المشرع حرص الذي
 وتعيين مأموريته من إعفاءه أو ،هب آخر حارس واستبدالمنها  هبعزل ؛حراسةال اءهانت قبل مأموريته يهتنت

 نه.مكا آخر حارس
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التي تفرض عليها في حماية الأموال  الحارس القضائيالذي يقوم به  كبيرالالدور  بالنظر إلى
من أجل ضمان بقاءها ونماءها إلى  مواللأهذه المحافظة على هو الذي يضطلع بأعباء  هنلأ؛ الحراسة

 التشريعلنصوص المنظمة للحراسة في مجموع ا من خلالالمشرع  حرص قد، فحولهاحين انتهاء النزاع 
ا يتمتع به م، وبيان مأموريتهوانتهاء  كيفية تعيينهتحديد  من خلال ؛تنظيم مركزه القانونيلى ع الجزائري

ستجيب لضرورات إقامة ي بماوذلك ؛ التزامات وواجباتع على عاتقه من ما يقمن حقوق وسلطات و 
التوازن بين حاجة أصحاب الشأن في الأموال الموضوعة تحت الحراسة إلى حماية أموالهم وضمان حقوق 

 .الحارس القضائي

التي خصصها المشرع لتنظيم المركز القانوني للحارس القضائي في القواعد  فإن ولكن رغم ذلك
على تطبيقها في  نعكس سلباأن ي، مما يمكن القصور وكثير من الغموض ها بعضيشوبالجزائري  التشريع

بل أكثر من يؤثر على قيام الحارس القضائي بالمهام المنوطة به على الوجه المطلوب، و ، الواقع العملي
 ،هاشخصية والاغتناء من أموالتحقيق مآربه المن أجل  ستغلال الحراسةلا يفسح المجال أمامه ذلك قد
 وتحول، العمليالحراسة القضائية في الواقع تطبيقات المشكلات التي تثيرها  تعددإلى  أدى وهذا ما

، إلى سبب لضياعها من وسيلة لحماية الأموال المتنازع عليهافي كثير من الأحيان الحراسة القضائية 
وبعض الاقتراحات  الرسالةهذه  تامخإليها في  التي توصلنا ن خلال جملة النتائجيتبين بوضوح مما  وهو
 .هذه الدراسةجنا بها تو  التي 

  أ ولا: النتائج

التي يُعد أغلب القوانين العربية و و القانون المصري فكرة الحراسة القضائية لم تصل إلى  غم أنر  -10
القانون ا بدوره عن ن طريق القانون المدني الفرنسي الذي أخذهواحد منها، إلا ع انون المدني الجزائريالق

نطاق نظام الحراسة وبالأخص الحراسة القضائية في القوانين العربية المستمدة من أن  الروماني، غير
إقامة من ناحية الأحوال التي يجوز فيها  ليس فقطالقانون المصري أوسع من نطاقها في القانون الفرنسي، 

القوانين للحارس في إدارة الأموال ، ولكن أيضا من ناحية السلطات التي تخولها هذه الحارس القضائي
 .التي فرضت عليها الحراسة والتصرف فيها

واع الحراسات بين أنتجاذب بينها و حدوث ، المتدرجة لنظام الحراسة القضائيةالنشأة نجم عن  لقد -10
غموض حول تكييف ما أدى إلى العقود، بين كثير من الالتباس كبير بينها و  وجودبالإضافة إلى الأخرى، 

وعدم إمكان الحسم في ذلك من الناحية القانونية،  الصفة التي يباشر بها الحارس القضائي مهام الحراسة،
أن هذا الأخير يتولى القيام بمهام الحراسة القضائية بصفته نائبا بحكم فقها وقضاء هو  الراجح إلا أن

ما يجعل مركزه القانوني  القضاء عن صاحب الحق المفترض في الأموال الموضوعة تحت الحراسة، وهذا
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تشتبه مهامه بالأعمال التي ممن يمكن أن  غيرهممراكز و  ،غيره من الحراسالقانونية لمراكز متميزا عن ال
 يقومون بها. 

إلا أسوة بغيره من المشرعين لم يحظ المركز القانوني للحارس القضائي باهتمام المشرع الجزائري  -10
أو غيره من في القانون المدني وبالأخص الحراسة القضائية وأحوالها سواء  ،للحراسة هبمناسبة تنظيم

وقد انعكس ذلك على انعدام وجود تعريف واضح له أو تنظيم دقيق لمركزه القانوني، بالرغم من  ،القوانين
ما يتمتع به من حقوق وسلطات،  تحديد؛ من خلال مركزا قانونيا واضحا هإعطاء أن المشرع قد حاول

ما ؛ وهو ما يجب أن يكون من صفاته ، ولكن دون تحديدع على عاتقه من التزامات وواجباتوبيان ما يق
توافر هذه الصفات في الشخص الذي يتم اختياره لتولي مهام  ترتب عليه عدم إلزام القضاة بتحري

   الحراسة.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  922نص المادة  بهاالتي ورد  الصياغة الخاصةإن  -10
تباين قرارات آراء الفقهاء، و  فاختلاأدت إلى  يي يختص بها القضاء الاستعجالالمحددة للدعاوى الت

 تعيينالمحاكم حول ما إذا كان الاستعجال شرطا لاختصاص قاضي الاستعجال بنظر الطلب الرامي إلى 
إلا أن القراءة السليمة لهذا النص ضمن مجموع ، وعي للحكم فيهحارس قضائي أم أنه شرط موض

النصوص الواردة في هذا القانون تبين أن الاستعجال يعد شرطا عاما لاختصاص قاضي الاستعجال 
بالتدخل للفصل في كل الدعاوى الاستعجالية بما فيها الدعاوى المتعلقة باتخاذ تدابير الحراسة القضائية 

 ا للفصل فيها.وليس شرطا موضوعي
ي يكفلا  لطبيعة التحفظية المؤقتة للحراسة القضائية، فإن توافر شرط الاستعجالبالنظر إلى ا -10

حارس قضائي على المال  تعيينلانعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال بالنظر في الطلب الرامي إلى 
ظي وقتي لا يمس أصل الحق، المراد حراسته، بل لا بد أن يكون المطلوب منه اتخاذه مجرد تدبير تحف

حارس قضائي على الأموال المراد  تعيينالذي يعرض عليه طلب قاضي اليتوجب على ومن ثم فإنه 
 ،التدبير المطلوب منههذا للقضاء بأدلة فيما عرض عليه من مستندات و  سطحياحراستها، أن يجري بحثا 

ما يفرضه عليه من قيود تحرمه من استعمال في نطاق عدم المساس بأصل الحق، و  كأن يكون ذلو 
تمنعه من منح الحارس القضائي سلطات فيها و الكثير من الوسائل التي يسمح بها لقاضي الموضوع، 

 .مساس بأصل الحق

حارس  تعيينلا يكفي توافر شروط اختصاص قاضي الاستعجال بنظر دعوى الحراسة للحكم ب -10
ل لا بد أن يكون المال محل نزاع جدي بين الخصوم مما يعرضه قضائي على المال المطلوب حراسته؛ ب

من أن على الرغم  ،من القانون المدني 306لخطر داهم يقتضي عدم بقاءه تحت يد حائزه عملا بالمادة 
إلى النزاع والخطر العاجل بحسبانهما من الحالات التي يجب  يوحي بأنها تشيرالمادة قد هذه  ظاهر

إلا أن الفقه والقضاء قد استقرا على أنهما شرطان جوهريان في  ،لحارس القضائيا تعيينالحكم فيها ب
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المطلوب وضعه بين يدي الحارس المال  أن يكون فضلا عن توافرهمايتوجب ، و جميع دعاوى الحراسة
 قضاء.عملا بالمستقر عليه فقها و قابلا لأن يعهد به إلى الغير لإدارته القضائي لحراسته 

محل  قد أطلق أن المشرعالمنظمة للحراسة في القانون الجزائري النصوص مجموع يتضح من  -10
ن لم يا خلافا للمشرع  صرح بذلك،لحراسة القضائية ليشمل المنقول والعقار، وحتى مجاميع الأموال وا 

هي: المنقولات المحجوز عليها،  الفرنسي الذي حصر محل الحراسة القضائية في ثلاثة أنواع من الأموال
الأشياء التي يعرضها المدين عرضا قانونيا على ملكيته أو وضع اليد عليه، و  العقار أو المنقول المتنازعو 

لمحل الحراسة  أسوة بالمشرع المصري، ،هذا الإطلاق من المشرع الجزائري شك أن ولا. هذمتلإبراء 
ة في تقدير الضرورة الداعية للقضاء سلطة واسع يعطالقضائية له فائدة كبيرة من الناحية العملية؛ لأنه ي

  .اعلى نوع معين من المال دون غيره تعيينب، دون أن يقيده الحارس القضائي تعيينبإلى الحكم 

المحددة للدعاوى التي يختص بها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  922رغم أن المادة  -10
" خصص لـ: الممن هذا القانون ضمن الباب الثامن من الكتاب الأول ي، قد وردت القضاء الاستعجال

دون تمييز في ذلك بين القضاء العادي والقضاء الإداري، إلا  الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية"
والتي الاستعجال الإداري،  أحوالفي الإجراءات المدنية السابق  من قانون 386تطبيق المادة أن استبعاد 

الفقرة الأولى من  ، وذلك بموجبفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي 922تعتبر أصل المادة 
في هذا  التي تحدد حالات اختصاص قضاء الاستعجال الإداريو قانون السابق، المكرر من  373المادة 
عام بالفصل في هو صاحب الاختصاص الوحده قضاء الاستعجال العادي  القول أن ؤدي إلىي ،القانون

 له يبقى مانع اختصاص وهو .حارس قضائي على المال محل النزاع وتعيينكل الطلبات الرامية إلى 
 الطلبات تقديم بجواز القول أن إذ ؛ختصةالم محكمةال أمام الموضوع في دعوى قيام حالة في حتى

 يجعل الموضوع لدعوى تبعا القضائية بالحراسة المتعلقة التدابير منها والتي الاستعجال، بمسائل المتعلقة
 00 المادة من الأخيرة الفقرة مقتضيات يخالف وهذا تتعدد، الطلبات هذه بنظر إقليميا المختصة المحاكم

 المستعجلة الطلبات في بالفصل إقليميا الاختصاص تمنح التي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 .الأصلي النزاع موضوع عن النظر بغض المطلوب التدبير اختصاصها دائرة في يقع التي للمحكمة
جزائري التي تعد النص العام في الحراسة القضائية في من القانون المدني ال 306المادة رغم أن  -10

النصوص ضمن مجموع  النص هذا تفسيرأن ، إلا حكم"ي" لفظ بدل  أمر"ي "لفظ  تستخدما ،هذا القانون
من قانون  922في القانون الجزائري وخاصة المادة  لحراسة القضائيةبتنظيم ا تي لها علاقةية الالتشريع

أن القضاء بالتدابير المتعلقة بالحراسة القضائية يكون بموجب حكم قطع ، يوالإدارية الإجراءات المدنية
لة بالنسبة للمسأ اقطعي محكويكون هذا ال يضة،لا بأمر على عر  بالمعنى الفني الدقيق للمصطلحقضائي 

واجب الاحترام من المحكمة التي حكمت به، ومن كل شخص كان  أمرقطع بي فيها؛ لأنه التي فصل
 قضي فيه في حدود النزاع الذي فصلحوز على حجية الشيء المي، ومن ثم فإنه في النزاع أمامهاممثلا 



 خاتمةـــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــ

 
 

- 385 - 

المدنية والإدارية، لكنها من قانون الإجراءات  923فيه على وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 
 مؤقتة، و تلزم أطراف الخصومة دون غيرهماء الاستعجال دون قضاء الموضوع و حجية نسبية تقيد قض

مهددة بالزوال بمجرد صدور حكم في أصل الحق موضوع النزاع، أو تدبير مؤقت آخر ينقضه اقتضته 
ذلك في منطوقه؛ لأن تنفيذه  دون حاجة للنص علىبغير كفالة ه يكون تنفيذ، و ظروف أخرى مستجدة

ولكن إذا رأى القاضي صيانة للحقوق وجوب ، لو كان حسن النيةو  يكون على مسؤولية طالب التنفيذ
من قانون  606عملا بالمادة  ،حصوله مع كفالة، فله ذلك بشرط أن ينص عليها في منطوق حكمه

 الإجراءات المدنية والإدارية.
لا و  لم يشر إلى بقية حقوقهو  ،في الأجرة يالحارس القضائحق على ذكر  لقد اقتصر المشرع -01

للقاعدة  ستنادوأمام هذا الوضع فإنه لا يبقى سوى الا، التي تكفل حصوله على هذه الحقوقإلى الضمانات 
تطبيق أحكام الوديعة والوكالة في هذا ، و من القانون المدني 303 المادة العامة المنصوص عليها في

 حق لتقرير، جاء في النصوص المنظمة للحراسة القضائيةالخصوص، ولكن بما لا يتعارض مع ما 
في اقتضاء المصاريف التي أنفقها لإدارة المال موضوع الحراسة والمحافظة على نماءه  الحارس القضائي

ار التي قد تلحق به أثناء قيامه بأعمال الحراسة، المطالبة بالتعويضات عن الأضر في  حقهو ، وبقاءه
الإضافة إلى حقه في استعمال الضمانات التي تكفل له الحصول على هذه الحقوق وهي؛ الحق في ب

 .حبس أموال الحراسة التي تحت يده، وحق الامتياز على هذه الأموال
التأكيد فقط باكتفى المشرع خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لحقوق الحارس القضائي؛ حيث  -00

لتي تقع بيان الالتزامات اعلى  حرصفقد  من القانون المدني، 302من خلال المادة  ةعلى حقه في الأجر 
؛ حيث ألزمه تعيينبفي حالة عدم النص عليها في الحكم القاضي  على عاتق الحارس القضائي

دارتها   من القانون المدني، 307 من خلال المادةبالمحافظة على الأموال موضوع الحراسة بعد تسلمها وا 
بالشروط التي نص عليها في حدود ضيقة و تجاوز ذلك إلى التصرف في هذه الأموال إلا يأن لكن دون و 

القيام وهذا الالتزام يعد في الوقت ذاته ولاية وسلطة تخول له  ،القانون المدنيمن  308المشرع في المادة 
ألزمه بتقديم حساب عن  وفضلا عن ذلك ،لإدارة الأموال موضوع الحراسةاللازمة القانونية الأعمال بكل 

ألزمه أيضا برد الأموال المعهود إليه و من القانون المدني،  330المادة  مهمته بشكل دوري من خلال
 303من القانون المدني، مع تأكيده من خلال المادة  333 هاء مهمته من خلال المادةحراستها بعد انتب

القانون المدني على تكملة أحكام هذه المواد عن طريق تطبيق الأحكام المتعلقة بالوكالة والوديعة في من 
  .هذا الخصوص

الحارس القضائي على الأموال موضوع الحراسة، فإنه ينبغي عليه تنفيذ الالتزامات  تعيينبمجرد  -00
وهي المحافظة على الأموال الموضوعة  الملقاة على عاتقه تنفيذا سليما يحقق الغاية من فرض الحراسة،

دارتها إدارة حسنة بين يديه لحراستها  ذا أخل بهذه وا  الالتزامات بأن من أجل ضمان بقاءها ونماءها، وا 
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للمسؤولية التقصيرية وفقا للقواعد العامة أو لم ينفذها تنفيذا صحيحا، فإنه يكون  تقاعس عن تنفيذها
ن تستوجب شغل ذمته المالية بتعويض أصحاب الشأن عما لحق بهم ممسؤولا عن ذلك مسؤولية شخصية 

ذلك إلى عزله كما في حالة عدم مسكه لدفاتر الحساب الأمر تعدى يقد و ، أضرار نتيجة إخلاله بالتزاماته
صل إلى حد مساءلته جنائيا إذا كان إخلاله بالتزاماته يشكل جريمة معاقب عليها يوقد  ،بطريقة منتظمة

أي خطأ يرتكبه أن  ولكن دون تجاوز ،حالة قيامه بتبديد أموال الحراسةالعقوبات كما في في قانون 
إلى سوء اختيار القضاء لشخص الحارس، مما  يرجعلابد أن الحارس ويسبب ضررا لأصحاب المال 

يستوجب مسؤولية الدولة ممثلة في وزارة العدل عن تعويض الضرر الحاصل لأصحاب الأموال، وخاصة 
في حالة وقوع أخطاء جسيمة من الحارس القضائي يترتب عليها تبديد أو ضياع أو إتلاف هذه الأموال؛ 

المشرع الجزائري بشيء من معاقبة الحارس جزائيا، خاصة وأن  لأنه في هذه الحالة لا يفيد أصحاب الشأن
قد أقر مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين نتيجة أخطاء السلطة القضائية، في مختلف الدساتير 

الذي نص في المادة  المعدل 3223، وكذلك دستور 3282 ودستور 3273لجزائرية؛ على غرار دستور ا
تب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة، ويحدد القانون شروط التعويض " يتر منه على أنه:  02

 .وكيفياته "

التي توضع بين يدي الحارس القضائي لحراستها تكون في الغالب أشياء غير  طالما أن الأموال -00
ون حية كآلات الزراعة ومعدات المصانع أو حيوانات كالمواشي والطيور، فإنه بانتقال حراستها إليه، يك

الأضرار التي تتدخل في إلحاقها بالغير على أساس الخطأ المفترض في الحراسة، تعويض مسؤولا عن 
، من القانون المدني 368لمادة حكام افيكون مسؤولا عن الأشياء الجامدة المعهود إليه بحراستها وفقا لأ

من القانون  362لمادة افقا لأحكام تي وضعت بين يديه لحراستها و كما يكون مسؤولا عن الحيوانات ال
ذا استعان و  ،يالمدن بغيره من العمال والموظفين في القيام بأعمال الحراسة، فإنه من  الحارس القضائيا 

الموظفين هؤلاء  عن أفعالالمتصور أن تقوم مسؤوليته نحو أصحاب الأموال موضوع الحراسة أو الغير، 
ولو لم يكونوا معينين في الحراسة بمعرفته كأن يكونوا  ،اعدونه في القيام بأعمال الحراسةوالعمال الذين يس

عليها، طالما كان له عليهم سلطة الإشراف والتوجيه  تعيينهعاملين في المنشأة محل الحراسة قبل 
من القانون  363المادة  حكاممال تابعيه وفقا لأوالرقابة، وذلك على أساس مسؤولية المتبوع عن أع

  .المدني

القيام بالمهام المنوطة تعين عليه الاستمرار فيها و ي فإنه، الحراسةتولي متى قبل الحارس القضائي  -00
بانتهاء الحراسة رضاء أو قضاء، لا يستطيع التخلي عنها إلا الحكم القاضي بتعيينه، و به طبقا لما تضمنه 

خلال على تنظيمه من  زائريالذي حرص المشرع الج، و هو الوضع الطبيعي الأكثر وقوعا في العملو 
قبل انتهاء الحراسة على  مأموريتهتنتهي أن ذلك لا يمنع من  أنغير ، من القانون المدني 333 المادة

على الوجه الصحيح  مأموريتهالأموال التي عهد بها إليه لحراستها؛ حيث أنه إذا لم يقم الحارس القضائي ب
على الأموال الموضوعة تحت الحراسة جازت المطالبة بعزله  تعيينها لما تضمنه الحكم القاضي بطبق
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، كما أنه إذا عرضت للحارس القضائي بعد قبوله الحراسة بعض الظروف التي حارس آخر بهواستبدال 
 تعيين حارس آخر مكانهسن وجه جاز له طلب إعفاءه منها و تمنعه من الاستمرار في أداء مهمته على أح

وهي الأحوال التي لم يقم المشرع الجزائري بتنظيمها اكتفاء بالقواعد ، ريتهمأمو أو على الأقل تعديل 
 العامة.  

 ثانيا: الاقتراحات

من طرف وضع الشيء المتنازع فيه  من القانون المدني 309من خلال المادة  المشرع إجازة -10
الشيء بين يدي وضع خطأ في الصياغة يجب تداركه؛ لأن هو في رأينا ، بين يدي الحارس شخص واحد

لا كان الأمريجب أن يكون من أكثر من شخ الحارس  وديعة لا حراسة ص حتى يكون هناك تنازع، وا 
استخدم في صدر قد الشخص الذي يودع الشيء بين يديه مودعا لديه لا حارسا؛ خاصة وأن المشرع و 

للتعبير في هذه المادة  "شيء"استعمال المشرع لعبارة ب هكما أن ."وضع"بدل عبارة  "إيداع"هذه المادة عبارة 
كل ما يطلق عليه شيء سواء أكان مالا أو غير مال،  يكون قد أدخل فيهعما يوضع تحت يد الحارس، 

ليست كل الأشياء صالحة لأن تكون مالا أو محلا للحقوق حراسة لا تصح إلا على الأموال، و مع أن ال
عديل هذه المادة مع تخصيصها لتعريف الحراسة بصورة عامة دون تمييز في ونتيجة لهذا نقترح تالمالية، 

منقول أو عقار أو مجموع من هي وضع  :" الحراسةذلك بين أنواعها، ويكون ذلك على النحو التالي
إلى من يثبت  ، فيتكفل بحفظه وبإدارته وبرده مع غلتهبين يدي شخص أمين شأنه نزاع المال يقوم في
 له الحق فيه".

 محددةالمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  922الصياغة الخاصة التي حررت بها المادة  -10
سة القضائية أشارت إلى الإجراءات المتعلقة بالحرا ؛ حيثالعادية لاختصاص قاضي الاستعجاللحالات ل

ومنهم قضاة جعل البعض بصورة مستقلة عن أحوال اختصاص قاضي الاستعجال،  والتدابير التحفظية
ة يكون مختصا بالنظر في المسائل المستعجللا أن قاضي الاستعجال إلى القول  المحكمة العليا يذهبون

الحارس  تعيينمنها طلب متعلقة بالحراسة القضائية و أما الإجراءات ال، إذا توافر شرط الاستعجالإلا 
ط الاستعجال من عدمه؛ لأنه بغض النظر عن توافر شر  ، فيكون دائما مختصا بالفصل فيهاالقضائي

سالفة الذكر،  922 ، والحقيقة كما بينا غير ذلك، ولتدارك هذا الخلل في صياغة المادةفيهايكون مفترضا 
الأمر  يقتضوبالأخص إذا ا جميع أحوال الاستعجال، فيعلى النحو التالي: "  نقترح إعادة صياغتها

بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية، أو 
عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير 

 .المطلوب، وينادى عليها في أقرب وقت "

قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  922المادة يستبعد تطبيق  أن يجدر بالمشرع الجزائري -10
المادة  بالنص صراحة على ذلك في ؛في هذا القانون اختصاص قضاء الاستعجال الإداري في أحوال
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في  اختصاص قضاء الاستعجال الإداري حالاتلقانون الإجراءات المدنية والإدارية المحددة  من 918
 الاختصاص الموضوع قاضي أعطت التي التشريعات حــذو يحذو كما يجدر به أيضا أن ،هذا القانون

 بالفعل مرفوعة موضوعية لدعوى التبعية بطريق الحراسة دعــوى رفع حالة فيالحارس القضائي  بتعيين
 هــــــذه فـــــي القضائي الحارس تعيين طلب لأن الأصل؛ يتبع الفرع بقاعدة أخذام الموضوع محاك إحدى أمام

 له وذلك.  الأصلية الدعوى أمامها المطروحة المحكمــــــة بها تختص التي الفرعية المسائل من يعد الحــــالة
 الحارس إقامة طلب ظروف جميع على الوقوف على الموضوع قاضي قدرة في تظهر كبيرة، أهمية

 نظر يكون أن على الطلب، رفع أجلــــها من التي الــــضرورة تقـــديــــر في الخطــــأ فيأمــــن فيه، والفصل
 .الاستعجال قاضي أمام يتطلبها التي الشروط بنفس الطلب هذا في الموضوع محكمة

الحارس القضائي على الأموال المتنازع  تعيينقصد وضع حد للجدل القائم حول مدى جواز  -10
من  306في صدر المادة  " يأمر"حولها عن طريق أمر على عريضة بسبب استخدام المشرع للفظ 

الحارس القضائي واردة  تعيينوتجاوز ما قد يوحي به ظاهر هذه المادة من أن أحوال ، القانون المدني
طلاق محل الحراسة ليشمل مجاميع الأموال  أيضا، على سبيل الحصر في القانون المدني الجزائري، وا 

يجوز "  النحو التالي:صياغتها على  العمل على تعديل هذه المادة لتصبحفي اعتقادنا يحسُن بالمشرع 
ا لم يتفق ذوو الشأن على إذ 010في الأحوال المشار إليها في المادة  بالحراسة: يحكمللقاضي أن 

قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا المال كان صاحب المصلحة في و الحراسة 
 ". في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانونو عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه؛ 

حراسة الأموال المعهود إليه  فيرس القضائي بالمهام المنوطة به يضمن المشرع قيام الحاحتى  -10
شخصية والاغتناء من تحقيق مآربه المن أجل استغلال الحراسة ويبعده عن التفكير في  ،بها لحراستها

لحماية الأموال المتنازع  الحراسة القضائية من وسيلة تحوليكفل عدم بذلك  و، المعهود بها إليه موالالأ
دا ، ويحيل فيما عكان يجب عليه ألا يقتصر على ذكر حقه في الأجرة فقط ،إلى سبب لضياعها عليها

تثبت للحارس الحقوق التي يحدد بنصوص صريحة بل كان يتوجب عليه أن  ذلك على القواعد العامة،
نقترح على المشرع إضافة  وللوصول إلى ذلك، لحصول عليهاه الوسائل اللازمة لي، ويضع بين يدالقضائي

 على يجب"  :صياغتها على النحو التاليتكون  ،مكرر" 010" مادة جديدة للقانون المدني تحت رقم 
 أنفقها التي يدةمفال والنفقات الضرورية النفقات الحارس إلى يدفع أن الشيء إليه يرد الذي شخصال

 حتى الأشياء المعهود إليه بها لحراستها حبسالحق في  للحارس ويكون ،إفراط لابو  حسنة بنية
 بالمبالغ امتياز حقيكون له ، كما والتعويض عما أصابه من أضرار والنفقات الأجر في حقه توفييس

 ". يده تحت الموضوعة الأموال ثمن من الحراسة بأعباء قيامه بسبب له المستحقة

ثباتها في محضر  هتكتسيبالنظر إلى ما  -10 أهمية بالغة؛ من عملية جرد الأموال موضوع الحراسة وا 
بما يتعارض مع من قبل الحارس أموال الحراسة أو التصرف فيها تبديد وسيلة للوقاية من  باعتبارها



 خاتمةـــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــ
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هذه الأموال إلى من  التي كثيرا ما تظهر عند رد  ، والحد من المشكلات من جهة مصلحة أصحاب الشأن
إضافة مادة جديدة للقانون المدني تحت رقم في اعتقادنا يتوجب فإنه ، حق فيها من جهة أخرىيثبت له ال

بمجرد تسلم الحارس للأموال محل الحراسة، يجب  "تكون صياغتها على النحو التالي:  ؛مكرر" 010" 
مع أن وحضورهم شيجرد فيه الأموال التي تسلمها وأوصافها، وذلك بعد إخطار ذوي ال امحضر  يحرر

  .أثبت ذلك في المحضر "منهم ويوقع الجميع على المحضر، فإن امتنع أحد  ممثل عن المحكمة.

ما يتوافر على و  ،صهأن اختيار الحارس يقوم بالأساس على اعتبارات خاصة بشخبالنظر إلى  -10
ليس فقط التزاما أن المحافظة على الأموال موضوع الحراسة لديه من الخبرة والأمانة والنزاهة والكفاءة، و 

قصر عدم المشرع فإنه يتوجب على  على عاتق الحارس بل هو في الوقت نفسه ولاية له على هذا المال؛
 بل يتعين على المشرع، فقط تنازعةأحد الأطراف المعلى  محله في القيام بمهمته الحارس حظر إحلال

من القانون  307الثانية من المادة تعديل الفقرة ويكون ذلك من خلال  ،تمديد الحظر إلى كل الأشخاص
لا يجوز له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن يحل محله في و  ..."المدني لتصبح على النحو التالي:

 ". أو إذن من القضاءذوي الشأن من دون رضاء غيره  اأداء مهمته كلها أو بعضها أحد

 محدد بوقت هاتوقيتفي حالة  لها المحددة المدة بانتهاء أيضا تنتهي أن الحراسة يمكنطالما أن  -10
 ذلك تنتهي، وبالتبعية لبه القيام بالحارس المنوط العمل بتمام تنتهي أن يمكنكما  بفرضها، الحكم عند

من القانون  333في المادة  لم ينظمها المشرع الجزائري ذه الأحوال، وهالمعهود بها إليهمهمة الحارس 
سابقة المادة  الإشارة إلى هذه الأحوال فينقترح  ،الحراسةانتهاء المدني التي خصصها لتنظيم أحوال 

 بحكم أو جميعا الشأن ذوي باتفاق أو العمل بتمام الحراسة تنتهي" : عادة صياغتها على النحو التاليوا  
على الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد و ، ددةحم لمدة كانت إذا مدتها بانقضاء تنتهي كما القضاء، من

  ". الشيء المعهود إليه بحراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القضاء

الحارس القضائي مع بقاء الحراسة كما أشرنا  مأموريةأحوال انتهاء  نرى وجوب تنظيم وأخيرا -10
 ،مكرر " 000" إضافة مادة جديدة للقانون المدني تحت رقم ، ويكون ذلك بكذلكإلى ذلك أعلاه 

لاف خإذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع "  وصياغتها على النحو التالي:
تختاره  بينه وبين أحد أصحاب الشأن، ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره، فللمحكمة أن تعين حارسا

 أن على أراد متى مهمته عن يتخلى أن للحارسو  .لمتابعة تنفيذ مهمته مصلحةمن له بناء على طلب 
صحاب بأ ضررا تلحق لا مرحلة تبلغ حتى بدأها التي بالأعمال القيام يتابع وأن الشأن، أصحاب يبلغ

  ".الشأن
 تمت هذه الرسالة بعون الله وتوفيقه   
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 المصادرأولا: 

I - القرآن الكريم 

II - كتب السنن والأحاديث النبوية 

، دار ابن كثير، دمشق، صحيح البخاري: كتاب التمنيعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،  أبو -10
 .2112، 0سوريا، ط 

، إشراف قسم التحقيق والفتوى بدار فتح المجيد، دار الموطأ وفقا لأحكام الشيخ الألبانيمالك بن أنس،  -12
 .2112، 0التقوى للنشر والتوزيع، ط 

– III النصوص القانونية 

 الدساتير - أ

الإعلان الدستوري ، الصادر بموجب 0991لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -10
(،  22-12ص ، 0991ديسمبر  10المؤرخ في  21ج. ر. ج. ج، العدد )  ،10/02/0991المؤرخ في 

ج. ر. ) ، المتضمن التعديل الدستوري، 2101مارس  11المؤرخ في ، 10-01القانون رقم بالمعدل والمتمم 
 . ( 12، ص 2101مارس  12المؤرخة في  ،01رقم  ج. ج

 القوانين العضوية - ب

، تضمن القانون الأساسي للقضاء، ي2111سبتمبر  11المؤرخ في  ،00 -11القانون العضوي رقم  -10
 (. 02، ص 2111سبتمبر  10، المؤرخة في 72ج. ر. ج. ج رقم 

، ) ج. ر. ر. يتضمن التنظيم القضائي، 2117يوليو  02مؤرخ في ال، 00 -17القانون العضوي رقم  -12
 (. 11، ص 2117جويلية  21، المؤرخة في 70ج رقم 

 القوانين العادية  -ج

. ج. ر. ج)  العقوبات، لقانون والمتمم المعدل ،0902 فيفري 02 في المؤرخ ،11 -02 رقم بالقانون -10
 (. 221 ص ،0902 فيفري 01 في المؤرخة ،12 رقم ج

، ) ج. قانون الأسرة المعدل والمتممالمتضمن ، 0901جوان  19، المؤرخ في 00-01القانون رقم  -12
 (. 091، ص 0901جوان  02، المؤرخة في 21ر.ج. ج رقم 
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المنازعات الجماعية في بالوقاية من المتعلق ، 1990فيفري  11، المؤرخ في 12 -91القانون رقم  -12
المؤرخة في ، 11ج. ر. ج. ج، العدد ) المعدل والمتمم بالقانون،  ،وممارسة حق الإضراب تهاالعمل تسوي

 .( 220، ص 0991فيفري  12

، ) ج. يتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم، 0991نوفمبر  00، المؤرخ في 27-91القانون رقم  -11
 (. 0711، ص 0991نوفمبر  00، المؤرخة في 19ر.ج. ج رقم 

المعدل  يةيتضمن قانون الأملاك الوطن، 0991ديسمبر  10، المؤرخ في 21 -91القانون رقم  -17
 .( 0110، ص 0991ديسمبر  12، المؤرخة في 72رقم  ج. ر. ج. ج، ) والمتمم

. ج. ر. ج)  ،المحاماة مهنةتنظيم  المتضمن. 0990جانفي  10 في المؤرخ ،11-90 رقم القانون -11
 .(29، ص 0990جانفي  19، مؤرخة في 12 رقم  ج

المعدل  العربية اللغة استعمال تعميم يتضمن ،0990 جانفي 01 في مؤرخال ،17 -90 رقم قانونال -12
 .( 11 ص ،0990 جانفي 01 في المؤرخة ،12 رقم ج. ج. ر. ج)  ،والمتمم

، ) ج. ر.ج. ، المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم0990أفريل  22، المؤرخ في 01-90القانون رقم  -10
 (. 191، ص 0990ماي  10، المؤرخة في 02ج رقم 

، 91-19المعدل والمتمم لقانون الأوقاف رقم ، 2112ديسمبر  01، المؤرخ في 01-12القانون رقم  -19
 (. 12، ص 2112ديسمبر  07، المؤرخة في 02) ج. ر. ج. ج رقم 

المتضمن  75 -57يتضمن تعديل الأمر رقم ، 2117جوان  21، المؤرخ في 01 -17القانون رقم  -01
 . ( 02، ص 2117جويلية  21 المؤرخة في ،11رقم  ج. ر. ج. ج  ) ،القانون المدني الجزائري

ج. ) ، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، 2111فيفري  21مؤرخ في ال، 12-11قانون رقم ال -00
 .( 20، ص 2111مارس  10في  ةمؤرخال، 01رقم  ر. ج. ج

، ) ج. ر. والمتمم لقانون العقوباتالمعدل ، 2111ديسمبر  21، المؤرخ في 22 -11القانون رقم  -02
 (. 00، ص 2111ديسمبر  21، المؤرخة في 01ج. ج رقم 

المتضمن  75 -57يتضمن تعديل الأمر رقم ، 2112 ماي 20، المؤرخ في 17-12القانون رقم  -02
  (. 12 ص، 2112ماي  02 المؤرخة في ،20 رقمج. ر. ج. ج ) ، القانون المدني الجزائري

ج. ر. ج. ) ، يتضمن النظام المحاسبي المالي، 2112نوفمبر  27، المؤرخ في 00-12قم القانون ر  -01
 .( 12، ص 2112نوفمبر  27، المؤرخة في 21 رقم  ج

) ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2110فيفري  27، المؤرخ في 19 -10القانون رقم  -07
 (. 12، ص 2110أفريل  22 في ةمؤرخال، 20 رقم ج. ر. ج. ج
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 الأوامر -د

 .ج)  ،الملغى يتضمن قانون الإجراءات المدنية ،0911جوان  10 في مؤرخال ،071 -11 رقم مرالأ -10
 .( 702 ص ،0911 جوان 19 في المؤرخة ،12 رقم ج. ج. ر

 ج. ج. ر .ج)  ،الشرعي المدافع بمهنة يتعلق ،0912 سبتمبر 22 في مؤرخال ،212-12 رقم مرالأ -12
 .( 0212 ص ،0912 أكتوبر 12 في المؤرخة ،00 رقم
المعدل  ،تضمن القانون المدني الجزائريي، 0927سبتمبر  21، المؤرخ في 70 -27الأمر رقم  -03

 .( 991، ص 0927سبتمبر  21في  ة، المؤرخ20، ج. ر. ج. ج، العدد والمتمم

ج. ) ، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 2112جويلية  09، المؤرخ في 17-12الأمر رقم  -04
 (. 12، ص 2112جويلية  22في  ة، المؤرخ11 رقم ر. ج. ج

، 11 رقم ج. ر. ج. ج) ، يتعلق بالعلامات، 2112جويلية  09، المؤرخ في 11 -12الأمر رقم  -05
 (. 22، ص 2112جويلية  22في  ةالمؤرخ

 رقم ج. ر. ج. ج) ، الاختراع  يتعلق ببراءات، 2112جويلية  09، المؤرخ في 12-12الأمر رقم  -06
 (. 22، ص 2112جويلية  22في  ة، المؤرخ11

 المراسيم - ه

شروط التسجيل في قائمة ل المحدد، 0997أكتوبر  01مؤرخ في ، ال201-97المرسوم التنفيذي رقم  -10
 (. 12، ص 0997أكتوبر  17، المؤرخة في 11، ج. ر. ج. ج رقم وواجباتهمحقوقهم و  الخبراء وكيفياته

أملاك الوقف المحدد لشروط إدارة ، 0990ديسمبر  10، المؤرخ في 200-90المرسوم التنفيذي رقم  -12
 (.  07، ص 0990ديسمبر  12، المؤرخة في 91، ) ج. ر. ج. ج رقم وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

يتضمن التصديق على الاتفاقية  ،2112 سبتمبر 21مؤرخ فيال، 201-12لرئاسي رقم المرسوم ا -12
المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية البرتغالية 

، ص 2112أكتوبر  12المؤرخة في  ،12 رقم ج. ر. ج. ج، ) 2115جانفي  22الموقعة بالجزائر في 
11 ). 

– IV معاجم اللغة والقواميس 

 .0971، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، د ط، أدب القاضيأبو بكر أحمد بن عمر الخصاف،  -10

، دار الفكر 2تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، ج معجم مقاييس اللغة، بن فارس، أحمد  -12 
  .0929للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د ط، 

 ، د ت.، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان2، ج المصباح المنيرأحمد بن محمد بن علي الفيومي،  -12
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، بيروت، 00، دار العلم للملايين، ط عربي -المنهل: قاموس فرنسيسهيل، عبد النور جبور،  إدريس -04
 .0991لبنان، 

التراث في مؤسسة الرسالة، ، مكتب 0، ج القاموس المحيطالفيروز أبادي مجد الدين بن محمد،  -05
 هـ.0102

 ه.0101، دار صادر، بيروت، لبنان، 1، ج لسان العربجمال الدين بن منظور،  -06

 د ت.د ط، ، المطبعة الأميرية ، القاهرة، مصر، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،  -12

  .0991القاهرة، مصر، ، المعجم الوجيزمجموعة من العلماء في مجمع اللغة العربية،  -10

 . 0990، 20ط  لبنان، ، دار المشرق، بيروت،المنجد في اللغة والأعلاممجموعة من العلماء،  -19

، مادة ) نزع (، دار الكتب 2، ج ، المعجم الوسيطمجموعة من العلماء في مجمع اللغة العربية -01
 .0990، 2العلمية، بيروت، لبنان، ط 

–V كتب الفقه الإسلامي 

، تحقيق: صلاح الدين 0أبو القاسم علي بمن محمد السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة، ج  -10
 .002، ص 0901، 2ناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 

حياء  ، تحقيق: محمد حماد،، منتخب الأحكامابن أبي زمنين -12 منشورات مركز الدراسات والأبحاث وا 
 .2119، 0التراث، الرباط، المغرب، ط 

، دار عالم الكتب للنشر 0، ج تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون،  -12
 .2112والتوزيع، الرياض السعودية، ط خ، 

 ه. 0200، المكتبة الكبرى الأميرية، مصر، 2، ج شرح مختصر خليلأبو عبد الله محمد الخرشي،  -11

، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 2، ج ة شرح بداية المبتدئالهدايبرهان الدين المرغيناني،  -17
 ه. 0102، 0باكستان، ط 

 د ن، د ط، د ت.، 1، ج في شرح روض الطالب أسنى المطالبزكريا الأنصاري،  -11

، تحت إشراف مجموعة من العلماء، دار المعرفة للطباعة 07ج  ،المبسوطشمس الدين السرخسي،  -12
 يروت، لبنان، د ط، د ت.والنشر، ب

، تحت إشراف: محمد زهري النجار، دار المعرفة للطباعة 1، ج الأممحمد بن إدريس الشافعي،  -10
 والنشر، بيروت، لبنان، د ط، د ت.

 .0902، 2ة والنشر، بيروت، لبنان، ، دار المعرفة للطباع2، ج الأممحمد بن إدريس الشافعي،  -19
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 ، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط، د ت.2بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج محمد بن أحمد بن رشد،  -01

، 0، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 0ج البهجة في شرح التحفة، محمد بن محمد التاودي،  -00
0990.    

زيع، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتو أحكام الأحكام على تحفة الحكاممحمد بن يوسف الكافي،  -02
 .0990، 0لبنان، ط 

، دار الفكر، بيروت، 01، ج المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيموفق الدين بن قدامة،   -02
 ه. 0117، 0لبنان، ط 

 : المراجع باللغة العربيةثانيا

I - الكتب المتخصصة 

منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ، العقود الواردة على العمل في القانون المدنيأنور العمروسي،  -10
 .2112، 0ط 
 ، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، مصر، د ط، د ت.العقود الصغيرة: الحراسة والعملأنور طلبة،  -12

، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظرأنور طلبة،  -12
 .2112د ط، 

، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، الحكم المستعجلحسن سليمان محمد الصالح،  -11
 .2102مصر، 

 ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، د ط، د ت.الدعاوى الاستعجاليةحمزة سلام،  -17

 الجامعة دار ،المدني والقانون الإسلامي الفقه في الوديعة برد الوديع التزام حسين، محمد خالد -11
 .2111 ط، د مصر، الإسكندرية، للنشر، الجديدة
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، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 2، ط النظام القضائي الجزائريمحند أمقران بوبشير،  -02

 .2112الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط قانون الإجراءات المدنيةمحند أمقران بوبشير،  -00
2، 2110. 

العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة الإسلامية الدين،  علم إسماعيل الدين محي -09
 .0997، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، والقوانين العربية

، منشورات الحلبي المسؤولية عن حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصةمحي الدين شوان،  -91
 .2102، 0لبنان، ط الحقوقية، بيروت، 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د ط، 0، جالكامل في شرح القانون المدنيموريس نخلة،  -90
2112. 
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، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د ط، 2، جالكامل في شرح القانون المدنيموريس نخلة،  -92
2112. 

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د  ،0، ج المدنيالكامل في شرح القانون موريس نخلة،  -92
 .2112ط، 
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2، ج القانون المدني: المسؤولية المدنيةمصطفى العوجي،  -91

 .2119 ،1لبنان، ط 

الجامعة  ، دارالمسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائريمصطفى بوبكر،  -97
 .2107الجديدة، الإسكندرية، مصر، د ط، 

، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، أحكام وأراء في القضاء المستعجلمصطفى مجدي هرجة،  -91
 .0909د ط، 
، دار محمود للنشر والتوزيع، القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتيةمصطفى مجدي هرجة،  -92

 .0991القاهرة، مصر، د ط، 

، منشأة المعارف، 1، ج المرجع في التعليق على نصوص القانون المدنيمعوض عبد التواب،  -90
 .0990، 1الإسكندرية، مصر، ط 

، ديوان المحل التجاري -التاجر -القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجاريةنادية فوضيل،  -99
 .2111، 1المطبوعات الجامعية، ابن عكنون، الجزائر، ط 

شرح قانون المحاكمات المدنية: التنظيم القضائي والاختصاص  نشأت عبد الرحمان الأخرس، -011
  .2101، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د ط، 0، ج والقضاء المستعجل

، 2سورية، ط  ، د ن، طرطوس،القضاء المستعجل ومشاكله في الوطن العربيياسين غانم،  -010
2112. 

النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام في القانون المدني المصري نبيل إبراهيم السيد سعد،  -012
 .0997، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د ط، 2، ج واللبناني

، دار الجامعة الجديدة الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجاريةنبيل إسماعيل عمر،  -012
 .2111للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 

، منشورات الحلبي الحقوقية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةنبيل إسماعيل عمر،  -011
 . 2119بيروت، لبنان، 
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 ،0 ط لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،الجبري التنفيذ أصول عمر، إسماعيل نبيل -017
2111. 

 الجديدة، الجامعة دار ،والتجارية المدنية المرافعات قانون في الوسيط عمر، إسماعيل نبيل -011
 .2111 مصر، الإسكندرية،

، دار الفكر، نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  -012
 .0902دمشق، سوريا، د ط، 

، المكتب المصري الحديث، القاهرة، مصر، ط ومحنة الانتخاباتاستقلال القضاء يحي الرفاعي،  -010
0 ،2111. 

– III   العلميةوالمذكرات الرسائل  

 رسائل الدكتوراه -أ

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائريإنتصار مجوج،  -10
 .2101خيضر، بسكرة الجزائر، والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم طرق التنفيذ من الناحية المدنيةبلقاسم محمد بوصري،  -12
 .2107السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

الجزائر، ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الحجز التنفيذيحمة مرامرية،  -12
2119. 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بن التحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينةخالد محمد المروني،  -11
 .2102 -2100عكنون، جامعة الجزائر، 

كلية الحقوق، رسالة دكتوراه منشورة، النظرية العامة للحراسة في القانون المدني، رضا محمد عيسى،  -17
 . 2112جامعة عين شمس، مصر، 

رمضان قنفود، المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إطار القواعد الموضوعية، رسالة دكتوراه، كلية  -11
 . 2107الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، والرقابة القضائيةالحكم التحكيمي سليم بشير،  -12
 .2102جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 سعيد الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة المدنية، المواد في النظر إعادة بالتماس الطعن بشير، سهام -10
 .2107 ،0 الجزائر جامعة حميدين،
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رسالة دكتوراه منشورة، مكتبة جامعة فؤاد ، الحراسة القضائية في التشريع المصري عبد الحكيم فراج، -19
 .0919الأول، القاهرة، مصر، د ط، 

، رسالة دكتوراه منشورة، مسؤولية ناظر الوقف: دراسة تأصيلية مقارنةعبد الله بن عوض الملياني،  -01
 .2102للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية،  كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، جامعة نايف

، رسالة الوصاية في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردنيعبد الله محمد سعيد ربايعة،  -00
 .2117دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

الة دكتوراه، منشورة، جامعة فؤاد الأول، ، رسنظرية المصلحة في الدعوىعبد المنعم أحمد الشرقاوي،  -02
 القاهرة، مصر.

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود اختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي،  -02
 .2112معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

، رسالة الجزائريمسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة في التشريع عواطف زرارة،  -01
 .2102/2102دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، 

، رسالة الاتجاه الموضوعي في المسؤولية المدنية على حوادث السيارات ودور التأمينكمال كيحل،  -07
 .2112دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السياراتبعجي، محمد  -01
 .2110 -2112الجزائر، 

، رسالة دكتوراه، كلية التوقف عن الدفع وآثاره على المفلس وحقوق الدائنينمحمد رضا التميمي،  -02
 .2102-2100الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الانتفاع بالعقار الشائع في التشريع الجزائريمحمد عقوني،  -00
 .012، ص 2101السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

دكتوراه، كلية الحضارة ، رسالة المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي: دراسة مقارنةمختار قوادري،  -09
 .2119/2101الإسلامية والعلوم الإنسانية، جامعة وهران، الجزائر، 

العلوم السياسية، جامعة محمد حقوق و ، رسالة دكتوراه، كلية الالمسؤولية القانونية للموثقنسيم بلحو،  -21
 .2101 -2102خيضر، بسكرة، الجزائر، 

، رسالة الحراسة القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودينبيل بن محمد بن صالح المشيقح،  -20
 هـ. 0122 -0122دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، السعودية، 



 
 

- 406 - 

والعلوم السياسية، جامعة  ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوقتعويض الاستحقاق: دراسة مقارنةهند بلخير،  -22
 .2102، الجزائر، وهران
، رسالة دكتوراه، كلية العلوم أحكام حق الامتياز في الفقه الإسلامي والقانون المدنييمينة شودار،  -22

 .2100الإسلامية، قسم الشريعة والقانون، جامعة الجزائر، 
  مذكرات الماجستير  -ب

، جامعة بن يوسف بن بن عكنون ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوقالحراسة القضائيةأحمد بوعليلي،  -10
 .2112خدة، الجزائر، 

، رسالة ماجستير، اختصاص القضاء المستعجل في النظام السعوديأحمد عبد المحسن الشبانات،  -12
 .2101كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 

، القانونية للأشياء والآلات وفقا لأحكام التشريع الأردنيمفهوم الحراسة  ،أحمد عمرو واصف الشريف -12
 .2100مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 

، رسالة ماجستير، كلية الدراسات ركن الخطأ في المسؤولية التقصيريةأسماء موسى أسعد أبو سرور،  -12
 .2111العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  مذكرة، 11-15الحجز التحفظي في ظل القانون السامعي حذاق،  -11
 .2102السياسية، جامعة أم البواقي، الجزائر، 

، مذكرة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، سلطة الولي على أموال القاصرينباسم حمدي حرارة،  -17
 .2101 الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين،

 ،مقارنة تطبيقية دراسة: والنظام الفقه في الاستعجالية الدعاوى البسّام، الله عبد بن محمد بن تركي -11
 .2110 السعودية، العربية المملكة الأمنية، للعلوم نايف كلية العليا، الدراسات كلية ماجستير، رسالة

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، والأردنيالحراسة القضائية في القانون العراقي حسنين نوري صكر،  -12
 .2100جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

، رسالة المسؤولية التقصيرية عن فعل الشيء في ظل القانون المدني الجزائريحنان بن داود،  -10
 .2102/2101معة تلمسان، الجزائر، ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

، تصرف الشريك في الملكية الشائعة: دراسة قانونية فقهية مقارنةجلاوي، خالد سلطي نواف السن -19
 كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم إدارة الوقف في القانون الجزائريخير الدين بن مشرنن،  -01
 .2102بكر بلقايد، تلمسان الجزائر،  يالسياسية، جامعة أب
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، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، حق الانتفاع العيني العقاري في القانون الجزائريراضية عليوان،  -00
  . 2110-2111جامعة الجزائر، 

ٍ، مسؤولية المتبوع عن فعل التابع في مشروع القانون المدني الفلسطينيربيع ناجح راجح أبو حسن،  -02
 .2110النجاح، فلسطين،  رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة

، مذكرة ماجستير، كلية الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة التجاريةساعد سلامي،  -02
 .2102الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بيع المحل التجاري في التشريع الجزائريسفيان بن زواوي،  -01
 . 2102، قسنطينة، الجزائر، 0قسنطينة 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة صلاحيات قاضي الأمور المستعجلةسمير محمد المحادين،  -07
 .2101الشرق الأوسط، الأردن، 

ماجستير، كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة إدارة أنواع الشيوع في القانون الجزائريسهيلة تواتي،  -01
 .2102 -2100السياسية، جامعة، بومرداس، الجزائر، 

، دعوى الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية السعوديسويلم بن عبد الله بن حمد السويلم،  -02
 .2110رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 

، درجة الماجستير، بحث تكميلي لنيل : دراسة مقارنةالحراسة القضائيةالجربوع، بن محمد صالح  -00
المملكة المعهد العالي للقضاء، قسم السياسات الشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

 ه. 0122 ،العربية السعودية

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة مولود المدنيةالخبير القضائي في المواد صبرينة حساني،  -09
 .2102معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، مناط الاختصاص في القضاء المستعجلعبد العزيز سعيد الشريجة،  -21
 .2100جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 

، رسالة القضائي في أموال المدين في النظام السعوديالتزامات الحارس عبد الله بن محمد الحميد،  -20
 .2107ماجستير، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 

ماجستير، كلية الحقوق مذكرة  ،آليات حماية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائريعبد الهادي لهزيل،  -22
  .2107السياسية، جامعة حمة، الوادي، الجزائر،والعلوم 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، التدابير التحفظية في خصومة التنفيذكمال فتحي دريس،  -
 . 2110جامعة بن يوصف بن خدة، الجزائر، 
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ماجستير، كلية الحقوق، ، مذكرة أثر عقد الوكالة المدنية في القانون الجزائري والمقارنلبنى سلامي،  -22
 .2101 -2107جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

ماجستير، كلية  مذكرة، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائريمراد قجالي،  -21
 .2112العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، 

، رسالة ماجستير، القضائية في التشريع الأردني: دراسة مقارنةالحراسة مرزوق سليمان العموش،  -27
 .0921كلية الحقوق، جامعة، عمان، الأردن، 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، الطعون في الإجراءات المدنيةمحمد البار عبد الدايم،  -21
 .2102 الجزائر،

ماجستير، كلية الشريعة والقانون، قسم  رسالة، الإسلاميالحراسة في الفقه نادية خميس أبو سالم،  -22
 .2107الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 

كلية الحقوق، جامعة مذكرة ماجستير، ، النطاق القانوني للحيازة في القانون الجزائرينادية قادري،  -20
 .2119الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

ماجستير، كلية  مذكرة. المسؤولية التقصيرية عن خطأ الامتناع في التشريع الجزائرينصيرة بوالقديد،  -29
  الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر.

IV- المقالات العلمية 

 الحقوق مجلة ،للطعن قابليتها على الاستعجالي القضاء أحكام حجية مدى أثر حذاق، السامعي -10
 ص ص ،2100 ديسمبر ،00 المجلد ،11 العدد الجزائر، ،الجلفة عاشور، زيان جامعة السياسية، والعلوم

22- 71. 

 والسياسية، القانونية العلوم مجلة ،القضائية الحراسة طريق عن الشائع المال حماية حذاق، السامعي -12
 أفريل ،2 ج ،10 العدد ،01 المجلد الجزائر، الوادي، لخضر، حمة جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية

 .712 -721 ص ،2109

، مجلة المحقق الدفع بعدم الاختصاص النوعي: دراسة مقارنةحسان حنتوش رشيد، حبيب عبيد مرزا،  -12
 .221، ص 2102العراق، العدد الأول، جامعة بابل، الحلي للعلوم القانونية والسياسية، 

 ،القضائية الحراسة تحت الموضوعة للأموال المؤقتة الإدارة حنون، غانم نسرين حسين، فليح حيدر -11
 .009 ص، 2102مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، عدد خاص، 

، مجلة العدل، وزارة الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعيةخالد بن سعود بن عبد الله الرشود،  -17
 ه. 0129، ربيع الثاني 20 العدل، المملكة العربية السعودية، العدد
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 .2112، جامعة مؤتة، الأردن، 0العدد ، 02
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 القضاء الجزائري قرارات -أ

 الدراسات مديرية العدل، وزارة ، نشرة القضاة،0922مارس  19، المؤرخ في 00711القرار رقم  -10
  .021، ص 0901والوثائق، لسنة  القانونية

، ص 0902سنة ل ، نشرة القضاة، العدد الأول0900جويلية  10مؤرخ في ال، 20002القرار رقم  -12
020.  

، ص 0909لسنة  12، المجلة القضائية، العدد 0900مارس  01، المؤرخ في 22190القرار رقم  -12
012. 

 ص ،0909 لسنة 10 العدد القضائية، المجلة ،0902فيفري  22 في المؤرخ ،21712 رقم القرار -11
022.  

، ص 1989لسنة  12عدد ، المجلة القضائية، ال0902جوان  21، المؤرخ في 27120القرار رقم:  -17
22. 

، ص 0991لسنة  12، المجلة القضائية، العدد 0907ماي  11، المؤرخ في 21111القرار رقم  -11
007. 

، ص 0909، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 0902مارس  17 المؤرخ في، 29921قرار رقم ال -12
27. 

 ص ،0909 لسنة الأول العدد القضائية، المجلة ،0902أفريل  12 في المؤرخ ،21010 رقم القرار -10
010. 
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، ص 0909لسنة  11، المجلة القضائية، العدد 0907مارس  11، المؤرخ في 22272القرار رقم  -01
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، ص 0909لسنة  11، المجلة القضائية، العدد 0907جوان  10، المؤرخ في 27207 القرار رقم -00
022. 

، ص 0997لسنة  12، المجلة القضائية، العدد 0901جانفي  12، مؤرخ في 21122القرار رقم  -02
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 ، ص0909لسنة  12، المجلة القضائية، العدد 0907جوان  29، المؤرخ في 21902 القرار رقم -02
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 ص ،0909 لسنة 11 العدد القضائية، المجلة ،0901جوان  19 في المؤرخ ،22171 رقم القرار -01
097. 

 ص ،0909 لسنة 12 العدد القضائية، المجلة ،0902مارس 01 في المؤرخ ،10222 رقم القرار -07
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000.  
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، ص 0991لسنة  11، المجلة القضائية، العدد 0909جانفي  21، المؤرخ في 12127القرار رقم  -27
20. 

 .09، ص 0992لسنة  71، نشرة القضاة، العدد 0992جانفي  11مؤرخ في ال، 02100القرار رقم  -21

 ص ،0992 لسنة 12 العدد القضائية، المجلة ،0990ديسمبر 29 في المؤرخ ،00172 رقم القرار -22
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21 . 

، ص 0991لسنة  12، العدد ، المجلة القضائية0992سبتمبر  20، المؤرخ في 91222القرار رقم  -29
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، ص 0992لسنة  72العدد  ، المجلة القضائية،0992ديسمبر  21، المؤرخ في 010212القرار رقم  -21
027. 

، ص 0997لسنة  02، العدد ة، المجلة القضائي0992جويلية  20، المؤرخ في 012221القرار رقم  -20
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، ص 0991لسنة  12، المجلة القضائية، العدد 0991مارس  21، المؤرخ في 019972القرار رقم  -22
29. 

، ص 0990، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 0990فيفري  27، المؤرخ في 071017القرار رقم  -22
21. 

، ص 0992لسنة  12، المجلة القضائية، العدد 0992جويلية  22، المؤرخ في 072920القرار رقم  -21
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، 2111، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 0999جويلية  02، المؤرخ في 091100القرار رقم  -27
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، ص 0990، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 0990فيفري  27، المؤرخ في 001000 القرار رقم -21
20. 

 ،0999 لسنة الأول العدد القضائية، المجلة ،0990نوفمبر  00 في المؤرخ ،021211 رقم القرار -22
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، 2111لسنة ، المجلة القضائية، العدد الأول 0999جويلية  02، المؤرخ في 091100القرار رقم  -20
 .022ص 

، ص 0999، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 0999فيفري  19، المؤرخ في 090272القرار رقم  -22
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، 2110، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 0999نوفمبر  19، المؤرخ في 212109القرار رقم  -20
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، ص 2111المجلة القضائية، العدد الأول لسنة ، 0999مارس  19، المؤرخ في 211922القرار رقم  -29
002. 

، ص 0999، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 0990أكتوبر  12، المؤرخ في 212202القرار رقم  -11
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، ص 2110، العدد الأول لسنة المجلة القضائية، 2111فيفري  01 ، المؤرخ في207172 رقم القرار -10
022. 
، ص 2112، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 2110أكتوبر  21، المؤرخ في 200220القرار رقم  -12

221. 

، ص 2111، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 2111فيفري  22، المؤرخ في 221712القرار رقم  -12
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، ص 2112 لسنة الأول، المجلة القضائية، العدد 2110فيفري  02، المؤرخ في 272102القرار رقم  -11
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، ص 2111لسنة  12، المجلة القضائية، العدد 2111جوان  21، المؤرخ في 222222القرار رقم  -17
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، ص 2111، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 2111أفريل  20، المؤرخ في 221217القرار رقم  -11
019. 

، 2119القضائية، العدد الأول لسنة ، المجلة 2110نوفمبر  09، المؤرخ في 102021القرار رقم  -12
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 ص ،2100 لسنة الأول العدد القضائية، المجلة ،2101 أكتوبر 20 في المؤرخ ،790019 رقم القرار -10
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 ص ،2101 لسنة الأول العدد المجلة القضائية، ،2101جانفي  20 في المؤرخ ،122199 القرار رقم -19
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، ص 2100لسنة  12، المجلة القضائية، العدد 2100مارس  01المؤرخ في ، 121120القرار رقم  -71
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 ،2102 لسنة الأول العدد القضائية، المجلة ،2102جويلية  09 في ، المؤرخ220227 رقم القرار -70
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، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول لسنة 2111ديسمبر 21مؤرخ في ال، 2292قرار مجلس الدولة رقم  -72
 .070 -019، ص 2112

 .027، ص 0992لسنة  72، نشرة القضاة، العدد 0992فيفري  01، المؤرخ في 2222القرار رقم  -72

  محكمة التعقيب التونسية قرارات -ب

، 0929، 0، نشرية محكمة التعقيب، القسم المدني، ج 0922ماي  02مؤرخ في ال، 201رقم  القرار -10
 .212ص 

. 0927، 2، نشرية مجلة التعقيب، القسم المدني، ج 0927سبتمبر  11مؤرخ في ال، 202رقم  القرار -12
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 قرارات محكمة النقض المصرية -ج

 ،090 رقم ،2 ج 09 س مج ،0910 أكتوبر 21 جلسة ق، 21 لسنة 211 رقم مصري مدني نقض -10
 .0212 ص
، ص 21، رقم 0ج  27، مج س 022فيفري  10 جلسةق،  22لسنة  111نقض مدني مصري رقم  -12
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 ص، 277رقم  ،22 س مج ،0900 ماي 19 جلسة ق، 11 لسنة 971 رقم مصري مدني نقض -07
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0022. 
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102. 

 ص ،2 ج 19 س جم ،0990 نوفمبر 21 جلسة ق، 10 لسنة 0170 رقم مصري مدني نقض -30
117. 
، رقم 2ج  71مج س ، 0999ديسمبر  22 جلسة ق، 12لسنة  2911نقض مدني مصري رقم  -31

 .170، ص 027

 ،021 رقم ،2 ج 70 س مج ،2110 ماي 10 جلسة ،ق 21لسنة  2729 رقم مصري مدني نقض -22
 .127 ص

 .20، ص 0ج  11مج س  ،2112فيفري  20 جلسةق،  11لسنة  1191نقض مدني مصري رقم  -33

 ثالثا: المراجع باللغة الفرنسية
I- les lois 
01- ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime et de la preuve des obligations, JORF. n° 0035. 

II  - Les ouvrages 
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01- Aubry et Rau, cours de droit civil français, 5
e
 éd, Tom 6

éme
, par Bartin, 

libraire de la cour de cassation. Paris. France, 1920. 

02- François. Laurant, principes de droit civil français, Tom 2
éme

, Paris. France, 

1870. 

03-
 
François. Terré, Philipe. Simler, Yves. Lequette, droit civil: les obligations, 7

e
 

éd, DALLOZ. Paris. France, 1999. 

04- Gabriel. Marty, Pierre. Raynaud,  Droit civil: les obligations, Sirey. Paris, t 2, 

1962. 

05- H. Guillouard; traités du prêt. Du dépôt et du séquestre,  Libraires de la 

Cour d'Appel et de l'Ordre des Avocat, Paris. France. 2
 è
 éd. 1898.     

06- Henri. Léon et Jean. Mazeaud, François. Chabas, Leçons de droit civil: 

Principaux contrats, Montchrestien. E. J. A, France, 1968. 

07- Henri. Léon et Jean. Mazeaud, par: François. Chabas, Leçons de droit civil: 

Les obligations, Montchrestien. E.J.A., France, 1998. 

08- J. Vincent, S. Guinchard, procédure civile, 25
è
 éd, DALLOZ, Paris, France, 

1999. 

09- M. Toullier, le droit civil français suivant l’ordre du code, Tom 6
éme

, jules 

renouard libraire, paris. France. 
10- Marie. Malaurie, les contrats spéciaux, 6

è 
éd, léxtenso édition. Paris. France. 

2012. 

11- Paul. Pont, Commentaire- traité des petits contrats, Tome 1, 2
è 

éd, Paris. 

France. 

III  - Les thèses 

10- Claude Brenner, L’acte conservatoire, thèse pour le doctorat, université de 

paris 2. Paris. France, 1999. 

12- Edmond. Cuvelier, du dépôt en droit romain, thèse pour le doctoral, faculté 

de droit de Paris. France. 1875. 

13- Goldschmidt, étude sur l’acte d’administration
 
en droit civil français, thèse. 

Paris. France. 1889. 

14- Laura. Barre, le dépôt de titres financiers et le droit commun, thèse pour le 

doctorat, université de Toulouse. France, 2015. 

15-  René. Verdot, La notion d’actes d’administration en droit privé française, 

thèse pour le doctorat. Paris. France, 1963. 

16- Yves. Strickler, Juge de référé juge de provisoire, thèse pour le doctorat. 

Toulouse. France, 1988.  

IV - Les articles 
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01- Jacques. Englbert, Le référé judiciaire : principes et questions de procédure, 

www. Procédure civile. be/fileadmi/fichiers/refer.Pdf. 

02- Stéphane. Rousseau, étude portant sur la notion de séquestre/ recieiver de 

la partie IV de la loi canadienne sur les sociétés par actions, Revue juridique 

Thimis, vol 42. No 1-2, les éditions Thémis, Faculté de droit. Université de 

Montréal, Canada, 2008. 

03- M. Nabil, Tonic emballage: la gestion du séquestre judiciaire dénoncée, le 

soir d’Algérie, jeudi 31 janvier 2008.    

V- Les arrêts 

10- Cass, civ. 2
e
, 27 Avril 1988, Bull. civ. II, n° 102. 

12- Cass. Com, 13 Novembre 2001, Bull. Civ. IV, n° 177. 

10 - Cass. Com, 24 Avril 2007, Bull. Civ. IV, n° 114. 

10- Cass. civ. 1
er
, 15 Mai 2008, Bull. civ. I, n° 138, p. 118 

15- Cass. civ. 1
er
, 19 Novembre 2009, Bull. civ. I, n° 230. 

10- Cass. civ. 1
er
, 23 Septembre 2015, Bull. civ. VII, n° 222, p. 214.  

10- Cass. civ. 1
er
, 30 Septembre 2015, Bull. civ. VII, n° 225 (2), p. 227.  
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 الصفحة وعــــالموض

 01 -10 ................................................................................................................مقدمة

 63 -00 حارس القضائيلل المركز القانوني : ماهيةالفصل التمهيدي

 03 لحارس القضائي: مفهوم االمبحث الأول

 03 لحارس القضائيتنظيم المركز القانوني لل  التطور التاريخي: المطلب الأول

 01 الوضعيةفي القوانين لحارس القضائي تنظيم المركز القانوني لالفرع الأول: 

 01 أأولا: الحارس القضائي في القانون الروماني 

 01 ثانيا: الحارس القضائي في القانون الفرنسي

 01 ثالثا: الحارس القضائي في القانون المصري

 01 رابعا: الحارس القضائي في نظام المرافعات الشرعية السعودي 

 20 خامسا: الحارس القضائي في القانون الجزائري 

 10 الفرع الثاني: الحارس القضائي في الفقه الاإسلامي 

 11 المطلب الثاني: تعريف الحارس القضائي 

 11 الدلالة اللغوية للحارس القضائيالفرع الأول:  

 16 الحارس في اللغة دلالة لفظأأولا:  

 11 القضاء في اللغة دلالة لفظثانيا:  

 12 الفرع الثاني: تعريف الحارس القضائي في فقه القانون المدني 

 12 المعنى العام للحارسأأولا:  

 31 ثانيا: معنى الحارس القضائي 

 31 الحارس القضائيتعريف ثالثا:  

 31 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لمركز الحارس القضائي

 31 الحارس القضائيالمطلب الأول: صفة 

 31 لصفة الحارس القضائي ييف القانونيالفرع الأول: التك 

 11 ني: وقت ثبوت صفة الحارس القضائيالفرع الثا

 13 ر المترتبة على ثبوت صفة الحارس القضائيثالفرع الثالث: الأ 

رادة صاحب المال رادة الحارس القضائي محل اإ  11 أأولا: حلول اإ

جراء الحارس  11 القضائي التصرف باسم صاحب المال ولحسابه ثانيا: اإ

 11 ثالثا: عدم تجاوز الحارس القضائي حدود النيابة
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 16 انصراف أ ثار الأعمال التي يجريها الحارس القضائي اإلى صاحب الحق في المال رابعا:

 11 المفاهيم المشابهة له: مييز  الحارس القضائي ع  المطلب الثاني

 11 الحراس  الحارس القضائي ع  غيره م الفرع الأول: مييز 

 11 ارس القضائي ع  الحارس الاتفايأأولا: مييز  الح

 11 ع  الحارس الاإداري ثانيا: مييز  الحارس القضائي 

 11 ع  حارس الأش ياء: مييز  الحارس القضائي ثالثا

لزامي ( ارس القانونيالحع  : مييز  الحارس القضائي رابعا  10 ) الاإ

 11 القضائي ع  غير الحراسالفرع الثاني: مييز  الحارس 

 13 أأولا: مييز  الحارس القضائي ع  الولي

 11 قضائي ع  الحارس الوصي: مييز  الحارس الثانيا

 11 ع  مدير المال الشائع : مييز  الحارس القضائيثالثا

 11 المصفي : مييز  الحارس القضائي ع رابعا

 16 المس تعيرالقضائي عن: مييز  الحارس خامسا

 11 المودع لديه: مييز  الحارس القضائي عنسادسا

 11 الوكيل: مييز  الحارس القضائي عنسابعا

 61 المحكملقضائي ع  : مييز  الحارس اثامنا

 61 الخبير القضائيضائي ع  : مييز  الحارس القتاسعا

 111 -61 الحارس القضائي تعيين: الباب الأول

 001 -66 الحارس القضائي تعيينالفصل الأول: شروط 

 61 شروط اختصاص القضاء الاس تعجالي توافر المبحث الأول:

 61 ظرف الاس تعجالوجود شرط المطلب الأول: 

 61 الفرع الأول: مفهوم الاس تعجال

 62 أأولا: تعريف الاس تعجال

 13 ظرف الاس تعجال تحققثانيا: بحث 

 11 الحارس القضائي تعيينالاس تعجال المبرر ل الفرع الثاني: 

 11 الحارس القضائي تعيينشرط الاس تعجال المبرر ل  تكييفأأولا: 

 11 الحارس القضائي المبرر لتعيين شرط الاس تعجال أأمثلة ع  توافرثانيا: 

 20 طلب الثاني: شرط عدم المساس بأأصل الحقالم

 21 الحقالفرع الأول: مضمون شرط عدم المساس بأأصل 

 21 أأولا: المقصود بعدم المساس بأأصل الحق
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 21 شرط عدم المساس بأأصل الحق تحققثانيا: بحث 

 26 الحارس القضائي تعيينالفرع الثاني: نطاق شرط عدم المساس بأأصل الحق عند نظر طلب 

 21 أأولا: منع قاضي الاس تعمال م  اس تعمال وسائل الفحص الممنوحة لقاضي الموضوع

 11 منع قاضي الاس تعجال م  منح الحارس القضائي سلطات فيها مساس بأأصل الحقثانيا: 

 11 المبحث الثاني: توافر الشروط المتعلقة بطبيعة الحراسة القضائية

 11 م  القانون المدني 613الشروط المنصوص عليها في المادة  تحققالمطلب الأول: 

 13 ديالفرع الأول: شرط النزاع الج

 13 أأولا: المقصود م  شرط النزاع

 11 ثانيا: نطاق اشتراط النزاع الجدي

 11 الحارس القضائي تعيينالمبرر ل لثا: شروط النزاع ثا

 11 الحارس القضائي تعيينرابعا: تقدير النزاع المبرر ل 

 010 الفرع الثاني: شرط الخطر العاجل

 010 أأولا: المقصود م  الخطر العاجل

 011 الخطر العاجلثانيا: شروط 

 013 : تكييف شرط الخطر العاجلثالثا

 011 رابعا: بحث توافر شرط الخطر العاجل

دارته للغير  016 المطلب الثاني: قابلية محل الحراسة لتسليم اإ

 016 الفرع الأول: طبيعة محل الحراسة القضائية

 011 أأولا: المنقول كمحل للحراسة القضائية

 012 للحراسة القضائيةثانيا: العقار كمحل 

 012 ثالثا: مجموع الأموال كمحل للحراسة القضائية

 011 الفرع الثاني: شروط محل الحراسة القضائية

 001 أأولا: قابلية المال للتعامل فيه

 000 ثانيا: قابلية المال للحجز

 001 ثالثا: قابلية المال لاإدارته بواسطة الغير

 001 للاس تغلالرابعا: قابلية المال 

 003 حارس قضائي عليها تعيينالفرع الثالث: الأموال التي اختلف الفقه حول جواز 

 003 أأولا: أأموال المدي  المعسر غير التاجر

 001 ثانيا: الحقوق المعنوية
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 006 ثالثا: مكاتب أأصحاب المه  الحرة

 010-002 لحارس القضائيا اإجراءات تعيين الفصل الثاني:

 001 القضاء المختص أأمامالحارس القضائي  تعيينالمطالبة ب المبحث الأول: 

 001 الحارس القضائي تعيينفصل في طلب المطلب الأول: القضاء المختص بال

 001 الحارس القضائي تعيينب الفرع الأول: الاختصاص الوظيفي 

 011 الحارس القضائي تعيينب  الجهة القضائية المختصة وظيفياأأولا: 

 010 الحارس القضائي تعيينب  ما يخرج ع  اختصاص الجهة القضائية المختصة وظيفياثانيا: 

 016 الحارس القضائي تعيينالفرع الثاني: الاختصاص النوعي بالفصل في طلب 

 011 الحارس القضائي تعيينالاختصاص الاإقليمي بالفصل في طلب  الفرع الثالث:

 030 وقبول النظر فيهالحارس القضائي  تعيينالمطلب الثاني: تقديم طلب 

 030 القضائي وتكليف الخصوم بالحضور الحارس تعيينمضمون طلب  الفرع الأول:

 031 الحارس القضائي تعيين: شروط قبول النظر في طلب الفرع الثاني

 036 المصلحة أأولا:

 031 في التقاضي الصفة ثانيا:

 032 استبعاد أأهلية التقاضي والكفالة ثالثا:

 031 الحارس القضائي تعيينالمبحث الثاني: الحكم في طلب 

 011 المطلب الأول: اإصدار الحكم وطبيعته وحجيته

 011 الحارس القضائي تعيينالفرع الأول: اإصدار الحكم ب 

 011 أأولا: المداولة

 011 النطق بالحكم ثانيا: 

 013 تس بيب الحكمثالثا: 

 013 الحارس القضائي تعيينالفرع الثاني: طبيعة الحكم ب 

 016 الحارس القضائي تعيينالحكم ب الفرع الثالث: حجية 

 012 الحارس القضائي تعيينالحكم ب  نسبيةأأولا:

 011 الحارس القضائي تعيينالحكم ب  وقتيةثانيا: 

 011 الحارس القضائي تعيينالمطلب الثاني: أ ثار الحكم ب 

 011 الحارس القضائي بالنس بة لأصحاب الشأأن  تعيينالفرع الأول: أ ثار الحكم ب 

 010 ظورة على أأصحاب الشأأنأأولا: الأعمال المح

 010 ثانيا: الأعمال غير المحظورة على أأصحاب الشأأن

 013 الحارس القضائي بالنس بة للحارس نفسه تعيينالفرع الثاني: أ ثار الحكم ب 
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 013 أأولا: طرق تعيين الحارس القضائي

 011 اختيار الحارس القضائي ثانيا: ضوابط

 011 الحارس القضائي والطع  فيه تعيينالمطلب الثالث: تنفيذ الحكم ب 

 011 الحارس القضائي تعيينالفرع الأول: تنفيذ الحكم ب 

 061 الحارس القضائي تعيينرع الثاني: الطع  في الحكم ب الف

 061 الحارس القضائي بطرق الطع  العادية بتعيينأأولا: الطع  في الحكم 

 061 الحارس القضائي بطرق الطع  غير العادية تعيينثانيا: الطع  في الحكم ب 

 224 -011 الحارس القضائي تعيينالفصل الثالث: حالات 

 013 الحارس القضائي وفقا لسلطة القاضي التقديرية تعيينالمبحث الأول: حالات 

 013 الأموال الموقوفةالحارس القضائي على  تعيينالمطلب الأول: 

 013 الأموال الموقوفةحارس قضائي على  تعيينل الفرع الأول: الأساس القانوني 

 011 تعريف الوقفأأولا: 

 016 الطبيعة القانونية للأموال الموقوفةثانيا: 

 011 حارس قضائي على الأموال الموقوفة ثالثا: أأساس تعيين

 021 الأموال الموقوفةحارس قضائي على  تعيينالفرع الثاني: أأس باب 

 021 حارس قضائي على الأموال الموقوفة بسبب نظارة الوقف تعيينأأولا: 

 021 دي  على الوقف أأو أأحد المس تحقين فيهحارس قضائي على الأموال الموقوفة بسبب  تعيينثانيا: 

 023 حارس قضائي على الأموال الموقوفة بسبب نزاع في صحة الوقف أأو ملكيته تعيينثالثا: 

 021 الأموال الموقوفةحارس قضائي  تعيينالفرع الثالث: أأحكام 

 021 الأموال الموقوفةحارس قضائي  تعيين اإجراءاتأأولا: 

 026 الأموال الموقوفة حارس قضائي  تعيينسلطة القضاء في ثانيا: 

 021 الحارس القضائي على الأموال المملوكة للشركات تعيينالمطلب الثاني: 

 021 حارس قضائي على الأموال المملوكة للشركات تعيينالفرع الأول: الأساس القانون ل 

 021 أأولا: الطبيعة القانونية للأموال المملوكة للشركات

 021 حارس قضائي على أأموال الشركات تعيينثانيا: أأساس 

 010 حارس قضائي على أأموال الشركات تعيينالفرع الثاني: أأس باب 

 011 حارس قضائي على أأموال شركات الأشخاص تعيينأأولا: أأس باب 

 011 حارس قضائي على أأموال شركات الأموال تعيينثانيا: أأس باب 

 016 الحارس القضائي المعين لحراسة أأموال الشركات مأأموريةالفرع الثالث: 

 011 الحارس القضائي المعين لحراسة أأموال شركات الأشخاص مأأموريةأأولا: 
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 011 الحارس القضائي المعين لحراسة أأموال شركات الأموال مأأموريةثانيا: 

 012 الحارس القضائي بنص القانون تعيينالمبحث الثاني: حالات 

 011 الحارس القضائي المنصوص عليها في القانون المدني تعيينالمطلب الأول: حالات 

 011 حارس قضائي على محل الوفاء المعروض على الدائ  تعيينالفرع الأول: 

 011 حارس قضائي على محل الوفاء المعروض على الدائ  تعيينأأولا: أأساس 

 110 حارس قضائي على محل الوفاء المعروض على الدائ  تعيينثانيا: شروط 

 111 حارس قضائي على محل الوفاء المعروض على الدائ  تعيينثالثا: أأحكام 

 113 حارس قضائي على محل حق الانتفاع تعيينالفرع الثاني: 

 113 حارس قضائي على محل حق الانتفاع تعيينأأولا: أأساس 

 111 حارس قضائي على محل حق الانتفاع ثانيا: شروط تعيين

 111 حارس قضائي على محل حق الانتفاع تعيينثالثا: أأحكام 

 116 حارس قضائي في حالة تخلية العقار المرهون تعيينالفرع الثالث: 

 116 حارس قضائي في حالة تخلية العقار المرهون تعيينأأولا: أأساس 

 111 حارس قضائي في حالة تخلية العقار المرهون تعيينثانيا: شروط 

 111 حارس قضائي في حالة تخلية العقار المرهون تعيينثالثا: أأحكام 

 112 حارس قضائي على العقار المثقل بحق الامتياز تعيينالفرع الرابع: 

 111 حارس قضائي على العقار المثقل بحق الامتياز تعيينأأولا: أأساس 

 209 حارس قضائي على العقار المثقل بحق الامتياز تعيينثانيا: شروط 

 101 حارس قضائي على العقار المثقل بحق الامتياز تعيينثالثا: أأحكام 

 100 الحارس القضائي المنصوص عليها في القوانين الأخرى تعيينالمطلب الثاني: حالات 

 100 حارس قضائي لتوزيع ثم  بيع المحل التجاري تعيين الفرع الأول:

 100 حارس قضائي لتوزيع ثم  بيع المحل التجاري تعيينأأساس أأولا: 

 103 حارس قضائي لتوزيع ثم  بيع المحل التجاري تعيينثانيا: شروط 

 103 حارس قضائي لتوزيع ثم  بيع المحل التجاري تعيينثالثا: أأحكام 

قامة متصرف محل المشتري كحارس قضائي للمحل التجاري   101 الفرع الثاني: اإ

 101 متصرف محل المشتري كحارس قضائي للمحل التجاري تعيينأأساس  أولا:

 101 متصرف محل المشتري كحارس قضائي للمحل التجاري تعيينثانيا: شروط 

 101 متصرف محل المشتري كحارس قضائي للمحل التجاري تعيينثالثا: أأحكام 

 106 حارس قضائي لتسليم مبلغ تعويض مقابل الاإخلاء تعيين الفرع الثالث:

 106 حارس قضائي لتسليم مبلغ تعويض مقابل الاإخلاء تعيينأأولا: أأساس 
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 102 حارس قضائي لتسليم مبلغ تعويض مقابل الاإخلاء تعيينشروط  ثانيا:

 102 حارس قضائي لتسليم مبلغ تعويض مقابل الاإخلاء تعيينأأحكام  ثالثا:

 101 حارس قضائي لحماية المال المتنازع على حيازته تعيين :الرابعالفرع 

 111 حارس قضائي لحماية المال المتنازع على حيازته تعيينأأساس  أأولا:

 110 حارس قضائي لحماية المال المتنازع على حيازته تعيينشروط  ثانيا:

 111 حارس قضائي لحماية المال المتنازع على حيازته تعيينثانيا: أأحكام 

 111 الباب الأول خلاصة

 311 -111 الحارس القضائي مأأموريةالباب الثاني: 

 121 -111 الفصل الأول: حقوق الحارس القضائي والتزاماته

 112 حقوق الحارس القضائي المبحث الأول:

 112 تقاضي الأجرالمطلب الأول: حق الحارس القضائي في 

 111 الأجرالفرع الأول: أأساس حق الحارس القضائي في تقاضي 

 131 الفرع الثاني: تقدير أأجر الحارس القضائي

 131 تقدير أأجر الحارس القضائيالمعارضة في الفرع الثالث: 

 133 الفرع الرابع: تقاضي الحارس القضائي لأجرته

 131 التعويضلحارس القضائي في استرداد المصروفاتو المطلب الثاني: حق ا

 131 صروفاتفي استرداد المالفرع الأول: حق الحارس القضائي 

 131 أأساس حق الحارس القضائي في استرداد المصروفات  أأولا:

 136 ثانيا: المحكمة المختصة بتقدير المصروفات 

 132 ثالثا: الملتزم بدفع المصروفات اإلى الحارس القضائي

 131 الفرع الثاني: حق الحارس القضائي في التعويض 

 131 القضائي في التعويضأأولا: أأساس حق الحارس 

 111 ثانيا: شروط اس تحقاق الحارس القضائي بالتعويض

 110 المطلب الثالث: ضمانات حقوق الحارس القضائي

 110 الفرع الأول: حق الحارس القضائي في الحبس

 111 أأولا: أأساس حق الحارس القضائي في الحبس 

 113 الحارس القضائي للحق في الحبس شروط اس تعمالثانيا: 

 111 ثالثا: انقضاء حق الحارس القضائي في الحبس

 116 الفرع الثاني: حق امتياز الحارس القضائي بالمبالغ المس تحقة له 

 111 أأولا: أأساس حق امتياز الحارس القضائي بالمبالغ المس تحقة له
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 112 حق امتياز الحارس القضائي بالمبالغ المس تحقة له رتبةثانيا: 

 111 حق امتياز الحارس القضائي بالمبالغ المس تحقة له انقضاءثالثا: 

 111 الحارس القضائيوسلطات التزامات المبحث الثاني: 

 111 المطلب الأول: التزام الحارس القضائي بتسلم الأموال والمحافظة عليه

 111 التزام الحارس القضائي بتسلم الأموال والمحافظة عليهاالفرع الأول: أأساس 

 111 الفرع الثاني: الأعمال اللازمة للمحافظة على الأموال موضوع الحراسة

 111 أأولا: تسلم الأموال موضوع الحراسة

 111 ثانيا: أأعمال الحفظ اللازمة للمحافظة على الأموال موضوع الحراسة

 111 الملحقة بالالتزام بالمحافظة على الأموال موضوع الحراسة الفرع الثالث: الالتزامات

 116 أأولا: التزام الحارس القضائي بعدم اإحلال أأحد ذوي الشأأن محله في حفظ الأموال

 111 ثانيا: التزام الحارس القضائي بعدم اس تعمال الأموال موضوع الحراسة لمصلحته

دارة الأموال موضوع الحراسة: التزام الحارس القضائي الثاني المطلب  112 باإ

دارة الفرع الأول: أأساس التزام الحارس القضائي   112 الأموال موضوع الحراسةباإ

دارة الأموال موضوع الحراسةالفرع الثاني:   161 نطاق السلطات المخولة للحارس القضائي في اإ

دارة الأموال موضوع   160 الحراسةأأولا: السلطات المخولة للحارس القضائي في اإ

دارة الأموال موضوع الحراسة  161 ثانيا: حدود السلطات المخولة للحارس القضائي في اإ

 110 المطلب الثالث: التزام الحارس القضائي بمسك دفاتر منظمة وتقديم الحساب

 110 : التزام الحارس القضائي بمسك دفاتر منظمةالأولالفرع 

 110 بمسك دفاتر منظمةأأولا: أأساس التزام الحارس القضائي 

 111 ثانيا: كيفية مسك دفاتر الحساب والغرض منه

 111 الفرع الثاني: التزام الحارس القضائي بتقديم الحساب

 111 أأولا: أأساس التزام الحارس القضائي بتقديم الحساب

 116 ثانيا: مواعيد تقديم الحساب

 111 ثالثا: النطاق الشخصي للالتزام بتقديم الحساب

 112 المطلب الرابع: التزام الحارس القضائي برد الأموال موضوع الحراسة

 112 الفرع الأول: طبيعة التزام الحارس القضائي برد الأموال موضوع الحراسة

 121 الفرع الثاني: محل التزام الحارس القضائي بالرد

 120 أأولا: الرد العيني

 123 ثانيا: الرد بمقابل

 121 ضوابط التزام الحارس القضائي بالردالفرع الثالث: 
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 121 أأولا: وقت التزام الحارس القضائي بالرد ومكانه

 126 ثانيا: النطاق الشخصي للالتزام بالرد

 331 -122 الفصل الثاني: مسؤولية الحارس القضائي

 121 المبحث الأول: مسؤولية الحارس القضائي ع  أأعماله الشخصية

 121 طبيعة مسؤولية الحارس القضائي ع  أأعماله الشخصيةالمطلب: الأول: 

 121 الفرع الأول: تحديد طبيعة مسؤولية الحارس القضائي ع  أأعماله الشخصية

 111 الفرع الثاني: أأساس مسؤولية الحارس القضائي ع  أأعماله الشخصية

 111 المطلب الثاني: أأركان مسؤولية الحارس القضائي ع  أأعماله الشخصية

 113 الفرع الأول: خطأأ الحارس القضائي

 113 أأولا: تعريف الخطأأ 

 111 ثانيا: العناصر المكونة لخطأأ الحارس القضائي

ثبات خطأأ الحارس القضائي  111 ثالثا: اإ

 311 الفرع الثاني: الضرر اللاحق بأأصحاب الشأأن 

 310 أأولا: تعريف الضرر

 310 ثانيا: أأنواع الضرر اللاحق بأأصحاب الشأأن 

ثبات الضرر   313 بأأصحاب الشأأناللاحق ثالثا: اإ

 311 الفرع الثالث: علاقة الس ببية بين خطأأ الحارس القضائي و الضرر اللاحق بأأصحاب الشأأن 

 311 المطلب الثالث: أ ثار مسؤولية الحارس القضائي ع  أأعماله الشخصية

 311 الفرع الأول: تعويض الضرر اللاحق بأأصحاب الشأأن

 316 عناصر التعويضأأولا: 

 311 ثانيا: حدود التعويض

 312 ثالثا: مسؤولية الدولة و أأصحاب الشأأن ع  أأخطاء الحارس القضائي

 311 الفرع الثاني: الجزاء الجنائي للحارس القضائي ع  أأفعاله الشخصية

 300 مساعديهأأفعال و  الحراسةتحت وضوعة المالأش ياء ع  المبحث الثاني: مسؤولية الحارس القضائي 

 301 الحراسة ة تحتوضوعالم: مسؤولية الحارس القضائي ع  فعل الأش ياء الأول المطلب

 303 الحراسة ة تحتوضوعالمالفرع الأول: مسؤولية الحارس القضائي ع  فعل الأش ياء غير الحية 

 303 الحراسة ة تحتوضوعالمأأولا: أأساس قيام مسؤولية الحارس القضائي ع  فعل الأش ياء غير الحية 

 306 الحراسة ة تحتوضوعالمثانيا: شروط قيام مسؤولية الحارس القضائي ع  فعل الأش ياء غير الحية 

 301 الفرع الثاني: مسؤولية الحارس القضائي ع  فعل الحيوانات موضوع الحراسة

 301 الحراسة موضوعأأولا: أأساس قيام مسؤولية الحارس القضائي ع  فعل الحيوانات 
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 310 ثانيا: شروط قيام مسؤولية الحارس القضائي ع  فعل الحيوانات محل الحراسة

 313 : مسؤولية الحارس القضائي ع  أأفعال مساعديهالثانيالمطلب 

 311 الفرع الأول: أأساس مسؤولية الحارس القضائي ع  أأفعال مساعديه

 312 مساعديهالفرع الثاني: شروط قيام مسؤولية الحارس القضائي ع  أأفعال 

 312 أأولا: وجود رابطة التبعية بين الحارس القضائي والمساعد

 331 ثانيا: ارتكاب المساعد فعلا ضارا أأثناء تأأديته العمل أأو بسببه أأو بمناسبته

 333 ثالثا: أأثر استناد مسؤولية الحارس القضائي اإلى مسؤولية مساعديه

 311 -336 الحارس القضائي مأأموريةالفصل الثالث: انتهاء 

 331 الحارس القضائي بانتهاء الحراسة مأأموريةالمبحث الثاني: انتهاء 

 331 الحارس القضائي بانتهاء الحراسة رضاء مأأموريةالمطلب الأول: انتهاء 

نهاء   331 الحراسة القضائيةالفرع الأول: الاتفاق على اإ

نهاء الحراسة   332 القضائيةأأولا: أأساس الاتفاق على اإ

نهاء الحراسة القضائية  311 ثانيا: أأطراف الاتفاق على اإ

نهاء الحراسة القضائية  310 الفرع الثاني: الأثر المترتب على الاتفاق على اإ

 311 الحارس القضائي تبعا لانتهاء الحراسة القضائية مأأموريةأأولا: انتهاء 

 313 الحارس القضائي مأأموريةثانيا: المنازعة في انتهاء 

 311 الحارس القضائي بانتهاء الحراسة قضاء  مأأموريةالمطلب الثاني: انتهاء 

نهاء الحراسة قضاء  311 الفرع الأول: أأس باب المطالبة باإ

 311 أأولا: ثبوت الحق الموضوعي لأحد ذوي الشأأن

 311 ثانيا: زوال دواعي فرض الحراسة القضائية

نهاء الحراسة القضائيةالفرع الثاني: دعوى   311 اإ

نهاء الحراسة القضائية  311 أأولا: الاختصاص بالفصل في دعوى اإ

نهاء الحراسة القضائية  310 ثانيا: الخصوم في دعوى اإ

نهاء الحراسة القضائية  311 ثالثا: الفصل في دعوى اإ

 313 المطلب الثالث: أ ثار انتهاء الحراسة القضائية على مهمة الحارس القضائي

 313 الحارس القضائي مأأموريةالفرع الأول: انتهاء 

 313 الحارس القضائي مأأموريةوقت انتهاء  تحديد أأولا:

 311 الحارس القضائي أأموريةنيا: الأعمال المنهية لمثا

 311 الحارس القضائي مأأموريةالفرع الثاني: النتائج المترتبة على انتهاء 

 311 أأولا: بالنس بة لأصحاب الشأأن في المال الموضوع تحت الحراسة 
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 312 ثانيا: بالنس بة اإلى الغير

 311 الحارس القضائي قبل انتهاء الحراسة مأأمورية: انتهاء الثانيالمبحث 

 311 المطلب الأول: عزل الحارس القضائي

 361 أأس باب عزل الحارس القضائيالفرع الأول: 

 361 الحارس القضائي بمهام الحراسةأأولا: اإخلال 

 361 ثانيا: الأس باب الأخرى لعزل الحارس القضائي 

 361 الفرع الثاني: اإجراءات عزل الحارس القضائي

 366 أأولا: الاختصاص بعزل الحارس القضائي

 361 ثانيا: تقديم طلب عزل الحارس القضائي والحكم فيه

 311 الحارس القضائيالفرع الثالث: الأثر المترتب على عزل 

 311 الحارس القضائي مأأموريةأأولا: انتهاء 

 310 ثانيا: تسليم الأموال الموضوعة تحت الحراسة للحارس الجديد

 311 مأأموريتهالمطلب الثاني: تنحي الحارس القضائي وتعديل 

 313 الفرع الأول: تنحي الحارس القضائي ع  الحراسة

 313 القضائي ع  الحراسةأأولا: أأس باب تنحي الحارس 

 311 ثانيا: اإجراءات تنحي الحارس القضائي ع  الحراسة

 316 الحارس القضائي مأأموريةالفرع الثاني: تعديل 

 311 الحارس القضائي مأأموريةأأولا: أأس باب تعديل 

 312 الحارس القضائي مأأموريةثانيا: اإجراءات تعديل 

 321 خلاصة الباب الثاني

 321 -320 الخامية

 101 -311 المراجعالمصادر و قائمة 

 130 -111 فهرس الموضوعات

 

 

 
 

 



 الرسالة ملخص

 به يقوم فيما يتولاه الذي الشخص يخضع أن يجب تنظيميا، مركزا القضائي للحارس القانوني المركز عديُ 
 التي القواعد عليه تنص ما حدود في وذلك حارسا،عينهُ الذي الحكم به يقضي لما الحراسة أعمال من

 من المشرع حاول التي القواعد وهي للحراسة، المنظمة النصوص مجموع ضمن لتنظيمه المشرع خصصها
ُُتعيين كيفية تحديد خلالها  حقوق من به يتمتع ما بيان مع ،مأموريته انتهاء قوطرُُالقضائيالحارس

 القانونية الضمانات توفير على حرصه تبين بكيفية وواجبات، التزامات من عاتقه على يقع وما وسلطات
 هذه فإن ذلك رغم لكن لحراستها، الحارس إلى بها المعهود الشأن أصحاب أموال على بالمحافظة الكفيلة
 يجب وغموض معالجته تجب قصور من يشوبها ما إلى بالنظر والتنقيح المراجعة إلى حاجة في تبقى القواعد

ُ.الرسالة هذه فصول خلال من واضحة بصورة عليه وقفنا ما وهذا توضيحه،

 القضائي، الحارس حقوق الاستعجال، قضاء القضائي، الحارس القانوني، المركزُ: المفتاحية الكلمات
 .القضائي الحارس مسؤولية القضائي، الحارس سلطات القضائي، الحارس التزامات

Résumé 

Le centre juridique du séquestre judicaire est un centre d'organisation, La 

personne qui a été nommée doit être soumis dans le travail du séquestre aux 

dispositions de jugement qu'il avait mis en place comme séquestre, dans les limites 

Qui a été alloué par le législateur pour l’organiser dans l’ensemble des textes 

régissant le séquestre. Les règles par lesquelles le législateur a tenté de déterminer 

le mode de nomination de ce dernier et les moyens de mettre fin à sa mission, en 

indiquant les droits et les pouvoirs dont il dispose ainsi que les obligations et 

devoirs qu'il assume, de manière à démontrer son souci de fournir des garanties 

juridiques pour préserver les fonds des parties confiées aux séquestre pour les 

protéger. Cependant, ces règles doivent encore être révisées et révisées. C’est ce 

que nous avons clairement énoncé dans les chapitres de cette étude. 

Mots clés: centre juridique, juge de référée, Droits du séquestre judiciaire, 

Obligations du séquestre judiciaire, Autorités du séquestre judiciaire, 

Responsabilité du séquestre judiciaire. 
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